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 منظمة للملتقىالأستاذة الكلمة 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

في تهديد الأمن أساسا وتتجلى هذه الخطورة  في الدولة ةير خطمن الظواهر ال ظاهرة الإجرام المالي تعتبر
 لاستقرار السياسي.كما يؤثر على االاقتصادي ،الأمن الاجتماعي

وينعكس ذلك الأثر على المجتمع أجهزة الدولة، على  أو الفساد المالي بصوره العديدةيؤثرالاجرام المالي 
 مؤسسات الدولة وذلك بـ:  ىبأسره وعل

   الاجتماعي.تراجع العدالة الاجتماعية واختلال التوازن 
 توزيع الدخل بشكل غير متكافئ وغير مشروع. 
 غنية على حساب الطبقات الأخرى. ةظهور طبق 
 ضعف لؤدي ماينفسها محرومة من العديد من ايراداتها الدولة النمو الاقتصادي حيث تجد  تراجع

 الميزانية ومن ثم صعوبة برمجة مشاريع كبرى للتنمية. 
  مؤسسات الدولة بصفة عامةة ومردودي ى مستو تراجع. 

للإجرام المالي أو الفساد المالي صور عديدة حاول المشرع مواجهتها بإصدار العديد من القوانين من بينها 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 2660فبراير  26المؤرخ في  61-60قانون رقم 
 .2611غشت 2المؤرخ في  10-11وبالقانون رقم  20/60/2616المؤرخ في  60-16بالأمر رقم 

 ،قسمنا محاور الملتقى إلى مواضيع تركز على الجانب النظري ومواضيع تركز على الجانب التطبيقي
 ور الإجرام المالي من جهة والآليات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة من جهة أخرى.بإدراج ص

على نا جامعاتالعديد من الأساتذة وطلبة الدكتوراه من من طرف مها يقدتم تفيما يلي المداخلات التي 
 المستوى الوطني. 

 
 

 يحياوي صليحة –الأستاذة بوقادوم
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 ملتقى توصيات

 ليات مكافحتهالمالي وآالاجرام ظاهرة 
11/11/1211  

 

المناقشة، تم التوصل إلى بعد بعد الانتهاء من عرض المداخلات التي عالجت الموضوع من كل الجوانب و 
 مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي:

 

وفق منهجية واضحة، وخطط واقعية، وتوفير  ضرورة تعميم نظام التعامل الالكتروني في الإدارات العمومية -1
 للتخلي عن الإدارة التقليدية والورقية. الأغلفة المالية اللازمة لتحقيقها

 النزاهة في العملية الانتخابية والرقابة الصارمة على تمويلها. -1
 .خرى في مهامهاالاالسلطات لاسيماالسلطةالقضائية، ومنع تدخل الاستقلال الحقيقي للسلطات، و  -3
 ل مما يسهل عمل الباحثين والقضاة. خاص مستقكل صور الاجرام المالي في قانون جمع  -4
 .سواء في القطاع العام او الخاصالعليا من تقلد المناصب جرائمالفساد  يمنع مرتكب -5
 للمبلغين عن الفساد.إدراج حماية قانونية خاصة  -6
يوان المركزي لقمع الفسادلاستقلاليةالأجهزة الخاصة بالرقابة )التكريس الحقيقي  -7 خلية المحاسبة، مجلس ،الد ِّ

 .في مكافحة ظاهرة الإجرام المالياالهام ، بما يتماشى ودورهمعالجة الاستعلام المالي
مكثفة للقضاة في هذا النوع من وتنظيم دورات تكوينية ، ذات كفاءة بشرية بإطاراتالقطب الجزائي  تزويد -8

 ي المعقد.الجرائم ذات الطابع الفني والتقن
 الإجرامولا تواكب سرعة تطور الاتفاقيات الدولية إلا أنها قليلة  اجاءت بهالتي تزامات لتوصيات والاالرغم فعالية  -9

تطور مع الأخذ بعين الاعتبار الإجرام المالي  اهداتتهتم أكثر بمعالجةإبرام مع المالي.لذا فانه من الضروري 
 الحديثة في ارتكابها. الإعلام الآليوالتكنولوجيا التي تسخر الأساليبالإجرامية الجديدة 

 .ةيتشمل كل نواحي الجريمة الماللالتوسع في نطاق تبادل المعلومات بين الدول  -12
 

 
 



 ساليب التحري الخاصة ودورها في الحد من الجرائم الساليةأ
Techniques d'enquête spéciales et leur rôle dans 

la réduction des délits financiers 
 

 والمقب : فصيسة الدىخة فيخم الاسع
 أضخ ااستاذ مح

 الجمفة  –جامعة زيان عاشػر  –السؤسدة : كمية الحقػق والعمػم الدياسية 
 السلخص:

يسشة التجارة العالسية عمى الجول وىي     الاجخام السالي ضاىخة عخفت انتذارا واسعا في ضل العػلسة، وـ
الى التصػر الستدارع ليحا الاجخام  في تدايج مدتسخ بدبب التصػرات الدخيعة التي يعخفيا العالع، وبالشطخ

عسمت الجول عمى سغ قػانيغ لسػاجيتيا والحج مغ خصػرتيا، فاستحجثت احكاما مػضػعية وأخخى اجخائية 
غيخ مألػفة في القانػن الجشائي ،وتبعا لحلظ قام السذخع الجدائخي بتبشي أساليب خاصة لمتحخي عغ 

 الجخائع السالية. 
عمى ىحه الاساليب مغ خلال الشرػص السشطسة ليا ومغ ثع تقييع دورىا في وعميو سشحاول الػقػف    

 .ج مغ الجراسات والابحاث الستخررةالحج مغ ىحه الطاىخة التي ما زالت تتصمب السدي
 : الجخيسة الاقترادية، الجخيسة السالية، التخصج الالكتخوني، الاختخاق ، التدميع السخاقبالكلسات السفتاحية

Sommaire: 

    La criminalité financière est un phénomène qui s'est généralisé à la lumière de 

la mondialisation et de la prédominance du commerce mondial sur les pays, et 

qui ne cesse d'augmenter en raison des évolutions rapides dont le monde est 

conscient, et compte tenu du développement rapide de cette criminalité, les pays 

se sont efforcés de promulguer des lois pour y faire face et réduire son danger, 

ils ont donc introduit des dispositions objectives et procédurales inconnues du 

Code pénal, et en conséquence le législateur algérien a adopté des méthodes 

spéciales pour enquêter sur les crimes financiers                                                                                                   

Ainsi, nous tenterons d'identifier ces méthodes à travers les textes les 

réglementant, puis d'évaluer leur rôle dans la limitation de ce phénomène, qui 

nécessite encore plus d'études et de recherches spécialisées.  

les mots clés : criminalité économique ; criminalité financière ; Surveillance 

électronique ; pirater ; livraison surveillée . 
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 مقدمة:
 ضاىخة خصيخة زاد مغ تعقيجاتو التقجم التكشػلػجي اليائل الحي ساىع كثيخا في تصػرالاجخام السالي    

 وتشػعيا. حيث أصبح يتخح أشكالا ججيجة متصػرة يرعب كذفيا الساليةجخائع ال ارتكابوسائل وأساليب 
العجيج مغ  التي باتت تشخخ كيان ،الخصيخة الطاىخةء عمى ىحه فكان لداما ولا بج مغ تطافخ الجيػد ا لمقزا

فعّالة لسػاجية ىحا الشػع مغ الجخائع خاصة مع انتذار فزائح  ةالجول التي تدعى الى وضع استخاتيجي
الفداد السالي في الدشػات الأخيخة، وفي ىحا السجال نجج ان السذخع الجدائخي أولى أىسية خاصة لأىع 

 ي ليحا الشػع مغ الجخائع، والستسثمة في مخحمة التحخي.مخحمة في الترج
إبخاز أىسية الأساليب والإجخاءات التي رصجىا السذخع وعميو سشحاول مغ خلال ىحه الػرقة البحثية    

لا يسكغ الحج مغ خصػرة ىحه  بيا، ذلظ أنووالجيات السكمفة  الساليةجخائع الالجدائخي في التحخي عغ 
  ليا شخق وأساليب حجيثة في البحث والتحخي تجعل الكذف عشيا يديخا ومزسػنا. تػضعالطاىخة مالع 

أىع  شاوليت في أنو" اساليب التحخي الخاصة ودورىا في الحج مغ الجخائع السالية  وتطيخ أىسية مػضػع "
حؿيقة التي يتع فييا جسع البيانات لبيان ال وىي مخحمة التحخي في  مكافحة ىحا الشػع مغ الجخائع مخحمة 

  السالية . جخائعالأىع الصخق الستبعة في التحخي عغ كسا يتشاول 
مكافحتيا يحه الطاىخة التي خمف انتذارىا الػاسع والخىيب آثارا سمبية عمى السجتسع الجدائخي لا يسكغ ف   

بكل  كانت ىشاك إرادة سياسية حؿيؿية  لمقزاء عمى الفدادو  ،إذا تطافخت الجيػد ّ إلاوالحج مغ انتذارىا 
الإرادة  إذا كانتكفي سغ القػانيغ واستحجاث أساليب ججيجة في البحث والتحخي لا ي أنػاعو، ذلظ انو
لشرػص التذخيعية لسػاجية ضاىخة الفداد وتخريز أساليب حجيثة في ا خغع وجػدف.الدياسية غائبة 

جخائع يحه التفذي كبيخ ل نلاحظ شاإلا أن لجخائع الفدادعسميات البحث والتحخي تتساشى مع التصػر اليائل 
 :جخائع الفداد وعميو الإشكالية السصخوحةالانػاع السختمفة ل ليبقى التداؤل مصخوحا حػل شخق مكافحة

؟ وما مدى  الساليةجرائم الالتي اعتسدها السذرع الجزائري في التحري عن  الاساليب الخاصةماهي 
 ؟  نجاعتها في متابعة هذه الجرائم والحد من خظهرتها

 في دراسة أىع الصخق السدتحجثة في التحخي  السشيج الػصفي التحميميللإجابة عمى ىجه الاشكالية اعتسجت 
الرلاحيات السخػلة للأجيدة السكمفة بستابعتيا. وتحميل الشرػص القانػنية التي و  الساليةجخائع العغ 

لسثل ىحه الأساليب التي تيجف إلى  بسػجبيا يتدشى معخفة الذخوط القانػنية التي تزبط كيؽيات المجػء
 والحج مغ انتذارىا.جخائع ىجه الالكذف عغ 

 سشعالج العشاصخ السختمفة لمسػضػع مغ خلال السحاور التالية: 
 السحهر الأول: عاهرة الاجرام السالي والجريسة الاقترادية

  الجخيسة السالية وعلاقتيا بالجخيسة الاقترادية  -أولا



3 

 

 الجخيسة السالية خرائز -ثانيا
 حجع الجخائع السالية في الجدائخ-ثالثا

 السحهر الثاني: اساليب التحري الخاصة في مكافحة الجرائم السالية
 التدميع السخاقب. -أولا
 التخصج الالكتخوني -ثانيا
 الاختخاق -ثالثا

 سالية السحهر الثالث: تقييم نجاعة اساليب التحري الخاصة من خلال بعض انهاع الجرائم ال
 اساليب التحخي الخاصة في جخيسة تبييس الامػال   -أولا
 اساليب التحخي الخاصة في جخائع الرخف-ثانيا

 السحهر الأول : عاهرة الاجرام السالي والجريسة الاقترادية
شيجه العالع  تعتبخ الجخيسة الاقترادية ضاىخة حجيثة وندبية عمى السجال الاقترادي فيي نتيجة لسا   

وب ونداعات، وقج ضيخ ىحا الشػع مغ الجخائع مصمع القخن التاسع عذخ وأخح يتصػر بتصػر الحياة مغ حخ 
الإندانية ، فأخحت الشرػص ذات الصابع الاقترادي مكانيا في التذخيعات الجشائية السقارنة إلا أنيا 

 بخزت بذكل واضح خلال الشرف الثاني مغ القخن العذخيغ .
خيخة مغ القخن العذخيغ ضيخت الجخائع الاقترادية العرخية أو السدتحجثة مثل  وفي الثلاثيغ عاماً الأ   

جخائع الاحتيالات السالية، وجخائع الشقج وجخائع عالع الاقتراد الخفي مثل غديل الأمػال وتسػيل الإرىاب 
 ( ) أولاوغيخىا وعميو سشبحث في ىحا السحػر العلاقة بيغ الجخيسة الاقترادية والجخيسة السالية

 . ) ثالثا (وحجسيا في الجدائخ ) ثانيا (والخرائز التي تسيدىا 
 أولا: الجريسة السالية وعلاقتها بالجريسة الاقترادية

التقجم الرشاعي والحخكة التجارية وضيػر الذخكات والبشػك والتبادلات السالية ونذػء قصاعات أفخز    
ياكل اقترادية كاممة إجخاما ججيجا مخالفا لمجخي وىحا الاجخام السختبط ارتباشا  ،سة التقميجية السعخوفةوـ

وثيقا بعالع الاعسال والتجارة وكل أوجو الحياة الاقترادية بجأ يأخح اىتسام رجال القانػن وعمساء الاقتراد 
لكػن السجخميغ مغ شبقة  "أشمق عمى ىحا الشػع مغ الاجخام جخائع " ذوي الياقات البيزاء 1939ومشح 

ية وىي جخائع يختكبيا أشخاص محتخمػن ليع مكانة اجتساعية مخمػقة بسشاسبة تشفيحىع اجتساعية راؾ
 .1مياميع الػضيؽية

                                                           
، ص  1999معمػم العخبية: مخكد الجراسات والبحػث، الخياض، محمد فتحي عيج ،الاجخام السعاصخ، ،أكاديسية نايف  ل - 1

22. 
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انقدع الفقو بذأن تعخيف الجخيسة الاقترادية الى قدسيغ ىشاك قدع عخفيا تعخيفا واسعا وقدع آخخ و  ىحا
 عخفيا تعخيفا ضيقا.

 ادية للجريسة الاقتر والتعريف الزيّق التعريف الهاسع -1
تعخف الجخيسة الاقترادية بأنيا " كل ما يسذ الاقتراد برفة عامة ؼيذسل بحلظ الجخائع السػجية    

وىحا  لاقتراد الػششيالحمة السالية والتي تختكب أثشاء مباشخة الشذاط الاقترادي ،أو ليا ضخر باضج 
 .1 "راديةمثل تدييف الشقػد أو الدخقة أو الاختلاسات التي تتع في السشذآت الاقت

وتعخف أيزا " كل جخيسة تسذ بسرمحة اقترادية أو بالجخل الػششي سػاء وقعت مغ الأفخاد أو مغ    
 السػضفيغ العسػمييغ وسػاء وقعت عمى مال خاص أو مال عام"

بأنياّ  الجخيسة السػجية ضج ادارة الاقتراد الستسثمة في القانػن  André vituوعخفيا الفؿيو    
 2دياسة الاقترادية التي تختبط بالشطام العام الاقترادي"الاقترادي وال

تمحق ضخرا مباشخا أو غيخ مباشخ أو تيجد مرالح الاقتراد  يوعخفيا الاستاذ نيفػدا " تمظ الجخيسة الت   
 . 3الػششي أو الشطام الاقترادي ذاتو بحيث يتزسغ القانػن الجشائي عشاصخىا"

الاتجاه ىي كل فعل يحطخه القانػن ويسذ الدياسة الاقترادية  وعميو الجخيسة الاقترادية تبعا ليحا
 لمجولة. 

مجال الجخيسة  "jean Pradel"الفؿيو فقج حرخ التعخيف الزيق لمجخيسة الاقترادية وحدب    
بعسمية السبادلات في إشار الدػق. فالجخيسة الاقترادية حدب ىحا الفؿيو ىي " كل فعل أو  الاقترادية

ػاعج السشافدة وتحجيج الأسعار فالجخيسة الاقترادية مجاليا مختبط بالدػق أو السبادلات امتشاع يخالف ق
التجارية سػاء كانت ىحه السبادلات تجسع بيغ مشتج ومػزع ومدتيمظ وسػاء كانت ىحه السبادلات تتعمق 

  .4بسشتج أو خجمة
 التعريف القزائي للجريسة الاقترادية: -2

الى تعخيف الجخيسة الاقترادية بأنيا" كل عسل أو امتشاع  1949ية سشة ذىبت محكسة الشقس الفخند   
يقع بالسخالفة لمقانػن الاقترادي اذا نز ؼيو عمى تجخيسو ويجخل في القانػن الاقترادي مجسػعة 

                                                           
نادية حداب، خرػصية الجخيسة الاقترادية وتأثيخىا في القانػن الجشائي العام، اشخوحة دكتػراه ،جامعة الجيلالي  - 1

 . 29، ص 2018/2019ليابذ، 
 وما بعجىا. 29نادية حداب، السخجع الدابق، ص   - 2
 .174ص  2004ثار الاجتساعية لمعػلسة الاقترادية ، الصبعة الأولى، مكتبة الأسخة: القاىخة: أحسج نػر، الا - 3
 . 30نادية حداب، مخجع  سابق، ص  - 4
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الشرػص التي تشطع انتاج وتػزيع واستيلاك وتجاول الدمع والخجمات ..وكل ما يمحق ضخرا مباشخا 
 باقتراد البلاد "

وعخفت القانػن الاقترادي بانو " يتكػن مغ مجسػعة مغ الشرػص السشطسة لذخوط إنتاج وتػزيع    
 1واستيلاك الأمػال والخجمات وكحلظ شخق تبادل ىحه الأمػال والخجمات"

كسا عخفت محكسة الشقس الدػرية الجخيسة الاقترادية في أحج أحكاميا كسا يمي:" إن قانػن العقػبات    
لا يصبق الا عمى الحػادث التي تيجف الى مقاومة الاقتراد القػمي، و تذكل عثخة في  الاقترادي

شخيقو، و تسشع نسػه و ازدىاره فإذا كانت أسباب الجخيسة و أىجافيا لا تأثيخ ليا عمى الاقتراد الػششي 
 .2اعتبخت الحادثة فخدية تصبق عمييا أحكام القػانيغ الشافحة"

القزائية نلاحظ أن الجخيسة الاقترادية ىي كل ما مغ شأنو السداس مغ خلال ىحه التعاريف    
 بالاقتراد ونسػه وازدىاره أما بخلاف ذلظ فلا يعتبخ جخيسة اقترادية.

القزاء الجدائخي لع يعخف الجخيسة الاقترادية صخاحة ولكشو أشار الييا في أحج قخارات السحكسة العميا    
 20سشػات الى  10التخخيب الاقترادي ويعاقب بالدجغ السؤقت مغ " يعج مختكبا لجخيسة  جاء ؼيوحيث 

كل مغ أحجث أو حاول أن يحجث متعسجا شػبا مغ شأنو أن يعخقل الأجيدة الأساسية للاقتراد  سشة
يلاحظ أن القاضي الجدائخي جاء بتعخيف غامس  الػششي أو يخفس مغ قجرة انتاج الػسيمة الاقترادية".

غخض الستػخى مشو وىحا بالخغع الدمصة الكبيخة التي يتستع بيا القزاء في تفديخ وغيخ دقيق ولا يؤدي ال
  3الشرػص القانػنية"

ق يسكغ تعخيف الجخيسة الاقترادية بأنيا" كل فعل أو امتشاع تع الشز عمى تجخيسو في قانػن بمسا س   
السشطسة لمحياة الاقترادية  خاص بالجخائع الاقترادية أو في قانػن العقػبات أو في غيخىسا مغ القػانيغ

 ة.وذلظ استشادا الى سياسة التجخيع الاقترادي التي تتبعيا كل دول
 :للجريسة الاقترادية التعريف التذريعي-3

بجاية نذيخ الى أن اغمب الجول لع تعتسج قػانيغ مدتقمة خاصة بالجخائع الاقترادية وانسا وججت فييا    
يغ السشطسة لمحياة الاقترادية وتبعا لحلظ فإنو لع  يتع التصخق لتحجيج كشرػص مبعثخة في العجيج مغ القػان

 السقرػد بالجخيسة الاقترادية في ضل عجم وجػد قػانيغ مدتقمة تشطسيا في ىحه الجول.

                                                           
 . 37نادية حداب، مخجع  سابق، ص  - 1
سػعة السج 1967يشايخ  23الرادر بتاريخ  18القخار الرادر عغ الغخفة الجشائية ، محكسة الشقس الدػرية ،رقع  - 2

 .  2240ص  2266الجدائية لقخارات محكسة الشقس خلال ثلاثيغ عاما ،الجدء الثالث، القاعجة 
 . 207،السجمة القزائية، ص 1999/ 22/07الرادر بتاريخ   177988قخار السحكسة العميا رقع  - 3



6 

 

أما الجول التي سشت تذخيعات وقػانيغ مدتقمة لمجخائع الاقترادية فإن اىتساميا لع يشرب عمى وضع    
بالجخائع الاقترادية بل كان التخكيد عمى تحجيج الجخائع التي تجخل في نصاق  تعخيف يحجد السقرػد

 الجخائع الاقترادية. 
السذخع الجدائخي في قانػن الشقج والقخض تزسغ مجسػعة مغ الشرػص الخدعية التي تصبق عمى    

ف عغ السرالح التي مختكبي السخالفات السرخؼية انصلاقا مغ أن السرالح التي تتشاوليا ىحه الجخائع تختم
يحسييا قانػن العقػبات، ومغ صػر الجخيسة الاقترادية التي تزسشيا ىحا القانػن " ؾيام شخز شبيعي 
بإصجار الاوراق الشقجية والقصع الشقجية في التخاب الػششي ، جخيسة عجم تقجيع السعمػمات السصمػبة الى 

مجسػعة مغ القػانيغ ؼيسا بعج آليات لمحج مغ المجشة السرخؼية السكمفة بعسمية الخقابة. ىحا وتزسشت 
السطاىخ السختمفة لمجخيسة الاقترادية والسالية لاسيسا مشيا القانػن الستعمق بسكافحة التيخيب، والقانػن 
الستعمق بقسع  مخالفة التذخيع والتشطيع الخاصيغ بالرخف وحخكة رؤوس الأمػال . القانػن الستعمق 

السعجل والستسع لقانػن الاجخاءات الجدائية تسع  20/04تو. وبسػجب الامخ بالػقاية مغ الفداد ومكافح
بباب رابع عشػانو القصب الجدائي الاقترادي والسالي، وبالخجػع الى 155/ 66الكتاب الأول مغ الامخ 

حيث جاء فييا يشذأ عمى مدتػى محكسة مقخ مجمذ   15مكخر  211مكخر الى غاية السادة 211السػاد 
ائخ قصب وششي متخرز في مكافحة الجخيسة الاقترادية والسالية وتستج صلاحياتو في كامل قزاء الجد 

التخاب الػششي وميستو البحث والتحخي والستابعة والتحقيق والحكع في الجخائع الاقترادية والسالية الأكثخ 
 تعقيجا والجخائع السختبصة بيا.

" الجخيسة التي بالشطخ  3مكخر  211قيجا شبقا لمسادة ويقرج بالجخيسة الاقترادية والسالية الأكثخ تع   
الى تعجد الفاعميغ أو الذخكاء أو الستزخريغ أو بدبب اتداع الخقعة الجغخاؼية لسكان ارتكاب الجخيسة أو 
جدامة الأضخار الستختبة عمييا أو لصبيعتيا السشطسة أو العابخة لمحجود الػششية أو لاستعسال تكشػلػجيات 

ترال في ارتكابيا  تتصمب المجػء الى وسائل تحخ خاصة أو خبخة فشية مخررة أو تعاون الاعلام والا
 قزائي دولي"

 عسػما الجخائع الاقترادية تأخح مطاىخ مختمفة أىسيا:    
جخائع الفداد وتذسل " جخيسة رشػة السػضفيغ العسػمييغ. الخشػة في مجال الرفقات العسػمية الخشػة  -

شػة السػضفيغ العسػمييغ والأجانب ومػضفي السشطسات الجولية العسػمية اختلاس في القصاع الخاص. ر 
السستمكات مغ قبل مػضف عسػمي أو استعساليا عمى نحػ غيخ شخعي ، اختلاس السستمكات في القصاع 

 الخاص. الغجر ، عجم الترخيح أو الترخيح الكاذب بالسستمكات"
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ستعمقة بإدارة وتدييخ الذخكات التجارية وتزع التعدف في جخائع السال والأعسال وتذسل" الجخائع ال -
استعسال مستمكات أمػال الذخكة والتفميذ.   جخائع تبييس الأمػال . الجخائع السرخؼية . جخائع البػرصة  

 جخائع السشافدة والاسعار. جخائع حساية السدتيمظ. الجخيسة الجسخكية. الجخيسة الزخيبيةّ. 
 وجخائع التدويخ. الاجخام السعمػماتي  -
 حدود العلاقة بين الجريسة الاقترادية والجريسة السالية -4

ىشاك مغ يفخق بيغ الجخيستيغ حيث يعتبخ أن الجخيسة السالية تشرب عمى مالية الجولة أم الجخيسة    
 السالية فتشرب عمى اقترادىا. 

خيع السالي عمى تجخيسو " فيي كل وعميو الجخيسة السالية تعخف عمى أنيا" فعل أو امتشاع يشز التذ   
فعل قج يشجخ عشو خدائخ لخديشة الجولة أو ذلظ الفعل الحي يؤثخ عمى العسمة الػششية لأي دولة ويزعف 
بحلظ اقترادىا، لحلظ تشحرخ الجخيسة السالية في جسيع الجخائع التي ليا علاقة بالجولة وىيئاتيا إما برفة 

 مباشخة أو غيخ مباشخة .
يسكغ القػل أن العلاقة بيغ الجخيستيغ تجاخمية  فكل جخيسة اقترادية ىي بالزخورة جخيسة  مسا سبق   

مالية ويبقى التسييد بيشيسا نطخي فقط، فيسا متصابقتان بحيث أن التذخيعات السالية التي ترجرىا الجولة 
 . 1راد الجولةانسا ىي تيجف الى تشطيع شؤونيا الاقترادية  وتشعكذ أثار ىحه  التذخيعات عمى اقت

ىحا ويذسل مرصمح الجخيسة الاقترادية عمى السخالفات السالية وجخائع الياقات واختلاس وتبيس رؤوس  
الأمػال وىحا الشػع مغ الجخائع يؤدي الى ىجر وتبجيج الثخوة القػمية كسا يجعل السال يتحػل مغ مدتحؿيو 

ثسخة جيجه وحافده لمعسل والى تبجيج أخخ الى مغ لا يدتحقو مسا يؤدي غالبا الى حخمان مدتحؿيو مغ 
لمسال الحي يحرل عميو بجون جيج كسا انيا تديج مغ تكاليف الانتاج والسعيذة زيادة محدػسة وتقمل مغ 

 . 2رغبة السدتثسخيغ والستعامميغ في الاستثسار حيث تتفذى ىحه الجخيسة إذا كانت قائسة عمى الثقة
 
 

                                                           
الجشائية الشاشئة عغ الجخائع السالية " استخجم الجكتػر " ىيثع عبج الخحسان البقمي " في كتابو " الأحكام الخاصة بالجعػى - 1

تدسية الجخيسة السالية بجل الجخيسة الاقترادية مع إبقائو نفذ التعخيف ليا، بسعشى أن ىشاك تصابقا بيغ الجخيسة 
زة الاقترادية والسالية. ىيثع عبج الخحسان البقمي الأحكام الخاصة بالجعػى الجشائية الشاشئة عغ الجخائع السالية ،دار الشي

 .2005العخبية، القاىخة، 
الجدء الخابع ،  32العجد  1مرصفى زيكيػ، حجع الجخائع الاقترادية والسالية في الجدائخ ، حػليات جامعة الجدائخ  - 2

 .وما بعجىا. 167، ص 2018ديدسبخ 
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  :ثانيا: خرائص الجريسة السالية
نصلاقا مغ أن كل جخيسة اقترادية ىي جخيسة مالية فإن خرائز الجخيسة السالية تتحجد تبعا ا 

 لخرائز الجخيسة الاقترادية والتي تتسيد أساسا بأنيا : 
تتصمب العمع بكل مذاكل الحياة السالية والاقتراد وأبعادىا السختمفة مسا يديل تحقيق اليجف السشذػد  -

 لمدياسة الاقترادية.
جخائع السالية والاقترادية تقػم عمى فكخة تأثيع الفعل الخصخ بغس الشطخ عغ تحقق الزخر مغ ال -

 عجمو، كسا ىػ الحال في السعاؾبة عمى مجخد عجم الإعلان عغ سعخ الدمعة السدعخة.
والسالية إلى لجان  ةتقػم بعس التذخيعات بإسشاد سمصة التحقيق والحكع في بعس الجخائع الاقترادي -

ية وليذ إلى الدمصة السخترة بالتحقيق في الجخائع الجشائية أو السحاكع، عمى أساس أن ىحه الجخائع إدار 
 أقخب إلى السخالفات لأوامخ الدمصة.

تتسيد معطع الجخائع الاقترادية والسالية بأنيا جخائع تقػم لسػاجية حالات شارئة أو ضخوف مؤقتة  -
تغيخ الدياسة الاقترادية مغ نطام إلى آخخ أو التجرج في نفذ بطػاىخ غيخ دائسة، أو لتغيخ أسباب مشيا 

 .1الشطام
بعس التذخيعات العقابية تجخم الفعل الاقترادي وإن كان السعشي عميو راضيا بسا أصابو مغ ضخر  -

كسغ يذتخي بقرج الإتجار سمعة بدعخ يديج عمى الدعخ الحي تعيشو لجشة التدعيخة، ومخد ذلظ أن 
 ة الاقتراد ذاتو.السقرػد ىػ حساي

إن العجيج مغ الجخائع الاقترادية تشقزي بالترالح أو السرالحة مع الإدارة السخترة ولاسيسا في  -
 القانػن الخاص بالجسارك والتيخب الجسخكي.

العقػبة عمى الجخائع الاقترادية تتدع في الأغمب بالقدػة بػية الػقاية ويخخج قجر العقػبة السقجرة أحيانا  -
الأقرى السفخوض لشػع الجخيسة فتتجاوز مثلا عقػبة الجشحة حج الحبذ كسا ىػ الحال في  عغ حجه

 .2بعس الجخائع الشقجية.
ومغ أىع ما يسيد الجخيسة الاقترادية أن ليا خرػصية عمى مدتػى الاركان العامة لمجخيسة حيث  -

يخ الجخيسة الاقترادية وبالشطخ الى سخعة تغيتسثل في أنو ملامح  الخكغ الذخعي  في تغيختعخف 

                                                           
لأمشية ،مخكد الجراسات سيج شػربجي عبج السػلى، مػاجية الجخائع الاقترادية في الجول العخبية، جامعة نايف لمعمػم ا -1

 وما بعجىا. 13، ص 2006والأبحاث:الخياض،
  mcgov.bh/repot./-https://www.policeعادل الأبيػكي :  الجخيسة الاقترادية ،نقلا مغ االسػقع الاليكتخوني : 2 

 .18، ص  

https://www.police-mcgov.bh/repot./
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ولحساية الدياسة الاقترادية في الجولة فإن الػاقع فخض عمى الدمصة التذخيعية أن تفػض بعس 
يتدع نصاق التفػيس التذخيعي في ، حيث الرلاحيات في مجال التذخيع الاقترادي الى الدمصة التشفيحية

بادئ العامة فتحجد العقػبة وتتخك لمدمصة الجخائع الاقترادية بحيث تعسل الدمصة التذخيعية عمى وضع الس
التشفيحية تحجيج صػر الجخيسة وأشكاليا ويخجع ذلظ لعجم قجرة الدمصة التذخيعية عمى متابعة الحخكة 

وىحا  ،الاقترادية وبالتالي حرخ وتحجيج الجخائع الاقترادية والتي تستاز بالدخعة والتغييخ والسخونة
ذيا الجولة ، كسا أن التذخيع في السجال الاقترادي يتصمب دراية بحدب الطخوف الاقترادية التي تعي

فشية قج لا تتػفخ إلا لجى الدمصة التشفيحية شخيصة أن لا يؤدي التفػيس الػاسع الى وضع قيػد عمى 
 .الحخية الذخرية للأفخاد وأن يكػن في إشار الذخعية الجشائية

الدمػك الاجخامي تصابق الفعل مع ما نز ظ أن اما الخكغ السادي في ىجه الجخيسة يعف غسػضا ذل   
عميو القانػن وعجم مذخوعية ىحا الفعل ويكػن الفعل ذا مطيخ إيجابي وىػ ؾيام الجاني بدمػك إيجابي 
جخمو القانػن كسا يسكغ أن يكػن ذا مطيخ سمبي وىػ امتشاع الجاني عغ الؿيام بدمػك أمخ القانػن الؿيام 

دية مغ جخائع الخصخ أي ليذ ليا نتيجة بالسفيػم الجقيق كعشرخ مغ عشاصخ تعتبخ الجخائع الاقتراو بو. 
 1الخغع مغ عجم تحقيق الشتيجة الاجخامية  عمىمعاقب عميو والذخوع الخكغ السادي في الجخيسة 

 ثالثا: حجم الجرائم السالية في الجزائر
خخى ، فيي محل اىتسام تختمف الجخيسة الاقترادية مغ مجتسع إلى أخخى ومغ دولة إلى دولة أ   

السخاكد الجولية الستخررة بعالع الاقتراد وذلظ بدبب معخفتيع بسجى خصػرة ىحا الشػع مغ الجخائع، مسا 
أدى إلى إضفاء شبيعة خاصة عمى الجخائع الاقترادية جعمتيا تتسيد عغ باقي الجخائع الأخخى، سػاء كان 

 . .ذلظ في التجخيع أو العقاب أو السدؤولية الجشائية
الجدائخ مغ الجول التي اىتست بالجخائع الاقترادية مثميا مثل باقي الجول التي أخحت مشحى الاقتراد 
الحخ، كػن أن ىحه الجخائع خصيخة تقع عمى الدياسة الاقترادية لمجول، مسا دفع بالسذخع الجدائخي إلى 

عج العامة في قانػن العقػبات اعتساد أحكام ومبادئ تختمف كل الاختلاف عمى ما ىػ معسػل بو في القػا 
وقانػن الإجخاءات الجدائية، وذلظ مغ خلال سغ قػانيغ وتذخيعات ججيجة تيجف لمحج مشيا وتتػافق مع 
مرادقة الجدائخ عمى اتفاؾية الأمع الستحجة لسكافحة الجخائع السشطسة العابخة لمحجود الػششية والحي يعسل 

اد الػششي مغ تبيس الأمػال وجخائع الستعمقة بالتذخيع الخاص عمى مكافحة الجخائع التي تقع عمى الاقتر
 بالرخف وجخائع الفداد.

                                                           
، 2012خوسان، الجخيسة الاقترادية، مجمة دفاتخ الدياسة والقانػن، العجد الدابع ، جػان لتفاصيل أكثخ راجع: ايياب ال 1

 . 87- 79ص ص 
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عسػما تصػرت الجخائع الاقترادية والسالية في الثلاثيغ عاما الأخيخة مغ القخن العذخيغ بدبب ثػرة    
شية، فطيخت الاترالات وتكشػلػجيا السعمػمات وانتقال الشذاط الاقترادي إلى سيصخة الذخكات عبخ الػش

أنساط أخخى مغ الجخائع الاقترادية والسالية العرخية أو السدتحجثة مثل جخائع الاحتيالات السالية، وجخائع 
الشقج، والتيخب الجسخكي، وجخائع الحاسب الالي والإنتخنيت، وجخائع عالع الاقتراد الخفي مثل تبييس 

 الأمػال وغيخىا.
عقػد الأخيخة، إلى بخوز شخكات ومؤسدات اقترادية عسلاقة لقج أدت التصػرات الاقترادية في ال   

ومؤسدات مالية وبشػك تتعامل بسلاييخ الجولارات كل يػم، وفي ىحا الػسط نذأت جخائع ججيجة ارتبصت 
بالسال والأعسال وأشمق عمييا " جخائع الياقات البيزاء، حيث أن مختكبييا ىع مغ أصحاب السخاكد 

 مغ ذوي السدتػيات العمسية الخؼيعة. السخمػقة في السجتسع، أو
ىحا الشػع مغ الجخائع انتذارا كبيخا وأصبحت مخاشخه وأضخاره كبيخة عمى السدتػى الاقترادي  فلقج عخ    

والاجتساعي محميا ودوليا، إلى جانب ما تخمفو جخائع تبييس الأمػال والفداد السالي وأشكال الجخائع السالية 
 والاقترادية الأخخى.

لجدائخ تعخف تشامي رىيب في الجخائع السالية وىحا ما يفدخه العجد الكبيخ مغ القزايا الستعمقة بالجخائع ا   
الاقترادية، لا سيسا جخيسة تبييس الامػال والتيخب الزخيبي واستغلال الػضيفة والتلاعب في إبخام 

بجون رصيج ،الاحتيال   الرفقات ،إضافة الى جخيسة تدويخ الأوراق السالية ، الخشػة، اصجار صكػك
تخويج مػاد مقمجة. فالارتفاع في عجد الجخائع الاقترادية والسالية يجل عمى الانتذار الػاسع لطاىخة الفداد 
في السجتسع وىحا ما يحػل دون تحقيق التشسية التي يدتفيج مشيا شخائح واسعة مغ السجتسع وىحا يؤدي الى 

 .  1ضيػر مجتسع مبشي عمى الصبؿية 
مغ أىع الجخائع السالية التي لازالت تعخف انتذارا واسعا نحكخ مشيا التدويخ واستعسال السدور، الأوراق و    

الشقجية السدورة، الاحتيال، الخشػة، السػاد الرشاعية السقمجة، ىجا بالإضافة الى جخيسة اختلاس وتبجيج 
   الأمػال والسستمكات وجخيسة التيخب الجبائي، مخالفة نطام الرخف.  
 السحهر الثاني: اساليب التحري الخاصة في مكافحة الجرائم السالية

استحجث السذخع الجدائخي شخقا خاصة في التحخي عغ جخائع الفداد كشتيجة حتسية فخضيا التصػر    
التكشػلػجي الحاصل، واستفحال ضاىخة الفداد السالي وتفذيو برػرة كبيخة وتساشيا مع الاتفاؾيات السبخمة 

ة الفداد والترجي لو . ؼيسكغ المجػء إلييا واستعساليا أثشاء التحخيات الأولية وعسميات البحث فسغ لسكافح
                                                           

الجدء الخابع  32العجد  1مرصفى زيكيػ، حجع الجخائع الاقترادية والسالية في الجدائخ ، حػليات جامعة الجدائخ  - 1
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والتخصج  ) أولا(الصبيعي عمى الجولة ان تتساشى وعميو سشقف عمى التدميع السخاقب كأحج ىحه الاساليب 
 ) ثالثا(والاختخاق  ) ثانيا(الالكتخوني 

 التدليم السراقب. -أولا
مغ قانػن الػقاية مغ الفداد ومكافحتو بانو الاجخاء الحي يدسح  02التدميع السخاقب شبقا لمسادة  يعخف   

لمذحشات غيخ مذخوعو او مذبػىة بالخخوج مغ الاقميع الػششي او السخور عبخه او دخػلو بعمع مغ 
في  الدمصات السخترة وتحت مخاقبتيا بػيو التحخي عغ جخم ما وكذف ىػيو الاشخاص الزالعيغ

 ارتكابو.
ويعخف أيزا بأنو تخخيز السرالح السخترة بعمسيا وتحت رقابتيا حخكة البزائع غيخ السذخوعة أو    

السذبػىة بالخخوج أو السخور أو الجخػل إلى الإقميع الجدائخي بغخض البحث عغ أفعال التيخيب ومحاربتيا 
  1بشاء عمى إذن وكيل الجسيػرية

تحت مخاؾبة و نطخ الجيات الأمشية السخترة لمذحشات غيخ السذخوعة أو  فيػ إذن التدميع الحي يتع   
السذبػىة وتدييل مخورىا بالخخوج أو الجخػل إلى الإقميع الجدائخي مغ دون التعخض ليا بيجف اكتذاف 

 الخؤوس السجبخة التي تقف وراء ىحه العسمية والؿبس عمييا.
تحخي الخاصة يدتعسل في الكذف عغ الفداد وإعسالو فالتدميع السخاقب وسيمة مغ وسائل البحث وال   

يتصمب تػافخ ضػابط ىامة وكل مداس يؤدي إلى بصلانو وعجم مذخوعيتو. لحلظ يخزع لجسمة مغ 
الزػابط حتى لا يفقج شخعيتو وىي ان يقػم بو ضباط الذخشة القزائية وتحت سمصتيع أعػان الذخشة 

عجم اعتخاضو عمى ذلظ مع التقيج التام بالغخض السقرػد القزائية وذلظ بعج إخصار وكيل الجسيػرية و 
 مغ السخاؾبة والستابعة قرج كذف الذبكة الإجخامية الخصيخة ومغ يقف خمقيا.

السقرػد مغ وراء ىحا الإجخاء ىػ تدييل مخور الذحشات السذبػىة وغيخ السذخوعة تحت أعيغ الدمصات 
غ باقي الذبكة الإجخامية ومغ ثع إلقاء الؿبس عمييا الأمشية السخترة ومتابعو تحخكاتيا لحيغ الكذف ع

وتقجيسيا لمعجالة وضبط كافة الأشياء الستعمقة بالجخيسة .وبالتالي فاليجف مغ ىحا الإجخاء ىػ الإيقاع 
 بأكبخ عجد مسكغ مغ السجخميغ وضبط اكبخ عجد مسكغ مغ العائجات الستحرمة مغ جخائع الفداد.

وخذية أن تفمت الذحشة عغ أعيغ السخاؾبة يسكغ المجػء الى ما يدسى  كسا يسكغ مغ باب الاحتياط   
بالتدميع السخاقب الشطيف والسقرػد بو ان يتع استبجال الذحشة الحؿيؿية غيخ السذخوعة بسػاد اخخى شبييو 
بيا مذخوعة او للاستبجال الجدئي  لمذحشة غيخ السذخوعة والدساح لشاقميا بسػاصمة شخيقو مع بقائو تحت 

                                                           
الرادرة  59الستعمق بسكافحة التيخيب ، ج.ر  2005أوت  23السؤرخ في :   05-06مغ الأمخ رقع  40السادة مغ  - 1
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، بيحا يسكغ أن يزسغ عجم مخور الذحشة غيخ السذخوعة وبقائيا تحت الديصخة حتى وإن 1لسخاؾبةا
 استصاعت الإفلات مغ السخاؾبة والستابعة تفاديا لأي شارئ أو خصأ يسكغ الػقػع ؼيو. 

 الترصد الالكتروني -ثانيا
ل الأصػات والتقاط الرػر يعتبخ التخصج الالكتخوني والستسثمة صػره في اعتخاض السخاسلات وتدجي   

مغ أىع الأساليب الحجيثة التي أجاز السذخع الجدائخي لػكيل الجسيػرية المجػء إلييا عشج الاقتزاء وبإذنو 
مكخر ق.إ.ج وىي  65وتحت مخاقبتو السباشخة في حالات التحخي عغ جخائع محجدة ومحرػرة في السادة 

جخائع السخجرات أو الجخيسة السشطسة العابخة لمحجود الػششية الجخيسة الستمبذ بيا أو التحقيق الابتجائي في 
أو الجخائع الساسة بأنطسة السعالجة الآلية لمسعصيات أو جخائع تبيس الأمػال أو الارىاب أو الجخائع 
الستعمقة بالتذخيع الخاص بالرخف وكحا جخائع الفداد، مالع يتع فتح تحقيق قزائي. أما في حالة فتح 

 تع المجػء لأسمػب التخصج الالكتخوني بإذن مغ قاضي التحقيق وتحت مخاقبتو السباشخة. تحقيق قزائي ي
وقج خرز السذخع الجدائخي فرلا كاملا ليحا الإجخاء يسكغ تشاول صػره عمى الشحػ التالي: اعتخاض 

 السخاسلات، تدجيل الأصػات، وكحا التقاط الرػر.
 اعتراض السراسلات-1

أولى السذخع الجدائخي اىتساما بالغ الأىسية لحساية السخاسلات وعجم الاشلاع عمى فحػاىا مغ شخف    
الغيخ إلا في حالات معيشة ومحجدة بذخوط لا يسكغ تجاوزىا حفاضا عمى عجم انتياك الحقػق الذخرية 

فسغ السلائع عجم الكلام  واحتخاما لمحخيات السكفػلة بقػة القانػن . لحلظ أجاز اعتخاضيا عشج الزخورة ولكغ
عغ الاعتخاض إلا عشجما يتعمق الأمخ بسخاؾبة اترال سمكي أو لاسمكي بيغ مخسل ومخسل إليو دون 

يعـخف ىحا الإجـخاء الستسثــل في أنـو " سساع والتقاط   .2عمسيسا أو عمى الأقل دون عمع أحجىسا فقط
السػاصلات الدمكية واللاسمكية بػاسصة أجيدة وتدجيل السحادثات الخاصة والذخرية التي تتع عغ شخيق 

 .3 تقشية مخؽية عغ السعشييغ بالترشت الياتفي ودون رضاىع بشاء عمى إذن الدمصة القزائية السخترة

                                                           
حساس عسخ، جخائع الفداد السالي وآليات مكافحتيا في التذخيع الجدائخي، أشخوحة مقجمة لشيل شيادة الجكتػراه في  -1

 .283 .،ص 2017- 2016ة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، القانػن الجشائي للأعسال، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامع
فػزي عسارة ، إعتخاض السخاسلات وتدجيل الأصػات وإلتقاط الرػر والتدخب كإجخاءات تحقيق قزائي في السػاد  - 2

 ، 2010كمية الحقػق والعمػم الدياسية ، جامعة مشتػري، قدشصيشة ، جػان  33الجدائية ، مجمة العمػم الإندانية ، عجد 
 . 235-254ص.ص 

،  11معسخي عبج الخشيج ، ضػابط مذخوعية أساليب التحخي الخاصة ، السجمة الأكاديسية البحث القانػني ،السجمج - 3
 469. ، ص 2015،  01 العجد
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ىحا وقج أجاز السذخع استخاق الدسع والترشت عمى السحادثات الذخرية التي تتع بيغ السعشييغ وعغ    
 بات لمجخيسة جاري التحقيق فييا . بإذن الدمصات القزائية السخترةشخيق الياتف وتدجيميا ، كجليل إث

ونذيخ ىشا الى أن اعتخاض السخاسلات يتع خمدة ودون عمع السذتبو بو  ويقتزي الحرػل عمى دليل 
 غيخ مادي ويتع باستخجام أجيدة تقشية عالية الجقة. 

 تدجيل الأصهات -2
حي يجور بيغ السذتبو بيع خمدة ومغ دون عمسيع ولا يقرج بتدجيل الأصػات ىػ تدجيل الحجيث ال   

رضاىع لمػصػل إلى الحؿيقة . السذخع الجدائخي لع يعخف تدجيل الأصػات في قانػن الإجخاءات الجدائية 
وإنسا اكتفى فقط بإشارة لحلظ عشجما ذكخ بػضع التختيبات التقشية دون مػافقة السعشييغ مغ أجل التقاط 

لام الستفػه بو برفة خاصة أو سخية مغ شخف شخز أو عجة أشخاص في وتثبيت وبث وتدجيل الك
 أماكغ خاصة أو عسػمية .

وقج أجاز السذخع الجدائخي الاستعانة بيحا الإجخاء واستخجام ىحه الػسيمة الستصػرة في الأماكغ العامة    
تدتصيع التقاط والخاصة خجمة لمعجالة . والتدجيل الرػتي يعتسج بالأساس عمى ميكخوفػنات حداسة 

الاصػات وتدجيميا عمى اجيده خاصو تػضع لسخاؾبو السكالسات الياتؽية ونقل الاحاديث التي تجور بيغ 
الاشخاص السعشييغ بالسخاؾبة  إلا ان ىحه التختيبات التقشية لا تكػن الا بإذن مغ وكيل الجسيػرية اوقات 

 التحقيق حدب الحالة وتحت مخاقبتو او إشخافو. 
 اط الرهرالتق-3

ىػ أسمػب آخخ مغ أساليب التحخي الخاصة الحي تع استحجاثو لجخائع محجدة ومشيا الجخائع السالية    
ويقرج بو التقاط صػر لذخز أو عجة أشخاص يتػاججون في مكان خاص عغ شخيق أجيدة خاصة 

ة التقاط الرػر . لحا سخي1تمتقط الرػرة لػحجىا أو الرػرة والرػت معا دون عمع الذخز محل الالتقاط
في أماكغ خاصة بأجيدة متصػرة ، وعجم إعلام الذخز أو الأشخاص السعشييغ بعسمية الالتقاط يقتزي 

يتع ىحا  ذلظ  بػية التحخي مغ أجل كذف ملابدات الجخيسة عمى حؿيقتيا ، ومعخفة التفاصيل السصمػبة
نطار في أماكغ خاصة مغ أجل الإجخاء بالتقاط الرػرة بكاميخا أو وضع أجيدة ترػيخ مخؽية عغ الأ

التقاط صػر غايتيا الػصػل لمحؿيقة وتدجيميا ، والحرػل عمى دليل يػثق ؾيام الجانب بارتكاب الجخيسة 
 وضبصو متمبدا بيا ، سػاء كان ذلظ صػرة وصػتا او صػرة فقط . 

لالكتخوني والأكيج أنو في حالة لجػء ضابط الذخشة القزائية لأي أسمػب مغ أساليب التخصج ا   
يقتزي الجخػل إلى السحلات الدكشية أو غيخىا والتي مغ السفخوض يكػن لايتع دخػليا إلا بإذن مغ 
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شخف صاحب السشدل وعجم دخػليا قبل الداعة الخامدة صباحا ، ولا بعج الثامشة مداءا. أو وجيت 
ىحه الحالة وضع التختيبات نجاءات مغ الجاخل ، أو في الأحػال الاستثشائية السقخرة في القانػن وىي في 

التقشية داخل السدكغ مغ السفتخض أن يكػن مغ دون عمع صاحبو ، لحا لا بج مغ وجػد الإذن بالجخػل 
مكتػبا مغ شخف وكيل الجسيػرية ويخخز بحلظ " والحي يجب أن يتزسغ كل العشاصخ التي تدسح 

أو غيخىا . والجخيسة التي تبخر المجػء  بالتعخف عمى السيام السصمػب التقاشيا والأماكغ السقرػدة سكشية
مغ قانػن الإجخاءات الجدائية  ،  5مكخر  65إلى ىحه التجابيخ ومجتيا " ، مثمسا نرت عميو السادة 

 ويكػن صالحا لسجة أربعة أشيخ قابمة لمتججيج حدب ضخورة ومقتزيات التحخي والتحقيق .
 الاختراق-3

ج تع استحجاثو في اساليب البحث والتحخي الخاصة والستسثل في يعتبخ التدخب او الاختخاق اجخاء ججي   
ؾيام ضابط الذخشة القزائية السكمف بتشديق العسمية بسخاؾبو الاشخاص السذتبو في ارتكابيع جشاية او 
جشحو بإيياميع انو فاعل معيع او شخيظ او خاف " غيخ أن المجػء ليحا الاجخاء يتصمب اتخاذ بعس 

   .1التي يسكغ ان تكػن بسثابو شخوط المجػء لإجخاء التدخب الاجخاءات الزخورية
إن التدخب عسمية معقجة بحاجة إلى ربط العػن السكمف بالعسمية علاقاتو مع السعشييغ السخاد اختخاقيع     

تسييجا لكدب ثقتيع أولا وعجم الذظ ؼيو. وىػ أمخ صعب ججا تحؿيقو، نطخا لأن الأشخاص الحيغ يعخفػن 
ع يعسمػن خارج القانػن دائسا ما يبقػن ححريغ ججا مغ تػاجج غخباء بيشيع وليذ مغ الديل أنفديع أني

الأمخ يحتاج إلى وقت كبيخ وعسل متقغ مغ شخف الستدخب والجائخة الزيقة التي تتابعو في ،كدب ثقتيع 
لحا  حخص شجيج وججية بالغة بعيجا عغ اي ىامر لمخصأ مسكغ أن يكذف العسمية ويعخض حياتو لمخصخ

مغ الجراسة السعسقة لمػضع السقبل عميو مع  اختخاقيالابج وقبل تػاجج الستدخب داخل السجسػعة السقخر 
السسكشة لمذخوع في عسمية التدخب ، مغ دون  الاقتخاحاتوجسيع  الاحتسالات لالأخح في الحدبان ك

ب . لأن في ىحه الحالة إىسال وضع خصة بجيمة لعسمية التجخل في حالة فذمت العسمية وتع كذف الستدخ 
أكثخ أو مديجا مغ  انتطارتربح حياة الستدخب عمى السحظ وفي خصخ تتصمب التجخل فػرا مغ دون 

تزييع الػقت في دراسة خصة بجيمة. لحا وجػدىا أساسي قبل ولػج الستدخب ودخػلو إلى الػسط السخاد 
 . اختخاقو

اللازمة ووضع في الحدبان فذل العسمية في  اشاتالاحتيفلا يسكغ المجػء ليحا الاجخاء مغ دون أخح    
أي مخحمة مغ مخاحميا ووضع خصة بجيمة في حالة ما حرل ذلظ ، لأن إىساليا يعتبخ تيػرا وعسلا لا 
يخقى إلى الججية السصمػبة . وأيزا إلا إذا اقتزت الزخورة في حالات معيشو لبعس الجخائع التي حجدىا 
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وىحا لا يعشي أنو يسكغ المجػء لعسمية التدخب أو الاختخاق في جسيع جخائع القانػن ومشيا جخائع الفداد ، 
 . الفداد

 :شخوط اىسياويقتزي ىحا الأسمػب 
يجب أن يحكخ في حيثيات الإذن السدمع ما يمي : سبب المجػء   ضخورة استرجار اذن مدبق -

ائية الحي تتع ليحا الإجخاء  أي الجخيسة التي تبخر لحلظ مع ذكخ ىػية ضابط الذخشة القز
يجب أن . والإذن السدمع يكػن مكتػبا ومدببا وذلظ تحت شائمة البصلان العسمية تحت مدؤوليتو

تحجد مجة عسمية التدخب في الإذن السدمع والتي لا يسكغ أن تتجاوز و  ،يكػن الإذن محجد السجة
كمية ( أشيخ قابمة لمتججيج حدب مقتزيات التحخي أو التحقيق ضسغ نفذ الذخوط الذ4)

والدمانية. ويجػز إيقاف العسمية في أي وقت وقبل انقزاء السجة السحجدة ليا، بأمخ مغ القاضي 
الحي رخز لإجخائيا إذا رأى ذلظ وكان في مرمحة العشرخ الستدخب ولا يذكل تػقفيا أي 

 .خصخ
 الحي تتػفخ ؼيو بعس الذخوط أن يقػم بعسمية التدخب ضابط أو عػن الذخشة القزائيةيجب    -

مثل الاتراف بالحكاء والفصشة والذجاعة والإقجام ، و البشية الجدجية الجيجة التي تسكشو  السشاسبة
بدخعة أماميا والتغمب عمى السراعب التي  انييارهمغ تحسل مػاجية الزغػشات السحتسمة وعجم 

يسكشيا ان تػاجيو أثشاء تأدية ميامو ويدتصيع تسثيل الجور عمى أكسل وجو . مع تػضيح 
السصمػب مشو بجقة والسيام السصمػب مشو إنجازىا ، إضافة إلى دراسة معو الػضع السقبل عميو 

الستػقعة  الاحتسالاتدراسة متأنية بعيجا عغ الارتجالية أو التدخع ، آخحا بعيغ الاعتبار كل 
 .1وكيؽية تجاوزىا دون إغفال وسيمة الاترال السباشخ في حالة وجػد خصخ ييجد حياتو

ز السذخع لمعشرخ الستدخب إلى جانب استعسالو اليػية السدتعارة أن يختكب عشج الزخورة الأفعال وقج أجا
  : وىي 14مكخر  65السحكػرة في السادة 

اقتشاء أو حيازة أو نقل أو تدميع أو إعصاء مػاد أو أمػال أو مشتػجات أو وثائق أو معمػمات متحرل  -
 . ارتكابيا عمييا مغ ارتكاب الجخائع أو مدتعسمة في

استعسال أو وضع تحت ترخف مختكبي ىحه الجخائع الػسائل ذات الصابع القانػني أو السالي وكل  -
 . وسائل الشقل أو التحخي أو الإيػاء أو الحفظ أو الاترال
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رغع أن الأصل في ىحه الأفعال أنيا مجخمة قانػنا ويعاقب عمييا القانػن، إلا أن السذخع أجاز لمعشرخ 
استعساليا عشج الزخورة . فلا يكػن في نطخ القانػن قج ارتكب عسلا إجخاميا وقج أضفى السذخع الستدخب 

  د.عمييا صبغة شخعية إذا دعت ضخورة التحخي أو التحقيق في جخائع الفدا
والأكيج أن اليجف مغ وراء الدساح لمستدخب بالؿيام بيحه الأفعال رغع أنيا مجخمة ىػ كدب ثقة السجخميغ 

أية شكػك قج تحػم حػل الستدخب ، فحسايتو مغ أىع الأولػيات التي يزعيا السذخع في حدبانو وإبعاد 
عشج صياغتو لمقػانيغ. ولا مجال ليامر الخصأ ولا لمسشاورات التي يسكغ أن تيجد سلامتو أو تعخض حياتو 

 .لمخصخ
  ائم الساليةالسحهر الثالث: تقييم نجاعة اساليب التحري الخاصة من خلال بعض انهاع الجر 

خاصة في التحخي عغ الجخائع السالية في محاولة مشو لمحج مغ ىجه  استحجث أساليب السذخع الجدائخي    
  ثانيا ( وجخائع الرخف )) أولا ( الجخائع ومكافحتيا لاسيسا مشيا جخائع تبييس الأمػال 

 اساليب التحري الخاصة في جريسة تبييض الامهال  أولا:
بييس الأمػال صػرة مغ صػر الاجخام السالي وىي ضاىخة قجيسة ومدتسخة لا تخز تعتبخ جخيسة ت   

مجتسعا بحاتو أو بمج معيغ بل عخفتيا معطع الجول ، وتعخف بأنيا عائجات مالية مدتسجة مغ مرجر غيخ 
 1مذخوع " " مجسػعة مغ العسميات السالية والاقترادية الستجاخمة السشربة عمى الأمػال غيخ السذخوعة" 

أخح بالتعخيف الػاسع ليحه الجخيسة حيث يعتبخ أن جخيسة تبييس الأمػال ىي كل  ي السذخع الجدائخ 
العائجات الاجخامية الشاتجة عغ جشاية أو جشحة بغخض إخفاء أو تسػيو ذلظ السرجر غيخ السذخوع بذخط 

  2العمع عغ وقػع جخيسة أصمية 
عغ السؤثخات العقمية أو تسػيل الارىاب بل تستج الى وعميو ىحه الجخيسة لا تخز العائجات الشاتجة    

 جسيع الأمػال القحرة الشاتجة عغ جسيع جخائع الأعسال غيخ السذخوعة.
ولمتحخي عغ ىجه الجخيسة نز السذخع عمى جسمة مغ أساليب البحث والتحخي لمزبصية القزائية    

 ومغ ىحه الأساليب نجج:
لجسيػرية أن يأذن لزباط الذخشة القزائية في حالة التحخي اعتخاض السخاسلات ىشا يجػز لػكيل ا -

 عغ جخائع تبييس الأمػال بسا يمي:
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 اعتخاض السخاسلات التي تتع عغ شخيق وسائل سمكية واللاسمكية  -
 وضع التختيبات التقشية دون مػافقة السعشييغ مغ أجل التقاط وتثبيت وتدجيل السكالسات الياتؽية. -

مغ وكيل الجسيػرية بغخض وضع التختيبات التقشية بالجخػل الى السشازل والسحلات  ويدسح الاذن السدمع
الدكشية وغيخىا ولػ خارج السػاعيج السحجدة، ويتع تدميع الإذن في مجة أقراىا أربعة أشيخ قابمة لمتججيج 

ط حدب مقتزيات التحؿيقي والتحخي أو التحقيق ضسغ نفذ الذخوط الذكمية والدمشية، ويجػز لزاب
أو وحجة أو ىيئة عامة أو خاصة الذخشة القزائية أيزا أن يدتعيغ بأي عػن يكػن مؤىلا لجى مرمحة 

 1مكمفة بالسػاصلات الدمكية واللاسمكية 
بعجىا يحخر محزخ يحكخ ؼيو جسيع تفاصيل ىحه العسمية ويتع ندخ الرػر أو السحادثات السدجمة 

 2عشج الاقتزاء بسداعجة متخجع يدخخ ليحا الغخض  وتتخجع السكالسات التي تتع بالمغات الأجشبية
 التدخب: -

ىشا التدخب يتع بؿيام ضابط أو أعػان الذخشة القزائية بإييام الأشخاص السذتبو في ارتكابيع لجخيسة 
سػاء كانػا فاعميغ أصمييغ أو شخكاء ويجػز لزبط أو أعػان الذخشة القزائية استعسال ىػية مدتعارة 

 عسمية التدخب مغ السدؤولية الجدائية في حالة ارتكابيع .ويعفي السكمفيغ ب
ونذيخ ىشا أن السذخع الجدائخي عمق استعسال التخصج الالكتخوني في ىحه الجخيسة عمى إذن مغ الشيابة 

 3مكخر مغ قانػن الاجخاءات الجدائية  65العامة للأفعال السشرػص عمييا في السادة 
  التدليم السراقب:-

لذحغ أحج السػاد أو الدمع لعبػر دولة معيشة والخخوج مشيا رغع عجم شخعيتيا وكذفيا مغ ىػ الدساح    
شخف سمصات ىحه الجولة بيجف التعخف عمى باقي أفخاد العرابة، وىػ إجخاء فعال لزبط مختكبي جخيسة 

لجولي الحي تبييس الأمػال وىػ ما جعل العجيج مغ الجول تجرجو ضسغ قػانيشيا انصلاقا مغ مبجأ التعاون ا
ونذيخ ىشا أن السذخع الجدائخي أقخ ىحا الإجخاء عمى السدتػى الجاخمي  1988نادت بو اتفاؾية فييشا لدشة 

 فقط دون أن يستج ليكػن أسمػب مغ أساليب التعاون الجولي.
وعسػما ىجه الاجخاءات لكي تكػن أكثخ فعالية  يقتزي الأمخ ضخورة تدييل إجخاءات التدميع السخاقب في 
ىحه الاجخاءات  وتقػية وسائل الاترال باستخجام وسائل التكشػلػجية الحجيثة في مجال التحخي تساشيا مع 

 شبيعة ىحه الجخيسة.
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 ثانيا: اساليب التحري الخاصة في جرائم الررف
تعخف جخيسة الرخف بأنيا " كل فعل أو امتشاع عغ فعل يذكل إخلالا بالالتدامات السشرػص عمييا    

 يع والتشطيع الخاصيغ بالرخف وحخكة رؤوس الأمػال "في التذخ 
فيي جخيسة تعيق الدياسة الاقترادية السدصخة مغ شخف الجولة وتؤثخ عمى تشطيسيا وعمى العسمة الػششية 
وتزعف ؾيستيا الاقترادية وبالتالي تؤثخ سمبا عمى السرالح الاقترادية لمجولة ، السذخع الجدائخي حجد 

والحي بسػجبو تدتقل عغ باقي جخائع القانػن العام السشرػص عمييا في قانػن  ليا نطام قانػني خاص
واجخاءات الستابعة في ىجه الجخيسة ىي نفذ الاجخاءات الخاصة بجخيسة تبييس الأمػال، ما  1العقػبات 

يلاحظ عمى ىجه الاجخاءات انيا اثارت ججلا كبيخا حػل مجى مذخوعية المجػء ليحه الاجخاءات وذلظ 
 عتبارات التالية:للا
مغ الشاحية الفشية الػسائل السدتعسمة في ىجه الاجخاءات الخاصة ليدت مزسػنة لأنيا لا تعكذ ما    

جخى في الحؿيقة لأنو يسكغ تغييخ أو ححف أو نقل ما تع عمى شخيط التدجيل عغ شخيق التخكيب 
 لأشخاص السػنتاج سػاء مغ الرػت او الرػرة مع امكان وجػد تذابو في أصػات ا

مغ قانػن العقػبات التي  1مكخر  303أما مغ الشاحية القانػنية ىحه الاساليب تتعارض مع نز السادة 
تعاقب كل مغ تعسج السداس بحخمة الحياة الخاصة للأشخاص، كسا أنيا تتعارض مع أحكام الجستػر لكغ 

ات العمػم الحجيثة في السجال التشاقس بيغ الشرػص القانػنية لو ما يبخره فيحه الأساليب تفخضيا معصي
التقشي والتكشػلػجي فيي قج ترمح لقسع الجخائع السدتحجثة كسا أن ىحه الأساليب لا تدتعسل بذكل 
عذػائي انسا تتع تحت سمصة  وإشخاف الزبصية القزائية التي تتكفل بحساية السرمحة العامة والتي تعسل 

رقابة غخفة الاتيام كسا أن ىجه الأساليب  خاصة بجورىا تحت إشخاف وكيل الجسيػرية وذلظ كمو تحت 
بجخائع محجدة عمى سبيل الحرخ وىي ستة جخائع، عسػما في جخائع الرخف الزبصية الستجخمة فييا 

 .2تجسع بيغ السيستيغ القزائية والادارية وىي ميدة تسيد ىحا الشػع مغ الجخائع
 الخاتسة 

ة ججيجة لع تكغ معخوفة مغ قبل ، كالتخصج الإلكتخوني استحجث السذخع الجدائخي أساليب تحخي خاص    
والستسثل في اعتخاض السخاسلات والتقاط الرػر في أماكغ خاصة وتدجيل الأصػات وسسح لزباط 
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الذخشة القزائية بالمجػء ليحه الإجخاءات رغع خصػرتيا ومداسيا بحقػق الأشخاص ولكغ بزسانات 
 رية السختز أو قاضي التحقيق وتحت مخاقبتو السباشخة.مدبقة والستسثمة في مػافقة وكيل الجسيػ 

كسا أجاز السذخع الجدائخي أيزا لزباط الذخشة القزائية استعسال ىػيات مدتعارة وأيزا عشج الزخورة 
ارتكاب أفعال يعاقب عمييا القانػن أضفى عمييا صبغة الذخعية في عسميات التدخب التي يسكغ المجػء 

شاء البحث والتحخي، مسا أكدبيا الإباحة فأصبحت في حكع الجػاز تدييلا إلييا في بعس الحالات أث
 لكذف الجخائع السالية وملاحقة الستػرشيغ فييا . 

 مسا سبق تػصمت الى الشتائج التالية: 
مفيػم الجخيسة السالية وضػابصيا يختمف مغ دولة لأخخى وذلظ راجع لاختلاف السرمحة التي  -

 يحسييا القانػن.
تدسح  بأساليب التحخي الخاصة  القانػنيةبتزسيغ السشطػمة  ميسةخصى خصػة  السذخع قج -

باخترار الػقت وتزسغ فعالية أعسال ضباط الذخشة القزائية وتجعع الأدلة الجشائية التي 
 يتػصمػن الييا.

ميسا تشػعت شخق البحث في الجخائع السالية واستحجثت أساليب ججيجة ليا بالإضافة الى تخسانة  -
شرػص التي تزبصيا ، فمغ تحقق ما يخاد مشيا إذا لع تتػفخ الإرادة الدياسية الحؿيؿية  مغ ال

 لمقزاء عمى ىحه الطاىخة الخصيخة التي تيجد كيان الجولة وتذكل خصخ عمى أمشيا . 
إتباع شخق التحخي حتى وإن كان بعزيا في ضاىخه يسذ بالحخيات الذخرية للأفخاد إلا أن  -

ار الحؿيقة والػصػل إلييا والحج مغ الجخائع الاقترادية والسالية يقتزي باششيا وفي إشار إضي
 .خي ولأن مرمحة السجتسع تتصمب ذلظذلظ ، فلا بج مغ إتباع ىحه الصخق أثشاء التح

 بشاءا عمى الشتائج الدابقة نقتخح ما يمي:
ػرة التكشػلػجية بذكل مدتسخ في ضل التصػر الستدارع والث الاقترادية والساليةإن تصػر الجخائع  -

السديج  تصمبيالأخخى وتحجيج مفيػميا وكيانيا القانػني السدتقل عغ الجخائع  ,التي يذيجىا العالع
والشفدية  والاجتساعيةمغ الجراسات الستعسقة والبحث العسمي مغ كافة العمػم والجراسات القانػنية 

وىحه الطاىخة  ،دات والتقاليجالدمان والسكان والعا تلاعتباراخخ تبعاً لآفيي تختمف مغ وقت 
 .القانػنية تدتحق بجورىا مديجاً مغ البحث والجراسة

ضخورة مشح سمصة واسعة لمقزاء في تفديخ الشرػص الجدائية الاقترادية باعتبار أن ىحه  -
 الأخيخة ترجر بدخعة وذلظ لسػاكبة التصػرات الاقترادية الحاصمة.
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والبذخية  السادية الإمكانياتحخي الخاصة، مع تػفيخ عمى العسل أكثخ بػسائل الت تأكيج والحثال -
                                          . لتحقيق ذلظ

اخح التبميغات والخسائل السجيػلة عغ الجخائع السالية محسل الجج، لسا ليا مغ نتائج إيجابية  -
ن التبميغ بالخسائل ممسػسة تفػق سمبياتيا بكثيخ فالأغمبية العطسى مغ السبمغيغ عشيا يفزمػ 

السجيػلة وعجم ذكخ أسسائيع .فعشجما يدتبعج العسل بالخسائل السجيػلة وعجم الأخح بيا يكػن قج 
 تع استبعاد وسيمة ىامة في كذف الفداد والسفدجيغ . 

ضخورة إنذاء قدع خاص ميستو حساية الذيػد السبمغيغ عغ الجخائع السالية مغ الانتقام أو  -
 .البلاغات وعجم الكذف عغ أصحابيا جخاءات ججيجة معيشة تكفل سخيةالتخىيب مع إيجاد إ

تعديد السشطػمة القانػنية في مجال الرفقات العسػمية لأنيا مغ الثغخات الكبخى التي استفحل مغ  -
 خلاليا الفداد واستشدفت أمػالا شائمة عمى حداب الأىجاف السدصخة .

قائق السخجػة يتصمب الحخص الذجيج عمى حياة قبل المجػء إلى أسمػب التدخب والتػصل إلى الح -
الستدخب بجرجة أولى، لحا يفزل الاستعانة بذخز أو اشخاص آخخيغ كستدخبيغ ىع أيزا 
لمعسل كسجسػعة واحجة مشدجسة ومشطسة ؼيسا بيشيع، أو أداء مياميع كأفخاد مغ دون الإفراح 

 عغ ىػياتيع وإشلاع الآخخيغ بيا.
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 أستاذة محاضرة أ- الرزاقاسمهان عبد  
 1الجزائر  جامعة-الحقوق كلية  

 

 مداخلة بعنوان
 لجبائي من أجل رقابة جبائية أكثر فعاليةالتلبس اآلية  

Le mécanisme de La flagrance fiscale pour un contrôle fiscal plus efficace 
 المداخلة ملخص

تعتبر الضريبة موردا هاما لتمويل الخزينة العامة للدولة، من أجل تغطية عديد النفقات وتحقيق التنمية 
 ي وقتها.دفعها فو وضع نظام جبائي من أجل تحصيلها وإلزام المكلفين بأدائها  لهذا الغرضالاقتصادية. 

لكن هناك من يتجنب ذلك ويتهرب من دفعها بطرق الغش مما يمس بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة، 
ع قوبات على من يمتنع من المكلفين بأدائها، بل ووضالأمر الذي يستوجب التصدي لهذه الجريمة بفرض ع

 آليات مكافحة الغش الضريبي وقت ارتكابه من خلال آلية التلبس الجبائي.
 .الضريبة التلبس، : الغش الجبائي، آلية،ات المفتاحيةالكلم

 
 

Résumé 

La taxe est une ressource importante pour le financement du trésor public de l'État, 

afin de couvrir de nombreuses dépenses et d'assurer le développement 

économique. A cet effet, un système fiscal a été mis en place afin de le percevoir 

et d'obliger les contribuables à le payer et à le payer à temps. Mais il y a ceux qui 

l'évitent et échappent au paiement par la fraude, ce qui affecte la politique 

économique générale de l'État, ce qui nécessite de lutter contre ce crime en 

infligeant des sanctions à ceux qui s'abstiennent de l'exécuter, voire en mettant en 

place des mécanismes pour lutter contre la fraude fiscale, Au moment de sa 

commission par le mécanisme de la flagrance fiscale. 

Mots-clés : fraude fiscale, mécanisme, flagrant délit, impôt 
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 مقدمة
اة تكون متطابقة بشكل دائم مع متطلبات الحي ىتسعى الدول باستمرار إلى تحديث أنظمتها الجبائية حت

الاقتصادية للبلدان، فتسهر على التوزيع العادل للعبء الجبائي المفروض على كافة المكلفين بالضريبة، 
 بغية الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية وكذا ترسيخ الوعي الجبائي.

ون يئة، غالبا ما يلتجئون إلى ممارسات يهدفذوو النية السغير أن هناك من الأشخاص المكلفين بالضريبة 
من ورائها إلى التهرب من الخضوع للضرائب المستحقة عليهم، كشراء أو بيع دون فاتورة وتحويل وجهة 

 خفي.الامتيازات الجبائية الممنوحة لهم، أو ممارسة نشاط 
يدة بغية محاربة هذه الظواهر ومن أجل محاربة هذه الممارسات، تلجأ الإدارة الجبائية لانتهاج إجراءات جد

 المضرة بالخزينة العمومية.
أحد هذه الإجراءات المتمثل في إجراء التلبس الجبائي  نهدف إلى تسليط الضوء علىفي مداخلتنا هذه، 

من  00، وتعزيزه بالمادة 01و 20في مواده  0202الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
 .0202ة قانون المالية لسن

ماذا يمنح للإدارة الجبائية من وسائل ردعية من شأنها وضع حد للغش والتهرب هو هذا الإجراء، و  ماف
 الجبائيين؟

  :هذه العناصرإلى من أجل الإجابة على هذا التساؤل، قسمنا مداخلتنا 
 العنصر الأول: نعرف فيه بالتلبس الجبائي، وحالاته

 أهداف التلبس الجبائي وإجراءات القيام بهالعنصر الثاني: نتعرف فيه على 
 العنصر الثالث: الآثار المترتبة على تطبيق إجراء التلبس الجبائي

 
 الأول المحور

 مفهوم التلبس الجبائي وحالاته 
 حالاته، ثم  ولاأالجبائي( كما هو مبين في العنوان، سنتناول بالدراسة في هذا العنصر كل من مفهوم التلبس 

 .) ثانيا)
 أولا: مفهوم التلبس الجبائي

بأنه إجراء رقابي ، 0202في النشرة الشهرية للمديرية العامة للضرائب الصادرة سنة عرف التلبس الجبائي 
غير مستقل ينفذ في إطار حق المعاينة أو التحقيق أو إجراء الحجز والاطلاع الضريبي، بحيث يخول 

بالتدخل في الوقت المناسب لوقف جنحة الغش الضريبي حال تبين مؤشرات توحي بوجوده،  للإدارة الجبائية
  قبل انقضاء أجل الالتزامات التصريحية. ىوذلك حت
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من قانون الإجراءات الجبائية المحدثة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  2مكرر  02كما جاءت المادة 
لف دارة الجبائية قيل أي مناورة ينظمها المكاقبة تضطلع بها الإلتعتبر التلبس الجبائي عملية مر  0202

. وأن هذا الإجراء يسمح للإدارة الجبائية بالتدخل بالضريبة يهدف ترتيب عملية الإعسار على الخصوص
 لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة.

ة والمالية والاجتماعية للأشخاص كما يسمح لها بالحصول على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبي
المعنيين في الوقت المناسب وذلك حتى في المرحلة التي لا تنتهي فيها الالتزامات التصريحية المنصوص 

 عليها في التشريع الجبائي.
 ويشترط لتطبيق إجراء التلبس الجبائي، تحت طائلة بطلان الإجراء، الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية.

حضر التلبس الجبائي وفق نموذج تعده الإدارة، من قبل عون الإدارة الجبائية ويصادق على التوقيع يوقع م
المكلف بالضريبة صاحب المخالفة. وفي حال رفض التوقيع، يذكر ذلك في المحضر. وتحتفظ إدارة 

 محضر.لالضرائب بالمحضر الأصلي وتسلم نسخة منه إلى المكلف بالضريبة المعني الذي حرر بشأنه ا
وتترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جبائية من حيث أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق 

 بالمائة. 02الاسترداد وكذا الاستبعاد من بعض الحقوق كالتأجيل القانوني للدفع المقدر ب 
دارية المختصة القضائية الإ ويمكن للمكلف بالضريبة الذي كان موضوعا للتلبس الجبائي اللجوء إلى الهيئة

 عند استلام محضر التلبس طبقا للإجراءات المعمول بها.
يسمح للإدارة أن تحصل على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبية والمالية إجراء ويعتبر التلبس الجبائي 

هي فيها نتوالاجتماعية للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب وذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا ت
 الالتزامات التصريحية المنصوص عليها في التشريع الجبائي.

 0مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المستحدثة بموجب المادة  091وقد نصت المادة 
على ما يجب على الإدارة الجبائية من تطبيقه من عقوبات على  0202من قانون المالية التكميلي لسنة 

مكرر من قانون الإجراءات  21ن بالضريبة، في حال معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة المكلفي
 دج. 022.222الجبائية، وتتمثل هذه العقوبة في غرامة مالية قدرها 

دج في حالة تجاوز، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم  0.022.222يرفع هذا المبلغ إلى 
دج المنصوص عليه في مجال نظام الربح المبسط بموجب  02.222.222ادات الخام الأعمال أو الإير 

 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 02المادة 
بالإضافة إلى هذه العقوبات، فإنه يترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفين بالضريبة من الاستفادة 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 051، و050، و09المواد  من الضمانات المنصوص عليها في
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 نفس الفترة لعقوبات لأسباب أخرى، فإن هذه العقوبات تتعلق بمخالفاتوإذا تعرض المكلف بالضريبة خلال 

 مختلفة عن تلك المنشأة للتلبس الجبائي.
ية عن الغرامة الماليتعرض المكلف بالضريبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل 

 المنصوص عليها في هذه المادة.
 ثانيا: حالات التلبس الجبائي

 لية:أن حالات التلبس الجبائي تتمثل في الممارسات التا ،جاء في النشرة الشهرية للمديرية العامة للضرائب
 ممارسة نشاط ما دون أن يتم التصريح به لدى المصالح الجبائية؛-
 تسليم أو أي وثيقة لا يتطابق مع البضائع أو الخدمات التي تم تسليمها فعلا؛إصدار فواتير وسندات -
 مكان امتلاكها وتخزينها وإيداعها؛ارتكاب مخالفة بيع وشراء البضائع دون فواتير، وهذا مهما كان -
غراض لأتقديم وثائق ومستندات محاسبية تنتزع من المحاسبة قيمتها الإثباتية وكذا استعمال برامج محاسبية -

 الغش؛
 ارتكاب المخالفات المرتبطة بالتشريع والتنظيم التجاري وكذا الخاص بالعمل؛-
 .تحويل الامتيازات الجبائية الممنوحة بصدد الأنظمة الخاصة-
 

 الثاني لمحورا
 أهداف التلبس الجبائي وإجراءات القيام به 

 

سنعرفها أولا، ثم نتعرف على إجراءات القيام به عدة أهداف يهدف إجراء التلبس الجبائي إلى تحقيق 
 وضوابط ذلك ثانيا.

 أولا: أهداف التلبس الجبائي
 حددتها النشرة الشهرية للمديرية العامة للضرائب في الأهداف التالية: 
 جنحة الغش الضريبي في الوقت المناسب قبل طمس أدلة الجريمة،لالمعاينة بصفة فعالة -
الضريبي المرتكبة وقمعها قبل تنفيذها وتحقيق آثارها المضرة بالخزينة  وضع حد لعمليات الغش-

 العمومية،
المنشئة في  بالنسبة للشركاتفرض الرقابة الجبائية بشكل فعال على النشاطات القصيرة المدى، لا سيما -

يد جد، حيث يسمح هذا الإجراء الشكل شركات محددة المدة الهادفة إلى ارتكاب جريمة الغش الضريبي
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بفرض الرقابة على هذه الشركات قبل انتهاء فترة الالتزامات التصريحية وقبل أية مناورة تدليسية محتملة 
 الوقوع،

 يهدف هذا الإجراء بصفة رئيسية إلى تعزيز التحصيل الجبائي بالتصدي المسبق لأية مناورة تدليسية-
لتنظيم الإعسار من قبل المكلف بالضريبة من خلال تحرير بشأنه محضر التلبس الجبائي، الذي يتيح 

 الفرصة لإجراء الحجز التحفظي على أموال هذا الأخير.
 إجراءات التلبس الضريبي وضوابطهثانيا: 

من  يما يليية تتمثل فلابد من القيام بإجراءات معينة وبضوابط قانونمن أجل ممارسة إجراء التلبس الجبائي 
 إجراءات:

ضرورة معاينة جنحة التلبس في حالة من الحالات المخولة للإدارة الجبائية، كحق المعاينة، التحقيق، -
 الحجز، حق الاطلاع، والرقابة الضريبية.

على الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية، حيث يجب إجراء طلب صادر ضرورة حصول أعوان الضرائب -
 من السلطة الإدارية المختصة كمدير مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب

للترخيص لأعوانهم بإعداد محضر  المختص إلى الإدارة المركزية وبالتحديد مديرية الأبحاث والمراجعات
 جنحة التلبس الجبائي إذا تبين وجود قرائن واضحة للغش الضريبي.معاينة 

وعلى مدير الأبحاث والمراجعات أن يرد على هذا الطلب في ظرف ثمانية وأربعون ساعة بالقبول أو الرفض، 
 وإذا لم يرد بعد انتهاء هذه المدة اعتبر ذلك رفضا ضمنيا.

ضرورة تحرير محضر التلبس الجبائي حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة الجبائية ووفق الشكل -
القانوني المحدد، إذ يتم تحرير محضر معاينة جنحة التلبس الجبائي في النموذج الصادر بموجب القواعد 

ذلك ممن جبائية المؤهلين لالتنظيمية، وفقا لقواعد قانونية، كوجوب توقيع المحضر من قبل أعوان الإدارة ال
لهم رتبة مفتش على الأقل والمحلفين قانونا، كما يوقع من طرف المكلف بالضريبة أو تدون عبارة رفض 
التوقيع. ويحتفظ بالنسخة الأصلية من المحضر لدى الإدارة وتسلم نسخة للمكلف بالضريبة إذا قدم طلبا 

 بذلك.
ت حال إجراء التلبس الجبائي وتتمثل في إمكانية الاطلاع هذا وقد خول للإدارة الجبائية بعض السلطا

لضريبي حتى بجرم الغش ا المباشر والفجائي على الوثائق المحاسبية والمالية والاجتماعية للشخص المتلبس
قبل انقضاء آجال الالتزامات التصريحية، مما يسمح بالوقوف على أية مناورة تدليسية قبل تنفيذها وطمس 

 آثارها.
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 الثالث ورلمحا
 الآثار المترتبة على تطبيق إجراء التلبس الجبائي

 

المحدثة بموجب قانون المالية التكميلي  من قانون الإجراءات الجبائية 2/ ف 2مكرر 02أوردتها المادة 
، فقد نصت على جملة الآثار التي تنجم عن تطبيق إجراء التلبس الجبائي من حيث أنظمة 0202لسنة 

الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد بصفة غير كاملة، حيث لم يبين المشرع هذه الآثار 
 .الاستفادة من حق التأجيل القانوني للدفعأثر واحد وهو الحرمان من مكتفيا بذكر 

منه، وقد جاءت  00في المادة  0202وقد تم تعديل الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب قانون المالية لسنة 
 بتبيان أكثر تفصيلا لآثار التلبس الجبائي، حيث جاء فيها الآتي:

حق ة الاخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة و آثار جبائية إزاء أنظمالجبائي تترتب على إجراء التلبس -2" 
 الاسترداد، لا سيما:

 إمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية،-
 المكان،إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين -
 تمديد في أجل التقادم بسنتين،-
 وجدول الدفع بالتقسيط، % 02استثناء حق التأجيل القانوني للدفع المقدر ب -
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 0مكرر 091في المادة تطبيق الغرامات المنصوص عليها -
 التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.." -

طبيق من قانون الإجراءات الجبائية، أصبحت آثار ت 2مكرر  02لمادة الذي مس ا الأخير بموجب التعديل
إجراء التلبس واضحة عما كانت عليه، مع بقاء بعض الغموض الذي يشوب الطبيعة القانونية لعقوبة الغرامة 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إذ يطرح  019المالية المنصوص عليها في المادة 
إن كانت ذات طبيعة جنائية، فإن التساؤل عن كونها ذات طبيعة جنائية أو ذات طبيعة جبائية؟  لأنها 

 !من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لا لزوم لها 222في المادة العقوبات الواردة 
 كما يطرح التساؤل عن السلطة المخول لها توقيع العقوبة، هل هي القضاء أم السلطة الإدارية؟

يلهم واستعمال المزور مع تخو وهل لأعوان الضرائب حق معاينة جرائم القانون العام؟ لاسيما جريمة التزوير 
 حق القبض الجسدي على مرتكبي الجرائم كما هو الشأن في المجال الجمركي؟

ن على الضرائب الواردة في قانو كما طرح التساؤل إن كان يحق اقتصار تطبيق إجراء التلبس الجبائي 
 لضرائب المباشرة وفي مادة التحصيل فقط؟ا
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مكرر  02شرفاوي نصر الدين أن كل التساؤلات السابقة تتطلب المزيد من التفصيل في المادة يرى الباحث 
ليسهل تطبيق هذا الإجراء من الناحية العملية، حيث أن هذا الإجراء لم يلق طريقه بعد إلى التطبيق في  2

 ي ظل وجود هذه المسائل الغامضة.وفظل غياب النصوص التنظيمية 
من قانون الإجراءات الجبائية، تطرح هي الأخرى  1فقرة  2مكرر  02بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 

إشكالية من حيث الطبيعة القانونية لهذه المخالفة المرتكبة، هل هي مخالفة إدارية لا ترقى إلى الطبيعة 
معنى الكلمة، لا سيما إذا علمنا أن المشرع الجبائي يعاقب  الإجرامية أم تعتبر جريمة غش ضريبي بأتم

 على المحاولة في جريمة الغش الضريبي ولا يشترط تحقق النتيجة الإجرامية بصفة فعلية؟
يمكن المكلف بالضريبة الذي كان  -نجدها تنص على ما يلي: " 1فقرة  2مكرر 02بالرجوع إلى المادة 

ى الهيئة القضائية الإدارية المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا موضوع التلبس الجبائي اللجوء إل
 للإجراءات المعمول بها."

فالملاحظ من هذه الفقرة، أن المشرع منح المكلف بالضريبة حق اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة من 
لة على عدم تجريم المحاو  أجل منازعة الإدارة الجبائية في إجرائها، فيطرح التساؤل إن كان في ذلك دلالة

 في جريمة الغش الضريبي.
نتيجة لذلك، يبقى إجراء التلبس الجبائي يحتاج إلى المزيد من التوضيح وإزالة الغموض الذي يحيط به، 

ما ك طالما مازالت هناك تساؤلات لا تجد إجابات لها دون اللجوء إل تعديل الاحكام الجبائية التي تتعلق بها.
انين التنظيمية لإجراء التلبس ووضعها موضع التطبيق، خاصة ما يتعلق بمحضر التلبس يجب إصدار القو 

الذي يشترط القانون أن يوضع نموذج إداري معتمد له بشكل رسمي، وهذا من أجل التعرف على مختلف 
ة لالمشاكل التي يطرحها وتعترض وتلازم تطبيقه، خاصة وأن الجريمة الضريبية قلما يتم اكتشافها في حا

 تلبس، مقارنة بالجريمة الجمركية التي يكثر اكتشافها في الغالب في حالة تلبس.
 

 الخاتمة
 يلي من نتائج: تتلخص نتائج هذه المداخلة فيما

من آليات المعاينة لجنحة الغش الضريبي في الوقت المناسب يهدف إلى قمعها جبائي آلية مهمة التلبس ال -
 المضرة بالخزينة العمومية.وتحقيق آثارها قبل تنفيذها 

يسمح إجراء التلبس الجبائي بفرض الرقابة الجبائية بشكل فعال، بتصديه المسبق لأية مناورة تدليسية  -
حجز محضر التلبس الذي يتيح فرصة لإجراء ال لتنظيم الإعسار من قبل المكلف بالضريبة من خلال تحرير

 التحفظي على أمواله.
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جبائي في إطار الإجراءات المخولة للإدارة الجبائية، كحق المعاينة، التحقيق، يمارس إجراء التلبس ال -
 الحجز، حق الاطلاع، الرقابة الضريبية.

بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية  يقوم بإجراء التلبس الجبائي، أعوان الضرائب -
جنحة التلبس الجبائي إذا تبين وجود  المختصة من أجل الحصول على ترخيص بإعداد محضر معاينة

 قرائن واضحة للغش الضريبي.
 يحرر محضر التلبس حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة الجبائية وفق الشكل القانوني المحدد له. -
 من أهم الآثار المترتبة على إجراء التلبس الجبائي، الحرمان من الاستفادة من حق التأجيل القانوني للدفع. -

 التوصيات:
من قانون الإجراءات الجبائية، حيث أصبحت آثار تطبيق  2مكرر  02رغم أن التعديل الذي مس المادة  -

إجراء التلبس واضحة عن قبل، لكن بقي الغموض يشوب الطبيعة القانونية لعقوبة الغرامة المالية المنصوص 
مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إذ يطرح التساؤل عن كونها  019عليها في المادة 

 ذات طبيعة جنائية أو ذات طبيعة جبائية؟
من  222لهذا يوصى بضرورة الدقة والتوضيح لهذه العقوبات حتى لا يصبح للعقوبات الواردة في المادة 

 !لمماثلة أي لزومقانون الضرائب المباشرة والرسوم ا
يوصى بإصدار القوانين التنظيمية لإجراء التلبس ووضعها موضع التطبيق خاصة بالنسبة لمحضر  -

التلبس الذي يشترط القانون أن يتم وضع نموذج إداري معتمد له بشكل رسمي، وذلك للتعرف على مختلف 
 المشاكل التطبيقية التي يطرحها.

 
 المعتمدة راجعالم
، بموجب 0202غشت  00المؤرخ في  20-02م يتضمن الأمر رقم 0202ة التكميلي لسنة قانون المالي-

، 19في قانون الإجراءات الجبائية، الجريدة الرسمية، العدد  2مكرر  02منه التي تنشئ المادة  01المادة 
 م.0202غشت  09بتاريخ  ، الصادرة10السنة 

، الجريدة الرسمية، 0202قانون المالية لسنة ، يتضمن 0200ديسمبر  00المؤرخ في  00-00قانون رقم  -
 .0200ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 19، السنة 00العدد 

. وزارة 0202، سنة 01رسالة المديرية العامة للضرائب، نشرة شهرية للمديرية العامة للضرائب، العدد  -
  المالية.

 



 

 

 

 ليات مكافحتهلمالي وآا الإجرام ظاهرةل: افتراضيملتقى وطني 

 2021نوفمبر  20يوم  فاقالآ

 عنوان المداخلة

 المالي الإجرام محاربةلالتعاون الدولي كأداة 
financière cteo n tr c nlnertnoc ttoon cttac ronte neon erontertn att  tr ar  

 لومي حورية د/

 . بأستاذة محاضرة

 – 1 –الجزائر  جامعة–سعيد حمدين  –كليه الحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ملخص

، الوطنيةتتعدى الحدود  جديدةبظهور جرائم  سمح متعددةالتطور الذي عرفه العالم في مجالات  إن
هذه الجرائم تنتج  ،على مستوى واسع أخرمن نوع  جديدةالتصدي لهذا الإجرام الجديد يستحق لوسائل ف



ضرر على الاقتصاد الوطني والعالمي حيث تتحرك هذه  المرتكبيها، وفيه الأموالمن  هائلةمبالغ 
افى مع اتساع نطاق يتن الداخليةاتها ععلى حدا في تشري ة، وعليه فالوسائل التي تستخدمها كل دولالأموال

باستخدام التقنيات  ريعةالس الأموال ةمنها، حيث حرك الماليةسيما لا الحديثة للجريمة العالمية ةفص
ن تساعد بعضها البعض عن أنطاق و  أوسعتتعاون فيما بينها على  أندول ال، لهذا كان لزاما على الجديدة
على  خاصة المالية الجريمةعن هذه  الناتجة السلبية الآثارللقضاء على  القانونية المساعدةطريق 

 المستوى المالي والاقتصادي.

هذا  ةلمواجه ةميتح ضرورةالمالي،  الإجرام ةمن التعاون الدولي لمكافح الصورةت هذه حضألهذا 
 الثنائيةمن اتفاقيات بين الدول،  إبرامههذا التعاون فيما يتم  أساسعلى المستوى الدولي. ويتمثل  الإجرام

في مجال  الأطرافتفق عليه ا تم وفقا لماتالمعمول بها  الإجراءاتف .الأطراف متعددة أو الأطراف
الوقت الراهن هو  في أشكالهفالتعاون بجميع  للدول الداخليةحسب التشريعات  أو، القانونية المساعدة

 المالي. الإجرام ةالتي من خلالها يمكن مكافح الوحيدة الوسيلة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

uséRmé 

Aujourd’hui le crime trouve un terrain favorable d’expansion avec la mondialisation de 

l’économie et le développement des ctlltencrontec interculturelles. En sorte aujourd’hui le 



crime inquiète la ctllteauté internationale, ces crimes procurent des sommes colossales à 

leurs auteurs et mettent en danger la situation «économiques et sociale de tous les pays, d’où 

la nécessité de les combattre par tous les moyens. La lutte au niveau de chaque pays n’est pas 

suffisante, et ne peut apporter son fruit vu la nature de ces  crimes financière qui se déplacent 

d’un pays à l’autre notamment via les circuits bancaires , donc la lutte contre  ce fléau 

mondial doit être au niveau international, les états doivent s’unir et coopérer. 

L’adoption de certains instruments internationaux en la matière est précisément le fruit de 

cette coopération, technique et financière définie comme le pilier de la lutte contre la 

criminalité financière. 

 :ةمفتاحيكلمات 

 - criminalité financière al المالي:الإجرام 

 - eéénoolarép rpacoplaréplac aaالدولي:  التعاون 

 -rpaaontcpa rpacoplaréplni الدولية: الآليات

  gernp tn ctcpa oaolp’ d-Exécution أجنبي:تنفيذ حكم 

 -Confiscation - ةمصادر 
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 : مقدمة

 والإجراءاتمن القوانين  ةرسنتالمالي بوضع  في العالم على محاربة الإجرام ةكل دول ىتسع
 الوطني إقليمهامنها ومحارباتها على  للوقاية الجزائية

التقدم على  إليهجرم مما توصل لقد استفاد اللمفردها،  ةدول نيلم يعد يع الإجرام المالي اليوم نإ
عبر  الأموال ةوالتكنولوجيا وحركلنقل والاتصال ، كمجال االعولمةوالمستويات في ظل  الأصعدة ةكاف

 والسياسية الاقتصادية ةـوالأصعدعلى مختلف الجبهات  المعمورةالدول  ةالخطر يهدد كاففالمصارف، 
 وغيرها. والثقافية والاجتماعية

الواقع من حيث طبيعته على سلوك في كان مفهوم دور القانون الجنائي الداخلي ينحصر  إذا
عن الحدود  الجريمةن خروج إف ،أركانهابجميع  ةمحدد ةمعين دولة  إقليم وقعت فوق  جريمة أو إجرامي
نظرا لما فيه من  ةدول لأيمرتكبيها ومعاقبتهم، ولكن لا يتسنى ذلك  ةلملاحق يتطلب متابعتها الوطنية

 أصبح، أخرى  جهة، ومن جهةهذا من  ،إقليمهافوق  ةالتي تتمتع بها كل دول الوطنية السيادةمساس من 
له الصعوبات  تيسر  التي الحديثةعما كان عليه من قبل دخول التقنيات  ةونشاط وقدر  ةحرك أكثرالمجرم 

 ةبالغ أهمية  وللتعاون الدوليوتحد من نشاطه الإجرامي،  كانت تعرقله وتقف في وجهه، والعقبات التي
الذي يصعب  الأمر، الوطنيةللحدود  المتخطية الجريمة طبيعة إليهلت آالمالي نظرا لما  الإجرام ةلمواجه

 عائدات الإجرام. ةعليهم ومصادر  الأحكامتنفيذ  أوالمجرمين لمحاكمتهم  ةملاحق ةعلى كل دول

 أيومعاهدات لتحقيق هذا الغرض حتى لا تعتبر  تفاقياتا إبرام امالز  أصبحجل تحقيق ذلك أومن 
لهذا  عديد من الجرائمالمن  ةالمتحصل ةمشروعالغير  الإجراميةوالعائدات للمجرمين  ملجأدول المن  ةدول

 الإجرام ةلمكافح ةكبير  أهمية  الأجنبية الأحكامبين الدول وكذا تنفيذ  المتبادلة القانونية المساعدةتحتل 
 لمصادرة، سواء ةقانوني ةنابإفي شكل  للدول لبعضها البعض القضائيةبعض المهام  إسنادالمالي مع 

 ذلك. غير أوتسليم المجرمين  أو الأموال

، وإجراءاتهوشروط تطبيق قواعد هذا التعاون  ةهذا التعاون، وكيفي فحوى  حول ةشكاليطرح الإتوهنا 
 القانونية المساعدة لدراسة الأولنخصص المبحث لمبحثين،  داخلةمالقسمنا  ةشكاليالإعن  ةجابوللإ

 .الأجنبية الجنائية الأحكامفي تنفيذ  القضائية للمساعدةالمبحث الثاني نتطرق فيه  أما، المتبادلة

 أهمية  الموضوع:

نه من غير الممكن ومن الصعب أالمالي، في  الإجراملمكافحة التعاون الدولي  أهمية تبرز 
أهمية الذكر، كما تبرز  السابقة للأسباب إقليمي أو ثنائي أساسرئيسي على  أوشكل حصري ه بتمجابه

جميع الدول م نطاقها الجغرافي الواسع تتيح ل، وبحكالعالميةوالصكوك  تالاتفاقيا أن التعاون الدولي في
 ،والحد من شروط ودواعي رفض التعاون  المتبادلة القانونية المساعدةنطاق تساع من ا والاستفادةالتعاون 
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عن  الناتجة الأموال نإ و لتجنب كشفها، الوطنيةعبر الحدود  أنشطتهاتمارس  الإجراميةن العصابات لأ
 .الأخيرةهتها وج إلىتصل  أنقبل  والافتراضية الماديةالمالي تعبر العديد من الحدود  الإجرام

  المتبادلة القانونية المساعدة الأول:المبحث 

 الناتجة المشروعةغير  الأموالمصادر  عن ي تحر ال أو المصرفيةوضع القيود على المعاملات  نإ
لا تتوقف عند هذا الحد بل  الدوليةن الجهود إغير كافي، و  بشأنهامعلومات العن الجرائم وحركاتها وجمع 

عالج في نم، هم يجب القبض عليهم وتسليمهم لدولهلمن دو  العدالةالمجرمين الهاربين من  أما. تتعداه 
 مطلب الثاني.الوتسليم المجرمين في القانونية والإنابة القضائية.  المساعدة الأولمطلب ال

 القانونية والإنابة القضائية المساعدة الأول:المطلب 

عن  الناتجة الأموالتبييض  جريمة فإن للإشارة ة،كبير أهمية  المتبادلة القانونية المساعدةتكتسي 
المالي،  للإجرامللتصدي  ةسباقال هيففيينا،  ةوهي اتفاقي لاأ اتفاقية أول أوجدتالمخدرات هي التي 
للحدود  ةر الحديث ظهرت جرائم متعديعائداته، ومع التغيرات التي عرفها العص ةوالنص على مصادر 

 . ..والتهريب الضريبي والسرقة ةالسلط، واستغلال كالرشوةب مكافحتها، جي، طائلة أموالاتولد ، الوطنية

، هنا يظهر دور التعاون لأخرى  ةبل تتحرك من دولفي مكان واحد  جامدةلا تبقى  الأموالوهذه 
تغلب الدور في  الأسلوبلبعضها البعض ولهذا  المساعدةعن طريق تقديم  الجنائيةالدولي في المسائل 

ومصادرتها ووضع اليد على  الإجراميةالعائدات  ةي تحول دون تمكين الدول من متابعالت على الحواجز
 القانونية المساعدة أوجهالمنهج العام لجميع  يةئالإجراتشكل الجوانب و  تسليمهم أوالمجرمين ومحاكمتهم 

 1.الدوليةالاتفاقيات  تهانضمتالتي  الأطرافبين الدول  المتبادلة

 المتبادلة ةمساعدالالالتزام ب مبدأ الأول:الفرع 
 المساعدة بمبدأفيينا التي جاءت  ةاتفاقي، القانونية ةمساعدالب أوصتمن بين الاتفاقيات التي 

 الطلباتترد بشكل ايجابي على كل  أن ىوحثتها عل المعاهدةعلى  الموقعةبين الدول  المتبادلة القانونية
 المتعلقة القضائية ى دعاو التحقيقات والملاحقات و التتلقاها الدول من بعضها البعض في مجال  التي

وتكون هذه ، ةعام ةوغيرها من الجرائم بصف الأموالتبييض  بجريمة علاقةالتي يكون لها  الأنشطةبجميع 
ما بينها، وتشكل في بالمساعدةالدول  ماإلز نصت على  3باليرمواتفاقية كذلك . 2بشكل واسع وكبير المساعدة
 ةن اتفاقيأعلى التفاوض بش ةالمنهمكيساعد الدول  أنطارا مفيدا يمكن إ 1990 ةلسن النموذجية المعاهدة

                                                             
 .2006، ةطبع، بدون العولمةفي عصر  الأموالتبييض  جريمة، يخالد حامد محمد حماد 1
 12/10/1988 في العامةالتي اعتمدها المؤتمر في جلسته ، 1988فيينا  ةمن اتفاقي السابقة المادةمن  ة الأولىالفقر  2

 .المتحدة للأمم
/ 11/ 15في  المتحدة للأمم العامة الجمعيةالتي اعتمدتها  الاتفاقية، كان الغرض من هذه 18 المادةمن  الأولى الفقرة3

  .الفعالية، مكافحتها بمزيد من الوطنيةعبر  المنظمة الجريمةهو التعاون على منع  2000



3 
 

ما يتعلق بالعائدات في الجنائيةفي المسائل  المساعدةالدولي في مجال تقرير التعاون  إلى يترم ةثنائي
مقررات  إحدىبمقتضى  نشأأهو جهاز دولي حكومي  IFAGمل المالي، الع ةمجموعأما  ،4الإجرامية
لرؤساء الدول وحكومات  1989 جويلية 16و  14عشر بباريس بين  الخامسة الاقتصادي القمةمؤتمرات 
وكشف  الجريمةعائدات بتعاقب  تقضى ةوصيتتوصيات منها المن  ةمجموعبجاء السبع،  الصناعية

 الأنشطةعلى  تأثيريكون لها  أنيمكن  جديدة إجرامية أنشطة أو الجريمةاستخدامها في ارتكاب  ودراسة
 الدولةخذ بها أالتي ت المختلفةس يالمقاي تأثير( ضمان عدم 33) التوصيةفي  و، المشروعة الاقتصادية

 لبعضاتساعد بعضها  أنفي  الأقطار ةعلى رغب القدرةوفي تحديد  المخالفةفي تحديد عنصر العلم في 
تدعيم التعاون الدولي  ضرورةنصت على  فهي( 34) التوصية أما ,المتبادلة القانونية المساعدةفي تقديم 

تهدف  المشتركة القانونيةعلى المفاهيم  مبنيةوبترتيبات  طرافالأ والمتعددة الثنائيةمن الاتفاقيات  ةبشبك
 الأوروبيالمجلس  ةاتفاقي تثحو  ,ة المتبادلةمساعدالنطاق في  أوسعتؤثر على  ةعملي إجراءاتني تب إلى
 العائدة الأموالللتحري، والحجز ومصادرة  بالنسبة المتبادلة القانونية المساعدة ضرورةعلى  1990 ةلسن

 المالية. الجريمةمن 

 مضمون المساعدة القانونية المتبادلة أولا :

المستهدفة طلب المساعدة في  راضهاوأغ ،يتمثل مضمون المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول
اعتبارها ، بفيينا ةاتفاقي أساساالتي تضمنتها  بالجريمة المتعلقة والإجراءاتمجال التحقيقات والملاحقات، 

 ي :فلخص تت الإجراءاتمن  ةفي مجموع المساعدةا، تتمثل هذه السباقة للنص عليه ،ساسيالأمرجع ال

 .القضائية الأوراقوتبليغ  قراراتهمإخذ شهادة الأشخاص أو أ -

 .وتفقد للمواقع الأشياءإجراء التفتيش والضبط مع فحص  -

 .والأدلةالإمداد بالمعلومات  -

سجلات بما في ذلك السجلات والور المصدق عليها من المستندات توفير النسخ الأصلية أو الص -
المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات والعمليات التجارية وتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط، 

للطرف راض ضرورية في الحدود التي يسمح بها القانون الداخلي غثارها لأآغيرها من الأشياء واقتناء أو 
 5قى الطلب.لالمت

التحقيق  وسلطة القضائية الضبطية ةعادتقوم بها  إجراءاتتتضمن  نهاأنلاحظ من هذه المادة 
للكشف عن  بإجراءاتالطلب يكون القيام فا الدول من بعضها البعض، تطلبه تتضمنها اغلب التشريعات

 عنها. ة ما نتجمرتكبيها ومصادر  المالية الجريمة
                                                             

 .106، ص2008، ةباتن ةه، جامعا دكتور  رسالة، الأموال، غسل ةمباركي دليل 4
 فيينا. ةالثانية من نفس المادة من اتفاقي والفقرة، السابعة المادةالأولى من  الفقرة 5
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 الطالبة للدولة، وهي انه يجوز للمساعدة أخرى  ةصور  أضافت المتحدة للأمم النموذجية المعاهدة أما
 في دعوى شخص. المطالبة الدولة مساعدةطلب 

، ما لم يكن ذلك الشخص هو الطالبة الدولةفي  جنائية ةلـأبمس المتعلقةفي الإجراءات القانونية  لو ثملل -
 .المتهم نفسه

 6الطالبة. الدولةفي  جنائية لةبمسأللمساعدة في التحقيقات المتعلقة  -

 المساعدةشكل وبيانات طلب  ثانيا:

 المساعدةفيينا الشكل الذي يقدم فيه طلب  ةت اتفاقي، بينرهلأثصحيحا ومنتجا  ليكون تنفيذ المساعدة
البلد المطلوب  لغةبلب يقدم وصل بين الدول، الط ةبها باعتبارها همز  يحرر التي اللغة، كذلك القانونية

للجزائر  بالنسبة، مثلا المطلوبة الدولةلدى  مقبولة أخرى  لغةفي  أيضايحرر  أن، يجوز المساعدةمنها 
، كما يجب الإدارية اتالجهاستعمالا لدى  الأكثر اللغة، باعتبارها الفرنسية باللغة أو العربية باللغةيقدم 
الاستعجال  ةحال إلى أيضا الاتفاقيةتعرضت  ،لدى كل طرف المقبولة اتاللغ أو باللغةالعام  الأمينتبليغ 

هة مع فص على انه يجوز تقديم الطلب مشابالن ،الطلب ةكتاب غاية إلىالتي لا يحتمل فيها الانتظار، 
 7.كتابيا فورا تأكيده

 للشرطة الدولية المنظمةيتم ذلك عن طريق قنوات  الأطراف، حين توافق العاجلةوفي الظروف 
 8.ذلك أمكن إذا Gpaconééa الدولية

تنفيذ  مسؤوليةأو سلطات تسند لها  سلطةعلى تعيين  الاتفاقيةتنص  المساعدةما يتعلق بتنفيذ في أما
 بغرض تنفيذها. القضائيةالجهات  إلى لإحالاتها أو، المتبادلة القانونية بالمساعدة الخاصةالطلبات 

ما بين السلطات التي فيتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وكذا أية مراسلات تتعلق بها، 
هذه الطلبات والمراسلات  إليهيشترط توجيه  أنفي  رفط أيل هذا الشرط بحق خ، ولا يالأطرافعينتها 

 .الدبلوماسيةعن طريق القنوات 

البيانات التي يجب  أهمذكر بوذلك  المساعدةتقديم طلب  ةيت على تبين كيفصحر  تفاقياتالا نإ
الطريق  ةالتي هي عاد ،لتلقى الطلبات المختصةيكون محتويا عليها، كذلك ذكر الجهات  أنعلى طلب 
 الاستعجال. ةفي حال العالمية الجنائية الشرطةعن طريق  أو، الدبلوماسية

                                                             
 .المتحدة للأمم النموذجية المعاهدةمن  14 المادة 6
 فيينا. ةالسابعة من اتفاقي المادةالفقرة التاسعة من  7
 فيينا.الفقرة الثامنة من المادة السابعة من اتفاقية  8
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ع الدول بالنقص تذر حتى لا ت ةكبير أهمية في الطلب تكتسي  الواردةأما بالنسبة للمعلومات والبيانات 
تدرج في طلب  أنفيينا بعض البيانات يجب اتفاقية ت حدد ,المساعدةفي المعاملات والتماطل في تقديم 

 .المساعدة

المطلوب منها  الجهةتبين هويتها حتى تتعرف  أن الطالبة الدولةتسليم على الما تطلب  ةفي حال/ 1
 .لا أوالاختصاص  ةهي صاحب الجهةكانت هذه  إذا المساعدة

التي يتعلق بها الطلب، مع ذكر اسم  القضائية الإجراءات أو والملاحقةالتحقيق  طبيعة/ بيان موضوع 2
 .القضائية الإجراءات أوالملاحقات  أوبهذه التحقيقات  القائمة السلطةواختصاصات 

 تباعهإلب االطرف الط مزعيالذي  الإجراءوالتفاصيل عن  المطلوبة بالمساعدة خاصةمعلومات  إعطاء/ 3
 .الإجراممهما كانت نوعيه 

الذي  الغرضكذلك تحديد  ،شخص معني بالطلب أيالمكان المتواجد به ة و جنسي و هويةيجب تحديد / 4
 9.الإجراءات أوالمعلومات  أو الأدلةجله أتلتمس من 

لذلك  الضرورة ادعتكلما  إضافيةتطلب معلومات  أنمن حقها  المساعدةالمطلوب منها  الدولة أما
 تيسر أننها أمن ش للمساعدة المطلوبةكانت المعلومات  إذا أولتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي،  ةولازم

 النموذجية المعاهدة أما، ةوسيل بأيلب تقديم الط إمكانية الطالبة للدولةتاحت أ باليرمواتفاقية  أما 10تنفيذها
مهلة يف ضت أن الطالبة لدولةليمكن  المساعدةالتي يمكن طلبها لتنفيذ  الإضافيةالبيانات  إلى إضافة

 11.ستجاب لها خلالهاي أنب غتر  ةزمني

 المتبادلة القانونية المساعدةتنفيذ طلب  ثالثا:

الجهات  إلىتحويلها  أو المساعدةتنفيذ طلبات  مهمةت لها خول المختصةحددت الدول الجهات 
 .مراعاتها عند تنفيذ الطلبات الأطرافدت الاتفاقيات ضوابط على الدول حوو  لتنفيذها المختصة

 ةطالبال لدولةليجوز  فلا 12طلبالتي تتلقى ال للدولةيتم تنفيذ الطلب حسب القانون الداخلي 
 قضائية إجراءات أوملاحقات  أو اتتستخدمها في تحقيق وأنتحول المعلومات التي تلقتها،  أن للمساعدة

تحافظ  أن المطلوبة الدولةتشترط من  أن الطالبة للدولة، كما انه يجوز 13وردت في الطلب غير تلك التي

                                                             
عبر  المنظمة الجريمةلمكافحة  العربية الاتفاقيةمن  26 والمادة 07 المادةمن  10 الفقرةها( من  د، ح، البنود )أ، ب، 9

 .الوطنية
 .الاتفاقيةمن نفس  السابعة المادةالفقرة الحادية عشر من  10
 باليرمو.من اتفاقية  18المادة  11
 عشر من اتفاقية باليرمو. الثامنة والمادةمن اتفاقية فيينا  السابعة المادةعشر من  الثانية الفقرة 12
 باليرمو. ةعشر من معاهد الثامنة والمادةعشر من اتفاقية فيينا  الثالثة المادة 13
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د بشرط التقي إطارلتنفيذه في  اللازمةحدود المستندات في و  الطلب وما يتضمنه من معلومات سريةعلى 
 موضوع.الفي لترى ما تتخذه   الطالبة الدولةتبلغ  أنتعذر عليها ذلك يجب عليها  إذا، 14السرية

 المقدمةاستخدام المعلومات والبيانات  الثامنةفي مادتها  أجازتخلافا لذلك  النموذجية المعاهدة أما
الاتهام جرما  صحيفةفي  الواردةالجرم بصورته  أن اطالم ةالتهمفيها تعديل على  أر طفي الحالات التي ي

 15.جماعيةاتفاقية  أوبين الدول ة ثنائياتفاقية بموجب  بشأنه المساعدةيمكن تقديم 

 القانونية المساعدة وتأجيل: رفض رابعا

  لي:كمت يفي حالات نصت عليها الاتفاقيات يمكننا تلخيصها  المساعدة تأجيل أويجوز رفض 

 المعمول بها. القانونيةلم يقدم بطرق  إذا المساعدةيرفض طلب  -

 .الطالبة الدولةالاختصاص حسب قانون  ةصاحب السلطة أو الجهةلم يصدر من  إذا -

 الأساسيةأو مصالحها  ،نهامأب أو، بالمساعدة المطالبة الدولة بسيادة إخلاللب الط فىكان  إذا -
 .الأخرى 

 .المطالبة الدولةوفقا لقانون  الجريمةق على بينط لا أوإذا كان الإجراء المطلوب غير مرخص به  -

 المتعلقة المطالبة الدولةتتنافى مع قانون  الطالبة الدولةبخصوصه في  القضائية الملاحقةكانت  إذا -
 16.مرتين الجرمعلى  المحاكمةبمنع 

 ،يرفض بها الطالب الأسباببعض  افةإض أوحذف  أو ،تعديل إدخالقد ترغب بعض الدول 
 17.المساعدةنوع محدد من  أوانقضاء الوقت  أو كالإعدام العقوبة طبيعة أو ،مالجر  طبيعةك

 18.المساعدةلرفض  الدافعة الأسبابتبين  أنللطالب  الرافضة الدولةعلى  الأحوالوفي كل 

 مختصة ةهيئ إنشاءعلى  2011سبتمبر  28الدولي المنعقد في  الأمنمجلس  أوصىكما 
 بضرورةصوصا تقضى ن تضمنت الدوليةغلب الوثائق أ  إنو ، 19ةالمالي على مستوى كل دول ملاستعالاب

                                                             
 السرية ى بدعو  المنظمة الجريمة ةمن اتفاقية مكافح الثامنة للمادةوفقا  المساعدةرفض تقديم  الأطرافلا يجوز للدول  14

 .المصرفية
 ة، سنالأردنللنشر والتوزيع، عمان،  الثقافة، دار الأولى الطبعة(، ةتحليلي دراسة) المنظمة الجريمةجهاد محمد البريرات، 

 .170، ص2008
 .303، نفس المرجع، ص ةمباركي دليل 15
 اتفاقية باليرمو. 18 والمادة، الخامسة والفقرة، السابعة المادةد( من  ،ج ب، )أ، الفقرة 16
 .416، صفحه ة، بدون طبعالأموالتبييض  لظاهرة التشريعية المواجهةمصطفى طاهر،  17
 من اتفاقية فيينا. السابعة المادةعشر من  الخامسة الفقرة 18
 .403مصطفى طاهر، المرجع السابق،  19
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 المشتبهةعن العمليات  الماليةجمعها البنوك والمؤسسات تمعلومات التي ال قيد لها دور تلسني ةهيئ إنشاء
 .بشأنهالترى ما تقرر 

ملاحقات  أورض مع تحقيقات اتتع المطلوبة المساعدةكانت  إذا ،المساعدةتنفيذ  لتأجيل بالنسبة أما
تقديم  أمكن ما التشاور بينها لتقرير إذا الأطرافعلى  الحالةفي هذه  ة،جاري قضائية إجراءات أو

 حسب ما يراه الطرف المتلقي الطلب ضروريا. المساعدة

-05والقانون  01-06نصوصا في كل من القانون  القانونية للمساعدةالمشرع الجزائري خصص 
 أساسعلى  المساعدةتقوم اتفاقية غياب  ةوفي حالمن الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر،  ةمقتبس، 01

 المساعدةمواعيد تنفيذ  إلى الجزائية الإجراءاتمن قانون  726 المادةتعرضت   20بالمثل المعاملة
على  المنظمة الجريمة ةاتفاقية مكافح( من 07) المادة تالمالي، نص الإجرام ةمكافحلتدعيم و ، القانونية

 ، الجريمةوقوع تجنبا لالمعلومات  يمعمت و تعمل الوحدات كمركز وطني لجمع وتحليل أن

 الإنابة القضائية الدوليةالفرع الثاني: 

 إلىللوصول  صعوباتال والقضاء علىالإجراءات وتبسيط  خفيفإلى تالتعاون الدولي يهدف 
بما يقتضيه من منع دولة السيادة  مبدأه ضوالتعاون القضائي الدولي يفر مرتكبي الجرائم  ةمحاكمضمان 

 عمالإ طالبة دولة لخلاله  يجوز منبموجب اتفاق تعاون  إلا ،دولة أخرى على حدود سلطات دولة متداد إ
 ياتآل برزأم و أه الجنائيةفي المواد  الدولية قضائيةالالإنابة  وتعتبر المطلوب منها.دولة من الإجراءات 

 .آخرفي بلد أخرى  جهة إلى جريمةفي التحقيق ب ةفي بلد مكلف ةمن جه التعاون المتمثل في تفويض

 ةولا: مفهوم الإنابة القضائيأ

يق بسبب وجود عناصر تتعلق التحقإجراءات  إتمامعلى  عاجزةبحواجز تجعلها  اقد تصطدم دولة م
استكمال التحقيق خارج  آلياتعلى  الدوليةالوثائق  تشكال نصالإحل فلالوطني،  إقليمهاخارج  ةبالقضي
 قليمها.إدولة التي يتم تحقيق فوق ال ةالوطني بمساعد الإقليم

المساعدات  أنواعللحصول على بعض  أجنبية ةطلب رسمي من محكمإذن الإنابة القضائية ب قصدي
فهي  .ةالأدلوالحصول على ويكون ذلك في أغلب الأحيان في مجال تبليغ الإجراءات القضائية  القضائية

 .أخرى دولة بقضائية  سلطة دولة إلىبقضائية  سلطةتفويض من 

على اتخاذها  الأطرافت الدول حثالقضائية و  الإنابةباليرمو،  وفيينا  ةتفاقيكاالاتفاقيات  أدرجت
مثل  لضرورةتقديرها  لةأخرى في حا دولة إلىمن  الدعوى  إحالةفيما بينها من خلال  ةلمساعدلب لو سأك

                                                             
 ةالمتعلق بمكافح 01-06من القانون  57 المادةمن  سبعة عشرون  والمادة 01-05خمسة وعشرون من القانون  المادة 20

 .2005 سنة، الأموالمن تبييض  بالوقايةمتعلق  01-05القانون  2006 سنةالفساد، 
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( يقضي 21) ةفي الماد انص ةالمنظم ةالجريم ةلمكافح المتحدة ممالأ ةاتفاقي نتتضمكما جراء، هذا الإ
 .بالاتفاقيةمشمول بجرم  الملاحقةخرى إجراءات الأ إلى إحداهانقل  إمكانيةطراف النظر في الأ ةمكانيإب

نه يساعد أ كما .ما وجدواثالمجرمين حي ةبديل فعال يساهم في ملاحقإذن الإنابة القضائية تعتبر 
، وتحد من تنازع الاختصاص بين أخرى دولة  إلىرعاياها دولة جواز تسليم ال مدع ةعلى التغلب على عقب

، سماع ةجراء المعاينإجراءات، الإ ةمثلأمن  و استثنائي إجراءهو ن الإنابة القضائية إالدول. وعليه ف
 الشهود، ضبط وتسليم المستندات وغيرها.

 القضائيةالإنابة ثانيا : إجراءات 

قبوله من  ليتممن حيث الشكل والمضمون  الضروريةالإجراءات على مجموعه من الإنابة تقوم 
 .بالإجراءالمطلوب منها القيام دولة طرف ال

 ةنابلب الإ تقديم ط -1

 يكون مكتوباأن يجب (، 3) ةالثالث ةتقديم الطلب، في الماد ةعلى كيفي النموذجية المعاهدة تنص
ي نائتفاق ثادولتين في ال ، تحددهاأخرى سلطات  ةيأو أبين وزارتي العدل  ةمباشر  الدبلوماسيةعبر القنوات 

 و جماعي يحتوي على :أ

 الطلب. ةمقدم السلطة -

 .بشأنهتنقل الإجراءات  الذيتفصيل للفعل الالوصف ب -

 ليه التحقيقات التي ولدت الاشتباه.إما توصلت ن ابي -

 .ةفعل جريمالكسند بموجبها يعتبر  ةحكام القانونيبين الأت ة أنطالبالعلى الدولة  -

 ةمشتبه فيه مع ترجمال بهوية ةالخاص ويد الدولة المطالبة بالإنابة بقدر معقول من المعلوماتز ت -
 .الدولة ةالمستندات بلغ

مجرم في كلتا أن يكون الفعل شرط وهو  النموذجية المعاهدة( من 10) العاشرة المدة أضافتوقد 
دراسته ثم تقرير ما يلزم اتخاذه من  المطلوبةب يجب على الدولة ليتعلق بتنفيذ الطما فيما أدولتين، ال

 .الإجراءات

 ة:تنفيذ الإنابة القضائي آثار – 2

القضائية مؤقتا،  الملاحقة وقف الطالبةيكون على الدولة الإنابة تنفيذ  المطالبةقبلت الدولة  إذا 
بشكل نهائي،  ةالقضي ف فير صنها انتهت من النظر والتأب ةالمطالبمن الدولة  ارهاإخطيتم أن  وذلك إلى

 من الإجراءات وهي : ةالإنابة الالتزام بمجموعب المطلوبةويترتب على عاتق الدولة 
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 ة.دولة المطالبلقانون الالإجراءات خضوع  -
 التي ينص ةشد من العقوبأ ةلا تكون العقوبأن يجب  ةإجراءات المحاكملب يتعلق بنقل ن الطاكإذا  -

 .ةدولة الطالبعليها قانون ال

 .دولة الطالبةفي ال ةدولة المطالبة نفس الشرعيجراء تتخذه الإي أن يكون لأ -

ل إلى الدولة الطالبة يالإجراءات وتح نتيجةالدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ  إبلاغبتقوم الدولة المطالبة  -
 قرار نهائي تتخذه إذا ما طلب منها ذلك. أينسخه من 

 ةلب الإنابة القضائيرفض طثالثا : 

عن دولة الطالبة ين عليها تبليغ التعيحدث ذلك إذا فالإنابة تنفيذ دولة المطالبة الفض أن تر يمكن 
ة في الماد ةمم المتحدللأ ةالنموذجي ةدوقد نصت المعاه ،اببأن يكون الرفض مسرفضها للطلب، و  أسباب
 منها : فضللر  ةسباب المبرر ( على الأ7) ةالسابع

 و مقيما لديها.أدولة ال ان الشخص مشتبه فيه من غير رعاياك إذا  -
 جنبيو النقد الأأ ماركجالو أو رسوم أبالضرائب  ةن للفعل علاقاك إذا  -

 ةناجع ةوسيلكان ومفيدا لو تطبقه الدول لهاما  إجراءنستخلص مما تقدم أن الإنابة القضائية هو 
تهم الإجرامية في دالاستثمار عائيذهبون إلى دول أخرى المجرمين خاصة وأن  ،لقمع الجريمة المالية

 لون ظتجاه هؤلاء حتى يمشاريع تزيدهم ربحا إلا أن بعض الدول ترفض القيام ببعض الإجراءات 
 ةلا فائد يصبحو جرام المالي، الإ ةا يكون له انعكاس سلبي على مكافحموالهم في دولتها. وهذيستثمرون أ

 يصبح مجرد حبر على ورق.هذا التعاون، ل

 تسليم المجرمين الثاني:المطلب 

تسليم المجرمين هو تبادل  ،هو تبادل المعلومات والوثائق المتبادلة القانونية المساعدةكانت  إذا
ور على ثالنظام في حرمان المجرمين من العهذا أهمية المالي. تظهر  الإجرامورطين في تالم الأشخاص

قائم على  إجراء، هو الإجرامية معائداته ةمصادر و لمحاكمتهم  هروبا من القبض عليهم، إليه يلجئون مكان 
 تعاوني دولي. إطارفي  والإجراءات الأسسمن  ةمجموع

 وأسسهتعريف التسليم  الأول:الفرع 

المجرمين، يكون مرجعه  لملاحقة، للدولة الجغرافيةعن الحدود  الجريمةخروج  هفرض إجراءالتسليم هو / 1
مظاهر التعاون الدولي  أكثرالتسليم على انه  عرف كما .ةدولي أو قليميةإ أو ةثنائي ماإ ،اتفاقيةنص في 
تطلبه لمحاكمته  أخرى  ةدول إلى إقليمهاما بتسليم الشخص مقيم في  ةتقوم بموجبه دول الجريمةلمكافحة 

 محاكمها. إحدىلتنفيذ حكما صادرا عليه من أو رمة قوانينها، حبها  التي انتهك جريمةعن 
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التسليم، حيث يتجلى فيه الطابع  ةالعناصر التي تتكون منها عملي لأهميعتبر هذا التعريف شاملا 
 .التسليم لإجراءالدولي 

 ,مكان أيعليهم في  العقوبة طليسومتابعة المجرمين، وت العدالة إقرارالذي يقوم عليه هو  الأساس أما/ 2
 21.والقضائية القانونية ةنظمالأ تاو فمن ت الاستفادة، و لهم مأوى هو نظام يحرم المجرمين من العثور على 

، لذلك إليهاالتي فروا  الدولة يادةسعلى  احفاظ تهمععلى متاب عاجزة الدولةرار المجرمين يجعل ف نإ
فهو  المتبادلة القضائية للمساعدة اوإبداءتسلمه للتخلص من خطورته  أن المطالبة للدولة و ،تطالب به

 أوبين الدول،  جرام المالي بناء على اتفاق سابقالإلمكافحة  الدول،نظام قائم على التعاون بين 
 .ةثنائي ةاتفاقيغياب  ةفي حال الدوليةالاتفاقيات 

تسليم لل القانونية المرجعية أوالقانوني  ساوالأس الأساسيفيينا على اعتبارها المرجع اتفاقية وقضت 
 وكل الجرائم الأموالجرائم تبييض ل بالنسبة، و المطالبة التسليم ةبين طالب ةسابقاتفاقية لم توجد  إذا

  22الأخرى.

  القانونية: خصائص التسليم وطبيعته الفرع الثاني

تساعد الدول بعضها البعض ، يةدولة تعاوني ةمن الخصائص كونه عملي ةبمجموعيتميز التسليم 
 :الخصائص هيالمالي، وهذه  الإجرام لاسيما الجريمةلمكافحة  تهاعن طريق

 الدولية الخاصية -

معاهدات.  إطارفي بل هو تعاون بين دولتين،  الداخليةما لوحدها في قوانينها  ةدول رهالتسليم لا تقر 
 د لنظام التسليم، ويخضع لمفاهيم القانون الدولي.يهي المصدر الوح المعاهدة

 التعاونية الخاصية-

وفوائده في مجال التعاون الدولي  إجراءه ضرورة دىم ةتعاوني يقوم على معرفرضائي،  إجراءهو 
لن  أنها واعيةتسليم وهي ال الدولةترفض  الأحيانبعض في لهذا  .خاصة المالية الجريمة لمكافحةالجنائي 
 .عقابي إجراء لأيتتعرض 

 الإجرائية الخاصية-

 أنمن الدول  تلبط الأربعينتوصيات الو  ،لأحكامهاخاضع  الإجرائية،التسليم هو من القواعد 
 هذه الصورتين. إحدىوهو لا يخرج عن  23.الأشخاصلتسليم  بإجراءات الداخليةتضمن قوانينها 

                                                             
 .189، ص2013للنشر،  الجديدة الجامعة، دار ةمقارن دراسة، الأموالتبييض  جريمةعكروم عادل،  21
 .529مصطفى طاهر، نفس المرجع، ص 22
 1990 سنةل IFAGالعمل المالي،  ةلمجموع الأربعين ةتوصيال 23
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والقضائي وفقا للاختصاص القانوني  جريمةيطلب شخص للتسليم يكون قد ارتكب  أنهو  الأولى: الصورة
 يهرب قبل صدور الحكم عليه. أنعلى  الطالبة للدولة

 إلىأ فيلج ه، تدينالجريمةالتي ارتكب فيها  الدولةيحاكم في ، جريمةب الشخص ارتكا عند الثانية: الصورة
 تسليمه لتنفيذ الحكم عليه. إليهافر التي  الدولةوتطلب من  فتلاحقهعليه،  عقوبةالتنفيذ  أثناء أورار قبل فال

 التسليم لإجراء القانونية الطبيعة

 الغايةالقضاء،  أعمالالتسليم هو عمل من  أنيرى  يرأالتسليم، هناك  طبيعةحول  الآراءاختلفت 
به مع اشو التي تت، هتسليمالتي تطلب  الدولةفي  بجريمةالعقاب العادل على المجرم الذي قام  إيقاعمنه 

التسليم والفصل  بإجراءصاحبه الاختصاص للقيام  الجهةن وذلك لأالدولة المطلوب منها التسليم, قوانين 
رفض تسليم المجرم هو قرار قضائي غير قابل للطعن  أوقرار قبول  أنكما ، القضائية السلطةفيه هي 

وعليه ، الحكومةتقوم بمباشرته  الدولة سيادة أعمالمن  إداري التسليم هو عمل  أنالثاني يرى  الرأيفيه، 
التسليم هو  إجراء طبيعة أن ى الثالث ير  الرأي ار وأخيطلوب منها التسليم القيام به الم الدولة إجبارلا يمكن 

والتحقيق، وهو بالقبض  الأمر راصدكإ ، فهو قضائي في الشق الذي يقوم به القضاءمزدوجة طبيعةذو 
في  تفاوتنظام القضائي مع وجود الب تأخذو  رفضه أوالتسليم  السياسية السلطةمن حيث قبول  إداري 

هذا ما يؤكد  ،التي تكفل للتسليم بحق الطابع القضائي القانونيةوالضمانات  والآليات بالقواعد الأخذ دىم
  24 .عدم التجانس لةأمس

 كبعض ،بذلكتلزمها  ةدولياتفاقية  علىةكانت موقع إذا إلاالتسليم  إجراءالكثير من الدول لا تقبل 
  25للتسليم أصليكمصدر  الداخليةالدول تعتمد على قوانينها  ةغالبي نفي حي ،اللاتينية أمريكاالدول في 

لب تسليم المجرمين بما فيينا طاتفاقية  أخضعتمع الاتفاقيات  الداخليةعدم توافق القوانين  يتفادلو 
نه التسليم في رفض التسليم للشروط التي مالطرف المطلوب  إليهايستند  أنالتي يجوز  الأسبابفي ذلك 

  26.التطبيق ةتسليم المجرمين واجب ةمعاهد أو ،القانون الوطني متلقي الطلبينص عليها 

مصدر للتسليم، كما يجوز الالدولي يعتبر هو العرف حول التسليم، اتفاقية عدم وجود  ةوفي حال
 27.سلوك متبادل بين دولتين إلىفي التعامل يستند  سابقة أساسيعني على  ،التعامل بالمثل

  : يهو التي يتم من خلالها التسليم،  الإجراءاتورد في الاتفاقيات 

                                                             
 234، ص 2012 ةسن الجزائر، ةجامع ،ه ا دكتور  أطروحة، الجريمة ةمختار شلبي، التعاون الدولي في مكافح 24
 126، ص2003 سنة، القاهرة، العربية النهضةلتسليم المجرمين، دار  العامة ةنظريالمحمد عبد الفتاح سراج،  25
 .من اتفاقية فيينا السادسة المادةمن  الخامسة الفترة 26
 Maroc Droit ،www. Maroc، لة، مقال بمجالدولية، والاتفاقيات الجنائية بين المسطرة عبد المالك، تسليم المجرمين 27

Droit.com 



12 
 

 الدولية الاتفاقيةما لم تقتضي  ،الأصلبين الدول بحسب  الدبلوماسيةلب مكتوبا عبر القنوات يكون الط -
 على غير ذلك.

 هاتلتعاهداطبقا  أو الطالبة للدولة الجنائية للإجراءاتوالمستندات التي تدعمه وفقا  بالأوراق مرفقايكون  -
 .الدوليةوالتزاماتها 

 .جريمةالبالشخص المطلوب هويته، جنسيته،  الخاصةالمعلومات  -

 التي الأسباب الدوليةقد بينت الاتفاقيات و ، ترفض التسليم أن المطالبة للدولةيجوز  :رفض التسليم -
في الطلب  يكون فورا بعد النظر أنوالرد يجب   28.ختياريةإ وأخرى  الإلزاميةنها ميجوز فيها الرفض 

 29القانون الداخلي. إجراءاتحسب  ةزملاوال الضروريةبالمستندات  المرفق

، المالية الجريمةلمكافحة التعاون الدولي  آلياتمن  آلةتسليم المجرم هو  أننستخلص مما تقدم 
لتنفيذ  أو لمحاكمتهإما . الجريمةارتكب فيها التي  الدولة أوالمكان  إلىمن خلاله يرجع المجرم  إجراءفهو 

وكذلك القوانين  ،التي تضمنتها الدولية الاتفاقياتفي  اردةو التي يتم بها فهي  الإجراءات أماعليه،  العقوبة
ترفض التسليم،  المطالبةالواقع بعض الدول  في أن إلا للجريمةلوضع حد  ةهي طريقفللدول،  الداخلية

 .جماعية أو ةثنائياتفاقية لم تكن وقعت على  إذا خاصة

" خليفةتسليم المجرم "عبد المؤمن  ةعملي إلىهنا  المجرمين، نشيرتسليم اتفاقية تفعيل  إطاروفي  
رتكابه جرائم لابريطانيا بعد الحكم عليه  إلىإثر هروبه وبريطانيا  بين الجزائر المبرمة الاتفاقيةبناء على 

 .المصرفيةالقوانين  ةومخالف الأموالتبييض الفساد و كماليه، 

 الإجراميةالعائدات  مصادرةو  الأجنبية القضائية الأحكامتنفيذ  الثاني:المبحث 

عالمي عابر للحدود  إجرام إلىوطني  إجراممن  الإجراملتطور  نتيجةعتمد التعاون الدولي أ  
منع ، ولمختلفة اتجنسي أو الجنسيةنفس المجرمون يحملون  بأركانه، حيث يتقاسم القيام الوطنية

تسمح للدول  ةوسيل إيجادلابد من  أصبح، الإقليممن العقاب لمجرد تواجدهم خارج  الإفلاتالمجرمين من 
 أمام الأجنبية الجنائية الأحكامم ذلك عن طريق قبول توي العقوبة،تنفيذ  أوجميعها في توقيع  تساهم أن

المتبادل من جانب الدول  فار الاعت ةمسألتوفيق في ال إلىبهدف الوصول القضاء الوطني وتنفيذها، 
المالي، يتجلى هذا  الإجرام ةجل مكافحأومن  الأجنبيللحكم  والايجابية السلبية الدولية بالآثار المعنية
والذي يكون محور دراستنا  الأجنبيةالحكم الصادر عن المحاكم  ةفي الاعتراف بقو  ةصاالدولي خ التعاون 

 .للأموال الناتجة عن الإجرام المالي فيه إجراء المصادرة في المطلب الأول، أما المطلب الثاني نعالج

                                                             
 .1990بتسليم المجرمين، لسنة  الخاصة النموذجية المعاهدةمن  05المادة 28

للتسليم سنة  النموذجية والمعاهدة، 2000لسنة  المنظمة الجريمةلمكافحة  المتحدة الأمم، اتفاقية 1988اتفاقية فيينا لسنة  29
1990. 



13 
 

 القضاء الوطني أمام الأجنبية الأحكام ةي: حجالأولالمطلب 

 الصادرة الجنائية بالأحكام إلاقانونها الداخلي، ولا تعتد  بأحكام إلالا تعترف  ةكل دولأن  القاعدة
تطبيق القانون  إمكانيةام العام هذا ما يحول دون نظالن القانون الجنائي يتعلق بلأ ،الوطنية هامحاكمعن 

له خارج حدود  ثارآلا  ةمعين دولةالحكم الجنائي الصادر في  من جهة ومن جهة أخرى إن هذا ،الأجنبي
الحكم الجنائي الصادر  نإ خارج حدودها. يةن له حجو ولا تك ،به ىالمقض الأمر ةوز قو حيلا  ,الدولةتلك 
 .أخرأثر له في مكان ، فلا وغيرها والاقتصادية الماليةلمصالحها  الجنائية حمايةالما، يعكس  دولةمن 

الإجرام العابر للحدود خاصة المالي منه، وتهديداته لاستقرار الدولة،  ةظاهر  أمام انتشار إلا أن
ن تنفيذ الحكم الأجنبي لا يمس إالحكم الجنائي الأجنبي أمرا مفروضا عليها.  ةالاعتراف بحجي أصبح

رفض الحكم الأجنبي، ثم  قبول أوصيص على شروط نبالتبمبدأ سيادة الدولة باعتبار أن هي التي تقوم 
هر على سأن الجريمة ذات الامتداد الدولي هي اعتداء على مصالح الدولية بالتالي يصبح من الواجب ال

 30.الأجنبيةتنفيذ الأحكام الجنائية 

 ةالأجنبيم احكللأالسلبية  ةحجيال: لالأوالفرع 

في الخارج، بالتالي  وقعت وقضى فيها الجريمةحجيته من كون  الأجنبييستمد الحكم الجنائي 
 . ةايجابي أو ة، ويجب الاعتراف به سلبيةيكون له حجي

من  الجنائية ةمحاكم ةعادإ دون  حيلولةالالحكم في  ةقيم الأجنبيللحكم  السلبية ةحجياليقصد ب
 على شروط ما هي: ةحجيقد علق الفقه هذه الو على مقدار الجزاء المحكوم به.  التأثير أوجديد، 

 .يكون الحكم باتا ونهائيا أن نهائيا:يكون الحكم  أن/ 1

 مبدأوهو قائم على  أجنبية قضائية ةب التنفيذ على حكم صادر من سلطالحكم الجنائي: بنص طبيعة/ 2
 بالمثل. المعاملة

 .مختصة جهةيصدر الحكم الجنائي من  أن المحكمة:اختصاص / 3

ة الحكم الذي يترتب عليه الحكم النهائي الذي يخرج من حوز  أيفي الموضوع :  صلالحكم الفا/ 4
  المحكمة.

 ةالأجنبيم احكللأالايجابية  ةحجيالالفرع الثاني : 

ي يعرف بقوه التنفيذ الذو  أجنبية ةهذا الحكم داخل دول ةهي قابلي الأجنبيللحكم  الايجابية الآثار
  .بما قضت به من عقوبات الأجنبيوهو التنفيذ المباشر للحكم  الأجنبيللحكم 

                                                             
 edu.iq .uobalulon .wwwفي منع الاختصاص، وأثارها الجنائية الأحكامفقير، تذليل أمقال، نوال  30

http://www.udbalylon.edu.ig/
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 الأخيرةالسنوات في  أن إلا الأطرافبين اتفاقية كان معلقا على شرط وجود  الأجنبيتنفيذ الحكم  نإ
 أخرى في الدول  الأجنبية الأحكامتنفيذ  ةبما فيها قابلي الأصعدةعلى جميع  اماالتعاون الدولي لز  أضحى

ت داالعائ مصادرة أو ـالوطنيةلتنفيذ حكمها بنفسها خارج حدودها  الدولةالتي تتلقاها  صعوبةللراجع  ذاوه
القول بمعارضة الحكم الأجنبي لسيادة الدولة لا يمكن التسليم به طالما  نإو  31.أخرى في الدول  الإجرامية

 الحكم الأجنبي. أو لا أن كل دولة حرة في أن تنفذ

 وتنفيذه الأجنبيحكم اللم يتضمن الاعتراف ب إذا نتيجةولا  ةفعالي أيةالتعاون الدولي لا تكون له  إن
للحكم الجنائي  التنفيذية بالقوة الإقرارمن خلال  الايجابية بالآثارالاعتراف  الاتفاقيات تلهذا السبب كرس

فيينا تجسيدا لهذا التعاون انه اتفاقية ( من 05( الفقرة )03) المادةجاء في  .الوطنيةالمحاكم  أمام الأجنبي
 الواقعيةالظروف  مراعاةمن  الأخرى  المختصةكمها وسلطاتها اتتمكن مح أنتعمل على  أن الأطرافعلى 

 أحكامعلى صدور  الفقرةونصت الفقرة )ج( من نفس  الخطورةبالغ  أمرا الجريمةالتي تجعل ارتكاب 
وذلك بقدر الذي يسمح به القانون  متماثلةوبوجه خاص في جرائم  ةمحليالو  الأجنبية بالإدانة السابقة

 الداخلي للطرف.

 الإجراميةالعائدات  ةتنفيذ مصادر  الثاني: المطلب

والتوصيات الأربعين واتفاقية فيينا،  2000ت الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية باليرمو، سنة تعرض
واتفاقية مكافحة الفساد لإجراء هام، ألا وهو مصادرة العائدات الإجرامية، وضعت الإطار القانوني لتنظيم 

ي مادتها الأولى، بأنها هذه الوسيلة من وسائل التعاون الدولي القضائي، عرفت اتفاقية فيينا المصادرة ف
يد عند الاقتضاء، والحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى، وتعتبر ر التج

الفعالة التي تساهم في تعزيز قدرة العدالة  الأدواتمصادرة الأموال الناتجة عن الإجرام المالي إحدى 
لردعية في مواجهة مرتكبيها، وتمثل دخلا إضافيا الجنائية على التصدي لهذه الجرائم وتحقيق الآثار ا

 32لخزينة الدولة.

 وضعت الاتفاقيات الضوابط الكفيلة بأعمال  أحكامها لتمكين الدولة من تنفيذها.كما 

 : إجراءات المصادرة الفرع الاول

 إحدى الإجراءين: باتخاذم الطرف المطالب و رف من له اختصاص قضائي، ويقطيقدم من 

الطلب إلى سلطة مختصة لتستصدر منها أمرا بالمصادرة، وتنفيذ الأمر فورا، يتضمن الطلب  تقديم -
ستند إليها الطلب، لتمكين الدولة من المطالبة من استصدار أمر المصادرة يالتي  عوصف الأموال، والوقائ

 في إطار قانونها الداخلي.
                                                             

 .494، المرجع السابق، ص مصطفى طاهر 31
 .167فريدة بن يونس، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، ص  32
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المطلوب مع اشتراط تضمينه بصورة مقبولة أمر المصادرة بهدف تنفيذه بالقدر سلطاته المختصة لتقدم  -
 ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الحكم في حدوده. 33قانونا من أمر أو حكم المصادرة وبيانا بالوقائع

ن للدولة المطالبة، أو لأية معاهدة يكو ن أي قرار أو إجراء يجب أن يكون موافقا للقانون الداخلي إ
الأطراف أن  ارتأتملتزما به تجاه الطرف الطالب، وتعتبر اتفاقية فيينا الأساس الضروري والكافي إذا 

الأطراف على تطوير وتحسين الأسس  ثيخضع التدابير لوجود معاهدة ذات صلة، كل الإتفاقيات تح
والوسائل التعاونية في مجال المصادرة وتعزيزها لأقصى حد ممكن من خلال إبرام الاتفاقيات والترتيبات 

 الثنائية والمتعددة الأطراف.

 الجهات المختصة لتنفيذ المصادرة :الفرع الثاني

تحديدها،  إلىجع لها دور تنفيذ المصادرة، ولكن وجهت الدول ر لم تحدد الاتفاقيات سلطة معينة ي
أما التشريع النموذجي الصادر عن الأمم  تاركة ذلك للدولة متلقية الطلب لتحديدها حسب قانونها الداخلي.

 حدد هذه الجهات على النحو التالي: 1999المتحدة في 

 وزيرة العدل في الدولة المطالبة. -

 يابة العامة بمحل وجود المتحصلات والعائدات والأموال المطلوبة للمصادرة.يحال بعدها إلى الن -

 تخطر النيابة السلطة القضائية بمحتوى الطلب. -

 التحقق من عدم وجود أسباب تحول دون قبول الطلب. -

 الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب. -

فيينا من الدول أن تتصرف فيها حسب قوانينها أما بالنسبة للتصرف في المتحصلات، طلبت اتفاقية 
 المصادرة. الداخلية وإجراءاتها الإدارية، كذلك دراسة كيفية اقتسام أموال

 رفض طلب تنفيذ المصادرة 

ن ترفض ذلك إذا كان أمحكمة المطالبة بتنفيذ المصادرة جاء في التشريع النموذجي بأنه يجوز لل
تفاقية "باليرمو" قررت اأما  موضوع طلب التسليم، في اوص عليهالطلب يحتوي على أحد الأسباب المنص

 تفاقية.من غير الجرائم التي نصت عليه الاأنه يجوز للدولة متلقية الطلب رفض تنفيذه إذا كانت الجريمة 

الاتفاقيات التي  المالية، أحكام مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة فيلقد اقتبس المشرع الجزائري 
من قانون مكافحة الفساد على أنه "مع مراعاة مبدأ المعاملة  57المادة  فيجاء ف .وقعت عليها الجزائر

عاون بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات صلة والقوانين، تقام علاقات ت

                                                             
  (07يه )ص( من اتفاقية فيينا والتو 05المادة )33
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إلى جانب هذه الاتفاقيات  "في الاتفاقيةخاصة مع الدول الأطراف  وسع نطاق ممكن،أقضائي على 
عامة والجريمة المالية بشكل  الدولية هناك أيضا منظمة دولية هامة تساعد على مكافحة الجريمة بصفة

ند إليها سأمن إحدى المنظمات الحكومية التي  تبرتعالدولية، و خاص وهي منظمة الشرطة الجنائية 
  .رمين و تزودها بالمعلوماتتفيد الدول الأعضاء عن المجو  صيالمجتمع الدولي مهمة التنسيق و التق
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 خاتمة

يات المستعملة لمجموعة من لالآالمالي و  الإجرامدراستنا لموضوع التعاون الدولي لمكافحة  منيتجلى 
 :ما يلي

أن الإجرام و التزامات إلا أنها قليلة خاصة من توصيات و رغم فعالية ما جاءت به الاتفاقيات الدولية  -
 . حيث أصبح التحكم فيه صعب يتنوعحاليا أصبح يتطور و 

"فيينا" التي عالجت جريمة تبيض  اتفاقيةفي مختلف الاتفاقيات أغلبها مقتبسة من  اردةو إن الآليات ال -
 الأموال من أغلب النواحي.

 ون تحاد الأوروبي الذي يتعاقليلة خاصة على مستوى الدول العربية عكس الإالثنائية  تفاقياتإن الإ -
 باستمرار لمواجهه الظواهر الإجرامية بشكل عام.

، الأمر الذي اتفاقيةإن المساعدة القانونية بصفة عامة متوقفة على مبدأ التعامل بالمثل أو التوقيع على  -
 يسمح لبعض المجرمين الفرار من العدالة. 

 مصادرة الأموال الناتجة عن الإجرام قد تستغرق وقتا طويلا نفس الشيء بالنسبة لتسليم المجرمين.  -

 الاعتباراتإن عدم تمديد الدولة، دولة أخرى بالمساعدة يكون راجعا في بعض الأحيان إلى بعض  -
 السياسية وسوء العلاقة بين الدول.

خاصة  افي أغلب الأحيان لا تتحصل عليه ،لمصارفإن المعلومات التي تطلبها الدول على مستوى ا -
 .البنكي الحامي للزبائن بالسرالضريبية التي تبرر رفضها  لدى الجنات

عدم وجود عقوبة توقع على الدولة الرافضة للمساعدة، يجعلها تتراخى في تقديمها حتى لو كانت موقعة  -
قائمة سوداء لأنها لم توقع على  فيكانت بعض الدول صنفت بالدول غير المتعاونة ، و اتفاقيةعلى 
 .للاتفاقيات الانضمام، فالبعض منها، حماية لسمعتها سارعت إلى اتفاقية

 وإنكار للاتفاقية.ي إن ترك الخيار للدولة حسب رغبتها لتقديم المساعدة أولا فيه نوع من نف -

 د مشرع دولي لوضع القوانين يدفع الدول الى عدم التخوف من العقوبات.عدم وجو و أخيرا نشير الى أن 

 نرى أنه: و عليه

كل جامع ومانع وتراعى فيها تطورات الأساليب بشيجب إبرام معاهدة أخرى تحتوي على الإجرام المالي  -
 الإجرامية الجديدة.

قط بالتقادم الدعوى طويلا قد تس استغرقتالتقصير من المدّد التي تقدم خلالها المساعدة، لأن إذا  -
 المطلوبة مثلا. أو تضيع الأدلة الجنائية
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 المصرفية. ريةستسليط عقوبة على الدول الرافضة للمساعدة القانونية المتبادلة بحجة ال -

 معائداته أو إخفاء معاقبة الجنات الضريبية التي تسهل على المجرمين التهرب من دفع الضرائب، -
 .الإجرامية

  .له منها الجزائر تقرة المعلوماتية، في الدول التي تفتحسين الأجهز  -

 والشخصية ،ةيالتوسع في نطاق تبادل المعلومات بين الدول حيث تشمل كل نواحي الجريمة المال -
 غيرها.و 

خلق وحدة عالمية تضم أعضاء من الدول الموقعة على الإتفاقيات، تعمل بالتنسيق في إطارها بجمع  -
 مات وإفادة الدول بها، وتعزيز أجهزة الرقابة. المعلو 

تفاقيات غير كافية في عالم ينقسم الى دول متقدمة غنية و الانرى أن التعاون الدولي و  في الأخيرو 
 قوية و أخرى متخلفة فقيرة و ضعيفة لا تستطيع فرض شروطها عليها.
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 :قائمة المصادر والمراجع 

المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العادية  المتحدة لمكافحةتفاقية الأمم إ-1
 .12/10/1988بتاريخ 

 .2000سنة  عبر الوطنية تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةإ-2

 الفساد. تفاقية الأمم المتحدة لمكافحةإ -3

ـ الجريدة الرسمية رقم 2005 المؤرخ في فيفري متعلق بالوقاية من تبييض الأموال، ال 01-05القانون  -4
 .2005أفريل  09، المؤرخة في 11

 .2006أفريل  20القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المؤرخ في -5

 1990 لسن IFAGالعمل المالي،  التوصية الأربعين لمجموعة-6

 :الكتب 

 .2006حمادي، جريمة تبييض الأموال في عصر العولمة، بدون طبعة،  خالد حامد محمد -1

المنظمة )دراسة تحليلية(، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الجريمةجهاد محمد البريرات،  -2
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 "بأستاذة محاضرة " -حبيب فاطمة
 1الجزائر  جامعة-الحقوق كلية 

 
 

 الدولية كآلية قانونية لمواجهة الاتفاقيات
 جريمة التهرب الضريبي الدولي

 

 الملخص
الإجرامية العابرة للحدود الوطنية واتساع نطاق المعاملات الإلكترونية خاصة تلك  الأعمال تزايدنتيجة 

أحد الأسباب الرئيسية المساهمة  ائي الدوليالجبالمرتبطة بتبييض العائدات الإجرامية والتي يشكل الغش 
قتصاد الوطني وتفوت بالافي انتشارها أصبح أمام الدول لا خيار لها لمواجهة هذه الجريمة التي تنخر 

المتعددة الأطراف تفاقيات الدولية الثنائية منها و عتبرة على الخزينة العمومية إلا اعتماد آلية الاأموال م
أي مدى يمكن كحل قانوني لمكافحة هذه الجريمة وهو الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التالي : إلى 

 ؟مكافحة جريمة التهرب الضريبي الدوليتساهم في لجبائية أن الدولية ا للاتفاقيات
 الاتفاقيات الأوليتناول المحور للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم مداخلتنا هذه إلى محورين إثنين 

أهم الاتفاقيات  دراسة الثانيبينما يعالج المحور ، الدوليالجبائي  مواجهة جريمة التهربالدولية ودورها في 
 .عليها الجزائر في هذا المجال التي صادقتئية الدولية الجبا

   الدولية.المالية، الاتفاقيات الجبائية ، الجرائم التهرب الضريبي الدوليالكلمات المفتاحية: 
Résumé 
En raison de l'augmentation des actes criminels transnationaux et de l'expansion des 

transactions électroniques, en particulier celles associées au blanchiment des produits du 

crime, qui constitue l'une des principales raisons contribuant à la propagation de la fraude 

fiscale internationale, les pays n'ont pas le choix pour faire face à cette criminalité qui érode 

l'économie nationale et gaspille des fonds importants sur le trésor public, que l‘adoption du 

mécanisme des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux comme solution juridique 

pour lutter contre ce crime, ce qui nous amène à poser la question suivante : Dans quelle 

mesure les accords fiscaux internationaux contribuent-ils à lutter contre le crime d'évasion 

fiscale internationale ? 

Pour répondre à cette problématique, nous avons décidé de diviser cette intervention en deux 

axes. Le premier axe traite des accords internationaux et de leur rôle dans la lutte contre le 

crime d'évasion fiscale internationale, tandis que le deuxième axe porte sur l'étude des plus 

importantes conventions fiscales internationales ratifiées par l'Algérie dans ce domaine. 

Mots-clés : évasion fiscale internationale, délits financiers, accords fiscaux internationaux. 
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 المحور الأول
 مواجهة الجرائم الماليةالاتفاقيات الدولية ودورها في 

 
تقوم العديد من الدول على اعتماد نظام جبائي تحفيزي يتشكل من  الأجنبية بغرض جذب الاستثمارات

وقد نتج عن هذا السلوك الضريبي أثار سلبية على  ،مقارنة بالدول المجاورةمعدلات ضريبية منخفضة 
لى الإيرادات الضريبية كمصدر أساسي اقتصاديات العديد من الدول خاصة تلك الدول التي تعتمد ع

 للتمويل ، ولمواجهة هذا النوع المستحدث من الجرائم قامت العديد من المنظمات والهيئات الإقليمية
وضع مجموعة من اللوائح والإجراءات للحد من الملذات الضريبية باعتبارها موطنا للفساد والعديد والدولية ب

ا في التي عقدت في هذا الصدد وما هو دوره الاتفاقياتفما هي أهم  من الجرائم المالية والاقتصادية،
 ؟ الضريبي الدولي مواجهة جريمة التهرب

 جريمة التهرب الضريبي الدولي تعريف-أولا

إلا أنه يقع خارج حدود الدولة ، حيث  ،يعتبر التهرب الضريبي الدولي شكل من أشكال التهرب الضريبي
أن المكلف بالضريبة يحاول التخفيف من عبئه الضريبي بالطرق المشروعة وغير المشروعة وهذا بنقل 
سلعه أو إقامته إلى إقليم أجنبي لإمكانية التملص من دفع الضريبة حيث يستفيد في هذا البلد الأجنبي من 

منوحة الضريبية الم والامتيازاتالموطن أو يستفيد من الإعفاءات انخفاض معدلات الضريبة مقارنة ببلد 
خاصة مع  له في الدولة المضيفة التي تعد البيئة الملائمة للمكلف بالضريبة قصد التهرب من دفعها

، وعليه يستغل المكلف بالضريبة الثغرات القانونية الموجودة في  انتشار ما يسمى بدول الملذات الضريبية
 .1لضريبية وليس انتهاك القوانين الضريبيةالأنظمة ا

لم يظهر التهرب الضريبي على المستوى الدولي إلا بعد قيام الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات 
وتعتبر  المختلفة،العابرة للقارات التي أخذت تنشط على أساس فتح أسواق جديدة بين اقتصاديات الدول 

هذه الشركات إحدى ركائز العولمة وأحد أهم الظواهر في الاقتصاد الدولي المعاصر بحكم الخصائص 
 والامتيازات التي تتمتع بها.

 أنواع التهرب الضريبي الدولي -1

 : هما يقوم التهرب الضريبي الدولي على نوعين رئيسيين
 التهرب من الوعاء الضريبي  :النوع الأول

وهي الحالة التي يتم فيها اختلاس الضريبة من خلال تحويل المادة الضريبية من القانون الضريبي 
ويمكن أن تمارس الشركات المتعددة الجنسيات هذا النوع من التهرب من خلال  أجنبية،المحلي إلى دولة 

ضريبية إلى دولة الضريبي المنخفض أو من خلال تحويل المادة التحويل أرباحها للدول ذات الإخضاع 
                                                           

 . 071، ص 7111، سنة 1، العدد 72إلياس نجمة، التهرب الضريبي الدولي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد  -1 
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ذات ملاذ ضريبي أو من خلال القيام بتنفيذ مدفوعات لأشخاص مقيمين في الخارج ويخضعون لنظام 
    ضريبي تفضيلي.

 التهرب الضريبي للمؤسسات الضريبية :الثاني النوع
ففي هذه الحالة يكون التهرب الضريبي مادي كبعض  الدولي،والذي يعتبر شكلا أخر للتهرب الضريبي 

المواد التي تكون خاضعة للضريبة في بلجيكا مثلا تخرج من بلجيكا وتتوطن فيما وراء البحر لتجنب 
وفي هذا الصدد تقوم بعض الشركات من أجل تجنب النظام الضريبي المتشدد  بلجيكا،الضرائب عليها في 

دولة أجنبية وتستفيد من النظام الضريبي المنخفض ،وبعض الدول من بتثبيت مقراتها الاجتماعية في 
 الضريبية. الملذاتعن طريق اختصاصاتها أنها تقوم باستضافة المتهربين من الضرائب 

 

 هرب الضريبي الدوليأسباب الت-2

 التالية: ذكر الأسبابمن أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي الدولي يمكن 

  تطور التجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية المترابطة، والتي يصعب مراقبتها، ولقد ساهم في هذا
 التطور الانتشار القوي لتقنيات الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

  وفرض الرقابة عليها يكون بشكل محدود جدا. الخدمات،نمو الصادرات والواردات في قطاع 
  على قطاع الصرف وانتشار الحرية الكاملة للمعاملات المالية الدولية.إلغاء الرقابة 
 حجم تدفقات رؤوس الأموال مما يصعب من عملية الرقابة عليها. ارتفاع 
  ضف إلى ذلك السماح  بساطة،تطور الاتصالات مما سهل عملية انتقال السلع ورؤوس الأموال بكل

 ذا قبل أي علاقات تجارية أو معاملات مالية.وهللأشخاص بربط علاقات استكشافية بكل سهولة 
  تخفيض تكاليف نقل السلع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاهتمام بالاختلالات التي تمس تكاليف

 الإنتاج.
 . انخفاض تكاليف النقل الدولي والتي تسمح بإقامة علاقات أعمال 
  تطور التجارة الإلكترونية وهو ما يساهم في التهرب الضريبي وهو الأمر الذي تم تأكيده من طرف

الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الضريبة على المبيعات في إطار التجارة بين الدول الأعضاء 
   الفيدرالي.  الاتحادفي 

 

 طرق التهرب الضريبي الدولي-3

تلجأ الشركات المتعددة الجنسيات إلى استعمال مختلف  التكاليف،بهدف تحقيق أقصى ربح وبأقل  
 الأساليب الاحتيالية من بينها التهرب الضريبي بصفة جزئية أو كلية وهذا عبر الوسائل التالية:
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 الجنات الضريبية -أ
دول العالم على بعضها البعض، عرف التهرب الضريبي الدولي انتشارا واسعا نتيجة انفتاح اقتصاديات 

والتي أصبحت تشكل اليوم شبكات  الدور الكبير في ذلكلشركات المتعددة الجنسيات نشاط اوكان ل
ضخمة لتهريب رؤوس الأموال والبحث في نفس الوقت عن منافذ للتخفيف من حدة الاقتطاعات 

 ة.الجبائي الملذاتالضريبية التي تمس أرباحها وهذا باللجوء إلى دول 
حيث أنه قبل  توزيعها،إما قبل توزيع الأرباح أو بعد الضريبية  الملذاتيتم التهرب الضريبي باستخدام 

توزيعها يتم التهرب عن طريق زيادة أو نقصان النفقات والتكاليف بطريقة صورية بحيث تقلل منها إلى 
 الضريبية. الملذاتأقل حد ممكن في الدول ذات النظام الضريبي المرتفع وتزيد منها في دول 

الضريبية لاتقوم بتحويل تلك  الملذاتأما بعد توزيع الأرباح فإن الشركات التابعة والمقيمة في بلدان 
عليها ضرائب مرتفعة، بل تقوم بإعادة استثمار هذه الأرباح في  تفرض لا لكيالأرباح إلى الشركة الأم 

 للاستثماراتخرى تعتمد نظاما ضريبيا مخففا بالنسبة الضريبية أو تقوم بتحويلها إلى دولة أ الملذاتدولة 
 الأجنبية أو تحويلها إلى الشركة الأم تحت مسميات غير حقيقية كنفقات معفاة من الضريبة. 

و خرق للقانون هاك أهذا النوع من التهرب الضريبي هو تهرب ضريبي اقتصادي، لا يوجد فيه انت
فالتهرب  القانون،الجبائي لأنه يتم عن طريق الاستفادة من المميزات والإعفاءات التي يحتويها هذا 

الخاصة بتلك الضريبي هنا يمس الاقتصاد القومي ككل، أين يضيع جزء كبير من الإيرادات الضريبية 
   .2الدولة

الضريبية عن طريق إنشاء الشركات الوسيطة أو  الملذاتكما قد يتم التهرب الضريبي الدولي باستخدام 
وهذه الشركات العملاقة لها دور الوساطة وفي  الدولي،، وهو المبدأ الذي يرتكز عليه النظام الساترة

 تمركز منظمي هذه التعاملات.
 تقوم الشركات الساترة على مجموعة من العناصر تتمثل في:

  ضريبة منخفض أو لا تفرض فيها الضرائب أصلا كما أنها شركة يتم تأسيسها في دولة تطبق معدل
 هو الحال في الجنات الضريبية.

  يتم تأسيس هذه الشركة وتسييرها من طرف أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين فب دولة تطبق
 معدلات ضريبية مرتفعة.

 لإيرادات استعمال مناورة التهرب الضريبي الدولي من طرف هذه الشركة يكون على أساس إدارة ا
وتوجيهها من الشركة الأم إلى الشركة الساترة لأجل تمكين الشركة الأم من التهرب من الضرائب ذات 

  المعدل المرتفع المطبق في دولة الأصل. 

 

                                                           
، 1111سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثارها على اقتصاديات الدول النامية، دار المعلومات الجامعية، اىسكندرية، سنة  -2 

 .172ص 
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 طريقة أسعار التحويل  -ب
هذه الوسيلة يمكن بواسطتها أن تتهرب الشركة الأم من دفع مستحقاتها الضريبية، فسعر التحويل هو ذلك 

، أو بين المركز الرئيسي للشركة لسعر المحدد لتحويل السلع أو بيعها بين الشركات المرتبطة ببعضها ا
عبارة عن الثمن المحدد لبيع السلع بين أعضاء عائلة الشركة  هو أو الأم مع فروعها في الأسواق الدولية،

الواحدة  وعليه فأسعار التحويل تستخدم لتحويل الأرباح بين الشركات الدولية وفروعها في الخارج أو بين 
بما يتناسب وحاجاتها وهذا  بتحديد الأسعارفروع هذه الشركات ، وبهذا يمكن لهذه الشركات أن تتلاعب 

ائها ونفقاتها خاصة العبء الضريبي ، ويتم التلاعب بأسعار التحويل قصد تخفيض الوعاء بتخفيض أعب
الأرباح ، وتمثل أسعار التحويل الضريبي وتحويل الأرباح خاصة في الدول النامية التي تمنعها من إرسال 

 أهم وسائل التهرب الضريبي الدولي بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات
  الثابتةطريقة المنشأة  -ت

ظهر مصطلح المنشأة الثابتة حديثا وبرز أكثر بظهور الشركات المتعددة الجنسيات التي تلجأ إلى 
 الضرائب.استعمال هذه المنشأة كوسيلة للحصول على تخفيف 

 يتم التهرب الضريبي باستعمال وسيلة المنشأة الثابتة بإحدى الطرق التالية:

  المنشأة الثابتة لها في دولة تعفي من الضرائب بصفة كلية.إما أن تقوم الشركة الأم بإنشاء 
 لضرائب ولا تقدم امتيازات أما غذا قامت بإنشاء هذه المنشأة في دولة لا تستفيد فيها من الإعفاء من ا

بتقسيمها إلى مجموعة ، فإنها تقوم بإضفاء صورة غير حقيقية على هذه المنشأة كأن تقوم جبائية
، )الخدماتمنها بنشاط معين  وتحدهعها على مناطق مختلفة تستقل كل وحدات اقتصادية وتوز 

التنسيق، التوزيع...إلخ( وعليه فإن الأرباح التي تحققها كل وحدة فلا تخضع للضريبة لأنها ليست 
 الطريقة تكون الشركة الأم قد خففت من عبئها الضريبي. ثابتة وبهذهمنشأة 

هرب الضريبي الدولي عرف رواجا واسعا نتيجة انفتاح اقتصاديات يتبين لنا مما سبق ذكره أعلاه أن الت
وهذا بسبب زيادة نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل اليوم  البعض،دول العالم على بعضها 

شبكات ضخمة لتهريب رؤوس الأموال والبحث عن منافذ للتخفيف من حدة الاقتطاعات الضريبية التي 
 لجوء إلى دول ذات نظام ضريبي متميز. تمس أرباحها وهذا بال

 الجبائية الدولية لمواجهة التهرب الضريبي الدولي الاتفاقيات-ثانيا

وهو الأمر الذي جعل  العالم،لقد أفرزت العولمة الاقتصادية المزيد من الأزمات المالية والاقتصادية عبر 
السلطات الجبائية تسرع في وضع اتفاقيات دولية من أجل توحيد الجهود الدولية بغرض محاربة ظاهرة 

 الدولي.الغش والتهرب الضريبي 
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وعلى هذا الأساس فإن اعتماد منهج الاتفاقيات الدولية هو من الأساليب القديمة كون أول اتفاقية ثنائية 
 .8221 نموذجية تعود إلى عام

إن الاتفاقيات الجبائية أصبحت تستمد أحكامها بصفة كبيرة من نموذج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
وتضم منظمة التعاون  .3ائية لتفادي التهرب الضريبي الدوليبذلك انسجاما على الاتفاقيات الجبمفرضة 

ة، ولقد تم نشر للمرة الأولى الاتفاقية عضوا أغلبهم ينتمون إلى الدول الصناعي 43والتنمية الاقتصادية 
وكان أخر تحيين  8211وعدلت في سنة  8294النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 

 .2181لها في سنة 

أخذت ظاهرة التهرب الضريبي بعدا عالميا مع ما أفرزته العولمة وتكنولوجيا المعلومات وتحرير حركة 
رؤوس الأموال والمعاملات الدولية ومنه زيادة التهرب الضريبي الدولي بكل سهولة ، هذا ما يجعل 

لتعاون الدولي كتبادل التعاون الدولي ضرورة حتمية لمكافحة والحد من هذه الظاهرة ويكون ذلك في إطار ا
 المعلومات في شكل اتفاقيات ثنائية.

كل من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي وعليه نجد 
كلها توصي بضرورة تبادل المعلومات، فعقدت اجتماعات كثيرة مع كبار الاقتصاديين المتخصصين في 

رب الضريبي الدولي ، وأهم الإجراءات والتوصيات التي خلصت إليها تتمثل في الضريبة لمواجهة الته
 مساهمة منظمة الأمم المتحدة بتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة القرار رقم

كنموذج اتفاق يتضمن خطوات مكافحة التهرب الضريبي ومناقشة كل الحلول التي يمكن  83/8211
كدراسة الحالات التي يكون فيها تبادل المعلومات الخاصة واجهة ظاهرة التهرب الضريبي تقديمها لم

بالمسائل الضريبية ذات أهمية لمكافحة التهرب ودراسة إمكانية تشكيل مجلس تعاون مباشر في ميدان 
  الضرائب.

مة الأمم المتحدة وعملا على بذل المزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي الدولي اقترح خبراء منظ
 المتخصصون:  

تكتل من  )وهيإنشاء شبكة عالمية متكاملة للضرائب هدفها المساعدة التقنية في جباية الضرائب -
النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون المعلومات والموارد المتداولة فيما بين البنك الدولي وصندوق 

 .الاقتصادي(

ن من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بغرض تأسيس منظمة عالمية تعيين لجنة من الخبراء الماليي- 
لفرض الضرائب تخول باختصاصات عديدة كتقديم المساعدة التقنية للدول وتأمين منتدى لتطوير المعايير 

                                                           
، 17، العدد 12محمد حيمران، الاتفاقيات الجبائية الدولية كآلية لتفادي الإزدواج الضريبي )دراسة حالة الجزائر( مجلة دراسات جبائية، المجلد  -3 

 .17، ص 7112سنة 
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العالمية للضرائب والحد من المنافسة الضريبية غير المنطقية الهادفة إلى استقطاب الشركات المتعددة 
 الجنسيات.

في  2112كما اقترح مؤتمر القمة المعني بالعولمة )مؤتمر التمويل من أجل الإنماء( المنعقد في مارس 
الفوائد الممكن تحقيقها من وراء إنشاء منظمة دولية للضرائب تعمل على الإشراف على تقاسم المعلومات 

كتلك المعمول بها على مستوى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للحد من ظاهرة التهرب الضريبية 
  الضريبي.

في السنوات الأخيرة اتفاقيات ثنائية  أوروبيةبدورها عقدت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومنظمات 
تي مر بها العالم في أواخر قصد التقليل من ظاهرة التهرب الضريبي الدولي خصوصا مع الأزمة المالية ال

والتي أدت إلى إفلاس أكبر الشركات والمصارف أهمها " ليمان براذرز" الذي كان إفلاسه أهم  2111عام 
التهرب الضريبي على المستوى الدولي مشروط  محاربةوعليه فإن  العالمية،أسباب الأزمة المالية 

 ن أهم خصائصها غياب تبادل المعلومات.بالحصول على المعلومات خاصة الجنات الضريبية التي م

 2119كما عقد اجتماع للجنة التشاور في البرلمان الأوروبي للمجموعة الاقتصادية والاجتماعية في سنة 
وهذا بهدف تطوير استراتيجية تنسيق بقصد مواجهة التهرب الضريبي حيث ركزت المشاورات على 

-Anti»اتيجية كما تبنى الاجتماع استر  المضافة،يمة مكافحة التهرب الضريبي في مجال الرسم على الق
fraude» يقصد بها مقاومة الغش، أو ضد الغش. والتي 

من  حول إدارة الضرائب 2111تطرقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اجتماعها المنعقد في سنة 
أجل وضع برامج لتخفيض الأعباء الإدارية الناتجة عن القوانين الضريبية في بعض الدول، وأهم ما جاء 
فيها هو حث الدول على تقليص مدة المراقبات الضريبية وكذا عددها من طرف الإدارة الضريبية وهذا 

اء بالنسبة للمكلفين يدفعهم إلى لأن هذا النوع من المراقبة الإدارية يخلق أعب الضعيفة،بالنسبة للمداخيل 
 التهرب الضريبي.

أقيمت محاضرة دولية عن الضرائب في جنوب إفريقيا ، في مدينة بريتوريا وكان ذلك في شهر أوت 
حيث ضم هذا الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة الضريبية وكبار الممثلين للجباية ومديرون يهتمون  2111

، هذا إلى جانب منظمات دولية وحثت هذه الحاضرة على ضرورة  دواة كانت حاضرة 42بشؤون الدولة ل
محاربة التهرب الضريبي والقطاع غير الرسمي الذي نموا مقلقا في القارة الإفريقية نتيجة الخسائر 

عن قلقهم فيما يخص خروج رؤوس الضريبية الناجمة عن هذا القطاع غير الرسمي حيث عبر المشاركون 
فريقية إلى الجنات الضريبية والتي يتجاوز مبلغها ملايين الولارات في الفترة الممتدة الأموال من القارة الإ

، والتي كان من المفروض أن توجه للقارة الإفريقية لتعبئة الموارد 2113إلى سنة 8228بين سنة 
المحلية، وطالب المشاركون في هذه الحاضرة بضرورة فرض ضريبة على المعاملات الدولية وخاصة 
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في مواجهة التهرب  عار التحويل، كما شجعت التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةلأس
 الضريبي .

حول الإدارة الضريبية في باريس وهذا في شهر  اجتماعاكذلك عقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ة الضريبية على المستوى ، أهم ما جاء في هذا الاجتماع هو التعاون لتحسين أداء الإدار 2112 أبريل

العالمي وإعطائها فعالية أكثر لخدمة المكلف بالضريبة وتطوير النظام الضريبي على المستوى الوطني 
والدولي مع ضرورة مواصلة الجهود لمراقبة التشريعات الضريبية لتكون أكثر شفافية خاصة في القطاع 

ذه الخطوة مهمة لمسؤولي إدارة الضرائب بتتبع الأفراد الأكثر ثراء ، وهالمصرفي وضرورة التحاور مع 
 في حالة تهربهم. ومقاضاتهمهؤلاء الأفراد 

كما أقيمت اجتماعات مشتركة بين لجنة الأعمال الضريبية ولجنة المساعدة للتطوير المنعقدة في عام 
هو ضرورة التنسيق بدقة والتعاون أهم ما خلصت إليه هذه الاجتماعات  والتطوير،حول الضريبة  2181

 شفافية،مع الدول النامية لمحاربة التهرب الضريبي باستغلال الإمكانات الموجودة في محيط دولي أكثر 
مع إمكانية وضع برنامج مشترك بين لجنة الأعمال الضريبية ولجنة المساعدة للتطوير، وهذا بالتعاون مع 

 ومات التي لها غايات ضريبية. منتدى دولي حول الشفافية وتبادل المعل

كل هذه الاجتماعات والجهود الدولية المبذولة بهدف محاربة التهرب الضريبي الدولي، إلا أنها  رغم
التوقيع على معاهدة  ية التنفيذية بسبب رفض بعض الدولتواجهها مشاكل وصعوبات تطبيقية من الناح

سويسرا التي ترفض التعاون الدولي في إطار تبادل مكافحة التهرب الضريبي الموقعة بين دول المنظمة ك
 جة أن ذلك يعد مساسا بسيادة الدولة وسلطتها ويمس بسرية المعاملات.حالمعلومات ب

 المحور الثاني
 الاتفاقيات الجبائية الدولية الخاصة بالجزائر

 

 اثنان 2181الجبائية الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر إلى غاية سنة وصل عدد الاتفاقيات 
 8292أكتوبر 12وأول اتفاقية جبائية دولية أبرمتها الجزائر كانت مع فرنسا بتاريخ  اتفاقية،( 42وثلاثون)

وتخص هذه الاتفاقية الضرائب  ،8211مارس 82المؤرخ في  23/11والمصادق عليها بموجب الأمر رقم 
حقوق التسجيل وكذا حقوق الطابع وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع  التركات،الضريبة على  لمباشرة،ا

الضريبي ومواجهة  الازدواجقواعد التعاون المتبادل فيما يخص الوعاء الضريبي والتحصيل وكذلك لتفادي 
 .  4التهرب والغش الجبائيين

                                                           
 .17، ص 7110، سنة 01، عدد  نعيم عاشوري، الاتفاقيات الجبائية كوسياة لمعالجة الإزدواج الضريبي الدولي ، مجلة العلوم الانسانية -4 
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تتنوع الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجبائي والمرتبطة بمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي والتي وعليه 
الأمريكية، الأسيوية، العربية، الإفريقية، وحتى مع  الأوربية،مع الدول  اتفاقياتصادقت عليها الجزائر بين 

 ض منها على النحو التالي:من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على البع العربي، ونحاولدول المغرب 

 الدول الأوربية مع-أولا
نجد الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

يتضمن التصديق على اتفاقية  2189ماي 29الموافق ل  8341عام  شعبان 82المؤرخ في  89/859
 الازدواجرية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب بين حكومة الجمهورية الجزائ

الضريبي وكذا التهرب والغش الجبائيين وهذا في مجال الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والموقعة 
 . 2181جانفي 18، والتي دخلت حيز التنفيذ في 21855فيفري 81بالجزائر بتاريخ 

 2111يونيو 83الموافق ل  8322جمادي الثانية عام 81المؤرخ في  11/813المرسوم الرئاسي رقم -
من أجل  الاتحاديةجمهورية ألمانيا يتضمن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية و 

على الثروة  الدخل الضريبةالضريبي وتجنب التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على  الازدواجتفادي 
 .21116نوفمبر  82وقعة بالجزائر في والم

 الصعيد الإفريقي على-ثانيا
 2111ماي  13ه الموافق ل 8328محرم عام 22المؤرخ في  2111/25يأتي المرسوم الرئاسي رقم 

إفريقيا تهدف  جمهورية جنوبليتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة 
إلى وضع أليات التعاون من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضريبة على الدخل 

 . 82217أفريل 21الثروة والموقعة في الجزائر بتاريخ الضريبة على و 
 الدول الأسيوية مع-ثالثا

رية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتجلى هذا التعاون من خلال الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائ
 9تاريخ لالموافق  8321جمادي الأولى عام 21المؤرخ في  11/813وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وعلى  الازدواجبهدف تجنب  2111يونيو 
 .21198نوفمبر 19الثروة والتي تم توقيعها ببكين في 

 

 الدول الأمريكية مع-رابعا  
شعبان 21المؤرخ في  2111/493والتي توجت بالمصادقة على الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بين الحكومة الجزائرية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج  2111نوفمبر 89الموافق ل  8328عام 

                                                           
 .11/11/7112الصادرة بتاريخ  77الجريدة الرسمية العدد  -5 

 .7112يونيو 77الصادرة بتاريخ  77الجريدة الرسمية العدد  -6 

 .7111ماي 12الصادرة في  72الجريدة الرسمية العدد  -7 

 .7112يونيو 12الصادرة بتاريخ 01الجريدة الرسمية العدد  -8 
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الثروة وعلى الدخل والموقعة في الجزائر بتاريخ الضريبي وتفادي التهرب الجنائي في ميدان الضريبة على 
 .8222فيفري  21
 

 المغرب العربي دول مع-خامسا
ربيع الأول عام  85المؤرخ في  85/449وهي الاتفاقية التي تم إبرامها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ريتانية من أجل بين الحكومة الجزائرية والجمهورية الإسلامية المو  2185ديسمبر 21ه الموافق ل 8341
تفادي الإزدواج الضريبي وكذا الغش والتهرب الضريبيين فيما يتعلق بالضريبة على الدخل وعلى الثروة 

   .20019ديسمبر  88والموقع عليها في الجزائر بتاريخ 
 

 الخاتمة
العالمي يتبين لنا ما خلال هذه الدراسة أن التهرب الضريبي الدولي يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد 

وهذا راجع إلى التوسع والانفتاح يهدد دولة بمفردها بل يمتد ليشمل كافة الدول بدون استثناء  برمته، فهو لا
الاقتصادي الدولي، حيث ساهمت الشركات المتعددة الجنسيات في السيطرة على الاقتصاد العالمي 

يبية وبالمقابل تستغل هذه الشركات واستغلالها للدول النامية بتقديم امتيازات أهمها الإعفاءات الضر 
العملاقة هذا النظام الضريبي المميز وتتهرب من دفع مستحقاتها الضريبية مما ينعكس على الدول النامية 

 الضريبية.  الملذاتبحرمان خزينتها من إيرادات مالية معتبرة تصب في 
 يلي: تتمثل فيمابعض النتائج من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى 

بسبب سيطرة الشركات المتعددة  واقتصادهالاتزال هذه الظاهرة ترهق كاهل كافة الدول، وتهدد أمنها -
  العالمي.الجنسيات على الاقتصاد 

إن ظهور التهرب الضريبي الدولي هو نتيجة ما أفرزته التحولات الاقتصادية العالمية وتوسع مجال -
الاتصال التي أدت إلى إتساع حركة رؤوس الأموال والاستثمار التجارة الدولية ثورة تكنولوجيا المعلومات و 

خارج الحدود السياسية للدول وظهور الشركات المتعددة الجنسيات التي تهدف من وراء نشاطها إلى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح وتخفيف أعبائها الضريبية بالتهرب من التزاماتها الجبائية وهذا 

 احتيالية.باستعمالها لطرق 

 تتمثل في:    اقتراحهاأهم التوصيات التي يمكن 

  المعلومات بين السلطات محاربة كل من التهرب والازدواج الضريبيين الدوليين عن طريق تبادل
 المعنيين.الضريبية للدول المتعاقدة حول الوعاء الضريبي للمكلفين 

                                                           
 .7112ديسمبر  71الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية العدد  -9 
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  من خلال إنشاء هيئة عليا تخول لها ضرورة تفعيل سياسة مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي الدولي
صلاحية حماية المصالح المالية للدول والسهر على تطبيق القوانين خاصة مكافحة غسيل الأموال 

 بأكثر فعالية مع دعم جهود إدارة الضرائب
  ضرورة التنسيق الضريبي على المستويين الوطني والدولي خاصة في ظل العولمة وما أفرزته من

 الدول. اقتصادياتتحدثة تهدد جرائم مالية مس

، تجارة، جمارك والمؤسسات )بنوكفعلى المستوى الوطني لابد من تفعيل التعاون بين مختلف الإدارات 
وضرائب( عن طريق تبادل المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تساهم في 

 مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

 المنافسة الضريبيةالدولي في المجال الضريبي وإرساء  ضرورة تنسيق التعاملوعلى المستوى الدولي 
 والجنات الضريبية. الملذاتالنزيهة خاصة أمام ظاهرة تحويل الأموال إلى 

 
 

   المراجع 
  سنة  والقانونية،تصادية الاقمجلة جامعة دمشق للعلوم  الدولي،إلياس نجمة، التهرب الضريبي

 .18، العدد 2188
  دار  النامية،سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثاره على اقتصاديات الدول

 .8222المعلومات الجامعية اسكندرية سنة 
 لة محمد حيمران، الاتفاقيات الجبائية الدولية كآلية لتفادي الازدواج الضريبي الدولي )دراسة حا

 .12، العدد 2181، سنةبائيةالجزائر(، مجلة دراسات ج
  نعيم عاشوري، الاتفاقيات الدولية كوسيلة كوسيلة لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي، مجلة العلوم

 .38، العدد 2183الإنسانية، سنة 
  2189ماي 29الموافق ل  8341شعبان عام  82المؤرخ في  89/859المرسوم الرئاسي رقم 

دة لبريطانيا العظمى وإيرلندا حكومة الجزائرية والمملكة المتحاليتضمن التصديق على اتفاقية بين 
   .44الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي جريدة رسمية العدد 
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Introduction : 

 

Avant d’aller directement dans le vif du sujet, je dois  rappeler que la criminalité financière 

n’est pas seulement un fléau économique. Elle est une arme de destruction massive puisque en 

plus de l’économie, elle détruit aussi les sociétés, les politiques et enfin les nations quand elle 

est pratiquée d’une façon généralisée.  

Par correction, Je souhaite m’intéresser aussi à la définition même de la criminalité financière 

puisque il reste un concept sommaire. Au-delà des aspects que pourra prendre c’est un domaine 

particulier de la criminalité regroupant les activités financières illégales, souvent pratiques par 

des personnes de haut rang social, ou pour reprendre l’expression d’EDWIN SUTHERLARD, 

le crime en col blanc1. C'est-à-dire une corruption à connotation financière pratiquée par les 

privilégiés à des niveaux très élevés.  

Pour revenir maintenant à la coopération  internationale pour lutter contre ce fléau,  il est à 

noter que celle-là prend plusieurs formes allant d’un simple traité bilatéral à des conventions 

régionales et même sous l’égide d’une organisation internationale telle l’ONU. Nous pouvons 

également ajouter les instruments institutionnels qui ont pour mission de combattre cette 

criminalité à l’aide des plans d’action, d’assistance technique et l’adoption des programme 

anti-corruption, à l’image du travail de la banque mondiale, du fond monétaire international et 

enfin les institutions d’échange d’informations à l’instar de Interpol et du groupe Egmont.  

Avant de paraphraser ce qui a été avancé, je trouve d’abord utile de m’interroger sur la 

possibilité de la communauté internationale de combattre ce phénomène au-delà de la volonté 

affichée par les états et les organisations internationales. On est donc en droit de se poser les 

questions suivantes ; Est t-il vraiment possible de lutter contre la criminalité financière avec 

des instruments juridiques internationaux ? La communauté internationale à t- elle vraiment 

les moyens de lutter contre la criminalité financière ? Qu’elle sont-ils ? Sont-ils vraiment 

efficace ?  Enfin, les instruments existants sont-ils vraiment destinés à la lutte contre ce 

fléau ?  

Pour répondre,  surtout développer certains aspects de ce fléau, nous allons mettre la lumière 

sur quelques instruments de lutte  juridique et institutionnelle  qui ont une vocation  

                                                           
1  Par opposition au col bleu  
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internationale, , nous allons également mettre la lumière sur les traités opposables à l’Algérie 

compte tenue  d’une partie de la problématique que vous nous avez communiquez est dédiée à 

l’Algérie. Mais aussi faute de l’espace qui nous est consacré afin de  pouvoir évoquer toutes 

les conventions régionales d’ailleurs. 

Pour se faire, nous avons divisé notre contribution en deux parties, la première sera dédiée 

aux conventions et organisation à vocation internationale la deuxième aux conventions et 

institutions régionale dont l’Algérie est signataire. 
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Chapitre I) les instruments internationaux de la lutte contre la criminalité financière 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser uniquement aux  textes conventionnels élaborés 

par l’organisation des nations unis, destinés à pénaliser le trafic de drogues et le financement 

du terrorisme ainsi que la corruption et la criminalité transnationale. Nous allons aussi mettre 

la lumière sur les principales organisations internationales financières et sécuritaires œuvrant 

à lutter contre cette criminalité.     

Section I)   les conventions onusiennes 

Sous-section 1 : Les conventions des Nations-Unies contre le trafic de drogues et le 

financement du terrorisme 

Il s’agit plus précisément de la convention de vienne  interdisant  le trafic illicite de 

stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que celle  pour la répression du financement 

du terrorisme 

A- La convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes (Convention de Vienne) 

       Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes 

importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, 

contaminer et corrompre les structures de l’Etat, les activités commerciales et financières 

légitimes et la société à tous les niveaux, la convention   fut t adopté le 20 décembre 1988 

s’est fixée comme final objectif la promotion de  la coopération entre les Parties de telle sorte 

qu'elles puissent s'attaquer avec plus d’efficacité aux divers aspects du trafic illicite des 

stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une dimension internationale. Dans 

l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les Parties prennent les mesures 

nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les 

dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes respectifs2.  

     Riche de ces 34 articles l’a composant, ladite  convention tente de lutter efficacement  

contre ce trafic illicite par un ensemble de mesures destinées à chaque état partie. Elle a 

introduit des dispositions nouvelles et parfois audacieuses destinées à lutter contre ce fléau. Il 

                                                           
2L’article 2 alinéas 1 de la convention des nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes. 
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convient de citer deux types de mesures. Mesures prises au niveau interne de chaque Etat (a) 

et d’autres prises au niveau international (b). 

a- Mesures prises au niveau de chaque Etat contractant  

La nature juridique des obligations imposées au niveau de chaque Etat signataire résulte de la 

disposition générale de l’article 2, paragraphe 1 de la convention. 

il s’agit d’une obligation de résultat caractérisée par la possibilité du choix des moyens de 

réalisation.  

Autrement dit, « ce ne sont que des directives s’imposant aux Etats qui doivent s’y conformer 

dans leur législation interne » .Les parties sont donc tenues d’assurer l’application des 

mesures imposées par la convention mais elles sont libres de leurs mise en œuvre. 

(1)- L’incrimination de tout blanchiment d’argent résultant du trafic de drogues  

Selon la convention de Vienne, chaque partie doit conférer le caractère d’infractions pénales 

au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues (a) et de rendre ces infractions 

punissables de sanctions tenant compte de leur gravité(b).  

(a)- Conférer le caractère d’infraction pénale au blanchiment de l’argent La convention de 

Vienne prévoit que chaque pays adopte les mesures nécessaires pour conférer aux actes 

illicites dont le blanchiment de l’argent sale résultant du trafic de drogue le caractère 

d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsqu’ils ont été commis 

intentionnellement. 

Les techniques de blanchiment de l’argent provenant de la drogue sont très nombreuses et 

sophistiquées. C’est pourquoi, la présente convention ne peut présenter qu’une définition 

générale qui décrit cette activité par références à ces fins : il s’agit de la conversion des biens 

provenant d’une des infractions dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite 

desdits biens, ainsi que la dissimulation, ou du déguisement, de la nature, de l’origine, de 

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens.  

Les conditions pour la pénalisation de la conversion des biens est que celui qui s’y livre sache 

que ces biens proviennent des infractions établies conformément à l’article 3 paragraphe 1. 

Toutefois, la connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément d’une 
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des infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances 

factuelles objectives. 

En ce qui concerne les personnes visées par l’infraction, la convention est très large 

puisqu’elle englobe toutes les personnes qui ont connaissance de l’origine frauduleuse des 

biens, qu’elles aient ou non participé à l’infraction et quel que soit le profit personnel qu’elles 

en tirent. Sont visés, outre les trafiquants, tous ceux qui agissent en leur nom, les 

intermédiaires et les acteurs des banques ou des organismes financiers eux même, dès lors 

qu’ils sont en mesure de savoir que les biens proviennent d’une activité illicite. Mais la 

preuve de leur connaissance du caractère frauduleux des opérations reste soumise aux règles 

de procédure pénale de chacun des pays et sera souvent très difficile à établir. Les biens sont 

aux termes de la convention tous les types d’avoir, corporels ou incorporels, meubles ou 

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la 

propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs. Là encore, la convention est très large et ne 

pouvait en être autrement en raison de la nature même du blanchiment. 

Quant aux actes, ils ont en commun d’avoir pour but de dissimuler l’origine des biens tirés du 

trafic de drogues. La convention de 1988 vise, d’une part, les opérations qui changent la 

nature même du bien objet du blanchiment et d’autre part, le travestissement des conditions 

dans lesquelles les biens ont été obtenus sans affecter leur nature afin de couper les liens qui 

peuvent exister entre le bien et son véritable propriétaire. La présente convention interdit de 

considérer ces infractions comme des infractions fiscales ou politiques. De ce fait, 

l’extradition des trafiquants sera possible dans tous les cas3 . 

(b)- Rendre les infractions punissables Selon la convention de 1988, conférer le caractère 

d’infraction aux actes cités dans l’article 3 paragraphe 1 n’est pas suffisant. Chaque partie doit 

rendre ces infractions punissables de sanctions tenant compte de leur gravité. La convention 

institue une obligation d’incriminer la détention ou l’utilisation de biens provenant du trafic 

de drogue et par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de ce trafic4. En outre, les 

parties peuvent prévoir des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation 

ou de réinsertion comme mesures complémentaires de la condamnation ou de la sanction 

pénale prononcée5 

                                                           
3 Art 4, par. 10 de la convention de Vienne. 
4 D. Hotte, V. Heem, La lutte contre le blanchiment des capitaux, Paris : LGDJ DL, 2004, p. 13. ISBN: 2-275-

02367-4. 
5 Art. 3, par. 4, alinéa a de la convention de Vienne. 



 

7 
 

(2)- La mise en place du système de confiscation La convention de 1988 exige l’adoption des 

mesures nécessaires, par chaque Etat contractant, afin de permettre la confiscation6 de tout 

objet relatif au trafic de drogue et de stupéfiants. Désormais, le secret bancaire ne peut plus 

être invoqué pour refuser de donner effet aux dispositions de la présente convention7. 

 (3)- Le contrôle des services fréquemment utilisés par les trafiquants Les parties adoptent les 

mesures qu’elles jugent appropriées pour contrôler, sur son territoire, les services les plus 

utilisés par les trafiquants de drogue, notamment les transports commerciaux, les services 

postaux, ainsi que les zones franches. Les parties peuvent adopter des mesures plus strictes 

que celles qui sont prévues par la présente convention si elles le jugent souhaitable ou 

nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite8. 

4)- Le développement et l’amélioration de programmes de formation Chaque partie institue, 

développe ou améliore les programmes de formation spécifiques à l’intention des membres de 

ses services de détection et de répression et autres personnels9 . 

 b- Mesures prises au niveau international  

L’objet de la convention de Vienne est de promouvoir la coopération entre les Etats de telle 

sorte qu’ils puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers aspects du trafic illicite qui a 

une dimension internationale par la prise de toutes mesures nécessaires, y compris la 

conclusion de traités, accords ou arrangements entre Etats signataires, l’encouragement des 

procédures d’extradition et d’entraide judiciaire, ainsi que l’assistance aux Etats de transit. 

(1)- La conclusion des conventions entre Etats La convention de Vienne encourage les parties 

signataires à conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de 

renforcer l’efficacité de la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite 

de stupéfiants et de substances10 . 

 (2)- L’encouragement de l’extradition Les parties s’engagent à inclure les infractions citées 

au paragraphe 1 de l’article 3, y compris le blanchiment de l’argent résultant de drogues, en 

tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’elles 

                                                           
6 Selon l’art. 2 le terme confiscation désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou 

d’une autre autorité compétente. 
7 Art. 5 de la convention de Vienne 
8 Art. 24 de la convention de Vienne. 
9  Art. 9, par.2 de la convention de Vienne. 
10 Art. 9, par.1 de la convention de Vienne. 
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concluent. Cependant, ces processus étant longs et couteux, tant pour l’Etat requérant que 

pour l’Etat requis, l’obligation d’assistance n’est possible que pour les infractions les plus 

graves11 .  

(3)- Le renforcement de l’entraide judiciaire 

Les parties contractantes s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus étendue par 

toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judicaires concernant les infractions établies 

conformément au paragraphe 1 de l’article 312 . Par ailleurs, en précisant que le secret 

bancaire ne peut pas être opposé pour refuser une entraide, la coopération entre Etats est 

renforcée. 

En plus des mesures citées en dessus, les parties établissent des canaux de communication 

entre les organismes et services nationaux compétents en vue de faciliter l’échange de 

renseignements concernant tous les aspects des informations établies conformément au 

paragraphe 1 de l’article 379 . Les parties s’entraident pour planifier et exécuter des 

programmes de formation et de recherche leur permettant d’échanger des connaissances 

spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 article 9 et, à cette fin, organisent aussi, 

lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la 

coopération et permettre l’examen des problèmes d’intérêt commun.  

(4)- L’assistance aux Etats de transit 

D’après la présente convention, les parties doivent coopérer entre eux en vue d’aider les Etats 

de transit80 et en particulier les pays en développement, soit directement ou par 

l’intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, à travers les aides 

financières et les programmes de coopération technique afin de lutter contre le trafic illicite. 

Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements y compris financiers pour renforcer 

l’efficacité de la coopération internationale en la matière. Bien que le texte de 1988 vise le 

trafic illicite de stupéfiants, il s’agit véritablement du premier instrument « universel » qui 

donne une définition de la notion du blanchiment des capitaux et qui en prévoit la répression à 

l’encontre des trafiquants eux même mais également de tous les intermédiaires, notamment 

les institutions financières13 . 

                                                           
11Art. 6 de la convention de Vienne. 
12 Art. 7 de la convention de Vienne. 
13 D. Hotte, V. Heem, op.cit. p.13. 
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Une lacune peut être cependant éventuellement relevée : l’incrimination du blanchiment reste 

néanmoins limitée aux produits du trafic illicite de drogues et ne couvre pas ceux d’autres 

formes de la criminalité organisée 83 comme la corruption, le trafic d’organe, la fraude…etc. 

 

B- La convention des Nations-Unies pour la répression du financement du 

terrorisme 

     Afin d’endiguer le financement des activités terroristes, cette convention qui comprend 28 

articles est entrée en vigueur le 10 avril 2002  et préconise pour accomplir sa mission le 

renforcement de la coopération internationale entre les États s’agissant de la mise au point et 

de l’adoption de mesures efficaces de prévention du financement du terrorisme ainsi que de 

mesures de répression impliquant des poursuites et le châtiment des coupables. 

afin de combattre ce fléau, la convention  a donné une définition détaillée à l’infraction du 

financement du terrorisme basée sur les éléments du droit pénal (intentionnel et matériel) 

conformément au droit interne des états. Mais  précise surtout les obligations des Etats 

contractants en matière de lutte contre ce phénomène notamment relatives à l’entraide 

judiciaire, à l’extradition et aux mesures préventives. 

 Nous devons juste rappeler pour les mesures préventives, qu’elles sont empruntées aux 

recommandations du GAFI, qui demeurent la norme internationale pour le blanchiment de 

capitaux et qui ne sont pas juridiquement contraignantes. Il n’empêche que la convention 

établit une obligation générale, pour les États parties, d’exiger des institutions financières et 

autres intermédiaires financiers qu’ils prennent les mesures requises pour identifier leurs 

clients et qu’ils accordent une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes. 

Les États parties sont tenus de coopérer pour prévenir les infractions établies par la 

convention, en prenant toutes les mesures possibles. À cette fin, ils sont tenus d’envisager 

d’adopter des règles qui font partie des recommandations du GAFI. 

Les États parties s’engagent à établir et à maintenir des échanges d’informations entre leurs 

organismes et services compétents (qui pourraient être les cellules de renseignements 

financiers) afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur les infractions visées 

dans la présente convention. Malgré ses importantes dispositions, la convention pour la 

répression du financement du terrorisme ne prévoit pas de suivi de sa mise en œuvre. Ainsi, 
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elle n’a pas suscité un grand intérêt auprès des Etats. D’ailleurs, quatre pays seulement114 

l’ont ratifié avant les attentats du11 septembre 2001.  

 

Sous section2 : Les conventions onusiennes  contre la criminalité organisée et la corruption 

       Il s’agit d’abord de la convention de Palerme destinée à lutter contre la criminalité 

transnationale organisée  et la convention contre la corruption dite Convention de Mérida. 

A- La convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée 

(Convention de Palerme) 

Adoptée par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale le 15 novembre 2000, ladite 

convention  représente une avancée majeure dans la lutte contre la criminalité organisée 

transnationale puisqu’elle est le principal instrument destinée en la matière. Elle prône  le 

renforcement de la coopération internationale afin d'appréhender ce fléau et incite les états 

membres à s'engager  à prendre une série de mesures contre la criminalité organisée, 

notamment de reconnaître certains délits en tant qu'infraction pénale (participation à un 

groupe criminel organisé, blanchiment d'argent, corruption et entrave à la justice), ainsi que 

l'adoption des cadres différents en matière d'extradition, d'entraide mutuelle en matière 

pénale, de coopération policière ; de promouvoir la formation et l'assistance technique afin de 

construire et améliorer la capacité des autorités nationales. 

La principale innovation de la convention de Palerme est de permettre une définition 

commune à l’échelle universelle des principales infractions liées au blanchiment d’argent. 

Selon la convention, le blanchiment de l’argent consiste à la conversion ou le transfert des 

biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ainsi que la 

dissimulation ou le déguisement, de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la 

disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droit y relatifs, sans oublier, 

l’acquisition, la détention, l’utilisation de biens produits du crime. 

La participation, l’association, l’entente, la tentative, la complicité ou l’aide à la commission 

de toute infraction cités-ci-dessus, sont considérées comme des infractions pénales. Toutefois, 

la connaissance et l’intention sont des éléments essentiels pour conférer le caractère 

d’infraction pénale. 
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 La convention va cependant au-delà de la seule répression du blanchiment et invite les Etats à 

mettre en place des dispositifs proches de ceux dégagés par le GAFI en ce qui concerne le 

contrôle des transactions financières, l’identification des clients et le signalement des 

opérations douteuses. L’accent est mis sur la fluidité de la coopération entre autorités 

administratives et judiciaires à travers les frontières et sur l’opportunité de créer un centre 

national de collecte, d’analyse et de diffusion des informations en matière de blanchiment. 

Les rapprochements de qualification pénale ainsi préconisés par la convention, à l’échelle 

universelle, constituent un progrès considérable pour la fluidité de la coopération 

internationale, d’autant plus que la convention n’hésite pas à se référer aux instruments et 

initiatives qui ont pu être développés dans des contextes régionaux. 

Une disposition importante de la convention touche la responsabilité des personnes morales. 

La convention stipule que chaque État partie doit adopter des mesures nécessaires pour établir 

la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un 

groupe criminel organisé ou qui commettent les infractions établies par la convention135 , 

donc en particulier les infractions de participation à un groupe criminel organisé ou le 

blanchiment de l'argent provenant des produits du crime et de la corruption. 

Pour rappel, La Convention est complétée par trois Protocoles, qui visent des activités et 

manifestations spécifiques de la criminalité organisée : le Protocole visant à prévenir, 

réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; le 

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ; le Protocole contre la 

fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.  

B- La convention des Nations-Unies contre la corruption (Convention de 

Mérida) 

Adoptée à Mérida (Mexique) le 31 octobre 2003, cette convention anti corruption est parmi 

les plus récentes  signées par la communauté internationale. Dans son premier article, elle 

affirme les objectifs suivants : 

- promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière 

plus efficace; 

-  promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux 

fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement 

d’avoir; 
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-  promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des 

biens publics. 

 

 Riche de ses soixante et onze articles, la convention est un texte volumineux dont les 

principaux chapitres traitent successivement des mesures préventives en matière de corruption 

que les Etats doivent mettre en œuvre, sur les modalités d’incrimination, de détection et de 

répression de la corruption, sur la coopération internationale et sur le recouvrement des avoirs. 

Mais elle est aussi un instrument juridique très ambitieux du moins dans ses intentions. 

Quant à la coopération internationale, le principal gage de réussir cette lutte, La convention 

invite les états à : 

 - Instituer un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et 

institutions financières non bancaires, ainsi que toute entité particulièrement exposée au 

blanchiment d’argent afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. 

- Mettre en œuvre des mesures concrètes de détection et de surveillance du mouvement 

transfrontière de fonds. 

 - Mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions 

financières qu’elles prennent toutes les informations nécessaires concernant le donneur 

d’ordre lors des transferts électroniques de fonds. Le cas échéant, ces institutions doivent 

exercer une surveillance accrue sur ces transferts non accompagnés d’informations complètes 

sur le donneur d’ordre. 

 - S’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales 

et multilatérales lorsqu’ils instituent un régime interne pour lutter contre le blanchiment 

d’argent. 

 - Développer et promouvoir tout type de coopération entre les institutions concernées en vue 

de lutter contre le blanchiment d’argent. 

Section II) : les institutions internationales de lutte contre la criminalité financière 

Ces institutions ont également le mérite de contribuer à l’édiction des normes que se soit sous 

forme de lois ou de recommandations destinées  aux états signataires afin d’éradiquer ce 

phénomène. Pour une question de pédagogie, nous avons divisé ces institutions à celle qui ont 
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une vocation sécuritaire à l’instar de l’organisation intergouvernementale de police criminelle 

et L’organisation mondiale des douanes (OMD), et d’autres ayant trait à la finance et 

l’économie à l’instar de groupe d’action financière (GAFI) et l’OCDE,  mais aussi la banque 

mondiale et le fond monétaire international. 

Sous section 1 : les institutions économiques et  financières                  

Naturellement, ce sont les institutions financières qui élaboreront des normes contre toute 

forme de corruption financière. On pense précisément au groupe d’action financière mais 

aussi à la banque mondiale et le fonds monétaire international.  

A- Le groupe d’action financière (GAFI) 

      Cet organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme à édicté des lignes de conduite sous forme de normes regroupées 

en recommandations,  destinées aux gouvernements afin de promouvoir la lutte contre le 

blanchiment de capitaux. 

 

B- La banque mondiale et le fonds monétaire international 

Si leurs missions principales consistent à aider les états du monde, de par leurs 

recommandations et conseils  à dépasser  certaines difficultés économique, cela ne les a pas 

empêchés de constituer des paravents contre la criminalité financière. 

1- La banque mondiale 

Partant du principe que La corruption détourne de l'argent qui aurait pu servir à étayer la 

croissance économique et à procurer des services publics. Et que selon tous les indices, des 

activités illicites, telles que le crime organisé et le trafic de drogue, nuisent fortement à la lutte 

contre la pauvreté14. La banque mondiale œuvre à aider les pays à instaurer un système financier 

transparent et des mécanismes robustes pour recouvrer leurs avoirs. Elle aide aussi les pays 

clients au nombre de 52 à adopter les outils de justice pénale qui leur permettront de récupérer 

le produit d'infractions pénales graves. En appuyant l'instauration de systèmes permettant 

d'obtenir des informations sur l'origine, la destination et le bénéficiaire final des flux financiers. 

                                                           
14 On estime que chaque année, 20 à 40 milliards de dollars, soit l'équivalent de 20 à 40 % du total annuel de 

l'aide au développement internationale, sont volés aux pays en développement 
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Pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,  

 

2- Le fonds monétaire international 

 Créé en juillet 1944 afin d’établir un  cadre international de coopération économique.  Le 

FMI regroupe  aujourd’hui 189 pays et son principal but est celui d’encourager la stabilité 

financière et la coopération monétaire internationale par l’octroi de prêts aux pays membres 

connaissant de graves difficultés financières. 

Cependant, le fonds s’est donné une autre mission à savoir la lutte contre la corruption. 

Vraisemblablement, conscient que la corruption a un profond retentissement 

macroéconomique dans beaucoup de pays.  Et compromet la capacité de l’État à assurer une 

croissance inclusive et à faire reculer la pauvreté15. 

Sous section2 : les institutions sécuritaires  

Le caractère pénal de la criminalité financière suppose l’implication naturelle des organes 

sécuritaires. Nous pensons naturellement à L’organisation intergouvernementale de police 

criminelle et l’organisation mondiale des douanes. 

C- L’organisation mondiale des douanes (OMD)  

Considérée comme le porte-parole de la communauté douanière internationale. L'OMD est 

réputée pour élaborer des normes internationales sur les sujets divers qui ont trait entre autre  à 

la facilitation des échanges internationaux,  classement des marchandises,, sécurité de la chaîne 

logistique, lutte contre la fraude, lutte contre la contrefaçon en veillant au respect des droits 

de propriété intellectuelle (DPI), promotion de l'éthique et renforcement durable des capacités 

pour l'application de réformes et de modernisations douanières. L'OMD gère en outre la 

nomenclature internationale des marchandises appelée Système harmonisé (SH) et les aspects 

techniques des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'évaluation en 

douane et les règles d'origine. Elle bénéficie du coup d'une reconnaissance internationale en 

tant que centre mondial des compétences douanières.  

                                                           

15 Les pots-de-vin, une forme de corruption, coûteraient au monde de 1.500 à 2.000 milliards de dollars chaque 

année, soit près de 2 % de son PIB15 . Ces coûts ne sont que la partie émergée de l’iceberg, il y a des effets 

durables beaucoup plus profonds. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_du_commerce
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En plus d’un ensemble de conventions élaborées par l’organisation à l’instar de la convention 

du système harmonisé, la convention de Kyoto,  et la Convention relative à l'admission 

temporaire dite (ATA),  L'OMD  adopte en 1993 la Déclaration d'Arusha concernant l'éthique 

douanière qui a été révisée en 2003. Il s'agit plus précisément d'un document non obligatoire 

énonçant un certain nombre de principes de base destinés à promouvoir l'éthique et à lutter 

contre la corruption au sein des administrations douanières. 

 

D- L’organisation intergouvernementale de police criminelle  

        Communément abrégée en Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle 

est créée en  1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale. Ayant 

comme devise « Relier les polices pour un monde plus sûr », l’organisation  œuvre à délivrer, 

entre autres, des documents d'alerte  permettent d'assurer la traque planétaire de criminels 

recherchés dans le monde. Ces documents qui contiennent des éléments d'identification et des 

éléments juridiques sur les individus recherchés sont diffusés à travers 194 pays membres. Ils 

facilitent grandement le travail des polices nationales en leur permettant d'identifier, de 

localiser et d'arrêter des individus recherchés sur la base de n'importe quel contrôle à des fins 

d'extradition. 

En dépit de sa mission principale qui reste la Prévention et le combat de la criminalité grâce à 

une coopération policière internationale renforcée,  Interpol est accusé de servir certains États 

dans le but de traquer et d'arrêter des opposants politiques en dehors de leurs frontières alors 

que l'article 3 de sa constitution lui impose un principe strict de neutralité.  

 

Chapitre II) : les instruments conventionnels et institutionnels régionaux 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser essentiellement au milieu géographique de 

l’Algérie faisant abstraction des conventions élaborées dans les autres régions. Nous allons 

donc naturellement se focaliser sur les conventions et les institutions du  monde arabe ainsi 

que celles appartenant au continent africain. 

Section I) Les conventions régionales de lutte contre la criminalité financière 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arusha
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_(institution)
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On ne va certainement pas évoquer toutes les contraventions ayant trait avec la criminalité 

financière, notre souci est d’établir les plus en vue dans la région du monde arabe d’abord et 

sur le continent africain ensuite.  

Sous sections I)  Les conventions arabes 

Si la convention arabe de Riyad relative à l’entraide judiciaire n’a pas fait de la lutte contre la 

corruption son cheval de bataille en préférant se prononcer uniquement sur la coopération 

judiciaire d’une façon sommaire, L’autre  convention arabe est allé autrement puisque le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est ce qui fonde son contenu et son 

action. 

A- La convention arabe de Riyad relative à l’entraide judiciaire 

La convention ne fait en aucun cas allusion à la corruption et/ou la criminalité financière, 

mais cette entraide judiciaire entre les états signataires suppose l’inclusion de ce fléau dans les 

dispositions de la convention en question. A tout prendre les dispositions de cette coopération 

qui œuvrent  à l’unification des législations entre les états arabes concerne exclusivement le 

domaine technique qui a trait au volet judiciaire.  

B- La convention arabe de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme 

 

Il est écrit dans son article 2 que l’objet de la convention  vise à renforcer les dispositions de 

lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de 

promouvoir la coopération arabe dans ce domaine. 

En outre,  elle a énoncé dans les autres dispositions les mesures préventives contre ce fléau en 

incitant les états à instituer un système interne complet de contrôle et de supervision sur les 

banques et les institutions financières non bancaires, et encourager la coopération entre les états 

en échangeant les informations  aux niveaux national, régional et international, dans les 

conditions définies par les lois et les règlements internes et, procède à la création de services de 

renseignement financier qui fera office de centre national dans chaque Etat, pour la collecte, 

l'analyse et la diffusion d'informations concernant d'Éventuelles opérations de blanchiment 

d'argent et de financement du terrorisme. 
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Pour se montrer plus concrète, la convention s’est attelée à s’intéresser à la Surveillance du 

mouvement des fonds pour que Les Etats parties prennent les mesures adéquates de détection 

et de surveillance du mouvement transfrontière des fonds et d'instruments financiers 

négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte 

des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites16.  

Sous-section II) Les conventions africaines 

Deux conventions méritent d’être citées, il s’agit d’abord de La convention de l’Union 

Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la convention d’Alger pour  

l’organisation de l’Unité Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.  

 

A- La convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption 

Adoptée par la 2eme session ordinaire de la conférence de l’union à Maputo le 11 juillet 2003. 

Et après avoir rappelé dans le préambule la prise de conscience de l’union africaine des  effets 

négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité des pays africains et la nécessité de 

s’attaquer aux causes profondes de cette corruption, la convention a stipulé dans son article 2 

les objectifs de la convention qu’on pourra résumer comme suit : 

- Promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique par chacun des états partie des 

mécanismes nécessaires  pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et 

les infractions assimilées dans les secteurs publics et privés 

- Promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les états parties en vue de 

garantir l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir détecter réprimer et 

éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique.  

- coordonner et harmoniser les politiques et les législations entre les états parties aux 

fins de prévention, de détection, de répression et d’éradication de la corruption sur le 

continent. 

- Promouvoir le développement socioéconomique par l’élimination des obstacles à la 

jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. 

                                                           
16 Article 5 de la convention 
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- Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de 

rendre compte dans la gestion des affaires publiques.  

 

 

B- La convention de l’organisation de l’Unité Africaine sur la prévention et la lutte 

contre le terrorisme (Convention d’Alger) 

La Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (Convention d'Alger) a été 

adoptée en juillet 1999, en Algérie, lors la 35e session ordinaire des chefs d’État et de 

gouvernement de l’OUA, aujourd'hui UA. La Convention est entrée en vigueur le 6 décembre 

2002. À la date de publication de ce rapport, 37 États africains ont ratifié la Convention, dont 

32 de la zone sub-saharienne. 

Après s’être attelée par souci d’exactitude à définir  l’acte terroriste, la convention incite les  

États Parties à s’engagent à : 

 a) réviser leur législation nationale et à établir comme crimes les actes terroristes tels que 

définis dans la présente Convention et pénaliser ses actes en tenant compte de leur gravité ;  

b) Faire de la signature, de la ratification et de l’adhésion aux instruments internationaux 

énumérés dans l’annexe une priorité ; 

 c) mettre en application les actions requises notamment légiférer en vue de la pénalisation de 

ces actes en tenant compte de leur gravité conformément aux instruments internationaux 

visées aux paragraphe (b) et que ces États ont ratifié ou auxquels ils ont adhéré ;  

d) notifier au Secrétaire général de l’OUA de toutes les mesures législatives qui ont été prises 

et les sanctions prévues pour les actes terroristes dans le délai d’un an à compter de la 

ratification ou de l’adhésion à la présente Convention. 

 

Section II) : les institutions régionales de lutte contre la criminalité financière 

On entend par les institutions régionales toutes celles appartenant au monde arabe et africain 

et qui contribue à éradiquer la corruption de ces aires géographiques. Nous allons d’abord 
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étudier les plus impliquées dans la région arabe avant de s’intéresser aux institutions 

africaines.   

Sous sections I)  les institutions du monde arabe 

Le monde arabe coopère à la lutte contre la criminalité financière à l’aide de l’organisation de 

la ligue des états arabes et le groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord (GAFIMOAN). 

1- L’organisation de la Ligue des Etats arabes :  

Crée le 22 mars 1945, cette organisation contribue à la lutte contre la criminalité financière 

via deux organismes à savoir L’organisation arabe pour le développement   administratif  et 

les Conseils des ministres arabes de la justice et de l’intérieur. 

- L’organisation arabe pour le développement  administratif   

- les Conseils des ministres arabes de l’intérieur 

Leurs engagements pour conter les fléaux financiers n’est pas vraiment patent, mais nous 

supposons qu’elle est incluse dans la démarche de sa mission 

Ce qui fait que je passe illico à un organisme qui mérite plus d’intention en l’occurrence  

2- Le groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 

(GAFIMOAN) 

Conçu sur le modèle du GAFI mais à l’échelle du monde arabe, le GAFIMOAN est un groupe 

Créé en 2004 lors d’une réunion ministérielle tenue à Manama (Bahreïn) par les 

gouvernements de quelques pays arabe ,  un membre associé du groupe d’action financière 

(GAFI), mais également du Financial Action Task Force (FATF) , qui a pour objectif de 

concevoir et de promouvoir les politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme aussi bien à l’échelon national qu’international. Le GAFIMOAN 

est un groupe de nature volontaire et coopérative.  

A tout prendre,  ce groupe  s’est donné comme missions les objectifs suivants : 

• Adopter et mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI sur la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération ; 
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• Mettre en œuvre les traités et accords pertinents de l'ONU et les résolutions du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies ; 

• Coopérer entre eux pour promouvoir ces normes au sein de la région MENA et 

coopérer avec d'autres organisations, institutions et organismes internationaux et régionaux 

afin d’améliorer le respect de ces normes dans le monde entier ; 

• Travailler ensemble dans le but d’identifier des problématiques régionales relatives au 

blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, de partager des expériences pertinentes 

et de développer des solutions pour y faire face; et 

• Prendre des mesures dans toute la région pour lutter efficacement contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'une manière qui ne contredit pas les 

valeurs culturelles, les cadres constitutionnels et les systèmes juridiques des pays membres 

 

Sous sections I)  les institutions Africaines de lutte contre la criminalité financières quant 

aux institutions africaines qui ont des intentions de lutter contre la criminalité financière, nous 

pouvons citer Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD)qui est partie 

prenante à des initiatives mondiales visant à lutter contre la corruption, la fraude et les autres 

formes de pratiques préjudiciables. Nous pouvons citer entre autre L’Accord d’application 

mutuelle de décisions d’exclusion consacre les efforts concertés et novateurs déployés pour 

lutter contre la fraude, la corruption et les autres comportements répréhensibles dans le cadre 

des projets de développement. Cet Accord, signé le 9 avril 2010, permet aux banques 

multilatérales de développement de premier plan d’appliquer mutuellement les décisions 

d'exclusion prises par chacune d’entre elles, portant sur quatre pratiques répréhensibles.  

Par conséquent, lorsque les institutions participantes établissent qu'un individu ou une entité 

s'est rendu coupable d'actes de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion, les autres 

institutions peuvent également refuser de traiter avec cette partie. Les institutions 

participantes sont : le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique 

de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le 

Groupe de la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale 
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Conclusion   

      Nous avons tenté au cours de cette contribution dédiée à la criminalité financière de 

mettre la lumière sur le rôle  de la communauté internationale pour éradiquer ce fléau. Tout au 

long de notre travail, nous avons invoqué les instruments conventionnels et institutionnels qui 

ont une vocation d’abord internationale ensuite arabe et africaine, conçus pour élaborer des 

normes ayant trait à la lutte contre la corruption financière. 

     A première vue, nous avons constaté l’abondance des conventions régissant la thématique 

en question, ce qui reflète l’intérêt et l’implication de l’ensemble des états à travers les 

organisations internationales/régionales émettrices de normes ainsi que les conventions pour 

pénaliser ce phénomène. Mais à contrario, nous avons également constaté l’inefficacité de 

lutter contre la criminalité financière pour des raisons d’ordre technique et politique.  

En somme, deux lacunes peuvent être  éventuellement relevées : 

• D’abord, la plupart des conventions internationales que ce soit celle élaborées sous 

l’égide de l’ONU ou celle ayant une vocation régionale sont destinées davantage à lutter 

contre des fléaux criminels et délictuels. Cela dit, la lutte contre la corruption et le 

blanchiment d’argent  n’est que moyens pour contrecarrer  les réseaux criminels et terroristes 

activant à l’échelle internationale et régionale. 

Autrement dit,  les conventions élaborées ont un rôle  sous-jacent,  l’incrimination de la 

criminalité financière reste limitée aux produits du trafic illicite de drogues et le financement 

de terrorisme, et ne couvre donc pas ceux d’autres formes de la criminalité organisée comme 

la corruption, la fraude …etc.  

• La plupart des conventions et traités internationaux n’ont montré aucun moyen 

réellement destiné à la lutte contre la criminalité financière. Au final, tous les instruments 

renvoient  cette lutte aux mécanismes internes aux états tout en encourageant et préconisant 

une coopération internationale pour faire face à ce fléau. 

De ce fait, Les efforts de la communauté internationale devront plutôt se focaliser  

essentiellement sur le blanchiment d’argent  considéré comme l’ultime recours pour 

dissimuler l’origine illégale des capitaux. Seulement là aussi, la tâche n’est guère facile 

puisque les paradis fiscaux sont pour rappel légaux,  alors que c’est à travers ces pays  que se 

réalise souvent le financement des activités criminelles.  A juste titre, parmi les quelques 
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caractéristiques de ces paradis, nous trouvons le secret commercial et secret bancaire 

inébranlables ainsi que l’impunité judiciaire pour le contournement des lois d’autres états. 

Donc il est quasi impossible d’aller à l’encontre du blanchiment d’argent. 

En substance, On ne lutte pas contre la criminalité financière avec des instruments 

internationaux, car ce fléau est d’abord un phénomène interne, il est le fait d’un 

environnement interne aux sociétés en question. Elle est intimement liée à la nature des 

régimes politiques.  Elle est même le fait des dirigeants politique, en substance, ce n’est pas 

une question de droit mais davantage celle de la justice. 

A juste titre, seul l’intégrité des dirigeants politiques  et l’indépendance de la justice pouvant 

garantir  la transparence de la gestion des deniers publique et limiter du coup la généralisation 

outrancière de la corruption, mais cela suppose au préalable l’instauration des règles de jeux  

démocratique car il faut le rappeler, la corruption est inhérente aux régimes politiques 

opaques. On ne peut pas dissocier la corruption de la nature des régimes politiques autoritaires 

ou le pouvoir judiciaire est tributaire de l’exécutif. 

Pour en finir, nous préférons le faire avec un rapport d’une organisation mondiale en 

l’occurrence Transparency international  que je trouve très instructive qui  montre que le 

népotisme, les pots-de-vin et le clientélisme sont si profondément ancrés dans la vie 

quotidienne que même les lois anti-corruption existantes n'ont que peu d'effet dans la région 

arabe  . Ces exemples illustrent l’échec des mécanismes de la Ligue arabe mis en place pour 

lutter contre toute forme  d’infractions assimilées à la criminalité financière. 
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  الملخص
أي مجتمع  نظر جانب من المختصين إحدى أشد الصور التي يتجسد فيها الفساد فيمثل الفساد المالي في 

بغض النظر عن مدى تقدمه، وذلك بفعل الآثار الوخيمة التي تترتب عن الممارسات اللصيقة به، والتي تشمل 
الفرد والدولة على حد سواء؛ فبالنسبة للأول فإنه يتأثر في السلع والمنتجات التي يقتضيها من جهة، ومن جهة 

والأمن من خلال تحويل الميزانية  ،والتعليم ،حةساسية التي يستفيد منها مثل الصأخرى في الخدمات الأ
ه نحو هأي تحقيق المصلحة العامة وتوجي ؛مما يفترض أن تصبو إليه ،المخصصة لهذه القطاعات الحيوية
أو مجموعة من الأفراد، أما بالنسبة للثانية فهي تمس نموها، وبالتالي قدرتها  ،تحقيق مصالح خاصة لفرد معين

وتعرض  ،مر الذي من شأنه أن يددي إلى تراجعهاالأ وهو ا من الدول الأخرى،على التنافس مع غيره
 والمعارضة. للانتقاد السياسيينالمسدولين 

صبو الدراسة الراهنة إلى تسليط الضوء على الرزنامة المكونة للمنظومة القانونية الدولية الرامية للتصدي ت
 لظاهرة الفساد المالي.

 التدابير الوقائية.- ؛العراقيل- ؛الرشوة- ؛القانون الدولي- ؛اد الماليالفس- المفتاحيةالكلمات 
RESUME   

Aux yeux de certains spécialistes, la corruption financière est l'une des formes de corruption les 

plus sévères dans toute société, quelle que soit son évolution, en raison des effets désastreux des 

pratiques qui s'y rattachent, qui concernent aussi bien l'individu que l'Etat. D'une part, elle est 

affectée par les biens et produits dont elle a besoin, et d'autre part par les services de base dont 

elle bénéficie, tels que la santé, l'éducation, la sécurité par le transfert du budget alloué à ces des 

secteurs vitaux auxquels ils sont censés aspirer ; C'est-à-dire réaliser l'intérêt public et l'orienter 

vers la réalisation des intérêts privés d'un individu particulier, ou d'un groupe d'individus.  

Quant au second, il affecte sa croissance, et donc sa capacité à concurrencer d'autres pays, ce qui 

conduirait à leur déclin et exposent les responsables politiques à la critique et à l'opposition. La 

présente étude vise à faire la lumière sur le calendrier du système juridique international visant à 

lutter contre le phénomène de la corruption financière.  

Les mots clés : la corruption financière ; Droit international ; Corruption ; Obstacles ; Mesures 

préventives. 



   مقدمة

 ،تسن الشعوب والأمم قواعد قانونية مختلفة تسعى من خلالها إلى إقامة النظام في المحيط الذي تعيش فيه 
وما هو غير مشروع، وذلك بشكل يتفق مع العادات والتقاليد السائدة  ،هو مشروع سيما من خلال رسم معالم ما

بيعة الحال لا أن طبيعة الإنسان تبرز في طإ ،فيها. وعلى الرغم من سمو المبادئ والقيم السائدة في مجتمع ما
وحتى وإن تم ذلك على  ،هذه الأخيرة التي تميل نحو حب الذات وتحقيق المصلحة الشخصية إلى الوجود،

وهضم للحقوق الأساسية للأفراد الذين ينتمون في غالب  انتهاكحساب حقوق الغير، وما يستتبع ذلك من 
الحياة بفعل ضعف قدرتهم الشرائية، أو بسبب حالاتهم الصحية المتدهورة، الأحيان للفئات الأكثر عرضة لقسوة 

أو حتى حرمانهم من الوسائل الأساسية للحياة. تتجسد هذه الظاهرة في كافة الدول فيما أصطلح عليه الفقهاء 
يمس  ذيال داري الإوالمختصون بالفساد، والذي يتجلى على أرض الواقع في أشكال مختلفة تتراوح بين الفساد 

الإدارة في مختلف أوجهها، ويعقد حياة المواطنين في الحصول على أبسط الوثائق التي يكونوا بحاجة إليها، أو 
القرارات الصائبة  اتخاذشوش قدرتهم في يفي الدولة، و  السياسيينالفساد السياسي الذي يخص كبار المسدولين 

الي الذي ينظر إليه بعض المختصون بمثابته أشد صور التي تخدم المصلحة العامة، بالإضافة إلى الفساد الم
، بحيث يددي هذا النوع الاقتصاديعتباره يدثر على الفرد في أحد أهم أوجه حياته، ألا وهو الجانب االفساد ب

إلى  ويض قدرة الأفراد الشرائية، ويمس نوعية المنتج والخدمات التي يستفيدون منها، بالإضافةقمن الفساد إلى ت
ة هذه الأخيرة. والجزائر كغيرها من الدول الأخرى تعاني من هذه الظاهرة ءداحياتهم للخطر نتيجة ر  تعريض

 الجزائريون ارتفاعاطنون نة الأخيرة التي شهد خلالها المواو بشكل تتضح صورته يوما بعد يوم، وخاصة في الآ
 يها البعض بالفساد الكبير.عل اصطلحنعكاسات لممارسات الأسعار المواد والخدمات الأساسية كرهيبا 

وأمام هذا التحدي لم يكن أمام الدول إلا أن تضاعف جهودها من أجل الحد من هذه الظاهرة في أضيق  
سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وما تبنته الدول الأعضاء من  ،وهذا ما تمكنا من ملاحظته ،الحدود
ين على الصعيد نتم تبنيه من قوا ، فضلا عمافي أدق ثناياهاومعاهدات ترمي لدراسة هذه الظاهرة  اتفاقيات

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  60-60المحلي كما هو الحال بالنسبة للجزائر وإصدارها للقانون رقم 
 .3662لسنة 

  أهمية الموضوع
مية والدولية من خلال الإقلي الاتفاقياتنستخلص أهمية موضوع التصدي لظاهرة الفساد المالي في  يمكن أن

 جملة من العناصر، لعل أهمها:
رق أعضاء د يمثل الفساد بصورة عامة والفساد المالي بصورة خاصة إحدى المسائل التي أرقت ولا تزال ت-

أن هذه الظاهرة لم تصبح محصورة في النطاق  باعتبارصعيد الإقليمي أو الدولي المجتمع الدولي، سواء على ال



 دولة معينة، وإنما أصبحت تمتد لتشمل الدول كافة؛المحدود لإقليم 

الآثار السلبية المنجرة عن تفشي ظاهرة الفساد على الأفراد بصورة خاصة والدول بصورة عامة؛ فبالنسبة -
 انعكاساتللأفراد فإن الفساد المالي ينعكس بصورة مباشرة على حقوقهم الأساسية من خلال ما يترتب عليه من 

، أما بالنسبة للثانية والاجتماعية والاقتصاديةسواء الصحية  ،اعات ومختلف مجالات الحياةعلى مختلف القط
 بمثابته المحرك الأساسي في تطور الدولة من عدمه. الاقتصاديفهي تدثر على نموها 

  أهداف الدراسة
 تصبو الدراسة الراهنة لتحقيق جملة من الأهداف، لعل أهمها:

خلال رسم معالمه الأساسية، وبالتحديد الإشارة إلى التعاريف الموجودة بالفعل على تعريف الفساد المالي من -
 الصعيد القانوني، بالإضافة إلى الإشارة إلى التعاريف الفقهية الموجودة في هذا المجال؛

ى التكييف الكشف عن موقف القانون الدولي من مسألة الفساد المالي، والإشارة تكون في هذا الصدد إل-
 الاتفاقياتوالممارسات اللصيقة به، بالإضافة إلى التدابير التي تضمنها مختلف  نسوب للفساد الماليالم

 والمعاهدات الإقليمية والدولية لتصدي لهذه الظاهرة.

 مما سبق ذكره، يمكن طرح الإشكالية التالية:  انطلاقاالإشكالية: 

 لتصدي لظاهرة الفساد المالي؟الإقليمية والدولية في ا الاتفاقياتمدى فعالية  ما   

الأول إلى الإطار  المحورمتكاملين، يتم التعرض في  محورينتنقسم الدراسة الراهنة إلى تقسيم الدراسة: 
وتحديد خصائصه، وتحديد الأشكال التي يتجسد فيها والممارسات  ،المفاهيمي للفساد المالي من خلال تعريفه

للتصدي لهذه  الاتفاقياتفيتم التعرض إلى التدابير المتبناة في هذه  ،نيالثا المحوراللصيقة به، أما في إطار 
 الدراسة على أكمل وجه.

 المنهج الوصفيب ابدء   ،في إعداد هذه الدراسة على جملة من المناهج العلمية الاعتمادتم المنهج المتبع: 
ساد بصورة عامة، والفساد المالي الذي يتفق والشطر النظري للدراسة، وبالتحديد سرد التعاريف المنسوبة للف

فيما يخص المقارنة  المنهج المقارن على  الاعتمادبصورة خاصة على المستويين القانوني والفقهي، كما تم 
أستعمل  المنهج التحليلي، وبالتبعية المقاربات المنتهجة للتصدي للفساد المالي، أما الاتفاقياتبين مختلف 

 لتصدي لظاهرة الفساد المالي.لمتخذة لدراسة مدى فعالية التدابير ال

 

 



 المقاربة الدولية لمكافحة الفساد المالي الأول: المحور

لمجتمع الدولي نصب أعينهم في تمثل حماية حقوق الإنسان إحدى الأهداف السامية التي وضعها أعضاء ا 
كل ء في وقت الحرب بشوفي مختلف الظروف التي قد يحمل الأفراد للتصدي لها، سوا ،لف مجالات الحياةمخت

ف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية لسنة جني اتفاقيةما يمكن ملاحظته في 
ين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية من ي، أو في وقت السلم كما هو الحال بالنسبة للعهدين الدول0191
 .0190قافية من جهة أخرى لسنة والث والاجتماعية الاقتصاديةوالحقوق  ،جهة

يرد تبني المنظومة القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في ذات المنطق، بحيث تم ذلك لحماية    
هذه الظاهرة، بما في ذلك الفساد المالي، والذي يمس بصيقة لالأفراد من الآثار السلبية لمختلف الممارسات ال

بهذا القطاع من الفساد على  اهتماممما أدى إلى تزايد  ،الاقتصاديل، ألا وهو أحد القطاعات الحيوية في الدو 
، والذي راح أبرز ممثليهما إلى تحديد الأسباب المددية لهذا النوع )المطلب الأول(الصعيدين القانوني والفقهي 

 . )المطلب الثاني(ان المظاهر السلبية 

 المفاهيمي:على الصعيد -أولا
مع الدولي جهودا حثيثة لمحاربة الفساد من خلال الإقدام على مجموعة من المبادرات بذل أعضاء المجت 

تجسدت بشكل واضح في السياسات التي تبنتها الحكومات المختلفة عبر العالم كأحد أهم أسباب الركود 
ي أي ظاهر التي تتجلى فيها مظاهر التمييز التي يمكن أن يسود ففي هذه الدول، و أبرز الم الاقتصادي

مجتمع. و الجدير بالذكر في هذا المقام أنه، و على المستوى الوطني، يعد الجانب المفاهمي أهم أبعاد السياسة 
، و ذلك على خلاف المقاربة الدولية التي 1المتبناة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال رسم معالمها بشكل دقيق

تفتقر إلى تعريف في مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة باعتبار أن الفساد ليس بمصطلح تقني، كما أنه 
 اتفاقيةفي  ينطوي على مفهوم لين يصعب جمع عناصره المختلفة في تعريف واحد، و هذا ما يمكن ملاحظته

                                                           

د، فمثلا في إطار المادة ومن أبرز الأمثلة عن ذلك قانون العقوبات الفرنسي الذي يتعرض فيه المشرع لمختلف أشكال الفسا-1 
تعرف الرشوة بأنها قبول بغير وجه حق من طرف أي شخص حائز على السلطة العمومية، أو مخول بمهمة رسمية  923-00

معينة في أي وقت، سواء بشكل  امتيازاتخدمة للمصلحة العامة، معينة أو منتخبة، عروض، أو وعود، أو هبات، أو هدايا، أو 
أكان ذلك لمصلحته الشخصية أو لمصلحة الغير، و يتعرض المشرع الفرنسي لهذه المسألة تحت تسمية  مباشر أو غير مباشر،

و يعرفها  « Abus d’autorité dirigé contre l’administration »السلطة الموجه ضد الإدارة"  استعمال"التعسف في 
ممارسة وظائفه، و ذلك بهدف إجهاض تنفيذ القانون  بأنها تبني إجراءات من قبل شخص حائز على السلطة العمومية في إطار

ميز المشرع الفرنسي بين هذه التعسفات، و قسمها إلى فئة موجهة ضد الإدارة و أخرى موجهة ضد  0-923وفقا للمادة 
 الخواص. راجع بهذا الخصوص:

Code pénal français, institut français d’information juridique, édition 29/11/2019, dernière modification : 

21/11/2019. 



التي لا يعرف واضعوها الفساد، و إنما يكتفوا بتصنيف بعض  3662الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
الأنشطة و بعض المجموعات التي لها علاقة مباشرة بالفساد كما هو الحال بالنسبة للـ "موظف العمومي" الذي 

 يحصره في ثلاث فئات كما يلي:
داريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم ريعيا أو تنفيذيا أو إغل منصبا تشأي شخص يش‘1’"

 منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛

أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم ‘2’
ما هو مطبق في المجال  وحسبحسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف  خدمة عمومية،

 القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛

، أو بالنسبة 1"في القانون الداخلي للدولة الطرف“ موظف عمومي”أي شخص آخر معرف بأنه ‘3’
أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو "للموظف العمومي الأجنبي" الذي يقصد منه "

قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ و أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد 
، أو حتى فيما يخص "موظف مدسسة دولية 2"ميةأجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمو 

مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأخذ له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف عمومية" الذي يراد منه: "
 .3"نيابة عنها؛

الدولية هي الأخرى الطابع اللين لمفهوم الفساد، حيث لا تلتزم أي دولة طرف في هذه  الاتفاقيةتعكس هذا، و    
قا أو واسعا إدماج هذه التعاريف حرفيا في منظومتها القانونية الخاصة، فيمكنها أن تتبنى تعريفا ضي الاتفاقية

الوحيد في هذا الصدد أن تشمل من خلال المنظومة القانونية التي تقيمها كافة  ويبقى التزامهالهذه الفئات، 
 .4الفئات المشار إليها أعلاه

تجدر الإشارة في ذات المقام إلى أن القصور الذي صبغ موقف منظمة الأمم المتحدة لم يشمل كافة الكيانات  
الدولية، حيث يسجل في هذا الصدد مبادرات متنوعة، و من جهات متنوعة كما هو الحال بالنسبة لصندوق 

السيء للوظيفة العامة من أجل  الاستعمالا الأخير الذي عرف الفساد بأنه: "النقد الدولي و البنك العالمي، هذ

                                                           

 .3662أكتوبر  20يخ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتار  اتفاقية)أ( من 3المادة   -1 

 .3662أكتوبر  20الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ  اتفاقية)ب( من 3المادة   -2 

 .3662أكتوبر  20الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ  ةاتفاقي)ج( من 3المادة   -3 

 راجع بهذا الخصوص: -4 
MASKUN, Combating corruption based on international rules, Indonesia law review, Volume 4, Number 01, 

January-April 2014, p 58. 



عمل ضد ية على ذات التعريف، و أضافت بأنه: "، كما ثبتت منظمة الشفافية الدول1"تحقيق مصلحة خاصة
، 2"الوظيفة العامة التي تتمحور حول الثقة التي توضع في الأشخاص المخولين بتحقيق المصلحة العامة

ه على الشق المركز عليه في مختلف التعاريف المنسوبة للفساد، ألا و هي إساءة حيث لم يقتصر واضعو 
السلطة المخولة للموظف، بل و تمتد لتشمل كذلك الآثار لمثل هذه الممارسات على القانون الساري  استعمال

 .3المفعول في أي دولة

لمسألة تعريف الفساد،  3666الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة  اتفاقيةلم يتطرق واضعو    
الأممية على سرد الصور  الاتفاقياتتعريف الفساد تقتصر  ومن دون . 4إلى ضرورة تجريمه واكتفوا بالإشارة

الممتلكات أو  اختلاس، أو 6والأجانب 5التي يتجسد فيها الفساد مثل رشوة الموظفين العموميين الوطنيين
 ...إلخ8، أو غسل عائدات الجرائم...إلخ مثل هذه الجرائم7تبديدها أو تسريبها

 التدابير المتبناة للتصدي للفساد المالي:-ثانيا

الدول على الإقدام على ما  الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقيةيفرض واضعو    
و تترك لكل دولة  9الممارسات ذات الصلة بالفساد جنائياتشريعية من أجل تجريم الأفعال و  يجب من تدابير

جراءات و التدابير الواجب إتباعها فيما يخص الجرائم التي يتور  فيها موظف عمومي السلطة في تقدير الإ
جرد ، و أيا كانت درجة مساهمته في الفعل المقترف، أكان فاعلا أصليا أم م10أجنبي أو موظف مدني دولي

تدابير تشريعية أو  اتخاذحرية  الاتفاقيةبالإضافة إلى التدابير التشريعية تحوز الدول الأعضاء في  .11شريك
اللجوء إلى مثل هذه الممارسات بشر  إدارية أخرى تصبغ نشا  الموظفين العموميين بالنزاهة، و تمنعهم من 
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، كما تسهر كافة الدول على خلق الظروف التي 1أن تتسق هذه التدابير مع المنظومة القانونية لتلك الدولة
إلى ة بعيدا عن كافة الضغوطات و المدثرات الخارجية التي قد تدفعهم تام استقلاليةتسمح لموظفيها العمل في 

 .2إلى هذا النوع من الممارسات للجوء

 انتقاءعبر إقامة النظم الفعالة في  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيةمر محاربة الفساد وفقا لواضعي ي   
ةالشفافية و أساسا في: الكفاءة و  التي تتم وفق معايير أخلاقية صارمة تتمثلالموظفين، و  ، 3الموضوعي
عليمية و تدريبية تهدف إلى توعيتهم للمخاطر التي ينطوي عليها بعد تثبيتهم في مناصبهم لبرامج ت وإخضاعهم 

إمكانية لجوء  استبعاد. يمكن 4الفساد، فضلا عن تكوينهم لممارسة الوظائف التي يخولوا بها على أحسن وجه
ه الممارسات من خلال تشجيع الدول لهذه الفئة من الأفراد عن طريق منحهم أجور كافية ووضع الموظفين لهذ

ومي بعد تثبيته يحتكم الموظف العم. و 5في الدولة المعنية الاقتصاديمعدل النمو و  تتلاءمجداول أجور منصفة 
إلى مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين التي تسنها كل دولة التي تحدد السلوك الذي يجب أن يتقيد به 

ح المسدولية لدى هذا الأخير، سيما من خلال فيها على تفعيل رو  والتي يسطر، 6الموظف أثناء تأديته لمهامه
هذه  وبالمقابل تحدد، 7قيامه بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتفطن لها بمناسبة تأديته لوظائفه

 .8تعرض لها الموظف حال مخالفته لهذه القواعدالمدونات التدابير التي ي

ممثلي المجتمع  اشتراكترتكن الفلسفة الأممية في الوقاية من الفساد كذلك على أما على المستوى العملي 
هذا الصدد تحت المنظمة  وفيباعتبار مكافحة الفساد مسدولية الجميع؛  المدني في مكافحته لهذه الظاهرة،

أو في إطار منظمات غير حكومية  على السماح المواطنين منفردين الاتفاقيةالأممية الدول الأعضاء في 
منظمات المجتمع المحلي المشاركة في هذه المهمة، إذ يددي الإقدام على مثل هذه الخطوة إلى إضفاء و 

هذه المشاركة في وتحصر . 9المواطن في المدسسات وزيادة ثقةية على نشا  المدسسات العمومية، الشفاف
ندما تكون حقوق أفراد لا يسمح لهم المشاركة في مهمة الرقابة ع وبتعبير آخرحدود ما يسمح به القانون، 
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، 1المحك، أو عندما تتعلق المعلومات بالأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة وسمعتهم علىآخرين 
رسة من هذا القبيل في حال تفطنهم لها في أسرع وقت، على أنه يقع على هدلاء الأفراد الإبلاغ عن أي مما

 .2مع إبقاء هويتهم سرية اتصالاتهمبهيئات خاصة تستقبل  الاتصالالدولة من جهتها توفير سبل وتتكفل 

بإنشاء نظام داخلي  التزاماعلى الرقابة، بحيث تضع على عاتق الدول  ة إلى ذلكالمقاربة الأممية إضاف تركز 
غيرها من المدسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى كافة الهيئات المصارف و  والإشراف علىللرقابة 

عن  ردعه، سيما من خلال الكشفيتم الكشف عن غسيل الأموال و التي يمكن أن تشهد غسيلا للأموال حتى 
الدول على التعاون مع غيرها من الدول، سواء  كما تشجع .3هوية الأفراد المتورطين في مثل هذه الممارسات

ددي تبادل المعلومات بين الأجهزة بحيث ي ،على الصعيد العالمي أو الإقليمي من أجل مكافحة غسل الأموال
 .4بالتالي ردعهاشف عن هذا النوع من الممارسات، و القضائية المختلفة من شأنه أن ييسر مهمتها في الك

إلى  5الفساد مجموعة من التدابير الوقائية ضمنوها في المواد من الأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقيةأقر واضعو  
و من بينها سن منظومة قانونية متكاملة تتضمن سياسات فعالة و متسقة لمكافحة الفساد  ،من هذه الأخيرة 09

تتمحور حول تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة، و تكريس مبادئ سيادة القانون، و النزاهة و 
، كما تحث الدول على تحديث سياستها في 5لشفافية و المساءلة، و الإدارة الحسنة للشدون و الممتلكاتا

 اتخذتهاالإدارية التي  مكافحة هذه الظاهرة، سيما من خلال إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية و التدابير
 .6ما يستجد من ممارسات في مجال مكافحة الفساد الاعتباربالفعل من أجل هذا المبتغى حتى تأخذ بعين 

تجريم، و تثار مسدولية الفرد أو الأفراد يخضع لكل فعل من الأفعال التي تندرج تحت تكييف الفساد لل
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تقيد  اتفاقيةالمتورطين فيه، و في هذا الصدد يسطر واضعو 

جراءات القضائية التي تباشرها لمتابعة السلطات المختصة في كل دولة بمجموعة من المبادئ في سياق الإ
بمبدأ التناسب، إذ لا يعقل أن تفرض أي دولة عقوبات على من ثبت  فعال بدأ  الأفراد الضالعين في مثل هذه الأ

، دون الحد من الحقوق المعترف بها 7لمثل هذه الأفعال لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة ارتكابهم
فيما قد يصدر في حقهم  الاستئنافهمين الذين يتمتعون بحق الدفاع، بل و حتى بعد إدانتهم يستطيع هدلاء للمت
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، بكل المختصة ئيةعلى الدول بالفصل، من خلال جهاتها القضا التزاما، و تضع 1من أحكام و قرارات
الضمانات المعترف بها  الاعتبارموضوعية في قضايا الفساد من دون تحيز لأي جهة كانت مع الأخذ بعين 

. 2للمتهم، و بتعبير آخر أن تفصل في قضية المتهمين بجرائم الفساد واضعة نصب أعينها مبدأ قرينة البراءة
تنفيذ عقوبته، تلتزم الدولة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح لهم بإعادة بعد إدانة المتهم، و وحتى 

 .3إدماجهم في المجتمع

ة من الدول الأطراف فيها، غير السلطة في تقدير مدة تقادم الأفعال الموصوفة بالفساد لكل دول الاتفاقيةكت تر 
أنها توصي الدول ببرمجة مدة أطول لتقادم الإجراءات منها  31نص المادة  راءاستقمن  استنباطهما يمكن  أن

 .4ل على المتهمين بالإفلات من العقابالقضائية بشأن أي فعل من هذه الأفعال حتى لا تسمح، أو لا تسه

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قيام مسدولية الأفراد على الأفعال الموصوفة بالفساد إلا  اتفاقيةيعلق واضعو    
باره ركنا أساسيا لقيام هذه الجريمة، على أن تعمل السلطات المحلية المختصة بتوفر عنصر العلم أو النية باعت

 .5ىحدهذا العنصر من الملابسات الوقائعية الموضوعية لكل قضية على  استخلاصعلى 

 لمكافحة الفساد المالي لإقليميةالمقاربة االثاني:  المحور

وحصرها  ،ظاهرة الفساد المالي إلى تكاثف الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للتصدي لها انتشارأدى  
والمعاهدات التي تم تبنيها في هذا  الاتفاقياتفي أضيق الحدود، وهو ما تجسد على أرض الواقع في جملة 

فيمكن  ،، أما على الصعيد الإقليمي3662تحدة لمكافحة الفساد لسنة الأمم الم اتفاقيةالصدد، لعل أبرزها 
، والتي جسدت على أرض الواقع رغبة حول الوقاية من الفساد و مكافحته الإفريقي الاتحاد اتفاقيةالإشارة إلى 

ذه السائدة لدى شعوبها في التخلص من ه والاعتقاداتأعضاء المجتمع الدولي بمختلف درجات قوتها ونفوذها 
 وض قدرتها وطموحاتها المستقبلية.قالظاهرة السلبية التي ت

تم تبنيها في هذا الصدد، بين  اتفاقيةولقد تباينت المقاربة المتبناة من قبل أعضاء المجتمع الدولي في كل  ،هذا
، ول()المطلب الأ ابير التي تمنع ورود الفساد قبل وقوعه بالفعل دب التيمديدين لوجهة وقائية من خلال تغل

المتبناة بتضمين هذه الأخيرة عقوبات  الاتفاقياتوبين مغلبين لتوجيه ردعي في التدابير التي تنطوي عليها 
 .)المطلب الثاني(صارمة وإجراءات ردعية في حق كل من يتور  لهذا النوع من الممارسات 
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 :الإقليمية الاتفاقياتالإشارة المباشرة للفساد في -أولا

الإقليمية  الاتفاقياتف السلبي الذي ثبتت عليه الدول المشاركة في تبني مختلف على الرغم من الموق
بخصوص مسألة تعريف الفساد، إلا أن ذلك لا يعني في أي حال من الأحوال غياب أية مبادرة تحول دون 

صدد تكون الأمر الواقع، والإشارة في هذا ال بل الممارسة العملية عدد من المحاولات لتصويجذلك. وبالفعل تس
الذي تعرض واضعوه  36601في البداية إلى برتوكول مجتمع تنمية الجنوب الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 

ات يتم التعرض لها بالتفصيل في من الممارس مجموعة:" لهذه المسألة بشكل مباشر، وعرفوا الفساد بأنه
موضع لاحق من البروتوكول من بينها "الرشوة"، و أي سلوك آخر صادر عن أشخاص توكل  لهم 
مسؤوليات في القطاع العام أو الخاص، و الذين ينتهكون واجباتهم كموظفين عموميين، أو موظفين في 

النوع، و الذين يهدفون للحصول على القطاع الخاص، أو كعملاء مستقلين، أو علاقات أخرى من هذا 
 ".إمتيازات من أي نوع كانت بغير وجه حق لأنفسهم، أو لغيرهم

كذلك على هذه الخطوة، وعرفوا في  3662الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة  الاتحاد اتفاقية أقدم واضعو   
بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها الأعمال والممارسات " الفساد بأنه: الاتفاقيةإطار المادة الأولى من 

الخاصة بأشكال  الاتفاقيةواد التي تنطوي عليها م"، وتحيل هذه المادة بدورها إلى جملة من الالاتفاقيةهذه 
 ...إلخ.3لف أنواعهامخت، والرشوة ب2الفساد مثل تمويل الأحزاب السياسية

 المالي: لمكافحة الفساد التدابير المتبناة إقليميا-ثانيا

نظرا للأهمية التي تنطوي عليها التدابير الوقائية التي يمكن أن تتبناها أي دولة في إطار السياسة المنتهجة    
ربية لمكافحة الفساد شطرا كاملا منها لسرد التدابير ذات الصلة الع الاتفاقيةد، خصص واضعو كافحة الفسالم

 "،تدابير الوقاية والمكافحة"تحت عنوان  06المادة  التي يجب أن تتخذها في هذا الصدد، وكان ذلك في إطار
 ر حول جملة من التدابير، لعل اهمها:عدها الوقائي تتمحو والتي بينوا فيها بأن المقاربة العربية في ب  

ت والتدابير الإدارية ذات الصلة بهدف تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد اإجراء تقويم دوري للتشريع-
 ؛ 4مكافحتهو 

إرساء مبادئ أساسية في مكافحة الفساد قوامها الشفافية ومنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي -
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 ؛ 1يعمل بها في القطاعين العام والخاص على حد سواء
؛ 2زات يرتكبها هدلاء أثناء تأديتهم مهامهمالتكوين الصارم للموظفين العموميين، والإبلاغ عن أي تجاو -
وذلك من خلال إجراء متابعة بخصوص مسك الدفاتر  ،ابة الصارمة على نشا  القطاع الخاصالرق-

 ؛ 3والكشف عن البيانات المالية ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ،والسجلات للشركات الخاصة
وضع الهيئات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني في الخطو  الأولى من أجل الرقابة على التجاوزات -

 .4ن إقترفها كبار المسدوليينالتي يمكن أن ترتكب في هذا المجال، حتى وإ

 بالاختصاصطراف فيها قليمية لكل دولة من الدول الأالإمختلف النصوص  اعترفتلردعي أما في البعد ا   
الأصيل في متابعة الأفراد الذين يثبت ضلوعهم في الممارسات اللصيقة بالفساد بشكل ما يمكن ملاحظته مثلا 

ة الدولية المتبنى في حول مكافحة فساد الموظفين العمومين الأجانب في إطار المبادلات التجاري الاتفاقياتفي 
إتخاذ الإجراءات القضائية  في لسلطةباوالذي يعترف واضعوها للدول الأعضاء  ،0119نوفمبر  30تاريخ 

، كما بينوا بأنه 5دولة طرفكلها أو جزء منها في إقليم  ارتكبتندما يثبت بأن الجريمة قد زمة ضد هدلاء علاال
على طلب إحداها من أجل إتخاذ  مكن للدول المعنية بناءأو أكثر يبين دولتين  الاختصاصوفي حالة تنازع 

 .6القرار حول الجهة الأولى بمتابعة الموظف أو الموظفين المسدولين عن الجريمة

لهذه  ل أكثر تفصيلااشكب القانون الجنائي بشأن الفساد إلى قيةاتفاوتتعرض الدول المشاركة في تبني  ،هذا   
ممارسة ولايتها على الأفعال منها الشرو  الواجب توفيرها من أجل  09المسألة، وتبين في إطار المادة 
. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير 1: "المجرمة، وجاء في نصها ما يلي

، وذلك في الاتفاقيةمن هذه  11إلى  2القضائي على أي فعل مجرم بموجب المواد  اختصاصهالتقرير 
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 السالف الذكر. 3606ديسمبر سنة  30العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ  الاتفاقيةيتضمن التصديق على 

، 3609سنة  سبتمبر 8الموافق  0925ذي القعدة عام  02مدرخ في  391-09من مرسوم رئاسي رقم  8فقرة  06المادة -3
 السالف الذكر. 3606ديسمبر سنة  30العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ  الاتفاقيةيتضمن التصديق على 

، 3609سبتمبر سنة  8الموافق  0925ذي القعدة عام  02مدرخ في  391-09من مرسوم رئاسي رقم  00فقرة  06المادة -4
 السالف الذكر. 3606ديسمبر سنة  30العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ  الاتفاقيةيتضمن التصديق على 

5-Article 4 para.1 de l’O.C.D.E convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales, adoptée par la conférence de négociations le 21 Novembre 1997. 
6-Article 4 para.3 de l’O.C.D.E convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales, adoptée par la conférence de négociations le 21 Novembre 1997. 



 جزء منها على أراضيها؛ )أ( أن ترتكب الجريمة كلها أو

)ب( أن يكون مرتكب الجريمة من مواطنيها أو من موظفيها العمومين أو عضو من أعضاء جمعيتها 
 العمومية الوطنية؛

)ج( أن يتعلق الجرم بأي من موظفيها العموميين أو عضو من أعضاء جمعياتها العمومية الوطنية أو أي 
 . 1"، وهو في الوقت ذاته من مواطنيها11إلى  9شخص من الأشخاص المشار إليهم في المواد 

 الفرع الثاني: الحجز والتسليم

ئمة مفصلة من التدابير الردعية الواجب المتبناة على الصعيد الإقليمي في قا الاتفاقياتحتى وإن لم تتضمن  
البعض  استقراءلدى كل شخص يثبت تورطه في إحدى الممارسات اللصيقة بجريمة الفساد، إلا أن  اتخاذها

على سبيل ضد هدلاء الأشخاص، والمتمثلة  اتخاذهاستخلاص بعض التدابير الردعية الواجب امنها يسمح ب
الأمر الذي يمكن ملاحظته في إطار برتوكول مجتمع تنمية الجنوب وهو ، الججز على الممتلكاتالمثال في 

حجز"، والتي وال المصادرةتحت عنوان " 8يد في إطار المادة ، وبالتحد3660الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 
 كل دولة طرف في البرتوكول تتبنى التدابير اللازمة، والتي تسمح بـ:" في فقرتها الأولى مثلا:تقضي 

 رة ممتلكات متأتية عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا البرتوكول؛أ( مصاد
ب( السلطات المختصة للتعيين والكشف ومتابعة وتجميد أو الحجز على ممتلكات أو عائدات أو آليات من 

 ". وبهدف تطبيق هذه التدابير المشار إليها في هذه المادة يقتضي أن تخول كل دولةاجل مصادرتها مستقبلا
 ،أو أي جهة أخرى مختصة لتوجيه أوامر من أجل الحصول على أي وظائف بنكية ،رف جهاتها القضائيةط

 ي دولة طرفأهذا الصدد تمتنع في ، و 2دون أن تتعرض لرفض مبني على السرية البنكية ،أو تجارية ،أو مالية
خرى غير تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، أأي معلومات محمية بموجب السر البنكي لأغراض  استعمال عن

 .3وذلك تفاديا لأي تجاوزات قد تقترفها
 

 خاتمة
تصدي لظاهرة الفساد المالي يمثل أحد أهم التحديات التي يقع على أعضاء اليظهر من خلال ما سبق أن 

عل طبيعتها المزدوجة التي تنطوي على حدين يصعب المجتمع الدولي رفعها في الوقت المعاصر، وذلك بف
ين مثل الوزراء ورؤساء يعلى السلطات المحلية التوفيق بينها؛ فمن جهة فهي تمس كبار المسدولين السياس

                                                           
1-Article 17 para.1 council of Europe, Criminal law convention on corruption adopted in Strasbourg, in 27 january 

1999. 
2-Article 8 para.2 from the protocol against corruption of the southern african development community of 2001.  
3-Article 8 para.3 from the protocol against corruption of the southern african development community of 2001. 



، ومن جهة الاقتصادمنافية للقانون من أجل تشجيع الالحكومات الذين يتخذون قرارات في بعض الحالات 
مثلا من  رشاوي والذين يدفعون  ،اب العمل الذين يترأسون شركات تجارية ضخمةأخرى كبار المنتخبين وأرب

والمالية  الاقتصادية الاعتباراتأعمالهم. وفي جميع الحالات يقدم لهذه  بازدهارظفر بصفقات تسمح الأجل 
ا نظرا زدهار الدول، بل وببقائهأنها تمس مباشرة با باعتبارالأخرى  الاعتباراتها من الأولوية على غير 

 الوثيق بنموها وتطورها. لارتباطها
ليس من الغريب إذن أن نلاحظ تفشي هذه الظاهرة في مختلف الدول، وما يصاحب ذلك من مساس    

بالحقوق الأساسية للأفراد، مما دفع جانب من الفقه إلى تكييف هذه الظاهرة بالجريمة الدولية أخذا بعين 
لجملة من الحقوق المعترف بها للأفراد والمحمية على أكثر من  نتهاكهاواآثارها الواسعة النطاق،  الاعتبار

 إقليمية ودولية. اتفاقياتصعيد من قبل أعضاء المجتمع الدولي فيما تبنته من 

 مما سبق ذكره سمحت الدراسة الراهنة بالكشف عن جملة من النتائج، لعل أهمها: انطلاقا

تجاه ا ، سواءالتزاماتهاالدول في تنفيذ  لفساد، والتي تقوض قدرةر ظاهرة ايمثل الفساد المالي أحد أشد صو -
 الأفراد أو غيرها من أعضاء المجتمع الدولي؛

الدولية والإقليمية، والتي تتناول ظاهرة الفساد  الاتفاقياتتحتوي المنظومة القانونية الدولية على جملة من -
 لي في حد ذاتها.بصورة عامة، ولا تتطرق بشكل مفصل لظاهرة الفساد الما

، والتي نقدم بشأنها توصيات من الكشف عن بعض الفراغات القانونيةومن خلال ما سبق ذكره تمكنا من    
 شأنها في رأينا أن تسدها:

بتعريفه، والأسباب  الفساد المالي في أدق ثناياه بدء  دولية تتناول بالدراسة موضوع  اتفاقيةضرورة تبني -
 والتصدي له على أكمل وجه؛ ،لتدابير الأولى بمكافحتهوتحديد ا ،المددية إليه

ضرورة توعية الرأي العام العالمي حول مخاطر الفساد المالي من خلال عقد مدتمرات وندوات تتم في إطارها -
تحصر هذه الظاهرة في أضيق  اتفاقيةدعوة ممثلي الدول، وإشراكهم في ورشات عمل من أجل صياغة مشروع 

 حدود؛ال

فحة الفساد المالي في رأينا عبر ميثاق آداب وأخلاق دولي يوقعه المسدولون السياسيون لكافة الدول، تمر مكا-
 في خضمها. الاقتصاديويضع الشفافية في قلب تسييرها للقطاع 
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أة محاضر  ذأستا-  ة سدير  جوى ن   

 1الجزائر جامعة  -الحقوق كلية 
 

 :لصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفسادا
 -الآمال والتحديات-

Le Fonds Des Avoirs et Biens Confisqués ou Récupérés dans le Cadre des 

Affaires de Lutte contre la Corruption 

- Espoirs et défis - 

 
 لخصم

، يكافح  الفسادب والدول   اليتعلق قل ي   ات الاتففاي الافي إطار  نفسها التزاماتعلى  لقد قطعت الجزائر
 تفي التعديلاتفها إراد انعكست، و إلى تفعزيز مكافح  هذه الآف  من خلال إنشاء تفرسان  قانون   تفهدف

 ل س سهلاالذي الإجراء ، وهو بكل الوسائلوالاموال استرداد الأصول منها  والإجراءات اليتخذةانون   قال
 .سق  لتسهيل استرداد الأموال اليختلس تبذل جهود موالس اس  ، وهو ما يتطلب  بسبب الثغرات القانون  

ة في س اق قضايا مكافح  والييتلكات اليصادرة أو اليستردموال تفم إنشاء صندوق للأوتفجسيدا لذلك، 
الأموال اليصادرة  يشيل فتح حساب تفخص ص خاص، حيث يتم  الفساد بيوجب قانون اليال   التكييلي

الأموال اليستردة من الخارج وكذلك عائدات ب ع الييتلكات اليصادرة أو ها بأحكام قضائ   نهائ   بيا في
سهل استرداد بعض ل ا جدي يدو  ناتفعاو خل   متين  و أولا منظوم  قانون   داحالات تفتطلب ، وكلها اليستردة

نظام إطاري كامل يتم وضعه للسياح باسترداد اليكاسب ، وفي انتظار الييتلكات الينقول  إلى الخارج
 نطرح التساؤل التالي: ،خاص  في الخارجغير اليشروع  والأموال 
لتي قد تفحول دون تفحقيق الأهداف القانوني للصندوق السالف الذكر، وما هي العقبات ا الإطارما هو 

 اليتوخاة منه؟
 قانوني، ... إطاراتفاقية، فساد، صندوق، أموال، استرداد، عقبات،  :كلمات مفتاحية

Résumé 

L'Algérie a pris des engagements dans le cadre des accords régionaux et internationaux 

relatifs à la lutte contre la corruption, en se dotant d'un arsenal juridique visant à renforcer la 

lutte contre ce fléau, et sa volonté s'est traduite dans les amendements juridiques et les 

mesures prises, dont le recouvrement des avoirs et de l'argent par tous les moyens, une 

procédure qui n'est pas aisée en raison des vides juridiques et politiques, qui nécessite des 

efforts constants pour faciliter la récupération des fonds détournés.  

Dans la concrétisation de cela, un fonds a été créé pour les avoirs et biens confisqués ou 

récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption en vertu de la loi de finances 

complémentaire, où un compte d'affectation spéciale est ouvert qui comprend les fonds 

confisqués avec des décisions de justice définitives, y compris les fonds récupérés auprès de à 

l'étranger, ainsi que le produit de la vente de biens confisqués ou récupérés, tous les cas 

nécessitant premièrement, un système juridique interne solide et une coopération 
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internationale sérieuse qui facilite la récupération de certains biens transférés à l'étranger, et 

en attendant un système-cadre complet qui est mis en place pour permettre la récupération des 

gains et fonds illégaux, notamment à l'étranger, nous posons la problématique suivant :  

Quel est le cadre juridique du fonds susmentionné et quels sont les obstacles qui peuvent 

l'empêcher d'atteindre ses objectifs?  

Mots-clés : accord, corruption, fonds, argent, recouvrement, obstacles, cadre juridique, ...  

 
 مقدمة
مستخدم  في اليعاملات التي لا يتم اليحاسب  عنها من قبل صناديق  أموال  هي ق العاميداالصن

  ق مخصصيدناص  فهي ق الخاصيدالصن، أما االيصدر هو الإيرادات العام  للدول وعل ه،  (1) الأخرى،
( ديق الاستئيان  محدد )باستثناء الصناديق اليتجددة والصنا هدفقانون لغرض أو  بيوجبكرس  أو م

 (2) محدد.للنفقات لغرض نا مقيدة قانو ، فهي ستخدم لحساب عائدات مصادر دخل محددةو 
الصناديق الخاص  هي أوع   موازي  في الهيئات العام  أن  (3) مصر،ويرى البعض، كيا هو الحال في 

مع  لتحسين الخدمات الدخلموارد  منها الخدمات والدمغات والغرامات وغير تحصيل ل (4) الوزارات،أو 
وبالتالي لا ، يوازن  العام لها بال علاق ولا  العيوم  خزين  حساب اللا تفدخل إلى العلم أن تفلك اليدخولات 

 (5). لرقاب  الجهاز اليركزي لليحاسب هاعو خضمع الشعب، من قبل ميثلي  ناقشتف
مال   أو إدارة لليخاطر أو سواء معين  وس اسات لتحقيق اهداف  أساساة الصناديق الخاص  جاءت نشأو 

لها ك انات اداري  غيرها كيا هو الحال في الجزائر بالنسب  للس اس  الجنائ   في مكافح  الفساد، فهي 
تفحددها قرارات انشائها او اللوائح  يض ان تفيول نفسها ذاتف ا من خلال اليوارد الترو مستقل  ومن اليف

 تسييرها وطريق  عيها.الخاص  ب
الصندوق حول صدر في الجريدة الرسي   مرسوم اليتعلق  بيكافح  الفساد في الجزائر،  وتفجسيدا للأطر

جريدة ، حيث حيلت الالخاص بالأموال والأملاك اليصادرة أو اليسترجع  في إطار قضايا مكافح  الفساد

                              
اليحدد ك ف ات تفسيير  1212سبتيبر  21اليؤرخ في  453-12اليرسوم التنفيذي رقم انظر على سبيل اليثال  -((1

، الجريدة الرسي   ”صندوق الخاص بالأموال والأملاك اليصادرةال” والذي عنوانه 421-251حساب التخص ص رقم 
 .12للجيهوري  الجزائري  رقم 

(2)- See Fund Types and definitions, on: 
http://www.manoa.hawaii.edu/ovcafo/budgetBasics/FundTypes.pdf 

( لسن  54من خلال القانون رقم )فكانت  النشأة الرسي  ، أما 2611نشأت فكرة الصناديق الخاص  لأول مرة بعد  -((3
2614. 

فتح حساب  1222، تفمّ منذ شهر أكتوبر 1222لسن   16من اليرسوم عدد  21طبقا لأحكام الفصل في تفونس،  -((4
ف وزير اليال   بصفته ر ول  موضوع تفحت تفصدادرة أو اليسترجع  لفائدة الى صندوق الأموال والييتلكات اليصيخاص يس

 .رئ سا للجن  الوطن   للتصرف
 على اليوقع:، الصناديق الخاص  وأنواعها وأهدافها؟ يه ما، انديانا خالد(5)- 

http://www.soutelmal.com/index.php?route=articles&articleid=50#.YXResdJKjIU 

http://www.manoa.hawaii.edu/ovcafo/budgetBasics/FundTypes.pdf
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الصندوق ” والذي عنوانه 421-251ك ف ات تفسيير حساب التخص ص رقم  12الرسي   في عددها الـ 
 21اليؤرخ في  453-12تفطب قا لأحكام اليرسوم التنفيذي رقم ، ”خاص بالأموال والأملاك اليصادرةال

يفتح في كتابات الخزين  حساب خاص بالصندوق الخاص بالأموال اليصادرة بناء على ، و 1212سبتيبر 
 تفلكيد يقمع تف أحكام قضائ   نهائ   والأموال اليسترجع  من الخارج وكذا ناتفج ب ع الأملاك اليصادرة

 ف ه. الأموال اليصادرة
 

 المبحث الأول
 الإجرام المالي ومكافحته

 

وقد استعيلت هذه النصوص تفعبير  خصصت مجيوع  القانون اليدني نصوص مختصرة للأملاك العام 
ولكنها لم تففرق بين الدومين العام والدومين الخاص كيا أن الفقه والقضاء لم يعط ا  (1)،الدومين العام

معايير تفحديد اليال العام في  أما عن   للتفرق  بينهيا في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، أهي
اليادة و  532إلى  546نظري  الأموال العام  في اليواد  (2)تفناول القانون اليدني الفرنسي ، فقدفرنسا
على اليال على أساس الصف  العام   يضفي مجلس الدول  الفرنسيفنجد  ، أما القضاء الفرنسي(3)546

 (4)العام.مع ار التخص ص للنفع العام، سواء بتخص ص اليال للجيهور أو لخدم  اليرفق 
تفحديا كبيرا ومستيرا للبنوك واليؤسسات والأفراد، وبيا أن الجهات التنظ ي   تفيثل الجريي  اليال   و 

ومنعها، يطور اليجرمون منهج ات  والسلطات اليال   تفقدم استراتف ج ات جديدة للكشف عن الجرائم اليال  
أكثر تفطورا للتهرب من التدقيق القانوني بعد ارتفكاب الجرائم، وعل ه تفشارك اليؤسسات اليال   بكثرة في 

 (5) السلطات.مكافح  الجرائم اليال  ، من خلال ضيان الامتثال للوائح التي تفضعها 
لى سلوك احت الي أو غير أمين لأغراض الجريي  اليال   عيوما على أنها أي نشاط ينطوي ع وتفعرف

تفحقيق مكاسب مال   شخص  ، على الرغم من أنها قد تفشيل أيضا التحويل غير القانوني ليلك   
الييتلكات، فقد يرتفكب أفراد أو جياعات جرائم مال   تفنطوي على غسيل أموال، تفيويل الإرهاب، التزوير 

ليال   وط ف النشاط الإجرامي الذي تفنطوي عل ه وهي من التهرب الضريبي، الاختلاس، لذا تفعد الجريي  ا

                              
 .25، ص2663دار اليطبوعات الجامع   الجزائر الأموال العام ، يد يوسف اليعداوي، السيد مح -((1
 .2644مارس سن   12القانون اليدني الفرنسي  -((2
 .21اليرجع نفسه، صالسيد محيد يوسف اليعداوي،  -((3

(4)- Pierre SUBRA DE BIEUSSES, Droit public, sous la direction de Jean-Marie A Auby, 

paris, Economica , 1985, p.869.                           
 .25، ص1221دار هوم  ، الجزائر،  نظري  اليال العام،، أعير يح اوي  نقلا عن

(5)-  What Is Financial Crime And How It Can Affect You? On: 

https://complyadvantage.com/knowledgebase/financial-crime/ 
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أولويات إنفاذ القانون في الولايات القضائ   في جي ع أنحاء العالم، مع أخذ ذلك في الاعتبار أن أهم 
 (1).نوعين من الجرائم اليال   هيا غسل الأموال وتفيويل الإرهاب

 المطلب الأول: الجريمة المالية
والفساد بشق ه اليالي والاداري،  وغسل الأموال الخداعالابتزاز و لسرق  والاحت ال و امن خلال أو عن طريق 

اليجرمون ، وبذلك يزداد لا حصر لها لكسب اليال بطريق  غير مشروع ت إمكاناتفدر هاتفه مصادر و 
لا وتفشكل هذه الأنشط  الإجرام   أعيا' وتفرتففع العائدات يوما بعد يوم، ذوي ال اقات الب ضاء' ون ياليس

خطيرة ينبغي عدم التقليل من أهييتها إذ إنها، بالإضاف  إلى تفبعاتفها السلب   الاجتياع   والاقتصادي ، 
 (2).غالبا ما تفكون مرتفبط  ارتفباطا وث قا بالجرائم العن ف ، لا بل حتى بالإرهاب

السريع للتكنولوج ا  التي اتفخذت بعدا جديدا بالكامل جراء التقدم (3)من الجرائم اليال  الدول جي ع  عانيتف
تفعبر الأموال بذلك تيارس العصابات الإجرام   أنشطتها عبر الحدود الوطن   لتجنب كشفها، و ، فالرقي  

وهنا يكين الدور ، اليسروق  العديد من الحدود اليادي  والافتراض   قبل أن تفصل إلى وجهتها النهائ  
 .دات الأمن   الداخل   للدولبالتعاون مع الوح الأساسي للشبكات العالي   للشرط 

 المطلب الثاني: سبل مكافحة الجريمة المالية
بيهي   وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأمنييناليصلح  اليركزي  ليكافح  الجريي   في الجزائر، تفضطلع

تفضطلع بيهي  مكافح  الإجرام الاقتصادي واليالي، إلى جانب باقي  ، كيا مكافح  الجريي  بصف  عام 
على غرار الديوان اليركزي لقيع الفساد والهيئ  الوطن   للوقاي  من  الح اليتخصص  الوطن   الأخرى اليص

كيا أنها تفعتبر الجه  الرئ س   التي يتم التعامل معها ، الفساد ومكافحته، وكذا خل   الاستعلام اليالي
في مجال وذلك  وى الدوليليركزة التحري مع الأقطاب الجزائ   اليتخصص  وتفعزيز التعاون على اليست

خلقت من  وطني نوعي وإقل يي اختصاص ذاتهي اليصلح  اليركزي  ليكافح  الجريي  و ، تفخصصها
الدول    (4)”باليرمو“ اتففاي  أحكام  راعت في تفنظ يها اله كلي الجديدو  اليصلح  اليركزي  لقيع الإجرام

 .اإيطال ب 1222ليكافح  الجريي  الينظي  العابرة للأوطان اليبرم  سن  
أعلنت وقد بدأت عدة دول تففكر في ايجاد ال ات جديدة ليكافح  الجرائم اليال   على غرار  الامارات حيث 

في كل من اليحكي  الجزائ   الابتدائ   « غسل الأموال»محاكم دبي عن إنشاء محكي  متخصص  في 
وتفعزيز  عل   النظام القضائيومحكي  الاستئناف، في خطوة تفسعى من خلالها الإمارة إلى تفحقيق فا

                              
(1)- What Is Financial Crime And How It Can Affect You? On: 

https://complyadvantage.com/knowledgebase/financial-crime 

 https://www.interpol.int/ar/4/11انظر منظي  الإنتربول، الجريي  اليال  ، على اليوقع:  (2)-
دار هوم  للطباع  والنشر ، الدولي وسبل مكافحته جرام الاقتصادي واليالي، الإللتفصيل انظر مختار شبيلي (3)-

 .1222،والتوزيع, الجزائر
 .الإضاف   ثلبرتفوكولات الثلا مع، 1224دخلت حيز التنفيذ عام و  1221صادقت عليها الجزائر سن   (4)-
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 يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العيل القضائيو  التنافس   الدول  
 ومكافح  تفيويل الإرهاب مواجه  الجرائم ذات الصل  بيكافح  جرائم غسل الأموالفي  جهود البلادل از يتفعز 

وخط  العيل الوطن   الهادف  إلى  وال وتفيويل الإرهابتنفيذ الاستراتف ج   الوطن   ليواجه  غسل الأمل
 (1).تفعزيز نظام مكافح  الجرائم اليال   في دول  الإمارات

 
 الثانيالمبحث 

 الخاص بالأموال والاملاك المصادرة نشأة الصندوق 
 

دات الفقه هالم يترك الأمر لاجتو  نظامه القانونيائري لتحديد مفهوم اليال العام و تفدخل اليشرع الجز بداي  
تفولى اليشرع الجزائري ذلك في  ففي القانون اليدني، والقضاء، وقد تفولى ذلك في ثلاث نصوص أساس  

بيع ار مزدوج وهو التخص ص ليصلح  عام  أو منفع  عام  أو وهو  166اليادة و  166نص في اليادة 
 23-22الأمر رقم ثم  (2) القانون التوجيهي لليؤسسات الاقتصادي  العام ، و التخصص لخدم  مرفق  عام 

وتفسييرها وخوصصتها  العيوم   الاقتصادياليتعلق بتنظ م اليؤسسات  12/26/1222اليؤرخ في 
أصبحت كل أموال اليؤسس  العام  الاقتصادي  أموالا خاص  بيا في ذلك تفلك التي تفشكل مقابل رأسيالها 

 التأس سي.  

اليحدد لك ف ات تفسيير  1212سبتيبر  21يؤرخ في ال 453-12تفطب قا لأحكام اليرسوم التنفيذي رقم و 
، "والذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك اليصادرة 421-251حساب التخص ص رقم 

 الصندوق س كون تفابعا للخزين  العيوم  هذا  وحسب القرار الذي وقعه رئ س الحكوم  الجزائري ، فإن
 (3).1212، بناء على قانون اليال   التكييلي لسن  الصرفالآمر بهو ويكون الوزير اليكلف باليال   

                              
مثل فريق عيل  يتولى اليكتب التنفيذي التصدي لهذه الجرائم من خلال العيل مع اليجيوعات الإقل ي   والدول  ، (1)-

مكافح  غسل الأموال وتفيويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخل جي، ومجيوع  العشرين، ومجيوع  العيل اليالي )فاتفف(، 
وتفبادل اليعلومات بشكل مكثف بين الجهات اليعن   بإنفاذ القانون والجهات الإشراف   والرقاب   والقطاع الخاص. كيا يتولى 

 .ول ات الأخرى على اليستوى اليحلي والإقل يي والدوليأيضاً كثيراً من اليسؤ 
وأسست الإمارات كذلك، ضين جهودها الحثيث  ليكافح  شتى أنواع الجريي  اليال  ، اللجن  الوطن   ليواجه  غسل الأموال 

 .1222ومكافح  تفيويل الإرهاب والتنظ يات غير اليشروع  عام 
 (2)-  .22-66من القانون  12/22 اليادة

، الجريدة الرسي   1212ـاليتضين قانون اليال   التكييلي لو  1212 جوان 6اليؤرخ في  1-12الأمر من  34اليادة  (3)-
 .33عدد 
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 أهداف الصندوق  المطلب الأول:
ذات  يسأل كرئ س عبد اليجيد تفبون ال   وأولوي  للمنذ انتخابه رئ سا للبلاد، ، ويعتبر الصندوق 

واعتبر والأموال اليهرب  إلى الخارج،  سترجاع الأموال والأملاك الينهوب ،أهي   قصوى لا
أين  بأنه س سترجع هذه الأموال،مرات عديدة  قد تفعهد فيحيث  رأس أولوياتفه، على ذلك

ا لأموال الينهوب  اليسترجع  داخل الجزائر لا تفيثل شيئا فا: "التزامنا لا يزال قائيصرح قائلا
 اليالعن هذا ف ه هؤلاء الذي س كشف يوم التفهريبه وإخفاؤه في الخارج، وس أتفي مقابل ما تفم 

 ."في صالحهميصب لأن ذلك  ،اليخفي
رسي ا صندوقا خاصا بالأموال والأملاك اليصادرة أو اليسترجع  في إطار قضايا  الجزائر استحدثتو 

الرئ س السابق الراحل عبد  مكافح  الفساد، وذلك بهدف إطلاق عيل   استرجاع الأموال الينهوب  في عهد
، بعد جدلٍ شغل الشارع الجزائري حول مصير العيل   التي تفشهد تفأخرا بالرغم من تفواصل العزيز بوتففل ق 

نفسها، فإن إيرادات صندوق الأموال  ووفق الوث ق  .1226منذ  محاكي  رجال الأعيال ووزراء بوتففل ق 
بناء على أحكام قضائ   نهائ  ، والأموال اليسترجع  من  الأموال اليصادرة ستكون من والأملاك اليصادرة

 .الخارج، ومن ناتفج ب ع الأملاك اليصادرة أو اليسترجع 
 الصعوبات المعترضة للصندوق  المطلب الثاني:
 الأحكامانتظار ي فاليكدس  في اليحاكم  هام  من قضايا الفساداليجيوع  ال هو اليعترض أهم الصعوبات 

وهذا التأخر كان بسبب التحق قات اليطول   تفصبح عيل ات اليصادرة نافذةلكي  لليحكي  العل ا  النهائ 
 .لرصد اليبالغ اليحول  بطريق  غير قانون  

 اتعيل إلى الخارج لرصد  الأموال اليهرب تفنقل اليكلفين بيهي  التحري واسترجاع  الصعوب  الأخرى هي
 كذا عدم القدرة على رصدخاص  حل ا في ظل الجائح ، و الخارج، نحو  يهرب اليال   اليبالغ الاستعادة 

والتي تفصدم أح انا بالسري  اليصرف   وعدم تفعاون  جنب  الأبنوك الحسابات لرجال أعيال ومسؤولين في ال
 .ق بحقوق الإنسانلغ اب اتففاق وبروتفوكولات تفعاون أو حتى لأسباب تفتعلالدول الأجنب   في هذا اليجال 
الافتقار تفتيثل في  عالييالصعيد الجهود مكافح  الجرائم اليال   على  تفثبطالعوامل الثلاث الرئ س   التي 
ين حيث الشفاف  ، تفم إحراز بعض فاليوارد، وقل   بين الدول والينظيات إلى الشفاف   ونقص التعاون 

، 1221عام  سجلا عاما لأصحاب الشركات الوهي  التي أنشأت بريطان ا على غرار لتقدم بعد إطلاق ا
حفظها في ل قانونا يطالب بب انات اليلك   الخاص  للشركات اليسجل  أقر اليشرعون أما في أمريكا، فقد 

فس الينوال ليكافح  ، إلا أنها تفشجع الدول لكي تفنهج نغير كاف  رغم أنها هذه الجهود و سجل اتفحادي، 
 الفساد اليالي.

                                                                                           
 

https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%22-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-0
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83%22-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-0
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%22-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%22%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%22
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%22-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%22%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%22
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%22-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%22%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%22
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%22-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%22-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%22-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%22-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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عتبر نقص التعاون بين الحكومات والبنوك عائقا كبيرا أمام التصدي للجرائم اليال  ، يمن ناح   أخرى، 
لأن العيل ات الكبيرة لغسل الأموال معقدة وعابرة للحدود، ولا يزال نظام "اليساعدة القانون   اليتبادل " الذي 

وقل  يق بهذا النوع من الجرائم عديم الجدوى في ظل نقص تفبادل اليعلومات تفستخدمه الدول في التحق
 (1) .الجرائمموارد للشرط  والقضاء اليختصين في هذه 

 القانون   الإجرائ  تعقيدات صعوبات كبيرة نظرا لل استرجاع الأموال والأملاك الينهوب  عيل  تفواجه  اقضائ 
تعاون القضائي وكذا الاستجابات الدول   لل لبها عيل ات الاستردادالزمن   الطويل  التي تفتط اتالفتر منها 

مع  أو حتى الإخطار بالشبه  عام الموال وطريق  تفحويل الأمعرف  مكان منها  في مجال مكافح  الفساد
اليعقدة في  إجراءات التحقيقاضاف  الى بعد التبل غ عن الجريي ، تفيسك الدول بقانون السري  اليصرف   

 الجرائم. مثل هذه
 

 الخاتمة
تفم تفرس م اليرسوم التنفيذي اليوقع من طرف الوزير الأول وزير اليال   أيين بن عبد الرحيان، كيا أسلفنا 

باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك الينهوب  اليصادرة في إطار قضايا  بعدما أمر الرئ س
صندوق تفضخ ف ه ، وهذا ال1212لتكييلي لسن  محارب  الفساد وإدراج أحكام ضين مشروع قانون اليال   ا

 .حيل  الحرب على الفسادفي إطار  تفحصيلهبعد  الأموال
عدة جوانب منه ومنها حقوق الغير الدائنين وطريق  يزال الغيوض يكتنف رغم صدور اليرسوم لا و 

استجاب   ها وكذلك مدىوضوابط هاتفحدد شروط آل اتحيث لا تفوجد  التسوي  الودي  لاسترجاع الأموال
 .السلطات الدول   اتففاي ا وعيل ا مع مطالبات السلطات الجزائري  باسترجاع تفلك الأموال

وتفجد السلطات الجزائري  صعوبات كبيرة في استرجاع الأموال والأملاك الينهوب ، بسبب تفعقيدات قضائ   
ان   لكون الجزائر، وعلى والفترة الزمن   الطويل  التي تفتطلبها عيل ات الاسترداد من جه ، ومن جه  ث

غرار بق   الدول، اصطدمت بصعوبات قانون   وقضائ   وعوائق كبيرة في ما يخص محاولتها معرف  
مكان أموال عام  وتفحويلات مال   كبيرة تفم تفحويلها من قبل مسؤولين ورجال أعيال من الجزائر إلى 

 .الخارج
 النتائج

  فعال  تفساير تفتطور الجريي .م بتعديلات تفشريع   تفتطلب الق االاجرام اليالي مواجه  ظاهرة 
  لتسهيل عيل   استردادها.الرقاب  والرصد لتتبع الحسابات التي تفتدفق عليها الأموال 
  اصدار التشريعات الينظي  للصندوق من اجل حياي  حقوق الغير خاص  الخواص والدائنين ضحايا

 جرائم الفساد.
                              

 (1)-  شبك  الجزيرة الإعلام  . ،منظوم  عالي   تفحتاج لإعادة ه كل  اليال  .الحرب ضد الجرائم 
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 اليتعلق  بالسري  اليصرف   لتحقيق تفعاون قضائي فعال وتفسهيل  اعادة بعض الدول النظر في قوانينها
 عيل   الاسترداد.

 .الإسراع بإصدار النصوص الخاص  بتسيير وعيل الصندوق 
  مكافح  الفساد. إطارالصندوق، حسب البعض، هو وسيل  تفجي ع للأموال اليسترجع  في 
   اليتعلق  بيكافح  الفساد. نرى أن الصندوق هو سابق  مهي  في تفاريخ التشريعات الوطن 
  أخيرا، الصندوق، على الأقل في جانب منه، يعطي فكرة عن حجم الفساد اليتفشي في البلاد وبالتالي

 محاول  حصره أو على الأقل التقليل منه.
 

 قائمة المصادر والمراجع
 الرسمية النصوص-11
  د ك ف ات تفسيير حساباليحد 1212سبتيبر  21اليؤرخ في  453-12اليرسوم التنفيذي رقم 

الجريدة   ”الصندوق الخاص بالأموال والأملاك اليصادرة” والذي عنوانه 421-251التخص ص رقم 
 .12الرسي   للجيهوري  الجزائري  رقم 

  اليتضين القانون التوجيهي لليؤسسات العيوم   22-66القانون رقم. 
  الجريدة الرسي   1212ـ   التكييلي لاليتضين قانون اليالو  1212 جوان 6اليؤرخ في  1-12الأمر ،

 .33عدد 
  ى صندوق الأموال ييسبيا خاص الحساب ، ال1222، أكتوبر 1222لسن   16اليرسوم عدد

 التونس  . ول دوالييتلكات اليصادرة أو اليسترجع  لفائدة ال
  2644مارس سن   12القانون اليدني الفرنسي. 
   اإيطال ب 1222ي  الينظي  العابرة للأوطان اليبرم  سن  الدول   ليكافح  الجري ”باليرمو“ اتففاي 

  بالعربيةالكتب  -02
  1221الجزائر،  هوم ،نظري  اليال العام، دار ، أعير يح اوي. 
  ،2663الجزائر ، دار اليطبوعات الجامع  الأموال العام ، السيد محيد يوسف اليعداوي. 
 دار هوم  للطباع  والنشر ، وسبل مكافحته جرام الاقتصادي واليالي الدولي، الإمختار شبيلي

 .1222،الجزائر والتوزيع،
  بالفرنسيةالمراجع  -03

 Pierre SUBRA DE BIEUSSES, Droit public, sous la direction de Jean-Marie A Auby, 

paris, Economica , 1985.                           
 : النتمواقع  -03

 Fund Types and definitions, on: 
http://www.manoa.hawaii.edu/ovcafo/budgetBasics/FundTypes.pdf 

 على اليوقع:، الصناديق الخاص  وأنواعها وأهدافها؟ يه ما، انديانا خالد 

http://www.manoa.hawaii.edu/ovcafo/budgetBasics/FundTypes.pdf
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 http://www.soutelmal.com/index.php?route=articles&articleid=50#.YXResdJKIU 

 What Is Financial Crime And How It Can Affect You? On: 

https://complyadvantage.com/knowledgebase/financial-crime/ 

  اليوقع:منظي  الإنتربول، الجريي  اليال  ، على  https://www.interpol.int/ar/4/11 
   شبك  الجزيرة الإعلام  . منظوم  عالي   تفحتاج لإعادة ه كل  اليال  .الحرب ضد الجرائم ،  
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 طالب دكتوراه  -      عبد المالكبومنايل  

 .بشار- والعلوم السياسية جامعة طاهري محمد كلية الحقوق 
 

 عنوان المداخلة

 دولية في مكافحة الإجرام الماليال توالاتفاقياهدات معامدى نجاعة ال         
Le titre de l’intervention : Quelle est l’efficacité des lois et mécanismes internationaux 

dans la lutte contre la criminalité financière ? 

 ملخص

ل فشل وفي ظ ،الوطني والدولي المالي ببعديه للإجراميسعى المجتمع الدولي في ظل الانتشار الكبير 
يقية   تارة وعدم وجود إرادة حق ةالخبر  ةواء ومكافحة هذا الاجرام بسبب قلالانظمة الداخلية التقليدية في احت

 المتحدة هيئة الاممكمع الدولي عبر المنظمات الدولية المجت ىيسع ،لمكافحته تارة اخرى  في بعض الدول
من اجل وضع تشريعات  تواكب التطور الحاصل في الإجرام المالي ،الى جانب المنظمات غير الحكومية 

و  منع إفلات الجناة من العقاب عن طريق التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين وكذا الحفاظ على 
 ،ارسات الإجرامية الماليةالأموال عن طريق مصادرة وحجز وارجاع الموجودات والممتلكات المتأتية عن المم

اقية الاتف و وتلعب المعاهدات الشأنمن خلال وضع قوانين نموذجية وتوحيد الصكوك الدولية في هذا 
 ومنع دخول ،الدولية دورا هاما في الحرب على الإجرام المالي وحماية النظام المالي والمصرفي العالمي

دولي في البحث والتحري عن هذه الجرائم وإعلام السلطات الأموال القذرة إليه مع تفعيل التعاون الشرطي ال
 الوطنية المختصة بذلك.

ون التعا ،الدولية لمحاربة الإجرام الماليالمعاهدات والاتفاقيات  ،الإجرام المالي :الكلمات المفتاحية  
 الدولي.التعاون الشرطي  الدولي،القضائي 

résumé 

Compte tenu de la propagation généralisée de la criminalité financière dans ses dimensions 

nationales et internationales et de l’incapacité des systèmes internes traditionnels à contenir et 

à combattre cette criminalité en raison du manque d’expérience et du manque de volonté réelle 

de la combattre à d’autres moments dans certains pays, la communauté internationale se félicite, 

par l’intermédiaire des organisations internationales de l’organe des Nations Unies et des 

organisations non gouvernementales, afin d’élaborer une législation qui suit le rythme du 

développement de la criminalité financière et prévient l’impunité des auteurs par le biais de la 

coopération judiciaire internationale et de l’extradition ainsi que de l’extradition. En maintenant 

des fonds par la confiscation, la saisie et la restitution d’actifs et de biens issus de pratiques 

criminelles financières grâce à l’élaboration de lois types et à la normalisation des instruments 

internationaux à cet égard, les conventions internationales jouent un rôle important dans la lutte 

contre la criminalité financière, la protection du système financier et bancaire mondial, la 

prévention de l’entrée d’argent sale dans celui-ci, tout en activant la coopération policière 

internationale dans la recherche et les enquêtes sur ces crimes et en informant les autorités 

nationales compétentes. 
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 Mots-clés : Criminalité financière, traités et conventions internationaux de lutte contre la 

criminalité financière, coopération judiciaire internationale, coopération policière 

internationale. 

 مقدمة

 لناتجةاحتميه لدوليه المخاطر  كنتيجة جرام المالي وغيره من الجرائملقد جاء التدخل الدولي لمكافحة الإ 
ر ايجاد اليه عب ،المالي والاقتصادي للبلدان كافه للأمنوتهديدها  الدوليةعنها وعبور هذه الجرائم للحدود 

لقضائية الهذا النوع من الاجرام وتوحيد الاجراءات  لي في مجال التشريع المحاربالدو تكفل التعاون موحدة 
 .هذا النوع المعقد من الجرائم والتحري فيالبحث  وبرامج

يعد مبدأ السيادة الوطنية من اهم المبادئ التي يجب احترامها في المعاملات الدولية إلى ان هذا المبدأ 
الي ونظرا لخطورتها وانتشارها الكبير وظهور الفساد الم، حاربة الجرائم المالية التقليدي اصبح عائقا في م

لمتاجرة اكالدولي الذي قد تتبناه دول فبعض الدول تعتمد على الاموال المتأتية من العائدات الإجرامية 
 تأبى ل اخرى واغلبها اموال ملوثه ودو  المدرعةواخرى تعتمد في اقتصادها على الاموال ، بالمخدرات مثلا 

محاولة ل المجتمع الدولي و ما أوجب تدخ ،المعاملات المصرفية ةالتعاون في المجال المصرفي وتحتج بسري
داته في الدول وعائه متابعه الاجرام المالي ومرتكبيومحاولة  الوطنيةوالتليين من مفهوم السيادة  صالتقلي

 .الأفعالالاخرى والضغط عليها من أجل وضع تشريعات تجرم هذه 

عبر التعدي  ،يرد الانتشار الكبير للفساد والاجرام المالي الى وجود انظمه فاسده  تتبنى الاجرام داخليا  
ن واجرام مالي خارجي ع ، العامة للشعب بشتى الوسائل والطرق وحرمانه من الرقي والتنمية لى الأموالع

ر الاجرام المالي كما تنتشر داخل مؤسسات طريق غسيل الأموال واستثمار عائدات الاجرام وغيره من صو 
المجتمع المدني والمواطنين في تلك الدول عاجزين عن فعل  فحيث يق ، هذه الدول الرشوة والبيروقراطية

لي و أي شيء لمنع هذا الإجرام المالي الذي يهدد مستقبلهم ومستقبل بلدهم لذلك وجب تدخل المجتمع الد
 .ن الإجرام المالي خاصه الاجرام المالي المنظم والمقننم محاربةوالضغط على هذه الدول ل

الى جانب الاسباب السياسية هناك اسباب اقتصاديه واجتماعيه ادت الى استفحال ظاهرة الإجرام المالي  
لة في وممثله ومسيري مؤسساته في الدو  نخبهوعدم مشاركة الشعب في اختيار منها الفقر والبطالة والأمية 

تمع وعدم تكافؤ الفرص والتفاوت الطبقي الكبير بين فئات المج ، لديمقراطية او الاقل ديمقراطيةالدول الغير ا
حيث  ،في حب الغنى وتملك بشتى الوسائل الإنسانية الفطرةالذي ساهم فيه اقتصاد السوق الحر إلى جانب 

المبحث  (اما ،لمحاربة الإجرام المالي والقضائية القانونية الدولية لياتإلى الا )المبحث الأول(سيتطرق 
 حيث تكمن أهمية البحث في ،بعنوان الهيئات والمنظمات الفاعلة في مجال مكافحة الإجرام المالي )الثاني

محاولة التوفيق بين الجهود الدولية والخروج بقواعد واجراءات موحدة لمكافحة هذا الاجرام وحماية الاقتصاد 
اغ القانوني في التشريعات الداخلية جميع أشكال التواطؤ وتجاهل هذه الممارسات الوطني والدولي وسد الفر 

 .وتضييق الخناق على المجرمين
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 .: الاليات القانونية والقضائية لمحاربة الاجرام الماليحث الاولالمب 

ل النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وايجاد الحلول ة الأمم المتحدة دورا فعالا في حتلعب هيئ 
والاجرام المالي  ةعام ةالاجرام بصف ةتوحيد جهود واراء الدول في مكافحمن خلال ، للمشاكل العالمية 

غية محاربه ب نموذجيةبصفه خاصه باعتبار المال عصب الحياه حيث اعدت عده مشاريع وبرامج وقوانين 
 ،ةوالدولي الوطنيةو يهدد الاقتصادات  الماليةويهدد سلامه النظم  الاجرام الذي يعصف هذا النوع من 

 حثو  بمجموعه من الخبراء الدوليين في هذا المجال بالاستعانة الناميةفي البلدان  لاسيما التنميةويعرقل 
التعاون الدولي وابرام المعاهدات والاتفاقيات و  المالية الإجراميةتجريم الممارسات والافعال  على الدول

من خلال  )المطلب الثاني(الى تشجيع التعاون القضائي  بالإضافة )المطلب الاول(في هذا الاطار  الثنائية
لمجرمين الاشخاص الفاسدين وا ومراقبةقضايا الفساد والاجرام المالي تبسيط اجراءات تسليم المجرمين في 

والحث على التعاون في مصادره وحجز واسترجاع ، الإجراميةمنع غسل عائداتهم على الصعيد الدولي ل
كل ذلك في ظل احترام حقوق الانسان وضمان  النيةة نالحفاظ على حقوق الاطراف الحسالموجودات و 

 .العادلة المحاكمة
 ربة الاجرام المالي .عاهدات والاتفاقيات الدولية لمحاالم المطلب الاول:

تبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اهم مصادر القانون الدولي التي يستمد منها احكامه وقواعده ،حيث تع
 لآراءاتشارك الدول فوضع هذه القوانين من اجل حل مشاكل التي تواجه الاسرة الدولية ،ومحاولة توفيق 

من شمولية هذه الاحكام والقواعد العالمية و  وللتأكدوالمساهمة الفعالة للدول في اثراء القانون الدولي ، 
تطلعات واهداف المجتمع الدولي ، من اجل الحصول على قرينة ضمنية تتمثل في  موافقة  لأغلبملائمتها 

ع ،وتلعب هيئة الامم المتحدة دورا هاما في وضهذه الدول على تبني هذه القواعد التي شاركت في وضعها 
ووضع معاهدات نموذجية وطلب الانضمام اليها وتشجيع الدول على ذلك وعلى  )الفرع الاول (هذه القوانين 

ة للدول الداخلي اتالتشريعو خرى وتبني قواعدها وادراجها في القوانين الاعتماد عليها في المعاهدات الا
 ةدحللمساعدة على محاربة الاجرام بصورة عامة والاجرام المالي بصفة خاصة ، الى جانب هيئة الامم المت

 . بين دول اخرى  )الفرع الثاني (ومعاهداتها تم وضع معاهدات اقليمية لمكافحة الاجرام المالي

 .الاجرام المالي ةفي مكافح المتحدةالامم  ةالاول: جهود هيئ لفرعا

لدولي في ا التأثيرمن ادوات القانون الدولي تتدخل في جميع القضايا ذات  ة ادا  المتحدةالامم  ةتعتبر هيئ 
 لدوليةاوباعتبار الفساد المالي من اهم القضايا  ةدولي ةحيث تعتبر اهم منظم،  ةشكل التدابير جماعي

 لأخيرةاما ادى الى تدخل هذه  المتحدةمع مبادئ الامم  نافىالافراد وتتو التي تهدد مصالح الدول  والوطنية
جاء  حيث ،والانفتاح الاقتصادي العالمي  العولمةمع الانتشار  ةخاص، الظاهرةمن اجل ايجاد حلول لهذه 

 8811سنه ل  العقليةجار الغير المشروع في المخدرات  والمؤثرات تالا  ةلمكافح المتحدةالامم  ةفي اتفاقي
م من الجرائ والمستمدة الناتجةجرمت تحويل الاموال  وغسل الاموال  ةير للحد من ظاهر من التداب ةمجموع

در الاولى او نقلها او الاشتراك في اخفاء او تمويه المص الفرعية الفقرة  الثالثة المادةالمنصوص عليها في 
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اخفاء  وجرمت ،من العقاب للإفلاتاي شخص متورط في هذه الجرائم  ةالغير المشروع الاموال قصد مساعد
 .1 لتجريمللدول الاعضاء في ا الداخلية  القانونيةالمبادئ  ةا مع مراعاحقيقه الاموال او تمويه

لمنع  يةالتشريعمن التدابير  ةمجموع المنظمة الجريمة ةن نابولي في الملحق الاول لمكافحكما جاء في اعلا
منه 63 المادةوفي  الإجرامية الأنظمةعلى تجريم غسل العائدات  63 المادة ثتغسل الاموال حيث ح

 عةالمشرو العائدات الغير  ةمصادر وضاع  اصحاب الشركات  وكذا وا   الماليةالمؤسسات  ةتضمن مراقب
التي تنشط في مجال  والإقليمية العالمية والأجهزةوحث المنظمات  ، 61 المادةوتجميد الاصول حسب 

هذا النوع من  ةحلمكاف والتنفيذية التنظيميةغسل الاموال الى توحيد جهودها لتعزيز الاستراتيجيات  ةمكافح
المالي  للإجرام الجديدةالابعاد  ةمن اجل محارب ةي ميلانو خطفي المؤتمر السادس ف جاء ،الاجرام كما
او غسل  2المشروعةالارباح الغير  بإخفاء المتعلقةصور جديده ال وجرم ضد غسل الاموال دابيروتضمن ت

الثامن  دةالمتحللمؤتمر الامم  التوجيهيةالمبادئ  ةفي مذكر  الوطنيةمن التدابير  ةالاموال ولقد اقرت مجموع
ثر الاموال ا لاقتفاء الحديثةوتقنيات  ةت على استعمال اساليب جديدثوح،المجرمين  ةومعامل الجريمةلمنع 

من اجل  ووضع اساليب واستراتيجيات ،السرية بمبدأبالتمسك  الماليةوتفادي تذرع المصاريف والمؤسسات 
  ،3ةبطريقه غير شرعي المتأتيةوالسوق الاموال  الشرعية الماليةحواجز بين الاسواق  ةاماق

غسل  ةينا حيث اوصى بتطوير اليات مكافحفي في المتحدة للأممونفس الامر جاء في المؤتمر العاشر 
 لمتحدةاكما اصدرت هيئه الامم ،على نطاق دولي  القديمةالاموال وانشاء قواعد بيانات باقتفاء اثار الاموال 

ل الاموال غس ةاطار قانوني متكامل لمكافح ةصبح بمثابعلى المخدرات والذي ا للرقابةالتشريع النموذجي 
من  ةوضم مجموع،  الوطنيةعلى مستوى تشريعات  الموجودةالدول في استكمال وملء الثغرات  ةبمساعد

ادئه واحكامه مب وقد استلهم التشريع النموذجي الدستوريةالخيارات تختار الدول ما يناسب منها مع مبادئها 
على اتساع  سا انعكمتوصيات الاربعون الستراسبورغ وكذا  ة بازل واتفاقيب  وهواضع وتأثر ينافي ةمن اتفاقي
 .4هذا النوع عن الاتفاقيات السابقة ةوشمولي

 من وثيقه الاعلان السياسي 81العشرين في البند  الدورةفي  المتحدةقد تعاهدت الدول الاعضاء في الامم ل 
 الدول التي لم تعتمد تشريعات صتعن المخدرات واو  المتأتيةغسيل الاموال  ةجهود من اجل مكافح ببذل

 عن طريق وضع ،في القرار الواردةبتنفيذ التدابير  3186لهذا الصدد ان تقوم بحلول سنه  الوطنيةوبرامج 
 يمةر جهذا الاجرام وادراج  ةالتعاون الدولي لمكافح ةمن التدابير تتيح سهول ةمجموع و ةتشريعات داخلي

                                                

يع فة للنشر والتوز االعلمية ودار الثق رسالة دكتوراه ،الطبعة الاولى، الدار _كوركيس يوسف داود: الجريمة المنظمة،1 
 .13،ص3118،عمان،

 .83_ المرجع نفسه،ص2 
 .83،صكوركيس يوسف داود، مرجع سابق _3 
تخصص قانون عام ،جامعة الشرق  ،رسالة ماجستير، _دانة نبيل شحدة :الوسائل الدولية في مكافحة غسيل الاموال4 

 .38،ص3111الاوسط،
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لمنع  ةفعالو  ةجديد ةوتنظيمي ةقواعد مالي حداثواست القانونية المساعدةغسل الاموال في الاتفاقيات تبادل 
 . والدولية الوطنية الماليةالوصول الى النظم  ةمن امكاني المشروعةالمجرمين واموالهم غير 

 بالمكافحةالمتعلق  3116والخمسون لسنه  الثامنة للدورة العامة الجمعيةفي قرار  المتحدةالامم  تثكما ح
لاموال على الغسل  المعرضةعلى تدابير لمنع غسل الاموال وحتى الهيئات  عشر الرابعة المادةالفساد في 

وحثت على  ،نطاق اختصاصهم من اجل ردع وكشف جميع اشكال غسل الاموال الخاص على ضمان وجه
تحليل كمركز وطني للجمع و  ةمالي استخباراتيةوانشاء وحده  تبادل المعلومات على النطاق الدولي والوطني

منه غسل العائدات  36 المادةكما تضمنت ، المحتملةبعمليات غسيل الاموال  المتعلقةوتعميم المعلومات 
مصدر  هبغرض اخفاء او تموي ةع العلم بانها عائدات اجراميبتجريم استبدال ممتلكات او احالتها م الإجرامية

لى ع الإجراميةاي تجريم غسل العائدات  المادةالاولى من هذه  الفقرةتلك المعلومات على تطبيق احكام 
واعداد اطار  لدراسةخبراء دوليين حكوميين  ةمجموع ةوقامت بدعو  ، الأصليةمن الجرائم  ةاوسع مجموع

ايمانا  ةالمصادر الغير المشروع عن المتأتيةوتحويل الاموال  الفاسدةالممارسات  ةمشروع مرجعي لمكافح
الفساد وعلاقته بسائر اشكال الاجرام المالي و بان الفساد والاجرام المالي لم  بخطورةمن المجتمع الدولي 

ات بطرق غير شرعيه يلحق ضررا بالغا بالمؤسس الثروةوان اكتساب  ،ةعبر وطني ظاهرةل ب محليا ايعد شان
يع الدول جم ةالفساد بمشارك ةمحارب ةمسؤولي اتقهاالقانون ووضعت على ع ةوسياد الوطنيةوالاقتصادات 

اثنين  المادةوعرفت في  ،والخاصة العامةوالممتلكات  العموميةللشؤون  السليمة والإدارة النزاهة وتعزيز
او المتحصل عليها بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب  المتأتيةعلى انها الممتلكات  الإجراميةالعائدات 

 ةلالدول على وضع سياسات فعا ثالفساد عن طريق ح ةلمكافح الوقائيةمن التدابير  ةواقرت مجموع ،جرم
 المشاركةو المجتمع في ذلك وتشجيع التعاون الدولي  ةالاجرام المالي وتعزيز مشارك ةالفساد خاص ةلمكافح

ئات نه الدول على انشاء هيم السادسة المادةوطلبت في ،لمنع الاجرام والفساد  الرامية يةالدولفي البرامج 
 ةمكافح تنسيق الدولي فيالمن اجل  السلطةباسم وعنوان  المتحدة للأممالفساد وابلاغ الامين العام  ةلمكافح

ساد للف عرضةلت افي المجالا ةموظف العمومي خاصحسن اختيار ال ضرورةالاجرام والفساد واكدت على 
ي انتخاب ف والديمقراطية الشفافيةوضمان  ، ةناصب وتشجيع على تقديم اجور كافيوضمان التداول على الم

  .العموميةالمناصب  نالشاغلي

قطاع الخاص نات الاكما تناولت الفساد في القطاع الخاص وحثت على التعاون بين اجهزه انفاذ القانون وكي
 لماليةاالفساد وضع قوانين تتعلق بمسك دفاتر والسجلات والكشف عن البيانات  ةمحارب ةوحتى الدول بغي

الاجرام  ةافعال دور المجتمع في مكافح ضرورةمنه على  86 المادةكما اشارت في ،من الوعاء الضريبي 
من الممارسات  ةن التجريم وانفاذ القانون بمجموعالمالي والفساد ونشر الوعي بذلك وجاء الفصل الثالث بعنوا

موظف عمومي بمزيه  ت وعدمحيث جر  الوطنيةالموظفين العموميين  ةتضمنت رشو  81 المادةفي  الفاسدة
مؤسسات ال جانب وموظفيالاالموظفين العمومين  ةرشو  متجر و  غير مستحقه او عرضها عليه او منحها له

تجريم قيام موظف العمومي عمدا فقد حتى الدول على وضع تدابير ل 83، المادةاما  ،العمومية الدولية
منه  88 المادةبالنفود وجرمت  المتاجرةتناولت تجريب  81 المادةبتبديد ممتلكات اختلاس الممتلكات اما 
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 يادةز ت غير مستحقه وجرم ةبغرض الحصول على مزي وظائفهاستغلال  إساءةف العمومي تعمد الموظ
ممتلكات في  اختلاساي الاثراء الغير المشروع كما تناول  31، المادةفي  ةموجودات موظف الغير مبرر 

ومنه حيث يلاحظ محاولتها ادراج اكبر  33و  38 المادةفي القطاع الخاص في  والرشوةالقطاع الخاص 
فجاءت هذه التوصيات لمنع انتشار الفساد والاموال قدره ، الاتفاقيةعدد من جرائم الفساد المالي ضمن هذه 

وتجريمها في اطار قانوني متكامل  والمشاركةجانب تطرقها الى الشروع الى  الدولية ماليةالالى النظم 
 ةيجعنها عدم تطرقها الى الاجرام المالي بالوسائل التكنولو  ويأخذ القادرةلمحاربه الفساد ومنع انتشار الاموال 

هي الاكثر فساد  ةالناميتتبعه كونه تقنيا خاص وان الدول  وصعوبةبسبب الانتشار الكبير له وخطره الداهم 
 .ةيواقل تقن

 الاجرام المالي. ةلمكافح الدوليةالفرع الثاني: الاتفاقيات 

شريعات واطر تل هاوضعفي محاربه الاجرام المالي و  المتحدةالى جانب الدور الكبير الذي تلعبه هيئه الامم 
 ةواضح ةفي هذا المجال يتجلى بصور  ةوثنائي ةدعمها لوضع اتفاقيات اقليمي ةوخاص ،فعال لذلك الدولية

 ةجد مجموعلتعاون الدولي حيث نل هاطر وتفعيلفي تنفيذ هذه الا الثنائية والمعاهداتدور هذه الاتفاقيات 
 .الفساد المالي ةلمكافح الدوليةمن الاتفاقيات 

 الفساد ةلمكافح الأمريكيةاتفاقيات الدول   :أولا 

اعترفت  ةل الاقليمي كما تعتبر اول اتفاقيفي موضوع الفساد في شك ةخاص دوليةحيث تعتبر اول اتفاق 
اعتمدت و ،1 ةوالشكلي الموضوعيةوقد تضمنت العديد من الاجراءات  ،دور المجتمع المدني في مكافحه الفسادب

من المنظمين  تطلبو  المتحدة للأممبحضور الامين العام  ةدول 38 وحيث وقع ممثل 8883مارس  38 في
ق في بعضهم البعض في التحقيمع  نواوان يتعاو  الوطنيةعبر  وةوالرش للرشوة جنائية جزاءات وضع لها

في  ساعدةوالممن خلال تتبع المجرمين  ،على انها فاسده وملاحقتها قضائيا بالاتفاقية المعروفة افعال
 المصرفية ةالسريقوانين  مشروع كما تنهى على استخدامغير  بشكل المحدثةاسترجاع الممتلكات والثروات 

تهدف  ، ةو الاجرام المالي خاص 2عن التعاون في التحقيقات التي تجري بشان الفساد متناعللا كأساسي
لمنع وكشف  اللازمة للآلياتمنها الى تعزيز وتثبت كل من الدول الافراد  الثانية المادةحسب  الاتفاقيةهذه 

الاجراءات لمنع التدابير و  ةالتعاون بين الاطراف لضمان فاعليومعاقبه ومحو الفساد وتعزيز وتسهيل وضبط 
لامتثال وتتضمن انظام شامل للرصد بين الدول وتقييم  الاتفاقيةفي  المراقبةوتوفير اليات  المنطقةالفساد من 

من  ةومجموع الجنائية ةمسؤولياللتجريم والعقاب وقواعد واحكام ا الوقائيةمن الاحكام والاجراءات  ةمجموع
وايجاد اليات لتطبيق هذه  ،ملزمه قانونا الدوليةفي اطار اتفاقيه  3وقواعد التعاون الدولي الإجرائيةالقواعد 

                                                

 مكافحة الفساد في ظل القطاع الخاص وفي ظل احكام القانون الجنائي الدولي والوطني، _هشام احمد حلمي محمود:1 
 .311،ص3118جامعة القاهرة، رسالة ماجستير،

 .13،ص3188الجامعة الجديدة،مصر، دار الاولى، الطبعة _احمد محمد غانم :للاطار القانوني للرشوة العبر وطنية،2 

جامعة ، الدولية والقانون الجزائري ،اطروحة دكتوراه  تالاتفاقيا_بن عودة حورية :الفساد واليات مكافحته في اطار 3 
 .833،ص3183الجيلالي اليابس ،بلعباس ،
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ات المناقص ةسؤولين عند اختيارهم واصلاح انظملبعض الم المملوكةعن الاصول  حكالإفصاالمعايير 
ه في حاله وجود مصروفات تتم بانتهاك قوانين مكافح الضريبيةالشركات من الاعفاءات  وحرمانوالتوظيف 

 وجريمة الرشوةك منها جرائم الفساد السادسة المادةتفتيش وتضم ة وفير حمايه للمبلغين وانشاء انظموت ،الفساد
ها وجرمت التواضع والشروع فيوكذا التحريض و  الرشوةعن  المتأتيةالاستعمال الاحتيالي واخفاء الممتلكات 

فيما يتعلق بجرائم  المصرفية السريةمنها  83 المادةوتناولت في  ،هائوافشا المصرفيةاستعمال المعلومات 
 ةئات مستقلي هيوالتعاون ا المساعدةعن تلقي طلبات  ةتكون مسؤول ةمركزي ةالفساد وحثت على انشاء سلط

 .1لمكافحه الفساد
 .على المستوى الاوروبي ثانيا:

بشان الفساد  لجنائيالمجلس الاوروبي للقانون ا ةاتفاقي تعتبر: حول الفساد الجنائية الأوروبية الاتفاقية
للهيئات  بتحقيق الاستقلال وامرت ،في القطاع الخاص والعام ةبصفه شامل الرشوة متجري ةفكر  الى ةسباق

كافحه الفساد الى تعزيز التعاون الدولي في م فللشهود وتهد الحمايةتقديم ب تالفساد وطالب بالمكافحة المكلفة
 رائمج ت جرائم الفساد بتحديد اشخاصحيث حدد، والإجرائية الموضوعيةوتضمنت مجموعه من الاحكام 

 ةلمجرما المساعدةت افعال التحريض او مبالنفوذ كما جر  والمتاجرة المحاسبةوغسل الاموال وجرائم  الرشوة
 .موالبالنفوذ وغسل الا والمتاجرة الرشوةالشركات في جرائم  ةكما اضافت مسؤولي الاتفاقيةفقا لهذه و 
لتحديد  ةوتعد اول محاول 3116التنفيذ سنه ودخلت حيز  8888اعتمدت سنه  ستراسبورغ : ةاتفاقي  2

ض عن تعويالعلى  ثتحيث ح،في القانون المدني والفساد على وجه الخصوص  ةمشترك الدوليةقواعد 
مح لا تس الإجراميةواحكامها  دةوبطلان العقود الفاس يافعال الفساد والاجرام المالعن  الناجمةالاضرار 
وفكرتها هي التصدي للفساد من خلال اعمال تدابير القانون  ،في ما يتعلق باي حكم من احكامها بالتحفظ

ر القانون المدني بدلا من الجنائي المدني من اجل التعويض والحفاظ على مصالح الضحايا في اطا
في  لنيةامع الحفاظ على حق الحسن  الاغي هواعتبرتوجرمت العقود التي تنص على الفساد او احد بنوده ،2

 .التعويض
 3116 ةويليج 88اعتمدت هذه الاتفاقيات في  :الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته ةاتفاقي ثالثا_

 الأفريقيةين الدول تعزيز التعاون ب ةريقيا ومنع الفساد وكشفه ومحاولفي اف التنميةتهدف الى تشجيع وتعزيز 
ير الاجراءات وتوف فعاليةالتشريعات بين الدول الاطراف لزياده  ومواءمةوكذا تنسيق  ،في هذا المجال

ه نوادا بالشفافيةا وتعاهدت الدول الاطراف فيه، 3العامةالشؤون  الإدارةفي  الشفافيةلتعزيز  المناسبةالظروف 
و الكسب الغير مشروع  و استغلال النفوذو  الرشوة جريمة ضمت ةماد 31اعمال الفساد حيث تضمن 

                                                

العربية ركة الش الطبعة الاولى، _وليد ابراهيم الدسوقي :مكافحة الفساد في ظل القانون والاتفاقيات الدولية والاقليمية،1 
 .838،ص3113المتحدة للتسويق والتوريدات ،مصر،

 .816،مرجع سابق ،ص الجزائري _بن عودة حورية :الفساد واليات مكافحته في اطار الاتفاقيات الدولية والقانون 2 
 .31_وليد ابراهيم الدسوقي :مرجع سابق ،ص3 
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وكالات  كإنشاء ةاجراءات تشريعي توضم ،1على الفساد يضفي التحر  والمشاركةاخفاء عائدات اجراميه 
السكان  ةتوعيو المواطنين المبلغين  ةوحماي الوطنية الرقابةالفساد وتعزيز اجراءات  ةلمكافح ةمستقل ةوطني

وسائل الاعلام و  التعليميةفي البرامج  ةالفساد وتجريم ةمكافح ةوادراج ثقاف ،المبلغين الكاذبين ةوكذا معاقب
تكنولوجيا ال ةمواكب ةاقرار بممتلكات المسؤولين ومحاولمثل تقديم  الوقائيةمن الاجراءات  ةوتضمنت مجموع

ري من خلال انشاء مجلس الاستشا للمتابعةواستخدامها في مجال الفساد والاجرام المالي كما تم وضع اليه 
مع الفساد وج عيعنى بتعزيز اجراءات من  النزهاء من بين الخبراءا عضوا منتخب 88حول الفساد يضم 

 .2الجنسية ددةالمتعوتحليل سلوك الشركات الوثائق والمعلومات بخصوص الفساد والاجرام مالي في افريقيا 
الى  فتهد 3181/ 38/83ميو  القاهرةفي  الاتفاقيةتم تحرير  :يالفساد المال ةلمكافح العربية الاتفاقية 4

وسياده  المساءلةو  النزاهةمرتكبيه وتعزيز  ةبه وملاحق متعلقةالتعزيز التعاون في كشف الفساد والجرائم 
 الولاية ةكما نصت على عدم السماح بممارس ،الفساد ةافراد المجتمع المدني على مكافح القانون وتشجيع

في  الرشوةوجرمت  تماد 61 توضم ،الاختصاص الاصيل ةاخرى تكون صاحب ةفي دول ةلدول القضائية
 تجريم الافعال حسب قوانينها ةبمهم الدول الى وتعهدت الإجراميةالقطاع العام والخاص وغسل العائدات 

 الصلة وذات  اريةالإدعن طريق اجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير  الوقائيةوتضمنت التدابير  الداخلية
تمع المدني المج و الموظفين على الابلاغ عن الجرائم وتشجيع التعاون الدولي ثتوح ،تقدير مدى كفاءتها

استعمال  شهودالمبلغين وال  ةعلى  استقلال القضاء وحمايو  فساد وكشفهفي مكافحه ال الفعالة المشاركةعلى 
 .3ذلك لأجل تقنيات الاتصال
 التعاون القضائي الدولي . :المطلب الثاني

جرام الا ةلمحارب ةوضع تشريعات وقوانين ومبادئ دوليمن خلال  ةالمجتمع الدولي خطوات هام ىلقد خط
تم الا ان هذه القوانين تبقى حبرا على ورق اذا لم ي ،الإقليميةوكذا الاتفاقيات  المتحدةالامم  ةالمالي بمساهم

ن خلال التعاون القضاء الدولي م ضرورةولذلك تظهر  ،الإلزاميةتنفيذها ولم تقترن بجزاء يعطيها قوتها 
مصادرته في  وكذلك) الاول المجرمين( الفرعفي هذا النوع من الاجرام وتسليم  الدوليةتوحيد الصكوك 

 .) الثانيالفرع  (واسترجاعه الاجرام

 .الفرع الاول: التعاون الدولي في تسليم المجرمين

تسليم  ةالى مسال الوطنيةعبر  الجريمة ةلمكافح العالميةالعمل  ةد تعرض اعلان نابولي السياسي وخطلق 
ائم بذلك هذه الجرائم من الجر  فأصبحت ،عائدات الاجرام يتم غسلها وتهريبها وان اغلب ةالمجرمين خاص

ق لها لدول اخرى حيث تطر من خلال نق الإجرامية العائداتاخفاء دود ووجب تكافل الدول لمنع للح العابرة
منه  3 المادةحيث جاء في  اسعةت المادةالى  السادسة المادةتسليم المجرمين في المواد من  ةالى مسال

                                                

 .816مرجع سابق،ص _بن عودة حورية:1 
 .811،صمرجع سابق _بن عودة حورية:2 
 . 883،ص  مرجع سابق_بن عودة حورية : 3
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لتعاهد تسليم كما طلبت من الدول ا ةفي اي معاهد الاولى المادةفي  المذكورةامكانيه تسليم مرتكبي الجرائم 
لقي طلب تسليم مع عدم وجود ت ةوفي حال ،1هذه الجرائم ضمن الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبها بإدراج
فيما  الاساس القانوني للتسليم الاتفاقيةالاخرى دعت الى اعتبار هذه  والدولة الطالبة الدولةبين  ةمعاهد

ذين اعفاء الاشخاص الكما طلبت من الدول  ،الاتفاقيةالاولى من هذه  المادةفي  المذكورةتصل بالجرائم ي
والتدابير  تخاذ الاجراءاتفي تحديد وا الحرية ة واعطتلتسليم مباشر وا الرسميةقبلوا التسليم من الاجراءات 

لى جرائم غير الاو  المادةالنصوص عليها في الجرائم  رتاعتب الثامنة المادةللتسليم كما ان  اللازمة ةتشريعي
 لمحاكمةاتدعوه للاعتقاد بان سبب  ةاسباب جوهري الراعيةعدم التسليم اذا كانت للدول  ة و اقرتسياسي

للشخص  الدولةمنها على احتجاز  التاسعة المادةفي ، وامرت  2السياسيةديني او عرقي او بسبب اراء 
 ضرورةالى  يةالثان الفقرةعشر في  ةالحادي المادةكما تطرقت  تسليمي لضماني وجوده في التسليم المطلوب

قه الجنائي لتوفيق جهود الف ثيفنين وتسهيل تسليم المجرمين وتكالتعاون في مجالات التدريب على انفاذ القوا
تسليم المجرمين المتعلق بتنفيذ الاحكام و  يالإجرائ الشقفي  الجنائيةبين القانون الدولي العام والقوانين  العلاقة

 تأكيدوتم  الوطنية دةللسياتنفيذ تلك القوانين وتجاوز مفهوم التقليدي  لأجل القانونيوغيره من صور التعاون ،
لعام في والامن ا الجريمةبشان  المتحدةوانتهى اليه اعلان الامم  الدوليةعلى التسليم في عدد من المحافل 

مليات من ع الإجراميةالتي نصت على ان تتخذ الدول الاعضاء تدابير لمنع دعم المنظمات  الثالثةمادته 
 إنشاءبواوصى الفقه الالماني  ،او ملاحقاتهم قضائيا لكي لا يجد ملاذا امنا الخطيرة الوطنيةفي اراضيها 

 .تنظر في طلبات التسليم ةوطني ةسلط

ا تسليم الدول رعاياها اذا م 8861ببروكسل لسنه  الجزائيةنين كما نظم المؤتمر الدولي الثالث لتوحيد القوا 
 الشأنوفي هذا ، 3ةاما مشتركا على المجتمعات المتمدنل خطرا عانماط من الجرائم تمث م ارتكبوا انه ثبت
ة ماد 83على  المعاهدة تلتسليم المجرمين وقد احتو  ةنموذجي ةمعاهد المتحدة للأمم العامة الجمعيةت اعد

 الخامسة لمادةاالجرائم الجائز فيها التسليم بشرط ان يكون مصادقا عليها في قوانين البلد وقد نصت  تتضمن
 المادة تونص ،4الاجراءات لتبسيطاره العدل او اي سلطات اخرى على اليه الاتصال التي تتم مباشره بين وز 

من  السادسة المادةو  8898 ةلسن الغير ةواستغلال دعار  بالأشخاصمن اتفاقيه حظر الاتصال  الثامنة
 الارهاب ةلمكافح العربية الاتفاقيةوكذا تطرقت  ،5العقليةالمخدرات والمؤثرات  ةلمكافح المتحدةالامم  ةاتفاقي

                                                

 .833الجريمة المنظمة ،مرجع سابق ،ص _كوركيس يوسف داود:1 
 .831المرجع نفسه،ص _كوركيس يوسف داود،2 
_ محمد الفاضل :محاضرات في تسليم المجرمين ،معهد الدراسات العربية العالمية ،جامعة الدول العربية 3 

 .833،ص8833،القاهرة،
لمجلة ا تسليم المجرمين من الارهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ،دراسة تحليلية مقارنة، _محمد السيد عرفة:4 

 .331،ص3111،اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ،الرياض ،38العربية المنية ،العدد
،البند 91وذجية لتسليم المجرمين ،الدورة ،المعاهدة النم91/883المتحدة رقم  للأمم_قرار الجمعية العامة 5 

 .11،صA/38/13رقم،نيويورك،وثيقة 811
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تسترشد بها  ةنائيث ةنموذجي ةواقر وزاره العدل العرب اتفاقي الخطيرةللتصدي للجرائم  ةفعال كأليةالى تسليم 
 .1العربيةلدول الدول الاعضاء في جامعه ا

 ةكافحبشان م المتحدة للأمم العامة الجمعيةاربعون تحت عنوان تسليم المجرمين في قرار  المادة تكما جاء
لمجرمين ا الدولة االى تسليم رعاي تتطرقالتسليم حيث  ةعمليتنظيم ل 3116 /88 /38 الفساد الصادر في

رائم عكس يمكن التسليم في جال ةالداخلي وفي حال الدولةلعقاب في قانون ل عان يكون الجرم خاضبشرط 
يكون جرم  ةجرائم منفصل ةواذا اشتمل التسليم عد،داخليا  مجرمةحتى وان لم تكون  الاتفاقيةبهذه  ةمشمول

الحبس  ةبب مدبس عوبعضها الاخر غير خاض الاتفاقيةلتسليم بمقتضى هذه ا لواحد منها على الاقل خاضع
هذه  طبقلطلب ان تل المتلقية للدولةجاز  ةتفاقيلاوفقا ل مجرمة بأفعال ةها صلعليها ولكن ل المفروضة

 لمشمولةافقد طلبت من الدول الاعتبار كل الجرائم  الرابعة مادةاما ال،ايضا فيما يخص تلك الجرائم  المادة
من قبيل  بين الدول الاطراف ولا تعتبر ةلتسليم المجرمين قائم ةللتسليم في اي معاهد عةخاض المعاهدةبهذه 

 المطالبة لدولةابين  ةعدم وجود معاهدة ى في حالاساسا للتسليم حت الاتفاقيةاذا كانت هذه  السياسيةالجرائم 
بما  المتحدة للأمماعلام الامين العام  ةمعاهدبشروطا متسليم ال التي تجعل الدولعلى  تكما فرض ،بالتسليم

الاساس قانوني للتعاون بشان التسليم مع سائر الدول الاطراف في هذه  الاتفاقيةره هذه اذا كانت ستعتب
ليم من عدمه ويخضع التس الشأنابرام اتفاقيات ومعاهدته ثنائيه في هذا  العامة الجمعيةوشجعت ، الاتفاقية

احاله  ورةضر حثت على  شرالحاديه ع المادة ، اماالراعيةبالتسليم او  المطالبة للدولةالى القانون الداخلي 
احد  اذا رفض التسليم الجاني كونه الملاحقةبقصد  المختصةله الى السلطات  غلا مسو  ءن ابطادو  القضية

وكذلك  وبةالعقتجريم اي جرم اخر لمنع تملص الجاني من  ةاد الاجراءات التي تتخذها في حالمواطنيها واتخ
 الطالبة الدولةمن  عليه المقررة العقوبةانفاذ  و مجرم من مواطنيهتسليم بحجه ان اللل الرافضة الدولة  بالنسبة

 المادةوجاء في  ، والأدلة الآراءلتبادل  الفرصة لإعطاءللتسليم ودعت الى التشاور قبل رفض طلب التسليم 
م عليهم الاطراف بشان نقل المحكو  ومتعددةوالاربعون منه امكانيه النظر في ابرام اتفاقيه ثنائيه  الخامسة

 .هلى اقليم هاء لكي يكمل مده عقوبتا الحريةباي شكل من اشكال الحرمان من 

 .عائدات الاجرام المالي مصادرةو الفرع الثاني: التعاون الدولي لاسترجاع 

العائددددددددات  3116الفسددددددداد لسدددددددنه  ةلمكافحددددددد المتحددددددددةالامدددددددم  ةمدددددددن اتفاقيددددددد الثانيدددددددة المدددددددادةلقدددددددد عرفدددددددت  
او المتحصدددددددل عليهدددددددا بشدددددددكل مباشدددددددر او غيدددددددر مباشدددددددر مدددددددن  المتأتيدددددددةبانهدددددددا كدددددددل ممتلكدددددددات  الإجراميددددددة

فدددددرض حظدددددر مؤقدددددت علدددددى  بانددددده د او الحجدددددزمنهدددددا التجميددددد )و( الفقدددددرةكمدددددا عرفدددددت فدددددي ،ارتكددددداب جدددددرم 
ؤقتددددددا عليهددددددا م السدددددديطرةممتلكددددددات او  ةيلها او التصددددددرف فيهددددددا او تددددددولي عهدددددددالممتلكددددددات او تبددددددد ةحالدددددد

 المصدددددادرة تعرفددددد )ز( الفقدددددرةوفدددددي  ،اخدددددرى  ةمختصددددد ةاو سدددددلط ةبنددددداءا علدددددى امدددددر صدددددادر عدددددن محكمددددد
المختصدددددة امددددددا  السدددددلطة وا المحكمددددددةالصدددددادر مدددددن  بددددددأمرالحرمدددددان الدددددددائم مدددددن الممتلكدددددات علدددددى انهدددددا 

                                                

 .333_331مرجع السابق ص _محمد السيد عرفة :1 
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اقصدددددى مددددددى يمكدددددن مدددددن اجدددددل  علدددددى اتخددددداذ وحثدددددت عندددددوان التجميددددددب فجددددداءت ةمدددددن اتفاقيددددد 68 المدددددادة
او ممتلكدددددات تعدددددادل  الاتفاقيدددددةوفقدددددا لهدددددذه  المجرمدددددةمدددددن الافعدددددال  يدددددةالمتأت  ةاجراميددددد عائددددددات ةمصدددددادر 

والتدددددددددي اعددددددددددت  المسدددددددددتخدمةوكدددددددددذلك المعددددددددددات والادوات والممتلكدددددددددات  تلدددددددددك العائددددددددددات ةقيمتهدددددددددا قيمددددددددد
تفدددددداء اثددددددر او تجميددددددد او قوان تتخددددددذ كددددددل مددددددا يلددددددزم لا، للاتفاقيددددددةوفقددددددا  المجرمددددددةلارتكدددددداب هددددددذه الافعددددددال 

المطدددداف  نهايددددةفددددي  ةمصددددادر اللغددددرض  المددددادةالاولددددى مددددن هددددذه  الفقددددرةحجددددز الاشددددياء المشددددار اليهددددا فددددي 
او  المجمددددددددددةللممتلكدددددددددات  المختصدددددددددةالسدددددددددلطات  ةلتنظددددددددديم ادار  داخليدددددددددة ةاجدددددددددراءات تشدددددددددريعي،ووضدددددددددع 
الدددددددددى نفدددددددددس  الإجراميدددددددددةبالعائددددددددددات  المبدلدددددددددةاخفددددددددداء الممتلكدددددددددات  اخضدددددددددعتو  المصدددددددددادرةاو  المحجدددددددددوزة
 اوجبدددددتو  المشدددددروعةخلطهدددددا مدددددع عائددددددات  ةشدددددان العائددددددات نفسدددددها وكدددددذلك فدددددي حالدددددب المتخدددددذةالتددددددابير 

وتخضددددددددع الايددددددددرادات والفوائددددددددد ، المصددددددددادرةفددددددددي الحجددددددددز او  ةالعائدددددددددات الغيددددددددر مشددددددددروع ةوضددددددددع قيمدددددددد
 .لنفس القواعد الإجراميةعن هذه العائدات  الناجمة

او  الماليددددددددةاو  المصددددددددرفيةان تطلددددددددب السددددددددجلات  المعاهدددددددددةطددددددددرف فددددددددي هددددددددذه  ةدولدددددددد لأيكمددددددددا يمكددددددددن 
 ةسدددددددريالالاخدددددددرى رفدددددددض الامتثدددددددال بحجددددددده  للدولدددددددةالاخدددددددرى الطدددددددرف ولا يجدددددددوز  الدولدددددددةمدددددددن  التجاريدددددددة

 القانونيددددة ةمسدددداعدالمنهددددا علددددى جددددواز طلددددب مددددن  الثالثددددة الفقددددرةفددددي  93 المددددادةكمددددا نصددددت  ،المصددددرفية
 او الممتلكدددددددددات او الإجراميدددددددددةجميدددددددددد وكدددددددددذا تحديدددددددددد العائددددددددددات لغدددددددددرض تنفيدددددددددذ عمليدددددددددات التفتددددددددديش والت

وتجميددددددها واسدددددترداد  الجريمدددددة واسدددددتبانة ةاثباتيددددد لأغدددددراضرهدددددا تفددددداء اثقالايدددددرادات او الاشدددددياء الاخدددددرى وا
العائددددددات  ةحركددددد ةالتعددددداون لمراقبددددد ضدددددرورةالاولدددددى علدددددى  الفقدددددرةفدددددي  91 المدددددادةكمدددددا نصدددددت  ،الموجدددددودة
امددددددا اسددددددترداد الموجددددددودات فقددددددط افددددددرد لدددددده  ،فددددددي الجددددددرائم المسددددددتخدمةوالممتلكددددددات والمعدددددددات  الإجراميددددددة

والخمسدددددون علدددددى ان اسدددددترداد الموجدددددودات مبددددددا اساسدددددي  الواحددددددة المدددددادةفصدددددل الخدددددامس حيدددددث نصدددددت 
وعلدددى الددددول الاطدددراف مدددد اكبدددر قددددر مدددن العدددون لبعضدددها فدددي هدددذا المجدددال وجددداءت  الاتفاقيدددةفدددي هدددذه 

ام عددددددددن طريددددددددق الددددددددز  الإجراميددددددددة العائدددددددددات ةحالددددددددا منددددددددع وكشددددددددف  ضددددددددرورةعلددددددددى  لتؤكددددددددد 13 المددددددددادة
دقيق تددددد و الزبدددددائن ةمدددددن هويددددد بالتأكدددددد القضدددددائيةضدددددمن ولايتهدددددا  الواقعدددددة المختصدددددة الوطنيدددددةالمؤسسدددددات 

طلبدددددات فدددددتح حسدددددابات للمدددددوظفين العمدددددوميين او كلائهدددددم او افدددددراد عدددددائلتهم وكشدددددف ب ةلحسدددددابات خاصدددددا
مبددددددددددادرات غسدددددددددديل الامددددددددددوال  و اسددددددددددتلهاموكددددددددددذلك  ،السددددددددددلطات عنهدددددددددداغ وابددددددددددلا المشددددددددددبوهةالمعدددددددددداملات 
سدددددداباتها للتدددددددقيق علددددددى ح الخاضددددددعةارشددددددادات بشددددددان انددددددواع الاشددددددخاص  لإصدددددددار الدوليددددددةللمنظمددددددات 

فقدددددددد تطرقدددددددت الدددددددى تددددددددابير الاسدددددددترداد  16 المدددددددادةامدددددددا  ،ةمناسدددددددب ةزمنيددددددد ةوالاحتفددددددداظ بالسدددددددجلات لفتدددددددر 
 الدولددددةامددددام محدددداكم  ةبرفددددع دعددددوى مدنيدددد المطالبددددة لددددةللدو اعطدددداء الحددددق  المباشددددر للممتلكددددات عددددن طريددددق

 تدددددأذن وان الاتفاقيدددددةالمجدددددرم وفقدددددا لهدددددذه ب الفعدددددل ممتلكدددددات اكتسدددددبت بارتكددددداقهدددددا فدددددي الاخدددددرى لتثبيدددددت ح
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امددددددا  ،منهددددددا المتضددددددررة للدولددددددةمددددددن مرتكددددددب هددددددذه الجددددددرائم دفددددددع تعددددددويض  بددددددان تددددددامر الوطنيددددددةللمحدددددداكم 
ولي فدددددي مجدددددال منهدددددا فقدددددد تطرقدددددت الدددددى اليدددددات اسدددددترداد الممتلكدددددات مدددددن خدددددلال التعددددداون الدددددد 19 المدددددادة
طددددرف  ةفددددي دولدددد ةصددددادر عددددن محكمدددد ةامددددر مصددددادر  بإنفدددداذ المختصددددةلسددددلطاتها  ابير للسددددماحدتدددد وضددددع

 غسدددددددل جريمدددددددةالاجنبدددددددي مدددددددن خدددددددلال قدددددددرار قضدددددددائي بشدددددددان  المنشدددددددأممتلكدددددددات ذات  ةاخدددددددرى بمصدددددددادر 
فدددددرار او  ةفدددددي حالددددد جنائيدددددة ةتلدددددك الممتلكدددددات دون ادانددددد ةبمصدددددادر  حسدددددماال او اي جدددددرم اخدددددر والالامدددددو 

 الدولددددددددةالموجددددددددودات والتصددددددددرف فيهددددددددا عبددددددددر ارجدددددددداع  بإرجدددددددداع 13 المددددددددادةوقضددددددددت  ،غيدددددددداب الجدددددددداني 
 ةالحسدددددن الثالثدددددةحقدددددوق الاطدددددراف  ةلدددددذلك مدددددع مراعدددددا المناسدددددبةممتلكدددددات الدددددى مالكهدددددا شدددددرعيين السدددددابقين 

بعدددددد حكدددددم نهدددددائي صدددددادر عدددددن  ةاو غسددددديل امدددددوال عموميددددد ةفدددددي اخدددددتلاس امدددددوال عموميددددد ةخاصددددد النيدددددة
وجدددددود  للطلدددددب اسدددددتبعاد  المتلقيدددددة للدولدددددةويجدددددوز  ،الطالبدددددة الدولدددددةفدددددي  المختصدددددة السدددددلطةاو  المحكمدددددة

مددددن اجددددل ارجدددداع تلدددددك الموجددددودات او الممتلكددددات كمددددا يمكدددددن  الطالبددددة الدولدددددةحكددددم نهددددائي صددددادر مددددن 
 القضددددددائية اتجددددددراءالافددددددي عمليددددددات التحقيددددددق و  تكبدددددددهاالنفقددددددات التددددددي  قيمددددددةاقتطدددددداع  المتلقيددددددة للدولددددددة

 المجرمدددددددةالدددددددى كشدددددددف وتجميدددددددد عائددددددددات افعدددددددال  31 المدددددددادةفدددددددي  وتطرقدددددددتتلدددددددك الممتلكدددددددات  لإرجددددددداع
 المجرمة.عائدات هذه الافعال  لإرجاع ةاليات فعال واستحداث

 الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلة في مكافحة الاجرام المالي . :المبحث الثاني

العالم فاصبح   يمز ر في وسائل المواصلات ادى الى تقوالتطور كبي التكنولوجيةار الكبير للوسائل شان الانت 
 وتطور الاجرام بتطور هذه الوسائل اصبحت ،يتم في ظرف قصير لأخرانتقال الاشخاص والاموال من بلد 

 ةي منع ومحاربف تعاون الدول مما حتى للحدود تستخدم فيها اخر التقنيات التكنولوجيا ةوعابر  ةعالمي الجريمة
 المساعدةو بها مهام البحث والتحري  لتناط الدولية الجنائية الشرطة ةونجم عنه ولاد، الحدوديةالجرائم عبر 

 ،لمشبوهةافي توقيف وتسليم المجرمين وتقديم المعلومات للدول حول نشاط اشخاص والمنظمات والشركات 
اقتراح  قعن طري ةتشريعي ةثم تطور دورها الى مساعدفي الاجرام المالي  المستخدمةاخر تقنيات  ةومواكب

 رطيةشفي التنسيق بين المؤسسات ال الأساسيةوالى جانب مهمتها  ،الجريمة ةبعض الاجراءات في مكافح
اد ل قيام الاتحالانتربو  ةانشاء منظم تبعو  ،في الدول المختصةبين السلطات  والنشراتالوثائق  ةللدول ومبادل

تنفيذ الاحكام  في والمساعدةالشرطي الجنائي الاوروبي تعنى بالبحث والتقصي  لإنشاء ةلاوروبي باتفاقيا
 لفر يبو االافريقي نفس الحذو وانشى الاتحاد  حذي  وكذلك ،وتسليم المجرمين في دول الاتحاد الاوروبي

ول والى بلانتر عن ا ةمصغر  ةكصور  خاصة ةبصف الماليةانواع الجرائم والجرائم  ةكاف ةمكافحل إفريقية ةكشرط
الاجرام المالي  ةفي محارب ةمنظمات متخصص ةعد شطتن )المطلب الاول (اون الشرطي الدوليجانب التع

فاقيات ومشاريع ات قوانينهذه الجرائم ووضع  بخطورةالمجتمع الدولي  تبصير عن طريق )المطلب الثاني (
 ي.بها في حربها على الاجرام والفساد المال الاستعانةيمكن للدول  ةنموذجي
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 .التعاون الشرطي الدولي :المطلب الاول

 لتجارةاوانتشار  الحرةوالسوق  العولمةفي ظل الانتشار  ةودولياتها خاص الماليةالجرائم  ةرقع ان اتساع
 في غسيل الاموال وتحويل عائلات الاجرام باستعمال الحديثة التكنولوجيةواستخدام الوسائل  الإلكترونية

اكل اليها مهمه  )الاول فرعال( الجنائية للشرطة الدولية  ةمنظمال ، ادى الى ضرورة انشاءالتقنيةوسائل 
التحقيق والبحث والتحري وتقديم الارشادات في مجال مكافحه الاجرام عموما والاجرام المالي خصوصا 

لاقليمي في ا الشرطيكذلك الى ظهور التعاون  دتوا ،المختلفة الشرطية الأجهزةبهدف تحسين تعامل بين 
 .)الفرع الثاني (في اوروبا ولشكل الاوروب

 .الانتربول :الفرع الاول 

 8836سبتمبر  13في  تأسستدوله  889تضم  حكومية ةمنظم الجنائية للشرطة الدولية تعتبر المنظمة
من لائحتها  ةالثاني المادة في تنفيذ الاهداف التي حددتها ةمهم اتسند اليه ،في فرنسا ليون  ةومقرها مدين

اون بين اجهزه مستوى التعللدول وتطويرها ورفع  الجنائية الشرطةوالتعاون بين  المساعدةفي ضمان  المتمثلة
 التقنيةن م بالإفادة  والملاحقة ات والتحري والردعمعلوممن تبادل ال ،تنفيذ القوانين في مختلف المجالات

على  وغيرها وتشجيع الدول الماليةلهذه الجرائم  في مكافحتها للدول السياسية الإرادةوتوحيد ،1والتنظيم 
 الاجرام المالي عبر الدول وباستخدام ةوتطوير قوانين الدول لمواكب، للإجرام التقليديةتجاوز المفاهيم 

 كبيرا وهاما في مجال تبادل المعلومات وتحذير البنوك والمؤسسات دورا الإنتربولتكنولوجيا الحديثة ويلعب 
اكل  المنظمة للجريمة العامة  سكريتاريةاسست  8881ففي يناير ، 2ةمن المعاملات الغير شرعي المالية

ومات حول لمن خلال تزويد الدول الاعضاء بالمع للجريمةبشان التصدي  دوليةال المنظمة ةاليها تنفيذ سياس
 الاقتصاديةواعداد دراسات حول المشاريع  ،3فيهم سواء كانوا اشخاصا او هيئات غسيل الاموال والمشتبه

 تمثل مهامتو  للتحقيق الثراء السريع والطائ المشروعةالغير  الأنشطةوجميع الاشخاص الذين اسهموا في 
 ليوميةاونشر التقارير والمعلومات  ،تبهينشالم نئق علتبادل المعلومات والوثا ةالانتربول في خلق الي

اهتمامها  كما يتركز ،ومظاهر الفساد الاجرام المالي  ةوتوزيعها وتنظيم مؤتمرات لمكافح الدوليةوالاعلانات 
 تبادلو  الماليةوانشطتها  لإجراميةاالغموض حول المنظمات  ةتجلي لأجلعلى جمع المعلومات وتمحيصها 

 ،4ر العلميمن التطو  بالاستفادة الجنائية العدالةدائما  بإرساء المكلفة الأجهزةالعلاقات فيما بينها وبين 
الاموال  سلغك المتقدمةويلعب الانتربول دورا هاما في مجال الاجرام المالي المرتبط بتكنولوجيا المعلومات 

 ةمع الامان ددوينسق في هذا الص ،ميزات وذللحدود حيث تضم خبراء  العابرة المصرفيةباستعمال عمليات 

                                                
1 _M LUIGI PALMIERI , les moyennes de lutte contre la criminalité organisé, Aix  _en_ Provence 57 juin presse uni d 

Aix, Marseille, 1996. 

_محمد منصور الصاوي :احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات ،دار المطبوعات الجامعية 2 
 .613_611،ص8819،
الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ،دار النهضة العربية ،القاهرة  _فايزة يوسف الباشا:3 
،3113،477. 
 .938،ص نفس المرجعالباشا : ،_فايزة يونس 4 



14 
 

 لإنتربولل العامة الأمانة مفيما بينهم حيث تقد الوطنية المركزيةوجميع مكاتب  الإقليميةوالمكاتب  العامة
من احد  النشرةهذه  واوامر القبض عليهم ويطلب اصدار اشخاص المجرمين ةومتابع ةلملاحق ةنشرات دولي
 ،دهصدور حكم قضائي ض بعد الدولةفي  القضائيةبناءا على قرار الجهات  الوطنية المركزيةالمكاتب 

 ةمعين او عن نشاطاته في سياق قضي شخص ةعن هوي ةير نشرات بغرض جمع معلومات اضافيوتصد
 ةي مسالعين كما لها دور هام فائم في بلد مجر ال ية عن وتزويد المواد الاستخبارات، ةتحذيري ونشرات جنائية

 للمنظمة ابعةالت الوطنية المركزيةالعضو من خلال المكاتب  الدولةهروب المجرمين حيث تتولى التنسيق مع 
 كاديميةأكما تم انشاء  ،اجراءات القبض عليه وتسليمهفي  عتعيين مكان تواجد المجرم والاسرا وذلك ب

ير وتبادل الافكار للتعب االاجرام المالي وجعلها منبر ة لمكافح ةمبتكر فساد لتدريس اليات ال ةالانتربول لمكافح
 .1الاجرام بشتى انواعه ةلمواجه المبتكرة

 .نموذجا لاليورو بوالتعاون الشرطي الاقليمي  :الفرع الثاني 

  ورغلكسمب وفي الجريمةكافه صور  وبا لجات الدول الاتحاد الى تبنيفي اور  الجريمةمع تزايد معدل 
المذكور  الجهاز تأسيستم   ماستريخت بموجب اتفاقي الجنائية للشرطة مركزاقترح انشاء  31/8/8881

من  ،عضو في الاتحاد الاوروبي ةدول 81من خلال  8881بروكسل سنه  في لاليورو بو  ةووقعت اتفاقي
 ونيةالقانالمجالات بما فيها  ةوتبادل المعلومات في كاف والمشاركةاجل الضمان اقصى درجات التعاون 

وتسهيل التعاون بين الدول الاعضاء والاتصال بين عن طريق وضع نقاط اتصال وتكليف منفذ ، والتشريعية
 ،2لجريمةاتحت تصرف تلك الدول متى تتعلق التحقيقات بهذه  الجريمةبمكافحه  المتعلقةواحد لكل الخدمات 

 لمقررةافي سياساتها  الوطنيةالسلطات  ةللجهاز حقق مشاركتحاد الاوروبي الا الى ذلك فوض بالإضافة
ر ويتدخل في التحقيقات ويحض ة،واحد ةفيها الاجرام المالي للفصل كوحد بما المنظمة الجريمة ةلمكافح

الث وخلق النقاط اتصال بينه وبين دول العالم الث هجلسات التحقيق وطلب الاتحاد الاوروبي بتوزيع نطاق
على خلق  مركز معلومات لتقييم واستغلال  كما يعمل،3 المنظمة الجريمةضد  ةموحد نائيةج ةسياس لإقرار

مركزي للمعلومات وتحديد مختلف التطورات في مجال التحقيق وجمع واستغلال المعلومات على المستوى 
ل اشكال ك ةعضاء في الاتحاد على مستوى مكافحوتتلخص مهام التعاون الشرطي بين الدول الا ،4الاوروبي

الاجرام بما فيها الاجرام المالي عن طريق تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء وتجميع وتحليل تلك 
 لإجراميةا الأنشطةبالمعلومات التي تخصهم حول مختلف  للدولة المختصةوتبليغ المصالح  ،المعلومات

،  5ه الذكربتنفيذ المهام سالف ةمكلف ةلفي كل دو  ةجمع المعلومات وتعيين وحدات وطنيوتسهيل تحقيقات و 
                                                

 .331مرجع سابق ،ص _بن عودة حورية :1 
2 _UNION Européenne élargie, les traites de Rome et de Maastricht, disposition sur la 
coopération dans le domaines et des affaires intérieures ,VI ,paris, la doc franc ,1995. 

 .931الدولية والقوانين الوطنية ،مرجع سابق ،ص تالاتفاقيا_فايزة يونس الباشا :الجريمة المنظمة في ظل 3 
مذكرة ماجستير ،جامعة سعد دحلب ،البليدة  _مختار شبلي :مكافحة الاجرام الاقتصادي و المالي الدولي،4 
 .33،ص3119،
 .36_مختار شبلي :المرجع نفسه ،ص5 
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ي كل ف ةمحلي ةظفي وحدمن ضباط اتصال ومو  تتألففي لاهاي  ةمركزي وحدةومن حيث التنظيم يضم 
 منقولةالضباط الاتصال المعلومات يتبادل من خلالها  يةوروبالا ةتفاقيلامن ا لرابعةا المادةحسب  ةدول

اخرى الى  ةثم تعاد مر  ،المركزية الوحدةتم معالجتها عن طريق والتي ي المختصة الوطنية السلطة ةبواسط
الذي يحتوي على اسماء الاشخاص المشتبه  العامةوتقوم بتخزين نظام معلومات ،1جميع الدول الاعضاء 

للجرائم ويكون الملف في متناول الجميع وملفات اخرى تتخصص ببعض القضايا  همارتكابهم او اعداد
لضباط ل والتي تبلغ الدول الاعضاء ولا يسمح بالاطلاع عليه سوى  السريةتحتوي على قدر كبير من 

هرس يحتوي عن ف ةاما الملف الثالث فهو عبار  ،الذين يعملون في هذه القضاء بولالانتر  يالاتصال وموظف
اون الاوروبي وتقوم بدور مع الشرطة لجهاز والمختلفة المختصةالمجالات  ةويسمح بمعرف ةاساسي كلمات

فيما  ةللدول الاعضاء خاص بالنسبةرجال تنفيذ القانون في دول الاتحاد الاوروبي واصبح دورا استشاري 
 2غسيل الاموال ةيتعلق بمحارب

 .في مكافحه الاجرام المالي المتخصصةالهيئات  :المطلب الثاني

ذي تلعبه ال المهمةوالدور  الدولية للشرطةواجهزتها والى جانب الدور الفعال  المتحدةالامم  هيئةالى جانب 
ال الاجرام المالي واشك ةفي مجال مكافح ةتوجد منظمات وهيئات متخصص والأفريقية الأوروبية الشرطة
 ةانونيعن طريق وضع اليات ونماذج قالجرائم  ةايجاد الحلول ومكافحدور كبير في تقوم ب، المختلفةالفساد 

الاجرام  ةحفمن اجل تفعيل مكا الداخليةوالبلدان الاخذ بها ووضعها في تشريعاتها  الدوليةيمكن للمنظمات 
 قضائيةلااجراءات البحث والتحري وتوحيد الاجراءات وتسهيل  ،الوطنيةالمالي الدولي وتوحيد تشريعات 

 الى جانب مجموعات العمل المالي )لالفرع الاو  (الدولية الماليةالعمل  ةسيطها ومن ابرازها مجموعوتب
 . )الفرع الثاني(

 الدولية. الماليةالعمل  ةمجموع :الفرع الاول

الجرائم  ةدي الذي لم تنجح وسائله في مواجهالتقلي العدالةمن نظام  ةلجات الدول الى اليات اكثر فاعلي 
التي اتخذت من امريكا  الدولية الماليةالعمل  مجموعة،وتشكلت 3غسيل الاموال  جريمة ةخاص المالية

من التقنيات  للإفادة 8881سبعه  31بروكسل  بتاريخ  ةلها في الاجتماع الذي عقد بمدين مركز الشمالية
 اقبةوالمر  ،غسلها ةالعالمي والوطني دون اتمام عملي الاموال على الصعيدين ةفي تتبع حرك الحديثة

توصيات  دواي 8881والتمحيص للوسائل الواجب على التوصيات الاربعين التي اقرها المجلس الاوروبي سنه 
في  متمثلةوال المفروضةالبنوك والحد من القيود  ةلحماي الوقائيةالتي تدعوا الدول التي الى انشاء وسائل 

من تأتية م ةمالي ةعملي لأي الدقيقة والمتابعةلعملاء سجلات ا ةومراقب ،المصرفية السرية بمبدأالتمسك 

                                                

 .889،ص8881العربية ،القاهرة ، النهضةدار  :الجريمة المنظمة وصداها على الانظمة العقابية،_الشوا محمد سامي 1 
_هاني عيسوب السبكي :غسيل الاموال ،دراسة من منظور الشريعة الاسلامية وبعض التشريعات الدولية و الاقليمية و 2 

 .331،ص3181الوطنية ،الطبعة الاولى ،دار الثقافة ،عمان،الاردن،
3_ABDEL AZIR  WAZIR, les systèmes pénaux l’épreuve du crime organise ,REV interne de Dr, p voi 69, 1998 

,P287. 
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ها والتحويلات واخضاع المعقدةعن العمليات  بالمراقبة المختصةالسلطات  إبلاغة، و مصادر غير مشروع
ى ال التي تدخل الملوثة الموال  ويبدا عملها عند تجمع ة،دول 33غ عدد الدول الاعضاء فيها للفحص وقد بل

التسرب و  العالمية العامةالاموال  دائرةرسمي او غير رسمي وقبل دخولها الى  النظام المالي الوطني بطريق
الاعمال  وزراءعقد اجتماع ضم  8883 افريل 83وفي ،وشكل المشاريع  ةعلى هيئ الأجنبيةالى الدول 
بعون للتوصيات الار  ةتنفيذي ةالي صياغةللدول الاعضاء وقرر  والماليةوالعدل  الداخلية ووزراءالاجانب 

 .1ةخاص والمالية ةالجرائم عام ةمكافح فعالية ةلزياد

 .المالية بالإجراءات المعنيةالعمل  ةفرق :الفرع الثاني 

الدول  ةمن قبل قاد 8818في  الاقتصاديةفي قمه باريس  المالية بالإجراءات انشا فرقة العمل المعنية
 ضد غسيل الاموال الدولية الأوروبية الاستراتيجية رلتطوي ،الأوروبية اللجنةالكبرى ورئيس  السبعة الصناعية
الغير  ة الاتجارلمكافح المتحدةالامم  ةعلى اتفاقي  89/18/8881فيفي اول اجراء اتخذته  ،واوصت

تجريم غسيل الاموال ل التشريعيةواتخاذ الدول اجراءات  ،8811 ةلسن العقليةمشروع بالمخدرات والمؤثرات 
 لمستخدمةاعنها والادوات  الناتجةفي جرائم غسل الاموال  المعنوية للأشخاص الجنائية المسؤولية ةوعلى اقام
الامتناع  ةالماليكما طلبت من المؤسسات  المصرفية الماليةوتطبيق التوصيات على المؤسسات  ،في ذلك

لا تقل عن خمس  ةظ السجلات المعاملات لمدوحف ةاشخاص وهمي بأسماءاو  ةعن حفظ حسابات رقمي
يل الاموال غس ةوطلبت منها تطوير برامجها لمكافح، من الاطلاع عليها المختصةسنوات وتمكين السلطات 

ظمات المن تواحاط ،هذه التوصيات اهتماما خاصا تي تتم من البلدان التي لا تطبقمعاملات الواعطت ال
 ،موالفي غسيل الا المستخدمةفي مجال جمع وتحليل المعلومات بشان اخر تقنيات  التي تنشط العالمية

تشجيع و  ةدولي اتهذا المجال من خلال ابرام معاهد وتزويد الدول بتلك المعلومات ودعم التعاون الدولي في
 سولةمغالالاموال  ةلحجز ومصادر  مستقلة سلطة  والتعاون والتقني بين الدول ووضعالتعاون القضائي 

 .وتسليم الاغراض والمتهمين في جرائم غسيل الاموال
 

 ةخاتم
ومن اهم  ،لأفرادهاالمعيشي  وتحسين المستوى دول جميعا الى تحقيق النمو وتطوير اقتصادها ال ىتسع

 فقو  للاقتصاد، وقدالمحرك الاساسي  لعلى الاجرام المالي باعتبار المافي ذلك القضاء  المساهمةعوامل 
دولي والوطني ني الحجمه وسد الفراغ القانو  صي الحد من الاجرام المالي وتقليالى حد كبير ف ليالمجتمع الدو 

 .هذا النوع من الاجرام ةفي مجال مكافح

                                                
1_ JEAN LOUIS PATRICK RAMMEL, blanchiment d’argent et crimes organise, la dimension juridique ,paris 

.,uni de France,  PUF, 1996 , P24. 
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 المتحدةلامم ا ةوقد تبنت هيئ،الاجرام المالي  ةمن اهم السبل محارب الدولية والاتفاقيات اتمعاهدالتعتبر  
 ةلمحارب 8811 اتفاقية الشأنالاتفاقيات في هذا  بين منمن الاتفاقيات  ةل وضع مجموعدورا هاما من خلا

 اتمعاهد عدةعنها  انبثق ،الفساد وغيرها ةلمكافح 3116 ةومعاهد ،الغير المشروع بالمخدرات جارتالا
م بتبني حيث قامت اغلب الدول في العال، المتحدةفي اتفاقيات الامم  المختلفةبرامج التبنت  ةوقاري ةقليميا

 المستقلةول الهيئات وانشات هذه الد الوطنيةفي تشريعاتها  والقضائية التشريعية القانونيةهذه البرامج والاليات 
 .الى تشجيع التعاون الشرطي الدولي والاقليم في هذا المجال بالإضافة لمحاربه الفساد

 .التوصيات

 على المستوى السياسي

المدني على  المجتمع ةرقاب مؤسساته، وتفعيلومسيري  ممثليهالشعب والمجتمع في اختيار  كاشرا ضرورة
تغلغل  ما يؤدي الى ةمعين ةالمناصب وعدم احتكارها من قبل فئ داول علىوالتوالمسؤولين، اعمال السلطات 

 .الفساد والاجرام المالي ةلمكافح ةحقيقي ةسياسي ةاراد وضرورة وجودوانتشار الفساد والاجرام المالي 
 على المستوى القانوني

ت اخرى تعيين او تدخل السلطا القضائية، وعدم السلطة ةالحقيقي والفصل بين السلطات خاص الاستقلال
 ،والوزراء في هذه الاختصاص والقضاةفي مهامها او تعيين المسؤولين 

 المجتمع المدني رقابةمع  ةقصير  ةطرف الشعب لمدالاجرام المالي من  ةلمكافح ةانشاء سلطه مستقل 
، مجرمينعلى ال ةالعام والخاص وترتيب جزاءات قاسيبالمال  المساس ع اشكاليتجريم جم، و لها تهومسائل
اكتشاف او  في الفعالة المساهمة ةفي حال تهماو ترقي ةالمبلغين واعطاء تحفيزات مالي ةحمايقانون ل وسن

 .هذه الجرائم عمن
لمسؤولين ا تحركات المراقبةمرتكب هذه الجرائم من تقلد المناصب سواء في القطاع العام او الخاص مع  منع 

 م، والتأكدوممتلكاته ةماليال محالته ةد مراجعبعغادرتها التراب الوطني الا وعدم السماح لهم بواصحاب المال 
عن  وترفض الافصاح المصرفية يةالسر ج مع البنوك التي تحت لوتجريم التعاممعاملاتهم،  ةمن سلام

 .تمدهغير مع الإلكترونية التجارةحجب مواقع المصارف ومواقع و  ومعاقبة المخالفين، السجلات عملائها
 على المستوى الدولي

 ابعن ذلك بفعل انتشار الفساد ومتع التي تعجز للدولة العدالةوتحقيق  الدولةالاجرام المالي في  ةمراقب 
الضغط على و الاموال وعائدات الاجرام المالي  زاحتجا ةمصادر  ،الدولية للمحاكمةالمجرمين وتقديمهم 

صول المجرمين اوترفض التعاون في مجال تحري وتجميد  المصرفية بالسريةج ف تحتالتي تضم مصار  الدولة
ان توحيد القوانين الوطنية للبلد ةمحاول ،و لمنع غسيل الاموال التعامل معها تلك الدول وتجريم  ةومعاقب

مرتكبها  و الماليةدولية لملاحقة الجرائم سليم المجرم ووضع قاعدة بيانات صيل تاواجراءات التقاضي وتف
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الدولة في ذلك وتجريم الاستبداد والديكتاتورية ومحاولة نشر ثقافة التداول  ةالاجرام المقنن ومساعد ةومحارب،
 .على المناصب

 .المستوى الاجتماعيعلى 

على اقتصادات الدول ومستقبل المواطنين تشجيع المواطنين والمجتمع  ةنشر الوعي بخطورة الجرائم المالي 
 لوسائلا واستعمال الجرائم، المدني على القيام بدور فعال في محاربة هذا النوع من الإجرام والتبليغ عن 

ارف المالي وكشف المجرمين ووضع قائمة بالمص للإجرام حديثةال بالأشكالالإعلامية الدولية لتبصير العالم 
 .معهم مع تجريمه لتجنب التعاملد المجرمين والفاسدين والبنوك والشركات والمنظمات والافرا

 

 والمراجع قائمة المصادر

 بالعربية الكتب 
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يوان المركزي لقمع الفساد آلية لمكافحة الإجرام المالي، أيُّ فعالية؟  الد ِّ

Le Divan Central pour réprimer la Corruption Mécanisme de lutte Contre la 

Criminalité Financière. Quelle Efficacité  ?  

 
 مؤقت  استاد هشام باهي                                                 أستاذ مؤقت   مروانة دهــم

 ورقلة-مرباحجامعة قاصدي                                                    جامعة غرداية
 

 مُلخَّص

عًالجزائريًشر ً لًالمً مً عً ً،وليةًلمكافحةًأشكالًالفسادللجهودًالدً ًوترجمةً ً؛اميةًلمكافحةًالفساداًللجهودًالرً تعزيزً 
عملياتيةًًركزيةً مًمصلحةً ًعدً يوانًالمركزيًلقمعًالفسادًالذيًيً الد ً ًبإنشاءًحري،علىًتعزيزًآلياتًالبحثًوالت

ًبالبحثللشً  ًتختص ًالقضائية، ًالفسادًرطة ًجرائم ًعن ًً،والتحري ًالعام ًالمال ًجرائم ًبالأحرى مختلفًبأو
 .60-60انونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهًمكررًمنًق42ًأشكالها،ًوذلكًبموجبًالمادةً

ًت ًأجل ًمن ًوالشفافيةوذلك ًوالمسؤولية ًالنزاهة ًمختلفًً؛عزيز ًوكبح ًوالخاص، ًالعام ًالقطاعين ًتسيير في
علىنعكستًسلبً إالتيًًوأشكالًالإجرامًالمالي،ًالتجاوزات ،ًستثماراتضتًفرصًالإوقوً ً،قتصاديالواقعًالإًاً

ًقتصادًالوطني.وبالتاليًتعطيلًالحركةًالتنمويةًوالتراجعًفيًوتيرةًالإ

 الفساد،ًالمالًالعام،ًالإجرامًالمالي،ًالتحريات،ًالتقريرًالسنوي.الكلمات المفتاحية: 
 

Résumé 

Afin de renforcer les efforts de lutte contre la corruption, et de traduire les efforts 

internationaux de lutte contre les formes de corruption, le législateur algérien s'est employé à 

renforcer les mécanismes de recherche et d'enquête en créant le divan central  de répression de 

la corruption, qui est un intérêt opérationnel central de la la police judiciaire, spécialisée dans 

la recherche et l'investigation des délits de corruption, ou plutôt des délits d'argent public sous 

ses diverses formes au sens de l'article 24 bis de la loi de prévention et de lutte contre la 

corruption 06-01. 

Afin de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence ; Dans la gestion des 

secteurs public et privé, et la lutte contre les divers abus et formes de criminalité financière, qui 

se répercutent négativement sur la réalité économique, et minent les opportunités 

d'investissement, perturbant ainsi le mouvement de développement et ralentissant le rythme de 

l'économie nationale. 

Mots-Clés : Corruption, Argent Public, Criminalité Financière, Enquêtes, Rapport Annuel. 
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 مقدمة
ً،لإجرامًالمالياًةلمكافحةًظاهرًًاميةً لجهودًالوطنيةًالرً لًاوتعزيزً ً؛لتزاماتًالدوليةفيًإطارًتجسيدًوترجمةًالإ

ًأخذتً ًوالحد ً  ًالعام، ًالمال ًإستنزاف ًعاتقهاالدً ًمن ًعلى ًالجزائرية ًالقانونيً؛ولة ًالآليات ًمن ًالعديد ةًتبني
دفعالفيًمجابهةًهذهًً،وفاعلةً ًحقيقةً ًلبناءًرؤيةً ؛ًوالمؤسساتية وهوًماً ً؛منًالآلياتًإلىًخلقًالعديدًهاظاهرةً،
هودًالمؤسساتًلتعزيزًجً،فيًالمجالًفاعلةً ًلًعليهًكآليةً عوً الذيًيً ً،يوانًالمركزيًلقمعًالفسادمنًبينهاًالد ً 

لوطنيةًالذيًأخذًأبعادهًاً،دواليبًقطاعاتًالدولةمختلفًمكافحةًالفسادًالمستشريًفيًإلىًًةالهادفً،الأخرىً
وبالتاليًً،ودفعًالحركيةًالتنمويةًللبلادًها،ستثماراتًوتجسيدالإًرصًجذباًعلىًفً والدولية،ًوإنعكسًسلبً 

يًوالمعيشيًقتصادأثرتًوبشكلًمباشرًعلىًالواقعًالإًالذيًإنجرتًعليهًتبعاتً،قتصادًالوطنيإضعافًالإ
حدًمنًلفيًاً؛فيًإطارًمساعيًالمشرعًالجزائريًيوانًالمركزيًلقمعًالفسادًالد ً ستحدثًأً حيثًً.للمواطن

تلفً،ًيتولىًمهامًالبحثًوالتحريًعنًمخاردعيً ًااًقمعيً نهًبأنًيكونًجهازً مكً ًحيثات،ًيأشكالًهذهًالسلوك
ًأشكالًالإجرامًالمالي.

ً،جرامًالماليمنًظاهرةًالإًلحد ً فيًاً؛يوانًالمركزيًلقمعًالفسادالد ً لبحثًعنًفعاليةًفيًاراسةًالد ً تهدفًهذهً
فاعلةًفيًمجالًجهزةًالالأمنًبينًً؛فيًجعلًهذاًالجهازالجزائريًاهاًالمشرعًوتقييمًالإستراتيجيةًالتيًتبنً 

ية،ًووضعًمنًهذهًالفعالًدً حً التيًتً ً؛مكافحةًهذهًالظاهرة،ًوالوقوفًعلىًمواطنًالتوفيقًوالإخفاقًوالقصور
لديوان مدى نجاعة ا :زمةًلإستدراكًالنقائصًفيًإطارًمعالجةًالإشكاليةًالتيًتمحورتًحولقتراحاتًاللاً الإ

ادها ظاهرة الفساد بكل أبعمن  للحد ِّ  فاعل   كجهاز   ؛من ظاهرة الإجرام المالي المركزي لقمع الفساد في الحد ِّ 
ً؟وصورها

ًليةالإشكاًعنًالإجابةًخلالًمنًالأهداف،ًتحقيقًإلىًوالسعيًالأهميةًهذهًبكلًالإلمامًقتضىإً؛وعليه
ورةًفيًالمصطلحاتًالمذكًوتحليلًتبسيطًشأنهاًمنًالتيًالعلمي،ًالبحثًبمناهجًستعانةالإًوتوضيحها،

ًالمجالاتً ًمختلف ًفي ًوآثاره ًومظاهره ًأسبابه ًوذكر ًالمالي ًالإجرام ًلظاهرة ًتحليل  ًعن ًفضلا  دراستنا؛
ًالوصفيًجالمنهًبإتباعًوالقطاعاتًالحيويةًللدولة.ًإضافةًلتحليلًالموادًالقانونيةًالتيًأشارتًإلىًذلك؛

ختلفًالقوانينًمًنصوصًتتضمنهًلماًتنقيباً وًً،الجزائريًًالمشرعًموقفًلبحثًيتناسبانًاللذانًوالتحليلي،
ًلظاهرًفيوصًباستقراءًإلاًتكونًًلاًالبحثًهذاًغايةًبلوغًلأنً؛المكافحةًلظاهرتيًالإجرامًالماليًوالفساد

ًالمشرعًسعيًمدىًانوتبيًتطبيقها،ًكيفياتًعلىًوالوقوفً،مضامينهاًوتحليلًوتفسير؛ًالتشريعيةًالنصوص
ًالجزائريًالجادةًفيًمكافحةًالإجرامًالماليًالمتفشيًفيًدواليبًالقطاعًالعمومي.

ًتقسيمًمت،ًحيثًوالإشكاليةًالمطروحةًتتماشىًخطة؛ًإتباعًإلزاماًيتطلبًدراستنا؛ًبمقتضياتًالإلمامًإن
ت طر قناًًلالخًمنًالمختلفة،ًأبعادهًغطيويً ًالدراسة،ًمنًالهدفًيحققًالذيًالنحوًعلىً،مبحثينًإلىًدراستنا

يوانًومهامًنشأةًفيًالمبحثًالأولًعن ًابعط،ًأماًفيًالمبحثًالثانيًفع ر جناًعلىًالفسادًلقمعًالمركزيًًالد  
يوانًفعاليةًوتقييمًختصاصالإ ً.العامًالمالًجرائمًقمعًفيالفسادًًلقمعًالمركزيًًالد  
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 لالأوَّ  بحثالم
يوان المركزي لقمع الفساد  نشأة ومهام الد ِّ

لةًلربطًالص  ًً،ونييهًالفقهيًوالقانشقً بً؛الجانبًالمفاهيميًللفسادًالماليببحثًتكونًفيًالراسةًبدايةًهذهًالد ً 
ً ًالفساد ًواقع ًالقطاعاتبين ًمجمل ًفي ًالد ً ً،المستشري ًللحد ً وفعالية ًكآلية ًالفساد ًلقمع ًالمركزي نًمًيوان

ًستفحالًهذهًالظاهرة.إ

ًالفساد مفهوم: لالأوَّ المطلب 

ً.(حً لً )ص ً(ًضدً دً سً غةً)فً وهوًفيًمعاجمًاللً ً.زاهةنتهاكًمبدأًالنً إإلىًحالاتًًعامً ًشيرًبشكلً ي ًًصطلحً الفسادًمً 
مشتقًمنًفعلًثلاثيفسدً)بالضم(،ًفسادً ي ًً،يءالشً ًدً سً قالًفً طلان،ًفيً البً ًيعنيًوالفسادًلغة ،ًفيقالًفسد،ًدً سً ف ًًاً

يً  1ً.مرضيةً ًىًحالةً إلًصحيةً ًلهًمنًحالةً أيًتحوً ً،الشيءستعملًلفظًالفسادًبمعنىًيفسد،ًفاسدا،ًفسدوا،ًكماً

طاعةًالله،ًنًعصيانًغتصابًالمالًالعام،ًالعً إًلف،ًالجذب،ًوجدًلهًالعديدًمنًالمفاهيمًلتفسيرهًكالتً كماًيً 
ويقالًالمفسدةًأيًالضرر،ًوالمفسدةًخلافًالمصلحة،ًوالفسادًخلافًالإصلاح،ًوقالوًهذاًالأمرًمفسدةً

ً.2لكذاًأيًفيهًفساد
ًعريف الفقهي للفساد: التَّ لالأوَّ الفرع 

نحرافًوالكسبًلإصلاح،ًهدفهًالإلًاءًفاسد،ًخلاففًوسلوكًوظيفيًسي ً فًالبعضًالفسادًأنه:ً"تصرً عر ً يً 
ً.3"والخروجًعلىًالنظامًلمصلحةًشخصيةً،الحرام

فيًسبيلًالحصولًعلىًمنافعًخاصةًيتعذرًً؛ستغلالًالموظفًالعامًلصلاحياتهإبينماًيرىًآخرًبأنهً"
4ً".بطريقةًمشروعةتحقيقهاً

ًأنللفساد،ًإذًيرىًبًةً خاص ًًنظرةً أنًهناكًً؛بنًخلدونًإمةًعبدًالرحمنًجتماعًالعلاً الإسًعلمًيرىًمؤس ً وً
ةًلتغطيةًإلىًالممارساتًالفاسدهاًالجماعةًالحاكمة،ًوقدًلجأًأفرادًبينًأفرادً؛هوًالولعًبالحياةًالمترفةالفسادً

ً.5رفالنفقاتًالتيًيتطلبهاًالتً 

تمثلًً"القيامًبأعمالً ه:ًنً علىًأفًالفسادًعرً ً؛4662تفاقيةًالأممًالمتحدةًلمكافحةًالفسادًلسنةًإأماًمشروعً

أوًً،بماًفيًذلكًأفعالًالإغفالًتوقعاًلمزيةً،لطةً أوًسً ًلوقعً ًستغلالً إللواجب،ًأوًإساءةًًغيرًسليمً ًاأداءً 
                                                           

 .202،ًص4662ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،62ًًالمجلدجمالًالدينًبنًمنظورًالأنصاري،ًلسانًالعرب،1ًً
خاص،ًالانونًقفيًالًعلومًحاجًعليًبدرًالدين،ًجرائمًالفسادًوآلياتًمكافحتهاًفيًالتشريعًالجزائري،ًأطروحةًدكتوراهًال2ً

 .42،ًص4600ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًأبوًبكرًبلقايد،ًتلمسان،ً
ً.60ً،ًص0790ًرشيد،ًالفسادًالإداري،ًالوجهًالقبيحًللبيروقراطيةًالمصرية،ًمطبوعاتًدارًالشعب،ًالقاهرة،ًحمدًأ3ً
 .62،ًص4662ًبواديًحسنين،ًالفسادًالإداريًلغةًالمصالح،ًدارًالمطبوعاتًالجامعية،ًالإسكندرية،4ًً
 .22المرجع،ًصًنفسًالحاجًعليًبدرًالدين،5ًً
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ًبولًمزيةً وًإثرًقأً،وًغيرًمباشرأبًبشكلًمباشرًطلً وًتً أضًوًتعرً أً،وعدًبهااًللحصولًعلىًمزيةًيً سعيً 
اًلمحدوديةًهذاًونظرً 1ً."آخرً ًخصًذاتهًاوًلصالحًشخصً واءًللشً ،ًسوًغيرًمباشرً أًمباشرً ًبشكلً ًممنوحةً 
2ً.تفاقيةللإالتراجعًعنهًفيًالمشروعًالنهائيًًفقدًتمً ً،المفهوم

ًالثاني: التعريف القانوني للفسادالفرع 

ًميً  ًالفرنسي ًالمشرع ًنجد ًللفساد، ًالتشريعية ًللتعريفات ًالعقوًبالنسبة ًقانون ًفي ًبز ًالفسادًبات ين
ً ً"سعيًالموظفًالحكوميًبنشاطً النشط)الإيجابي( ًبه: ،ً"أوًمنحًعقدً ًجلًتقديمًخدمةً أمنًًالذيًيقصد

3ً."يمًالخدمةتقدًأخرىًبعدًمنحًالعقدًأوًأوًمكافأةً ً:ً"قبولًالمسؤولًلهديةً يقصدًبهالذيًلبيًوالفسادًالس ً 

رفًفيًتعريفهًمنًنصإا،ًحيثًاًأوًوصفيً اًفلسفيً تعريفً ختارًعدمًتعريفًالفسادًإفقدًً؛أماًالمشرعًالجزائريً
ً)أ(ًمنًالمادةً ًالفقرة ًتؤكده ًما ًإلىًصورهًومظاهرة،ًوهذا منًقانونًالوقايةًمنًالفساد4ًًخلالًالإشارة

ًيًالبابًالرابعًمنًهذاًالقانون"."الفسادًهوًكلًالجرائمًالمنصوصًعليهاًفً:604-60ًومكافحته

ختلاسًإ:ًواعً أنًنهًيمكنًتصنيفًجرائمًالفسادًالىًأربعةً إفً؛منًنفسًالقانونًًوبالرجوعًإلىًالبابًالرابع
ًالعمومية، ًبالصفقات ًالمتعلقة ًالجرائم ًبحكمها، ًوما ًالرشوة ًبها، ًوالإضرار ًًالممتلكات ستغلالًإالمحاباة،

ً ًتشكل ًالتي ًالجرائم ًمن ًوغيرها ًللمجتمعًاعتداءً إًالنفوذ، ًالعامة ًالمصلحة لماليةًاًقدراتهبًوتمس ًً،على
يلًالوصفًلًعلىًتفصمً دًصورًالجرائم،ًوعً وإنماًعدً ً؛اًللفسادمًتعريفً قد ً لذلكًفإنًالمشرعًلمًيً ً.5وتبديدها

ًالجرميًفيًالعديدًمنًالموادًتضمنتهاًأحكامًالبابًالرابعًمنًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته.

ً

ً

ً

                                                           
لدراساتًكاديميةًنايفًالعربية،ًمركزًاأبابكرًعبدًاللهًالشيخ،ًالعولمةًوالفساد،ًالمؤتمرًالعربيًالدوليًلمكافحةًالفساد،1ًً

ً.60،ًص4662ًوالبحوث،ًالرياض،ً
ً.26الحاجًعليًبدرًالدين،ًمرجعًسابق،ًص2ًً
،ًجامعةًالجيلانيًبونعامة،69ًمجلةًالعلومًالإنسانيةًوالإجتماعية،ًالعددًالإطارًالمفاهيميًلظاهرةًالفساد،ًعثمانًتالوتي،3ًً

ً.422صً،4640ًخميسًمليانة،ًأوتً

رسمية،ًًيدة،ًالمتعلقًبالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًجر4660ًفيفري46ً،ًالمؤرخًفي60ً-60منًالقانونًرقم64ًًالمادة4ًً
يدةً،ًجر4600ًأوت64،ًالمؤرخًفي00ً-00بموجبًالقانونًرقمً،ًالمعدلًوالمتمم4660ًمارس62،ًالصادرةًبتاريخ02ًعددً

ً.4600أوت06الصادرةًبتاريخًً،22عددًًرسمية،
ً.60صً،4669ً،ًالجزائر،ة،ًدارًهوم64قيعة،ًالوجيزًفيًالقانونًالجزائيًالخاص،ًالجزءسحسنًبوًأ5ً
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يوان المركزي لقمع   والمهام(النشأة )الفساد المطلب الثاني: الد ِّ

يوانأ نشئً ،ًالمتمم4606ًأوت40المؤرخًفي60ًً-06وفق اًلأحكامًالأمرًرقمًً؛الفسادًلقمعًالمركزيًًالد  
مضاعفةًولةًالجزائريةً،ًفيًإطارًمسعىًالدً 1المتعلقًبالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهً؛60-60للقانونًرقمً

عيدًالوطنيةًللوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالتيًأً اميةًلمكافحةًالفساد،ًوذلكًبتدعيمًدورًالهيئةًالرً ًهاجهود
المؤرخةًفيًً؛المتعلقةًبتفعيلًمكافحةًالفساد62ًتكييفًوتنظيمًصلاحياتهاًومهامها،ًبصدورًالتعليمةًرقم

ًحً 4667ديسمبر02 ًحيث ًكً ، ًوإختصاص ًالجهازين ًبين ًالعلاقة ؛ ًصريح  ًبشكل  ًالتعليمة ًنهما،مًلً د دت
فيًتطبيقًسياسة ًوقائية ًعلىًالمستوىًالوطنيفأصبحتًالهيئةًالوطنيةًللوً تنحصرًمهامهاً ،ًقايةًمنًالفسادً،

التحريًتهًفيًالبحثًوًمً هً بالإضافةًإلىًالتعاونًالدوليًفيًهذاًالمجال،ًأماًالديوانًالمركزي؛ًفتنحصرًمً 
2ً.عنًجرائمًالفساد،ًوبالتاليًهوًجهازًقمعيًردعي

يوان  تشكيلة : لالأوَّ الفرع   المركزي لقمع الفسادالد ِّ

من67ًًو،60ًدتًتشكيلتهًأحكامًالمادتينًالفساد،ًحدً  لقمع وطنيةً  هيئةً  الفساد لقمع المركزيً يوانالد ً  عدً يً 
ً:وفقًماًيلي240ً-00المرسومًالرئاسيًرقمً

ًًالدفاعًالوطني. لوزارة التابعة القضائية الشرطة وأعوان ضباط
ًالمحلية والجماعات الداخلية لوزارة التابعة القضائية الشرطة وأعوان ضباط.ً
ًًالفساد. مكافحة مجال في الأكيدة الكفاءات ذويً العمومي الأمن أعوان

ستعانةًالإ67ًمكنهًطبقاًللمادةًوالإداري،ًكماًيً  التقني عمدً لل مستخدمونً يوانللد ً ؛ًذلك على زيادة 
ًأوًً،مكتبًإستشاريًًأي ً بالخبراءًأوً ًكفاءةًفيًمجالًمكافحةًالفساد.مؤسسةًذاتًأي  

 

يوان المركزي لقمع الفساد هيكلة الفرع الثاني: ًالد ِّ
منً الموادً الرئاسيًمن02ًًإلى06ًًحددتًأحكامً الجهازالبن؛240ً-00المرسومً ً،اءًالهيكليًالتنظيميًلهذاً

ًإحداهماًللتحرياتًوالأخرىًللإدارةًالعامة.ً،إذًيتشكلًهذاًالأخيرًمنًمديرًعامًوديوانًومديريتين

 السيد من قتراحً إ على ابناءً  ،رئاسيً  مرسومً  بموجب نعيً ي ً ؛عامً  مديرً  من ديوانال ريً سي ًًالمدير العام: -1
واجهةًمً ًستقلاليةًفياليًفإنًهذاًالأخيرًلاًيتمتعًبالإمهامهًحسبًنفسًالأشكال،ًوبالت نهىوتً  المالية، وزير

                                                           
والقانون4662ًًضوءًإتفاقيةًالأممًالمتحدةًًأحمدًبنًعيسى،ًالآلياتًالقانونيةًالدوليةًوالوطنيةًلمكافحةًالفساد،ًدراسةًفي1ً

60-60ً ًالعدد ًالسياسية، ًوالعلوم ًالقانون ًمجلة ،64ً ًأحمد،ً، ًصالحي ًالجامعي ًالمركز ًالسياسية، ًوالعلوم ًالحقوق معهد
ً.024،ًص4600ًالنعامة،،ًجوانً

يةًوراهًعلومًفيًالقانونًالعام،ًكلعبدًالعاليًحاحة،ًالآلياتًالقانونيةًلمكافحةًالفسادًالإداريًفيًالجزائر،ًأطروحةًدكت2ً
ً.064،ًص4602ًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًمحمدًخيضر،ًبسكرة،ً
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قتراحًمنًقبلًالوزيرًالمكلفًبالمالية،ًوسلطةًالتعيينًمنًطرفًرئيسًاًلسلطةًالإنظرً ً،التنفيذيالجهازً
ًطرحًمنطقًالولاءًلجهةًالتعيين.وهوًماًيً ً،الجمهورية

ًوهي:240ً-00منًالمرسومًالرئاسي02ًالمادةًدتهاًأحكامًمنًالمهامًحدً ًفًبجملةً كلً هذاًالأخيرًيً 
 ًًًيــــــوانًووضــــــعهًحــــــيـــــزًالتنفيذ.بــــــرنــــــامجًعــــــملًالــــــد ً إعـــــداد
 ً ً يوانًونظامهًالداخليإعـدادًمشروعًالتـنظيمًالـداخليًللـد.ً
 ً ًوتـنـسـيقًنـشاطًهياكلهيــــــوانًالــــــد ً سـنًسيـرًالـسـهـرًعلـىًح.ً
 ًًًالوطنيًوالدولي. وتــــبـــادلًالـــــمــــعـــلــــومـــاتًعــــلىًالـمستويينتــــطـــويــــرًالــــتـــعــــاون
 ًًيــــــوانالــــــد ً ممارسةًالـسلطـةًالسـل مـيةًعـلىًجمـيعًمسـتخدمي. 
 ًبعدماًحافظًالأختامً، إعــدادًالــتــقــريــرًالــســـنــويًعنًنــشــاطــاتًالــديــوانًالذيًيوجههًإلىًوزيرًالعدل

 .كانًسابقاًيرسلًللوزيرًالمكلفًبالـمالية
 يوانالد ِّ  -2

لـلــتـحـريـاتيـــتـــكـــونًالـــد ً ؛240ً-00رئاسيالالمرسومًًنم00للًمادةوفقاً يـةًومــديـرًً،يـــوانًمنًديـــوانًومـــديـــريــةً
الــعـامـة للمادةًت ًً،للإدارةً وفقاً خمسةًمديريًمنًنفسًالمرسوم،04ًًـوضـعًتحتًسـلـطـةًالمديرًالعام،ًويساعدهً

 دراسات.
 يـوانًومتابعته.بـتـنـشـيطًعـملًمــخـتـلفًهـيـاكلًالـد ً  ؛تحـتًســــلــــطــــةًالــمـديـرًالـعــام ــــكــــلفًرئـــــيسًالــــديــــوانيً 

 :حرياتالتَّ  مديرية-3

يتكونًالديوانًمنًمديريتين،ًإحداهماًمديريةًالتحريات240ًً-00المرسومًالرئاسيًمن00ًًطبقاًللمادةً
دًحدً ي ً ،فرعية يرياتمد يف الديوان ديرياتم مضوضعًتحتًسلطةًالمديرًالعام،ًوتت ًً،ومديريةًللإدارةًالعامة

اًلماًكانًوالسلطةًالمكلفةًبالوظيفةًالعمومية،ًخلافً ً،الأختام حافظ العدلًبينًوزير شتركً م بقرارً  عددها
 .والسلطةًالمكلفةًبالوظيفةًالعموميةً؛أينًكانًيأخذًالقرارًبينًالوزيرًالمكلفًبالماليةً؛عليهًالوضع

 الإدارة العامة: مديرية-4

اًعنًمتوضعًهيًالأخرىًمثلماًسلفًالذكرًتحتًسلطةًالمديرًالعامًوتنقسمًإلىًعدةًمديرياتًفرعية،ًأ
ًمهامهاًفهيًمكلفةًبتسييرًمستخدميًالديوانًووسائلهًالماليةًوالمادية.

ً

ً

ً
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ً
 الثاني المبحث

يوان المركزي لقمع الفسادوتقييم فعالية  ختصاصالاطابع   في قمع جرائم المال العام الد ِّ

يوانًالمركزيًلقمعًالفسادلالمنوطًورًالدً ً؛ضمنًهذاًالمحور برزسنً  جرامًظاهرةًالإفيًمجالًمجابهةًً؛لد  
ذاتًًتهًأحكامًالقوانينًوالتنظيماتوفقًماًتبنً ً،الماليًوالفسادًبصورةًعامة،ًمعًالوقوفًعلىًأحكامًسيره

 الصلة.

يوان المركزي لقمع الفساد: صلاحيات لالأوَّ المطلب   في مجال قمع جرائم المال العام الد ِّ

ًمركزيةً ًمصلحةً ً،240-00منًالمرسومًالرئاسيًرقم64ًًدةًاًللماطبقً ً؛الديوانًالمركزيًلقمعًالفسادًعدً يً 
ًلطةً سً ًليسبذلكًفهوًًعنًجرائمًالفسادًومعاينتها،،ًتختصًبالبحثًوالتحري1ًعملياتيةًللشرطةًالقضائية

مارسًصلاحياتهًتحتًإشرافًالقضاء،ًمهمتهًالأساسيةًالبحثًوالتحريًعنًجرائمًي ًًوإنماًجهازً ً،إداريةً 
 علىًالعدالة.الفسادًوإحالةًمرتكبيهاً

يوان المركزي لقمع الفسادللة خوَّ المُ  ختصاصاتالا: لالأوَّ الفرع   مفي إطار قمع جرائم المال العا لد ِّ

يوانيتمتعً من60ًًةًدحددتهاًأحكامًالماً،منًالصلاحياتًبجملةً ً؛فيًهذاًالإطارًالفسادًلقمعًالمركزيًًالد  
 في:،ًوالتيًيمكنًإجمالها240ً-00المرسومًالرئاسيًرقمً

ًستغلاله.إومكافحتهاًومركزةًذلكًوًً،جمعًكلًالمعلوماتًالتيًتسمحًبالكشفًعنًأفعالًالفساد 
ًللمثولًأمامًالجهاتًالقضائيةًالمختً،جمعًالأدلةًوالقيامًبالتحقيقاتًفيًوقائعًالفساد  صة.وإحالةًمرتكبيهاً
ًوتبادلًالمعلوماتًبشأنًالتحقيقاتًالجارية.ً،تطويرًالتعاونًوالتساندًمعًهيئاتًمكافحةًالفساد 
ًصة.علىًالسلطاتًالمختًىًحسنًسيرًالتحرياتًالتيًيتولاهامنًشأنهًالمحافظةًعلً؛قتراحًكلًإجراءً إ 

يوانللاحياتًالمخولًماًيلاحظًعلىًالص ً ،ًفهيًتجمعًبينًنوعأنهاًتكتسيًطابعًالتً ً؛الفسادًلقمعًالمركزيًًلد  
ختصاصاتًبالإًاًمقارنةً اًجوهريً ختلافً إلً،ًوهوًماًيشك ً 2قتراحًفيًبعضًالأحيانوالإًدعجانبًالرقابةًوالرً 

ً ًالموكلة ًالفساد، ًلمكافحة ًالوطنية ًتتمتعًللهيئة ًلا ًالأخيرة ًهذه ًأن ًإذ ًالوقائي، ًجانبها ًفي ًتنحصر التي
لطاتًلًإحدىًجرائمًالفساد،ًلذلكًفإنًسقدًتشك ً ًلهاًلوقائعً حالًتوص ًً؛بصلاحيةًتحريكًالدعوىًالعمومية

يوان ذاتًًحياتً تمتعًبصلاتماًلاًتنحصرًفيًالبحثًوالتحريًوجمعًالأدلة،ًوإنً ً؛الفسادًلقمعًالمركزيًًالد  

                                                           
الفسادًً،ًيحددًتشكيلةًالديوانًالمركزيًلقمع4600ديسمبر62،ًالمؤرخًفي240ً-00منًالمرسومًالرئاسيًرقم64ًًدةًالما1ً

الرئاسيًرقمًالمعدلًبموجبًالمرسومً،4600ًديسمبر02بتاريخًةًرًلصاداً،02ًعدديةًرسمية،ًرًوتنظيمهًوكيفياتًسيره،ًج
ً.4602جويلية20الصادرةًبتاريخًً،20ًعددًيدةًرسمية،رًج،4602ًجويلية42،ًالمؤرخًفي02-467ً

ً.290صًًسابق،مرجعًالحاجًعليًبدرًالدين،2ًً
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يكًالدعوىًوبالتاليًإمكانيةًتحرًً،رتكبيًجرائمًالفسادًأمامًالجهاتًالمختصةتتمثلًفيًإحالةًمً ً،قمعيً ًطابعً 
ًالعمومية.

سيةًالمالًدجرائمًالماسةًبقً اللًضمانةًفعالةًفيًقمعًيشكتالأمرًالذيًمنًشأنهًوقدًأحسنًالمشرعًفيًذلك،ً
يوانالعام،ًهذاًوإنًعملً وتبادلًً؛علىًالتعاونًوالتساندًمعًهيئاتًمكافحةًالفسادًالفسادًلقمعًالمركزيًًالد  

ئةًالوطنيةًالتكامليًللرقابةًالممارسةًبينًالهيلًالطابعًيشكتمنًشأنهًً،المعلوماتًبمناسبةًالتحقيقاتًالجارية
ًوالديوانًالمركزيًلقمعًالفساد.ً؛لمكافحةًالفساد

ًيوان المركزي لقمع الفساد للمهامالفرع الثاني: آلية أداء الد ِّ 

يواندتًقواعدًسيرًد ً حً  -00ًمنًالمرسومًالرئاسي44ًإلى07ًًمنًبموجبًالموادًً؛الفسادًلقمعًالمركزيًًالد  
يوًلالمرسوم،ًيجبًعلىًأعوانًوضباطًالشرطةًالقضائيةًالتابعونًًذاتمن07ًً،ًوطبقاًللمادة240ً ًانلد  

بالأحكامًالمقررةًفيًكلًمنًقانونًإجراءاتًالجزائيةًً،التقيدًأثناءًممارسةًمهامهم؛ًالفسادًلقمعًالمركزيً
ريعًلًالمنصوصًعليهاًفيًالتشوسائستعمالًكلًالإهمًفيًذلكًلأاوقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًوً

ً.جمعًالمعلوماتًالمتعلقةًبمهامهممنًأجلًًمنًنفسًالمرسوم؛46ًطبقاًللمادةًً؛الساريًالمفعول

يوانلكماًيمكنًللضباطًالتابعونً اطًوأعوانًستعانةًبمساهمةًضبالضرورةًالإًدعن؛ًالفسادًلقمعًالمركزيًًلد  
ً ًالشرطة ًلمصالح ًالتابعين ًالقضائية ًالأخرىًالشرطة ًالموضوعة1ًالقضائية ًالوسائلًالمشتركة ًويتبادلون ،

2ً.رًالتحقيقاهاًكلًمنهمًفيًسيعلىًأنًيشيرواًفيًمباشرةًإجراءاتهمًإلىًالمساهمةًالتيًتلقً ً،تحتًتصرفهم

مكانًمحكمةًالكائنًبإعلامًوكيلًالجمهوريةًلدىًالً؛يتعينًعلىًضباطًالشرطةًالقضائيةًفيًكلًالحالات هاً
ثانيةًالنسخةًلارسلهًبدورهًالذيًيً بنسختينًمنًإجراءاتًالتحقيق،ًًامواًلهًأصلًالملفًمرفقً أنًيقد ً الجريمة،ً

تبليغًوكيلًالجمهوريةًالمختص3ًإلىًالنائبًالعامًلدىًالمجلسًالقضائيًالتابعةًلهًالمحكمةًالمختصة ،ًويتمً
عندماًً،راءاتًالتحفظيةًالضروريةالذيًيوصيًبدورهًالسلطةًالسلميةًباتخاذًكافةًالإجً؛إقليمياًبالجريمة

4ً.موضعًشبهةًفيًوقائعًتتعلقًبالفسادًعموميً ًيكونًعونً 

ً

ً
                                                           

ً.240-00منًالمرسومًالرئاسيًرقم4ًً-46المادة1ًً
ً.240-00ًمنًالمرسومًالرئاسيًرقم40ًدةًالما2ً
يدةًرًجراءاتًالجزائية،ًج،ًالمتضمنًقانونًالإ0700جوان62،ًالمؤرخًفي000ً-00منًالأمرًرقم0ًًمكرر26ًالمادة3ًً

ً،4607ديسمبر00فيًالمؤرخً،06-07رقمًالقانونًًلمعدلًوالمتممًبموجبا،0700جوان00الصادرةًبتاريخً،22عددرسمية،
ً.4607ديسمبر02ًبتاريخًالصادرةً،92ًعددًرسمية،ًجريدة

ًً.240-00منًالمرسومًالرئاسيًرقم44ًًالمادة4ًً
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 يوان المركزي لقمع الفساددور الد ِّ المطلب الثاني: تقييم 

يوانلعلىًالرغمًمنًالآلياتًالمخولةً اد،ً؛ًقصدًتمكينهًمنًقمعًمختلفًأشكالًالفسالفسادًلقمعًالمركزيًًلد  
ابية،ًستقلاليتهًوفعاليته،ًفيًأداءًمهامهًالرقإمنًًالقيودًوالعقباتًالتيًمنًشأنهاًالحدً إلاًأنًهناكًبعضً

ًوهوًماًنوجزهًفيماًيلي:

ًفظ الأختاميوان المركزي لقمع الفساد لوزير العدل حاالد ِّ  تبعية-أوَّلا

لدىًً؛لقمعًالفساديوانًالمركزيًد ً "يوضعًالً؛467-02منًالمرسومًالتنفيذيًرقم62ًًطبقاًلأحكامًالمادةً
قًالولاءًططرحًمن(ًتً ناتً)تعيينًرئيسًالجهازًوالأعضاءكماًأنًمسألةًالتعييً.وزيرًالعدلًحافظًالأختام"

منًًذية،ًويحدً اًللسلطةًالتنفياًتابعً علىًأداءًمهامهًبكلًحيادية،ًوهوًماًيجعلهًجهازً ًلجهةًالتعيينًوالتأثير
فيًمكافحةًظاهرةًً،ستقلاليتهإ الوًذلكًأنًطابعًالإالإجرامًالمالي.ًويعيقًدورهً حيدًلتحقيقًستقلاليةًهوًالمبدأً

1ً.اًعنًأيًتأثيرًأوًهيمنةالأهدافًالمرجوةًًبعيدً 

ًستقلالية في أداء المهامبالإيوان المركزي لقمع الفساد تَمتُّع الد ِّ  عدم-ثانيا

لًمنًخلالًهذهًالدراسة؛ًتناقضًالمً  ً ؛شرعن سج   ًستقلاليةًفيًعملههذاًالجهازًبالإعلىًتمتعًًفمنًجهةًنص 
ًالأختام ًحافظ ًالعدل ًوزير ًلسلطة ًالأخير ًهذا ًتبعية ًأقر  ًأخرى ًجهة ًومن ًالتعً.وتسييره، ًجانب يينًإلى

ً،لأعضاءمنًبينًاً،نتخابًللرئيسفيًظلًغيابًطابعًالإً؛رئاسيً ًللأعضاءًورئيسًالجهازًبموجبًمرسومً 
ويزيدًمنًالضغوطاتًعلىًً،2ستقلاليتهًوحيادهإمنًًيحدً ًوهوًماًيفرضًمنطقًالولاءًلجهةًالتعيين،ًما

يًيحكمًالأمرًالذًفيًهذاًالأخيرًوفيًصنعًقراراته،ًممارسةًالمهامًالموكلةًلهذاًالجهاز،ًوبالتاليًالتحكم
ختلفًالةًلمكافحةًالفسادًالمستشريًفيًموعدمًجديةًالسلطةًفيًبناءًإستراتيجيةًفعً ً؛علىًعدمًفعاليته

ًالقطاعات.

ًستقلال الماليبالإيوان المركزي لقمع الفساد تمتع الد ِّ  عدم-ثالثا

ً ًفي ًتظهر ًمستقلة، ًبميزانية ًالتمتع ًأي ًمستقلة، ًمالية ًبذمة ًالتمتع ًالمعنوية؛ ًالشخصية ًآثار متلاكًإأهم
افةًتقلاليةًفيًوضعًوتنفيذًالسياسةًالمالية،ًبالإضسوالإمصادرًتمويلًخارجًالإعاناتًالتيًتقدمهاًالدولة،ً

ًستقلاليةًتسييرها.إإلىً

                                                           
الباحثًللدراساتًالأكاديمية،1ً بنًعيسى،ًالديوانًالمركزيًلقمعًالفساد،ًمجلةً ً،64،ًالعدد62لدالمجًعبدًاللهًلعويجي،ًنصيرةً

ً.070،ًص0ً،4640ًسياسية،ًجامعةًلحاجًلخضر،ًباتنةالحقوقًوالعلومًالًكلية
جامعةًقاصديًمرباح،ًورقلة،ً،64ًالعددصالحًشنين،ًتقييمًسياسةًمكافحةًالفسادًفيًالتشريعًالجزائري،ًمجلةًتحولات،2ًً

ً.00،ًص4602ً
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لًعدمًإقرارهاً ةًالمالية،ًستقلاليتهًمنًالناحيلإلكنًبالرجوعًلأحكامًالنصوصًالتنظيميةًلهذاًالجهاز،ًن سج  
لعامًميزانيةًالمديرًاًدً عً ،ًبعدًتعديلها:ً"يً 240-00منًأحكامًالمرسومًالرئاسيًرقم42ًًإذًتنصًالمادةً

ًيوان؛ًويعرضهاًعلىًموافقةًوزيرًالعدلًحافظًالأختام."الد ً 

ًمنًالرقابالمركزيًلقمعًالفسادًيوانشتراطًموافقةًهذاًالأخيرًعلىًميزانيةًالد ً إف ة،ًماً؛ًيعنيًممارسةًنوع 
فهوًعاملًمنًشأنهًتقليصًحريةًالد ً إي قل  صً فًبذمتهًالمالية،ًرًيوانًفيًالتصستقلاليتهًمنًالناحيةًالوظيفيةً،

رهًتمثيلًتمتعًبالحقًفيًالتقاضي،ًإذًلاًيحقًلمديالستقلالهًالمالي،ًماًيترتبًعليهًعدمًإبوبالتاليًالمساسً
يذيةًلاحية،ًوبالتاليًفهوًجهازًخاضعًللسلطةًالتنفيوانًأمامًالقضاء،ًفالوزيرًهوًالمستأثرًبهذهًالص ًالد ً 

1ً.ولأوامرها

ًنوي لوزير العدل حافظ الأختام:قرير السَّ تَّ ال رفع-رابعا

467ً-02؛ًبعدًتعديلهاًبالمرسومًرقم240ً-00منًالمرسومًالرئاسيًرقم02ًًتنصًالفقرةًالأخيرةًللمادةً
ًالمديرًالعامع ً"ي ك ل ف  ًالتقريرًالسنويًًلى: ًالذيًيوج ً لد ً عنًنشاطاتًاً؛إعداد لًحافظًههًلوزيرًالعديوان؛

ًالأختام."

اًلذلك؛ًفإنًرفع ًمنًمظاهرًالرقابةًوالإشرافًعلىًًوت ب ع  ًبمثابةًمظهر  التقريرًالسنويًلوزيرًالعدل؛ًي ع د 
تيًيوانًفيًالقيامًبنشاطه،ًنتيجةًالرقابةًاللاحقةًالأعمالًالديوانًالمركزيًلقمعًالفساد،ًويقيدًمنًحريةًالد ً 

2ً.تمارسهاًالسلطةًالتنفيذيةًعلىًالأعمالًوالنشاطاتًالموكلةًلهذاًالأخير

ً

ً

ً

ً

ً
 

                                                           
الد ً 1ً تيابً، بينًناديةً القانًستقلاليةالإيوانًالمركزيًلقمعًالفسادً للعلومً الجزائريةً المجلةً الفعليةً، والتبعيةً والسياسية،ًالنظريةً ونيةً

،042ً،ًصًص4640ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًأحمدًبنًيحيًالونشريسي،ًتسمسيلت،ًً،60،ًالعدد02ًالمجلدً
042.ً

البحوثًوالدراساتًعثماني،ًنبيلًبورماني،ًالد ً ًفاطمة2ً دائرةً لتعزيزًمكافحةًالفساد،ًمجلةً يوانًالمركزيًلقمعًالفسادًلبنةًجديدةً
،ًص4602ً،ًجوانةمرسليًعبدًالله،ًتيبازًدًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًالمركزًالجامعيًمعه،60ًالعددالقانونيةًوالسياسية،ً

470.ً
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ًالخاتمة

منًالآلياتًًالعديدً ًيإلىًتبن ً ً؛سعىًالمشرعًالجزائريًفيًإطارًرسمًإستراتيجيةًحقيقيةًلمكافحةًأشكالًالفساد
وًماًالتيًتأخذًأبعادهاًالدوليةًوالوطنية،ًوهً؛مكافحةًظاهرةًالفسادفيًتصبوًمجملهاًً،والمؤسساتًالرقابية

نًالمركزيًلقمعًيوالتزامهًبإنشاءًجهازًالد ً إلتزاماتًالدوليةًفيًهذاًالشأن،ًمنًبينهاًللإًحقيقيةً ًعدًترجمةً يً 
فيًمضاعفةًًةفيًإطارًمساعيًالدولةًالجزائريً،منًبينًالأجهزةًالمستحدثةًرقابيةً ًحلقةً ًعدً الذيًيً ً؛الفساد

التاليًهوًبكلًصورها،ًوبًاميةًلمكافحةًالفساد،ًيتولىًمهامًالبحثًوالتقصيًعنًجرائمًالفسادالجهودًالرً 
ًجهازًقمعيًردعي.

يوانًالمركزيًلقمعًالفساد؛ًًقمناًبالبحثًفيًفعاليةًدورًفيًإطارًدراستنا ًمنًالحد ً ًونجاعةًآلياتهًفيالد  
الماليًالمتعدد فيًالبلادالذيًقوً ؛ًأشكالًالإجرامً التنمويةً علىًالواقنعكسًسلبً إوًً،ضًالحركيةً ً،قتصاديالإعًاً

روً يوانًالمركزيًلقمعًالفسادستثمارات،ًفالإوتيرةًًأخ  يةًفيًلمًيحققًالفعاليةًالمطلوبةًمنًالناحيةًالعملًالد  
ورهًالجهازًالتنفيذي،ًماًأثرًعلىًفعاليةًدًةلعديدًالعوامل،ًأهمهاًسيطرًً،ًنتيجةً الإجرامًالماليمواجهةًأشكالً

هاًمنًستنزافإوًةًوالدولية،ًوتحويلاتًالعملاتًالذيًأخذًأبعادهًالوطنيً،فيًمجابهةًظاهرةًالإجرامًالمالي
اتًفيًالعديدًمنًالقضاياًذً؛وإلىًالخارج،ًخاصةًفيًظلًماًأتبثهًواقعًالحالًفيًتورطًكبارًالمسؤولين

ًاًعلىًالخزينةًالعمومية.نعكستًسلبً إالطابعًالماليًالتيً

لتسيير،ًعنويةً)الاستقلاليًالإداريًفيًايوانًالمركزيًلقمعًالفسادًبالشخصيةًالملناًعدمًت مت عًالد ً سجً كماً
ًيجعلهًهيكلاً ً،والمالي( ًما ًفاعلً ًوهو ًالظاهرةًغير ًهذه ًمكافحة ًالمً ً،في ًالهيمنة ًعلىًهنتيجة ذاًحكمة
ًيفرضًمنطقًالولاءًلهذهًالجهة،ًفضلاًعنًسلطةًالرقابةًً،منًخلالًسلطةًالتعيينات،ًالجهاز وهوًما

ًيقيدًمنًحريةًوالإشرافًالممارسةًعلىًأعمالًالد ً  يوانًنتيجةًرفعًالتقريرًالسنويًلوزيرًالعدل،ًوهوًما
ًاللاً الد ً  ًالرقابة ًنتيجة ًبمهامه، ًالقيام ًفي ًالأعمالًيوان ًعلى ًالتنفيذي ًالجهاز ًطرف ًمن ًالممارسة حقة

ًنوجزهاًفيماًيلي:ًالنتائجوبالتاليًنخلصًلجملةًمنًًوالنشاطاتًالموكلةًلهذاًالأخير.

 ً ً لتنفيذية.فيًيدًالسلطةًاًالأمرًالذيًجعلهًأداةً ً؛لمركزيًلقمعًالفسادًللجهازًالتنفيذييوانًاتبعيةًالد 
 مًالضماناتً؛ًالتيًتعدًأهستقلالًالماليبالشخصيةًالمعنويةًوالإًيوانًالمركزيًلقمعًالفسادالد ً دمًتمتعًع

 ستقلاليةًأيًجهازًفيًأداءًمهامه.إالتيًتعكسً
  ً اًالتيًقدًتمارسًعليهمًوهوًمً،تجاهًالضغوطاتايوانًأعضاءًالد ً ًلًأيًضمانةًمنًشأنهاًحمايةلمًنسج

 للجهازًالتنفيذيً)جهةًالتعيين(.ً،ًوفرضًمنطقًالولاءيحدًمنًفعاليةًدورهم

ً
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فيًًاعلً اًغيرًفبلاًروح،ًوجهازً ًهيكلاً ً؛لقمعًالفسادًمركزيًيوانًالكلًهذهًالنقائصًجعلتًمنًجهازًالد ً 
دورهًالرقابيًكآليةًداعمةًللأجهزةًالرقابيةًالأخرى،ًالأمرًالذيًدفعناًبأنًوإضعافًً؛مكافحةًالإجرامًالمالي

 نوصيًبماًيلي:ًً

 ًًالتكريسًالحقيقي العضوية(،ًبماًلماليةًوًيوانًالمركزيًلقمعًالفسادً)الوظيفيةًواستقلاليةًالد ً لإضرورة
عنًطابعًًابينًالأعضاءًبعيدً نتخابًالرئيسًمنًإًهتمكينوًهًفيًمكافحةًظاهرةًالإجرامًالمالي،ًروًًيتماشىًود

 التحكمًفيًالتعيين.
  ًلتيًمنًكلًأشكالًالضغوطاتًاً؛يوانًالمركزيًلقمعًالفسادالد ً لحمايةًأعضاءًًحقيقيةً ًتكريسًضمانات

ليةًتجديدًوتبنيًقاعدةًقابً،،ًإلىًجانبًتحديدًمدةًتعيينهمقدًتمارسًعليهمًأثناءًأوًبعدًممارستهمًلمهامهم
 نًكلًأشكالًالتوقيفًالتعسفيًبإنهاءًمهامهم.لهمًمًالعهدةًحمايةً 

 ًاًلماًقدًنظرً ً،ستقلالًالمالياًلفكرةًالإتجسيدً ً؛يوانًالمركزيًلقمعًالفسادلد ً لإيجادًوضبطًمصادرًالتمويل
 ستقلالًمنًنتائجًهامة.يعكسهًهذاًالإ

  ً ًمتكاملً ًرقابيً ًارً إطخلقًلماًيؤديً،ًيًآليةًتعملًعلىًتكريسًالتنسيقًبينًمختلفًالهيئاتًالرقابيةتبن
 فعاليةًفيًإطارًتجسيدًالإستراتيجيةًالوطنيةًلمكافحةًأشكالًالفسادًوالإجرام.اليحققًً،الحلقات

 

 قائمة المصادر المراجع

 أولا القوانين

ًيدةًرسمية،جراءاتًالجزائية،ًجرً،ًالمتضمنًقانونًالإ0700جوان62،ًالمؤرخًفي000ً-00الأمرًرقمًً-
ًبتاريخً،22عدد ًرقم0700جوان00ًالصادرة ًالقانون ًبموجب ًوالمتمم ًالمعدل ًفي07-06ً، ًالمؤرخ ،
 .4607ديسمبر02الصادرةًبتاريخًً،92عددًريدةًرسمية،ً،ًج4607ديسمبر00

ة،ًرسميًيدة،ًالمتعلقًبالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًجر4660ًفيفري46ً،ًالمؤرخًفي60ً-60القانونًرقمًً-
ً ًبتاريخ02عدد ًالصادرة 4660ًمارس62ً، ًرقم ًالقانون ًبموجب ًوالمتمم ًالمعدل ًفي00-00ً، ًالمؤرخ ،

 .4600أوت06الصادرةًبتاريخًً،22عددًًيدةًرسمية،،ًجر4600ًأوت64

،ًيحددًتشكيلةًالديوانًالمركزيًلقمعًالفساد4600ًديسمبر62،ًالمؤرخًفي240ً-00المرسومًالرئاسيًرقمً-
جرً وكيفياتًسيرهً، رسميةً،وتنظيمهً بتاريخًرًلصاداً،02ًعدديةً المعدلًبموجبًالمرسوم4600ًديسمبر02ةً ،ً

ًرقم 467ً-02الرئاسي ًفي ًالمؤرخ 4602ًجويلية42، ًرسمية،رًج، ًبتاريخًً،20ًعددًيدة الصادرة
 .4602جويلية20
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 الكتب-ثانيا
 .4669ً،ًالجزائر،ة،ًدارًهوم64ًقيعة،ًالوجيزًفيًالقانونًالجزائيًالخاص،ًالجزءسحسنًبوًأً-
القاهرةً،رشيدً،حمدًأً- مطبوعاتًدارًالشعبً، الوجهًالقبيحًللبيروقراطيةًالمصريةً، الإداريً،  .0790الفسادً
 .4662بواديًحسنين،ًالفسادًالإداريًلغةًالمصالح،ًدارًالمطبوعاتًالجامعية،ًالإسكندرية،ًً-
 .4662،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،62ًًالمجلدجمالًالدينًبنًمنظورًالأنصاري،ًلسانًالعرب،ًً-

 

 الجامعية الأطروحات-ثالثا
فيًًلومعًحاجًعليًبدرًالدين،ًجرائمًالفسادًوآلياتًمكافحتهاًفيًالتشريعًالجزائري،ًأطروحةًدكتوراهًال-
ً.4600عةًأبوًبكرًبلقايد،ًتلمسان،ًخاص،ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامالقانونًال

الإداريًفيًالجزائر،ًأطروحةًدكتوراهًعلومًفيًالقانونًعبدًالعاليًحاحة،ًالآلياتًالقانونيةًلمكافحةًالفسادً
 .4602العام،ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًمحمدًخيضر،ًبسكرة،ً

ً

 العلمية المقالات-رابعا
أحمدًبنًعيسى،ًالآلياتًالقانونيةًالدوليةًوالوطنيةًلمكافحةًالفساد،ًدراسةًفيًضوءًإتفاقيةًالأممًالمتحدةًً-

4662ًً 60ً-60والقانون ًالعدد ًالسياسية، ًالقانونًوالعلوم ًمجلة ،64ً ًالسياسية،ً، ًالحقوقًوالعلوم معهد
 .4600جوانًًالنعامة،المركزًالجامعيًصالحيًأحمد،ً

جامعةًقاصديً،64ًالعددصالحًشنين،ًتقييمًسياسةًمكافحةًالفسادًفيًالتشريعًالجزائري،ًمجلةًتحولات،ًً-
 .4602مرباح،ًورقلة،ً

اللهًلعويجي،ًنصيرةًبنًعيسى،ًالديوانًالمركزيًلقمعًالفساد،ًمجلةًالباحثًللدراساتًالأكاديمية،ًعبدً-
 .0ً،4640الحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًلحاجًلخضر،ًباتنةًكليةً،64،ًالعدد62ًالمجلد

،ًجامعة69ًدًعثمانًتالوتي،ًالإطارًالمفاهيميًلظاهرةًالفساد،ًمجلةًالعلومًالإنسانيةًوالإجتماعية،ًالعد-
 .4640الجيلانيًبونعامة،ًخميسًمليانة،ًأوتً

يوانًالمركزيًلقمعًالفسادًلبنةًجديدةًلتعزيزًمكافحةًالفساد،ًمجلةًدائرةًعثماني،ًنبيلًبورماني،ًالد ً ًفاطمة-
،ًمعهدًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًالمركزًالجامعيًمرسلي60ًالبحوثًوالدراساتًالقانونيةًوالسياسية،ًالعدد

 .4602،ًجوانةدًالله،ًتيبازًعب
زائريةًللعلومًالنظريةًوالتبعيةًالفعلية،ًالمجلةًالجًالإستقلاليةيوانًالمركزيًلقمعًالفسادًبينًناديةًتياب،ًالد ً -

المجلدً والسياسيةً، العدد02ًالقانونيةً بنًيحيًالونشريسي،ًً،60ً، أحمدً جامعةً السياسيةً، الحقوقًوالعلومً كليةً
 .4640تسمسيلت،ً

 الملتقيات-خامسا
ايفًالعربية،ًكاديميةًنأبابكرًعبدًاللهًالشيخ،ًالعولمةًوالفساد،ًالمؤتمرًالعربيًالدوليًلمكافحةًالفساد،ًً-

 .4662مركزًالدراساتًوالبحوث،ًالرياض،ً



 
 ايمان بارش

  استاذ محاضر أ
 1كلية الحقوق جامعة باتنة  
 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في ظل التعديل الدستوري                    
 الملخص

رع الجزائري اجراءات وقائية لتفادي الفساد في القطاع العام، مستوجبا الشفافية في التعامل مع حدد المش 
الجمهور، كما حدد اجراءات لعدم ضلوع القطاع الخاص في الفساد، غير ان مكافحة هذا الاخير اصبحت 

لممتلكات ل يدايشكل تهدمن القضايا السياسية في الدول على اعتبار انه يضر بمصداقية الدولة كونه 
 والاموال العمومية.

ولتجسيد الاجراءات الوقائية استحدث المشرع هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لها نظام قانوني  
خاص ومستقلة تقوم بمهمة اقتراح السياسة الشاملة للوقاية من الفساد مع جمع ومركزة المعلومات التي تمكن 

 من الكشف عن بؤر الفساد. 
انشات الجزائر هذه الهيئة على غرار معظم الدول، بعد انضمامها الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، 

، وقد احتلت هذه الهيئة مكانة هامة بعد 60/60وذلك بعد صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 
، والذي وفقا له تم 6666، وكذلك بموجب تعديل دستور 6600دسترتها، عن طريق التعديل الدستوري 

 تغيير تسمية الهيئة الى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
 
 

The national body of prevention and fight against corruption in light of the 
constitutional amendment 

 

Abstract 
The Algerian legislator has specified preventive measures in order to avoid corruption in the 

public sector, requiring transparency in dealing with the public, as it also specified measures to 

prevent the private sector from being involved in corruption. Although combating the latter has 

become a political issue in different countries being that it harms the credibility of the state, as 

it constitutes a threat to public property and funds. 

In order for the embodiment of those preventive measures, the legislator established the 

National Body of Prevention and Fight against Corruption, with a special and independent legal 

system. Which undertakes the task of proposing the comprehensive policy for the prevention 

of corruption, with the collection and centralization of information that enables the detection of 

corruption hotspots. 

Algeria established this body, like most countries, after its accession to the United Nations 

Convention against Corruption, after the issuance of the Anti-Corruption and Prevention Law 

01/06. This body occupied an important position after its constitution, through the 2016 

constitutional amendment, as well as the 2020 constitutional amendment, according to which 

the name of the authority became The Supreme Authority for Transparency, Prevention and 

Control of corruption. 



 

 قدمةم

ر يتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خطوة هامة في حركة مكافحة الفساد حيث عرف هذا الأخ
العالم مما جعل العديد من الدول يوقعون ويصادقون على هذه الاتفاقية ومن  انتشارا متزايدا في كافة انحاء

 بينهم الجزائر.

استقرار المجتمعات وامنها مما ولقد تناولت الاتفاقية خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على  
 لاتة القانون للخطر، بالإضافة للصيعرض التنمية وسيادو ض الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة يقو 

يل مة الاقتصادية بما فيها غسالقائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وخاصة الجريمة المنظمة والجري
وكذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، ويمكن أن تمثل نسبة كبيرة من  الأموال.

 1موارد الدول والتي تهدد الاستقرار السياسي.

مكافحته و مهمتها الوقاية من الفساد انشاء هيئات وفرضت اتفاقية الأمم المتحدة على الدول المصادقة ضرورة 
المتضمن قانون الوقاية من الفساد  60-60وهذا ما التزمت به الجزائر حيث اصدر المشرع القانون رقم 

الهيئة  على ضرورة إنشاء هيئة متمثلة في افحته المعدل والمتمم والذي بدوره نهى في الباب الثالث منهومك
در ا عدة صلاحيات ولكنها استشارية ثم اصالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة له

المتعلق بتحديد تشكيلة وتنظيم الهيئة الوطنية غير أنها لم تنصب إلا بعد  304-60المرسوم الرئاسي رقم 
 مرور اربع سنوات.

، غير ان واصبحت الهيئة مدسترة 6600من خلال التعديل الدستوري  بعد ذلك تدخل المؤسس الدستوري 
تم تغيير  6666في سنة و  ،60-60عليها في القانون  نفسها المنصوصالصلاحيات والتشكيلة بقيت هي 

 مكافحتهالى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و  تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
ذلك يمكن  إثر ىلوخصائصها. وعامها الذي غير حتى من مه 6666وذلك بموجب التعديل الدستوري لسنة 

هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ما مدى فعالية ال التالية:شكالية لاالنا ان نطرح 
 الحد من جرائم الفساد؟و  ترسيخ مبادئ الشفافية والعلنية التعديلات التي مرت بها في

افحة دراستنا الى اربعة محاور تتمثل في مفهوم الهيئة الوطنية لمك تقسيم ارتأيناعلى هذه الاشكالية  وللإجابة
تعديلات لاخيرا مهام هذه الهيئة وذلك طبعا وفقا لكافة االوقاية منه اضافة الى خصائصها وتشكيلتها و الفساد و 

 .التي مرت بها هذه الهيئة
 الأولالمحور 

 ومكافحته مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ثالث من الباب ال ة منهمكافحة الفساد والوقايي من اجل تسيير الهيئة الوطنية لصص المشرع الجزائر خ
ية من الفساد " وتنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقا :على انه منه 01حيث تنص المادة  .602-60القانون 

 ." الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ



على أنها: " سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  منه 01المادة  المشرع في هاوقد عرف
 ."المالي وهي تحت تصرف رئيس الجمهورية

اذ تتميز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر بكونها سلطة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاكثر 
ي فكرة حذو المشرع الفرنسي فمن ذلك انها تتمتع بالاستقلال المالي بحيث نجد المشرع الجزائري قد حذا 

كذا ي مواجهة المتعاملين الاقتصاديين و السلطة الادارية المستقلة التي يهدف انشاؤها الى ضمان الحياد ف
في معاملة الاعوان العموميين والمنتخبين عندما يتعلق الامر بضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون 

 .3العمومية

ويعتبر تكييف المشرع الجزائري للهيئة بانها سلطة ادارية مستقلة انها تتميز بالطابع الاداري والسلطوي، 
ديد وغير مصنف ضمن الهرم الاداري التقليدي الذي يقوم على تقسيم الادارة العامة الى ادارة وهي تنظيم ج

 .4مركزية وغير مركزية وتتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة امتيازات السلة العامة

سس هيئة وطنية للوقاية من الفساد على أن: "تؤ  66005لتعديل الدستوري من ا 666كما نصت المادة 
 ."ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية 

نصت على أن: "السلطة العليا للشفافية والوقاية  66666من التعديل الدستوري لسنة  366غير أن المادة 
 حيث أن المؤسس الدستوري بهذه المادة يلغي المواد السابقة الذكر.من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقله" 

تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري أراد أن يعطي قيمة دستورية لهذه المؤسسة الرقابية وذلك من  
خلال التخلي عن مصطلح الهيئة الوطنية واستبداله بمصطلح السلطة العليا وبالتالي رفع رتبة هذه المؤسسة 

ابية ورقاها إلى مصاف السلطات المنصوص عليها في الدستور ليصبح لها دور رقابي منتج وفعال الرق
ثلة مية القديمة المتماستشاري كما كان يدل عن ذلك التس على غرار باقي سلطات الدولة وليس مجرد دور

 7 في الهيئة الوطنية.
 المحور الثاني

 خصائص الهيئة 

، يمكن لنا أن نستخلص 6666من دستور  663والمادة  60-60القانون من  01بالرجوع إلى نص مادة 
 خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هي مؤسسة دستورية رقابية حسب الباب -1 
الدستورية المتمثلة في مؤسسات الرقابة بعدما  حيث أدرجها المشرع ضمن الآليات 6666الرابع من دستور 

 .6600كانت من المؤسسات الدستورية الاستشارية في دستور 

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حيث غير تابعة لأي هيئة أو سلطة وذلك -2 
من  666لمادة الجمهورية وفقا ل خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي كانت تابعة لرئيس

 .6600التعديل الدستوري لسنة 



صراحة على أن السلطة العليا للشفافية  6666من التعديل الدستوري لسنة  663حيث نصت المادة  
 والوقاية من الفساد ومكافحته هي مؤسسة مستقلة دون الإشارة إلى أنها توضع لدى رئيس الجمهورية

قيقية المهمة عن السلطة التنفيذية ومنحها الاستقلالية وعدم التبعية لأي جهة وذلك وهذه هي الاستقلالية الح
 8 حتى تقوم هذه المؤسسة بدور الرقابة دون أية املاءات أو ضغوطات.

لمؤسسة دستورية مستقلة تمتع بخاصية  فافية والوقاية من الفساد ومكافحته،السلطة العليا للش -3
يتجلى ذلك من خلال الصلاحيات الدقيقة التي منحها لها المؤسس الدستوري، السلطة أي لها طابع سلطوي 

فهي ليست مجرد اختصاصات استشارية خلافا لمعظم صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
 التي غلب عليها الطابعة الاستشاري رغم تكييفها بانها سلطة إدارية مستقلة ما يعني وجود طابع السلطة

 9 فيها.

 
 المحور الثالث

 فية والوقاية من الفساد ومكافحتهشفاتشكيلة السلطة العليا لل 

 فافية والوقايةعلى أن تشكيلة السلطة العليا للش 6666قد نص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 
ومكافحته  الفسادقاية من الوطنية للو  الهيئة تحدد بموجب نص تشريعي على خلاف من الفساد ومكافحته

 .41310-60ت تشكيلته عن طريق تنظيم المتمثل في المرسوم التي حدد

لشفافية لحتى ولو كان رئيس الجمهورية لسلطة اختيار وتعيين أعضاء السلطة العليا  هة ما،احتكار جأن  
لى تنوع لذا يتعين على المشرع النص ع ،هاوالوقاية من الفساد ومكافحته يؤثر على استقلالية السلطة وحياد

لفساد ضمانا للاستقلالية والشفافية والوقاية من ا ،جهات الاقتراح أو الاختيار للأعضاء وتعدد جهات التعيين
، ر القضائيتشكيلة بالعنصالومكافحته، كما أنه يتعين مراعاة عامل الخبرة والتخصص في الأعضاء وتدعيم 

لطة العليا المهنية ذات الصلة باختصاص الس يل مختلف الهيئات والجهاتمثلة تاذ يتعين أن تتضمن التشكي
حتى تعطي التشكيلة فعالية اكثر، حيث تعتبر الصفة الجماعية من العوامل المقوية للاستقلالية العضوية 
م هلأنها تساهم في خلق توازن بين تأثير مصالح مختلفة والجهات التي ينتمي إليها الأعضاء قبل تعيين

 11ضمن السلطة العليا. 

على أن: " التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية العقلانية في  60-60من القانون  06نصت المادة 
تسيير الأموال العمومية طبقا للتشريع وتنظيم المعمول بهما لاسيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد 

 ."ميزانية الدولة وتنفيذها

مومية تباشرها الممتلكات العو في تسير واستخدام الأموال  ية على مبدا الشفافية والنزاهةالمؤسسات أن الرقابة-
سترة لذلك اطلقنا عليها تسمية المؤسسات الدستورية وقد من المؤسسات تكون هذه المؤسسات مدنوعان 

ؤسسات رها تنقسم المتكون منشاة من طرف المشرع ؛ وهي المعروفة بالرقابة المؤسساتية القانونية وبدو 
الدستورية حسب اختصاصها والمهام المنوطة بها إلى مؤسسة الدستورية رقابية ومؤسسات دستورية استشارية 



تتولى اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتجسد النزاهة والشفافية في تسيير الأموال العمومية وهو الدور 
سنة د ومكافحته كمؤسسة دستورية رقابية بموجب التعديل الدستوري لالمنوط بالهيئة الوطنية للوقاية من الفسا

 12وتغيير تسميتها لتصبح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحه.  6666
 المحور الرابع

 فية والوقاية من الفساد ومكافحتهمهام السلطة العليا للشفا 

عرفت المنظومة القانونية الجزائرية حركة اصلاحية معتبرة حيث تم تعزيز الدور الرقابي لبعض الهيئات 
والمؤسسات والتي من بينها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي بموجب التعديل 

منه وتتمثل في  662ا المادة تغيرت مهامها من استشارية إلى رقابية والتي حددته 6666الدستوري لسنة 
 الآتي: 

وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها وهذا خلافا -
للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي كان دورها على مجرد اقتراح سياسة شاملة للوقاية من 

 قانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.الفساد، تجسد مبادئ دولة ال

جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة دون -
 تحديد كيفية الحصول على هذه المعلومات.

عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر عند إخطار مجلس المحاسبة بالسلطة القضائية المختصة كلما -
 الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية.

 المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد.-

 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.-

 لة بمجال اختصاصها.إبداء الراي حول النصوص القانونية ذات الص -

حيث أن كل مشروع قانون تتقدم به الحكومة واقتراح قانون يتقدم به النواب يتعلق بالشفافية أو الوقاية من 
 الفساد ومكافحته يتعين اخذ راي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بشأنه.

تي يتم الأخذ برأي السلطة العليا بشأن التنظيمات ال غير أن هذه الصلاحية لا تتعدى النص القانوني، إذ لا 
لها علاقة في مجال الاختصاص السلطة العليا كما أن إبداء الراي بخصوص النصوص القانونية لا يعني 
الأخذ بالراي من قبل الجهة المعنية وحتى لو أخذت الحكومة بالراي الذي تبديه السلطة العليا فيبقى للبرلمان 

يل المبادرة التشريعية أثناء دراستها ومناقشتها في اطار سيادة البرلمان في إعداد النصوص السلطة في تعد
 13والتصويت عليها. 

 المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.-

 الفساد. ومكافحة المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية-

 



  خاتمة

بناء على الانضمام الجزائر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي ظل الانتشار الواسع لهذه 
الظاهرة نص على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان لها دور استشاري 

غير من تسميتها  6666ؤسس الدستوري في تعديلغير أن الم 6600بموجب التعديل الدستوري لسنة 
إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وأصبحت مؤسسة رقابية بدل هيئة استشارية 

 تها بعد.ه غير مهامها، كما أنه لم يتم تحديد تشكيلالتجارية، حتى أن

ة افيكافحته والمهام الجديدة للسلطة العليا للشفغير أن الملاحظ لمهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم 
د أن هناك اختلافا طفيفا بينهما يتمثل فقط في كون السلطة العليا لها والوقاية من الفساد ومكافحته يج

املة ما الهيئة الوطنية كانت صلاحياتها اقتراح سياسة شع استراتيجية وطنية للشفافية بينصلاحيات وض
 للوقاية من الفساد.

وفي الأخير يمكن لنا القول أنه كان من الأفضل لو نص على جانب ردعي للسلطة العليا للشفافية  
 والوقاية من الفساد ومكافحته حتى يكون لها دور مكافحة الفساد.

وأصبحت الهيئة مدسترة،  6600ويعد ذلك تدخل المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 
تم  2020في سنة  60-60 لة بقيت نفسها المنصوص عليها في القانون غير أن صلاحيات والتشكي

تغيير تسمية هذه الهيئة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بموجب التعديل 
ذلك يمكن لنا أن نطرح  إثرالذي غير حتى من مهامها وخصائصها، وعلى  6666الدستوري لسنة 
ما مدى فعالية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ترسيخ مبادئ إشكالية التالية: 

الشفافية والعلنية والحد من الفساد؟ للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة إلى أربعة نقاط 
ما الثانية تتمثل في ته، أرئيسية: وتتعلق النقطة الأولى بمفهوم السلطة العليا الشفافية وقاية الفساد ومكافح

خصائص هذه المؤسسة، وتتمحور النقطة الثالثة حول تشكيلتها، أما الأخيرة فتتعلق بمهام وصلاحيات 
 السلطة العليا.

 

 هوامشال 
 .26، ص 6606مكافحة الفساد، دار الفكر، عمان، الطبعة الاولى احمد محمود نهار ابو سويلم،  -1

المتعلق بالوقاية منها من الفسنننننناد ومكافحته جريدة الرسننننننمية عدد  6660فبراير سنننننننة  66مؤرخ في  60-60القانون رقم -2
 26في المؤرخ  62-06بالأمر  6660مار   1المؤرخ في 62-06متمم بالأمر رقم  6660مؤرخنة في ثمنانية مار   03

 6المؤرخ فيه  02-00المعدل بالقانون رقم  6606ديسنننننننمبر  0مؤرخ في  34الجريدة الرسنننننننمية عدد  6606غشنننننننت سننننننننة 
 .2011أوت  06مؤرخة في  33جريدة رسمية رقم  6600غشت سنة 

لبنى، الهيئة الوطنية للوقاية من الفسننننننننننناد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضنننننننننننائي، كلية الحقو  والعلوم  حوحو رمزي، دنش-3
 .14، ص6664، 62السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 

                                                           



                                                                                                                                                                                     
م االحاج علي بدر الدين، جرائم الفسننننننننننناد واليات مكافحتها في التشنننننننننننريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، دار الاي-4

 . 41، ص6600للنشر والتوزيع، عمان، 
 1المؤرخة في  03المتضننننمن تعديل الدسننننتور، الجريدة الرسننننمية رقم  6600مار   60المؤرخ في  60-00القانون رقم -5

 . 6600مار  
 . 16، الجريدة الرسمية عدد 0336جمادى الاولى  02الموافق ل  6666ديسمبر سنة  46المؤرخ في  6666دستور -6
، السننننلطة العليا للشننننفافية 6666أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشنننفافية طبقا لتعديل الدسننننتوري لسننننة عميري احمد،  -7

 6666سننننننننننة  01العدد  61 والوقاية من الفسننننننننناد ومكافحته نموذجا، مجلة البحوث في الحقو  والعلوم السنننننننننياسنننننننننية المجلد
 .00ص

 .00ص  المرجع السابق، عميري احمد، -8

، مجلة 6666، السننننننلطة العليا للشننننننفافية والوقاية من الفسنننننناد ومكافحته في ظل التعديل الدسننننننتوري لسنننننننة أحسنننننننعربي  -9
 046ص  6666- 0 العدد 0الابحاث، المجلد 

المحدد تشنننننننكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفسننننننناد  6660نوفمبر  66المؤرخ في  304-60المرسنننننننوم الرئاسننننننني رقم   -10
 03-06معدل متمم بالمرسننوم الرئاسنني رقم  2006-11-22مؤرخة في  74ومكافحته وتنظيم كيفيات سننيرة جريدة رسننمية 

 .6606-66-02مؤرخة في 61جريدة رسمية رقم 6606فبراير  1المؤرخ في 
الهيئة الوطنية للوقاية من الفسننننناد ومكافحته بين الضنننننرورة والمؤسنننننسننننناتية ومحدودية الاختصننننناصنننننات، -عمارة مسنننننعودة -11

 .306ص  6601جوان -66العدد  46المجلد -0حوليات جامعة الجزائر 

 .06-24عميري احمد، المرجع السابق، ص -12

 .164-166، المرجع السابق، ص أحسنغربي  -13



1 
 

 ــي فاطمة الزهراءد/ لــيــراتــنــ
 -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي 

 

 القطب الجزائي الاقتصادي والمالي توجه تشريعي حديث
 لمتابعة وقمع الجرائم الاقتصادية والمالية

 

 الملخــــــــص

ث المشرع استحدفتح أكبر ملفات الفساد المالي والاقتصادي في الجزائر، ونتيجة لذلك  9102عرفت سنة 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  91/10الجزائري القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بموجب القانون 
ل في الجرائم تحري ومتابعة والتحقيق والفصالجزائية باعتباره هيئة قضائية ذات اختصاص وطني بالبحث وال

 لما يلحقه مثل هذا النوع من الجرائم من خطر كبير ومساس جسيم ، نظراذات الطبيعة الاقتصادية والمالية
عجز  القضايا المتعلقة بالفساد وكثرتها، الى جانب وتعقيد إضافة الى تشعب الوطني،بالاقتصاد  ومعتبر

ث تتخذ حي في مواجهة هذا النوع من الجرائم ذات الطابع الفني المحاسبي،وعدم تخصصه القضاء العادي 
 هذه الهيئة من محكمة مجلس قضاء الجزائر مقرا لها.

ويترتب على اختصاص هذا القطب بمعالجة ملفات الفساد ذات الأهمية والنوعية والخطورة الاقتصادية  
قطب بطلب تحويل أي ملف له على مستوى أي والمالية المعتبرة صلاحية وكيل الجمهورية لدى هذا ال

حيث يترتب عن ذلك ضرورة تخلي قضاة التحقيق لدى هذه  محكمة أخرى تنظر هذا النوع من القضايا،
  المحاكم عن الملف تلقائيا لصالح محكمة القطب.

لاقتصادية ا الجريمة-والماليالجزائي الاقتصادي  القطب-المتخصصةالأقطاب الجزائية  الكلمات المفتاحية:
 .النوعي الاختصاص-المحلي الاختصاص-والمالية

 
 

Résumé 

   En 2019 les plus grands dossiers de corruption financière et économique ont été ouverts en 

Algérie, et en conséquence le législateur algérien a introduit le pôle pénal économique et 

financier en vertu de la loi 20/04 modifiée et complémentaire au Code pénal en tant qu’organe 
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judiciaire doté d’une juridiction nationale pour rechercher, enquêter et juger les crimes de nature 

économique et financière, en raison du risque grave et des dommages graves et importants à 

l’économie nationale, ainsi que de la complexité des affaires liées à la corruption, ainsi que de 

l’incapacité et de la multiplicité des cas de corruption, ainsi que de l’incapacité du pouvoir 

judiciaire ordinaire et de l’absence de justice ordinaire. Il est spécialisé dans le visage de ce 

type de crime de nature technique comptable, qui est basé à la Cour du Conseil judiciaire 

d’Alger. 

La compétence de ce pôle pour traiter des dossiers de corruption d’importance économique, de 

qualité et de gravité économique et financière, qui est la prérogative du Procureur général de la 

République à ce pôle, implique de demander que tout dossier soit transféré au niveau de toute 

autre juridiction saisie de ce type d’affaire, de sorte que les juges d’instruction de ces 

juridictions doivent automatiquement abandonner le dossier au profit de la Cour polonaise. 

Mots-clés : Pôles pénaux spécialisés - Pôle pénal économique et financier - Criminalité 

économique et financière - Compétence locale - Compétence qualitative. 

 

 

 ةـــــقدمــــــم
المشرع الجزائري الى تطوير وترقية العمل القضائي في الجزائر، وتجسيدا لفكرة القضاء المتخصص سعيا من 

 9191أوت  01المؤرخ في  91/10بموجب الأمر  ستحدثا ومواكبة للتشريعات الجزائية المقارنة فقد
والمالي"  تصاديسمى "القطب الجزائي الاقمهيئة قضائية تحت المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 

مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية على مستوى محكمة مقر في قطب جزائي وطني متخصص  ووه
رة ملحة ضرو ك -رغم الانتقادات الموجهة اليه من البعض- مجلس قضاء الجزائر، ويأتي انشاء هذا القطب

كبرى  ئري أصبح ورشة ضخمة لفتحأملتها الظروف التي مرت بها الجزائر ولا تزال، سيما وأن القضاء الجزا
ملفات الفساد المالي والاقتصادي التي تتميز بخصوصية وتعقيد كبيرين، ترجع أساسا الى طابعها المنظم 
عبر الوطني الممتد خارج حدود الوطن من ناحية، إضافة الى أطرافها وطابعها الفني والتقني من ناحية 

حاكم العادية في معالجة قضايا الفساد المالي المعقدة التي أخرى، وهو ما من شأنه تخفيف العبء على الم
مدى نجاعة القطب الجزائي الاقتصادي  ، الأمر الذي يدفعنا الى البحث في9102تم فتحها منذ سنة 

 في مكافحة الاجرام المنظم والخطير؟ -كتوجه جديد من المشرع الجزائري -والمالي 



3 
 

المستحدثة بموجب الأمر المذكور أعلاه من حيث تشكيلتها وآليات هذه الهيئة إضافة الى الوقوف على 
جدوى وجود مثل هذه الهيئة؟ وما هي الإضافة التي يمكن أن تقدمها  في محاولة لرصد عملها من ناحية؟

 في مجال مواجهة الاجرام المالي من ناحية أخرى؟
ة ذات ك من خلال تحليل النصوص القانونيللإجابة على هذه الإشكالية فقد تم اعتماد المنهج التحليلي وذلو 

الصلة بالموضوع، كما تم اعتماد المنهج الوصفي وهذا من أجل الوقوف على بعض التعريفات والمفاهيم 
المتعلقة بالموضوع، كما تم الاستعانة بالمنهج التاريخي وذلك عند التطرق الى نشأة الأقطاب الجزائية 

 المتخصصة.

 الى مفهوم الأقطاب الجزائية المتخصصة ابتداء-أعلاهى الإشكالية المطروحة إجابة عل- التطرق  سيتمو 
ببيان الاختصاص المحلي والنوعي لهذا النوع من  والبحث في أساسها القانوني "المبحث الأول"، مرورا

للوقوف على  المنشئ لهذه الهيئة 91/10قراءة في الأمر  إجراءب الجهات القضائية "المبحث الثاني"، انتهاء
لتي نقدم جملة من النتائج النختم هذه الدراسة ب "،لثحالات انعقاد اختصاصها المحلي والنوعي "المبحث الثا

 بناء عليها مجموعة من التوصيات، علها تفيد في اثراء موضوع البحث.

 المبحث الأول
 مفهوم الأقطاب الجزائية المتخصصة 

لجزائية المتخصصة في محاولة منه الى خلق فعالية في الفصل في اعتنق المشرع الجزائري مبدأ الأقطاب ا
القضايا المعروضة على هذه الهيئات القضائية المتخصصة، من خلال وضع آليات قانونية وتوفير وسائل 

وقوف قبل ال "المطلب الأول" بشرية ومالية، وعليه وجب أولا إعطاء تعريف دقيق لهذا النوع من الأقطاب
 ."المطلب الثاني" قانوني لهاعلى الأساس ال

 المطلب الأول: تعريف الأقطاب الجزائية المتخصصة

تعرف الأقطاب الجزائية المتخصصة على أنها: "جهات قضائية متخصصة في النظر في بعض الجرام  
ظام قانونية خاصة تخرج عن نطاق الن بإجراءاتالتي حددها القانون، وليست بجهات قضائية خاصة تنشط 

 .1القضائي الساري المفعول"
                                                           

: خديجة عميور، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد 1 
 .000، جامعة جيجل، ص9100الثاني، ديسمبر 
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كما تعرف بأنها: "تلك المحاكم التي تتخصص موضوعيا، حيث تنفرد محكمة بعينها باختصاص نوعي  
محدد بأنواع معينة من القضايا تتشابه وتتجانس في مقوماتها، حيث يكون من شأن نظرها من قبل هيئة 

صصة تسهيل إجراءات الحكم فيها بمهنية وكفاءة، ثم سرعة تنفيذ ذلك الحكم بوسائل قضائية أو محكمة متخ
 . 2تتناسب وطبيعة المنازعة وأطرافها"

 المطلب الثاني: الأساس القانوني للأقطاب الجزائية المتخصصة 

 10/00ظهرت بوادر التوجه نحو اعتناق خيار الأقطاب الجزائية المتخصصة من خلال القانون رقم  
، حيث تضمن هذا الأخير قواعد خاصة تطبق أمام الجهات القضائية 3المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

وقضاة  4التي استحدثها المشرع الجزائري والتي تسمح بتوسيع الاختصاص لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية
 تنظيم.ة من التعقيد والفي جرائم محددة على سبيل الحصر توصف بأنها خطيرة وعلى درجة كبير  5التحقيق

 

المتعلق بالتنظيم  01/11/9110المؤرخ في  10/00وفي السنة الموالية صدر القانون العضوي رقم    
، حيث تتمتع باختصاص نوعي محدد في كل من 6القضائي الذي استعمل مصطلح "الأقطاب المتخصصة"

 .7قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية
                                                           

أحمد معروف، المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول فرج : 2 
 .19، ص9100سبتمبر  92-90العربية، الدوحة، 

المتضمن قانون الاجراءات  22/000المعدل والمتمم للأمر  9110نوفمبر  01المؤرخ في  00/10: القانون رقم 3 
 .9110نوفمبر  01الصادرة بتاريخ  10 بالعدد رقم الجزائية الصادر

 من قانون الإجراءات الجزائية. 01/9: وهذا بموجب المادة 4 
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 01: وهذا بموجب المادة 5 
لموافق لـ هـ ا0092جمادى الثانية عام  01المؤرخ في  10/00من القانون العضوي رقم  90: تحديدا ضمن نص المادة 6 

يوليو  91من الجريدة الرسمية المؤرخة في  00المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بالعدد رقم  9110يوليو سنة  01
9110  . 

هـ 0092جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  10/ر.ق.ع/م د/ 10من رأي رقم  90: وهذا ما ورد ضمن نص المادة 7 
من  00بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، الصادر بالعدد المتعلق  9110يونيو 01الموافق لـ 

 .9110يوليو  91الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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تشكيلة هذ الأقطاب المتخصصة وهي قضاة  10/ر.ق.ع/م د/10من الرأي رقم  90كما حددت المادة  
ضرورة  من ذات الرأي على 92نص المادة  متخصصين مع إمكانية الاستعانة بمساعدين، إضافة الى

 تزويدها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان حسن سيرها.

المذكور  10/00انشاء هذه الأقطاب بموجب القانون العضوي رقم  بإدراجليقوم بعده المشرع الجزائري  
قراره  01/12/9110حيث أصدر المجلس الدستوري بتاريخ ، 9، كما نص على تشكيلة هذه الأقطاب8أعلاه

لس الدستوري للدستور وهذا بعدما تمت احالته على المج 10/00بخصوص مدى مطابقة القانون العضوي 
تتعلق بمراقبة  9110ماي  01بناء على اخطار من طرف رئيس الجمهورية بموجب رسالة مؤرخة في 

  .10القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور

من القانون العضوي نظرا لكون  90فقد أفتى المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة  الإطاروفي هذا  
إمكانية انشاء أقطاب جزائية متخصصة الى جانب المحكمة العليا والمجالس القضائية المشرع عندما أقر 

والمحاكم والجهات القضائية الجزائية المتخصصة الأخرى، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع 
 من الدستور. 12090و 11099مجالات الاختصاص المستمدة من المادتين 

 

لتوجه المشرع الجزائري نحو تبني خيار الأقطاب الجزائية المتخصصة ومواصلة للسير نحو هذا  اوتأكيد   
المتعلق بتعيين المحاكم المختصة  10/01/139112المؤرخ في  12/001النهج صدر المرسوم التنفيذي رقم 

صاص الاخت بالنظر في هذه القضايا، اذ وبالرجوع لنص المادة الأولى من هذا المرسوم فقد تم توسيع
 ،القضائي من خلال منح صلاحية النظر والفصل في هذه القضايا الى محاكم كل من الجزائر العاصمة

                                                           

 منه. 90: وهذا بموجب نص المادة 8 
 منه. 90: وهذا بموجب نص المادة 9 
فحة جريمة التهريب، المجلة الأكاديمية : محمد هامل، مباركة يوسفي، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كآلية لمكا10 

 . 111للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة الأغواط، ص
  تتعلق هذه المادة بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عادية.: 11 
 قوانين عضوية.: تتعلق هذه المادة بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب 12 
 . 9112من الجريدة الرسمية لسنة  20الصادر بالعدد  10/01/9112المؤرخ في  12/001: المرسوم التنفيذي رقم 13 
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، ما دفع البعض الى اعتبار هذه المحاكم مختصة تخضع لإجراءات وأحكام قانونية ، ورقلةقسنطينة، وهران
 .   14خاصة غير موجودة في النظام القضائي العادي

 المبحث الثاني
 الاختصاص المحلي والنوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة 

تنفرد الأقطاب الجزائية المتخصصة في سيرها وعملها بإجراءات تستقل بها عن غيرها من الجهات    
، تتجلى أساسا في توسيع اختصاصها المحلي الى محاكم ومجالس قضائية أخرى "المطلب القضائية الأخرى 

     بالنظر في نوع معين من الجرائم "المطلب الثاني"، وهو ما سيتم بيانه تباعا. الأول"، إضافة الى اختصاصها

 المطلب الأول: الاختصاص المحلي للأقطاب الجزائية المتخصصة

ور أعلاه فانه تم تحديد المحاكم ذات الاختصاص المذك 12/001تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 لهذه المحاكم كما يلي:المحلي وكذا الجهات القضائية التي يمتد اليها الاختصاص الإقليمي 

  القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ويمتد اختصاصه الإقليمي الى المجالس
ة، لبليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلالقضائية التالية: الجزائر، الشلف، الأغواط، ا

 بومرداس.
  :القطب الجزائي لمحكمة قسنطينة ويمتد اختصاصه الإقليمي الى المجالس القضائية التالية

رج بقسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، 
 بوعريريج.

 كمة وهران ويمتد اختصاصه الإقليمي الى المجالس القضائية التالية: وهران، القطب الجزائي لمح
 بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غليزان.

  ،القطب الجزائي لمحكمة ورقلة ويمتد اختصاصه الإقليمي الى المجالس القضائية التالية: ورقلة
 أدرار، تمنراست، اليزي، غرداية.

                                                           

أنس سماحي نسيمة موسى، الأقطاب الجزائية المتخصصة كآلية وطنية للحد من جريمة الهجرة غير الشرعية، مجلة : 14 
 .  921، المركز الجامعي النعامة، ص9101الميزان، العدد الثالث، 
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 15المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال 12/10ما مدد القانون رقم ك  
ائم تعلق الأمر بهذا النوع من الجر  الاختصاص المحلي للمحاكم الجزائرية الى خارج حدود الإقليم الوطني اذا

في حال ارتكابها خارج الإقليم الوطني عندما يكون مرتكبها أجنبي وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو 
الدفاع الوطني أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني مع ما يلزم هذا الأمر من وجود اطار التعاون 

 حدود الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل. والمساعدة القضائية الدولية في 

  للأقطاب الجزائية المتخصصة 16المطلب الثاني: الاختصاص النوعي

من قانون الإجراءات الجزائية الجرائم التي تختص بنظرها الأقطاب الجزائية  092،01،01حددت المواد    
 المتخصصة وهي على التوالي:

 المؤرخ  10/01المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم : وهي الجرائم جرائم المخدرات
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار  9110ديسمبر  90في 

 غير المشروعين بها.
  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية: وهي "مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج تمارس

 .17مشروعة بهدف تحقيق أرباح وعائدات مالية وفق سرية تامة"نشاطات غير 
   :وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1مكرر 020مكرر الى  020بموجب المواد 
 10/10قانون رقم قب عليها بموجب الجرائم تبييض الأموال: وهي الجرائم المنصوص والمعا 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما  9110فيفري  10المؤرخ في 
 من قانون العقوبات. 1مكرر 012مكرر الى  012، إضافة الى المواد المعدل والمتمم

                                                           

ا تكنولوجيالمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة ب 9112غشت  10المؤرخ في  12/10: القانون رقم 15 
 .9112من الجريدة الرسمية سنة  01الصادر بالعدد الاعلام والاتصال ومكافحتها، 

القانون".  بنص : يقصد بالاختصاص النوعي: "الولاية القضائية لجهة بعينها للنظر في قضايا محددة أو جرائم معينة16 
راجع في ذلك: بكرارشوش محمد، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر 

، 9102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الرابع عشر، جانفي السياسة والقانون، كلية 
 .002ص

 .110، المرجع السابق، ص: محمد هامل، مباركة يوسفي17 



8 
 

  مكرر  11مكرر الى  11جرائم الإرهاب: وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد
 من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 01

  الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف: وهي الجرائم النصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر
 المعدل والمتمم. 0222يوليو  12المؤرخ في  22/99رقم 

  المتعلق بالوقاية  12/10جرائم الفساد: وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون
 من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.

  المتعلق بمكافحة التهريب. 10/12جرائم التهريب: وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب الأمر  

 المبحث الثالث
 الاختصاص المحلي والنوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي 

على استحداث آلية جديدة  9191قانون الإجراءات الجزائية سنة أقدم المشرع الجزائري من خلال تعديل    
تختص بمتابعة ونظر نوع محدد من الجرائم أطلق عليه تسمية "القطب الجزائي الاقتصادي والمالي" يتخذ 

 محاكم والجهاتوطني يشمل كافة ال اقليمي من مجلس قضاء الجزائر مقرا له، حيث منح له اختصاص
الوطني "المطلب الأول"، كما يختص نوعيا بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية  القضائية على المستوى 

حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لكل ما من شأنه المساس به، وهو ما  إطاروالمالية "المطلب الثاني" في 
 سيجري بيانه تباعا.

 للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي محليالاختصاص الالمطلب الأول: 

، حيث تمم الكتاب 18المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 91/10تم استحداث هذا القطب بموجب الأمر رقم  
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بباب رابع عنوانه: "القطب الجزائي  22/000الأول من الأمر رقم 
 الاقتصادي والمالي".

                                                           
 22/000م المعدل والمتمم للأمر رقم 9191غشت  01هـ الموافق لـ 0009محرم عام  00المؤرخ في  91/10: الأمر 18

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بالعدد رقم  0222يونيو  11هـ الموافق لـ 0012صفر عام  01المؤرخ في 
 م. 9191غشت  00الموافق لـ  هـ0009محرم عام  09من الجريدة الرسمية المؤرخة في  00
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الجزائر، يختص بمكافحة الجريمة  حيث ينشأ هذا القطب على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء   
 .19الاقتصادية والمالية

يختص كل من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات  
، حيث يمارسون تبعا 20القطب بالمتابعة والتحقيق والحكم في هذه الجرائم التي تندرج ضمن اختصاصاتهم

، كما يمارسون اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن 21الإقليم الوطنيلذلك صلاحياتهم عبر كامل 
 .22بالنسبة لذات الجرائم 092و 01و 01تطبيق المواد 

 

حيث تباشر الضبطية القضائية خلال عمليات البحث والتحري مهامها وتقوم بإرسال التقارير الإخبارية    
الى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء  وإجراءات التحقيق في هذه الجرائم من قبل مصالحها

، كما يتلقون الانابات القضائية 23الجزائر، حيث يتلقى ضباط الشرطة القضائية حينئذ التعليمات منه مباشرة
 .24مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف في حالة فتح تحقيق قضائي

 دي والمالي صلاحيات النيابة العامة التيفي حين يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصا 
، كما يخضع 25تدخل ضمن اختصاصاته وهذا تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

                                                           

 المذكور أعلاه.91/10مكرر من الأمر  900: وهو ما أشارت اليه المادة 19 
 المذكور أعلاه. 91/10من الأمر  0مكرر 900و 9مكرر 900: وهي الجرائم المذكورة سالف ضمن نص المادتين 20 
 .0مكرر 900: وهو ما نصت عليه المادة 21 
 .9مكرر 090: وهذا طبقا لنص المادة 22 
غشت  01هـ الموافق لـ  0009محرم  00المؤرخ في  91/10من الأمر رقم  02مكرر 900: راجع في ذلك المادة 23 

المتضمن قانون  0222يونيو  1هـ الموافق لـ  0012صفر  01المؤرخ في  22/000المعدل والمتمم للأمر رقم  9191
هـ الموافق لـ  0009محرم  09من الجريدة الرسمية المؤرخة في  00قم الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم والصادر بالعدد ر 

وهذا في فقرتها الأولى، وقد وردت هذه المادة ضمن الباب الخامس تحت مسمى: "تمديد الاختصاص في  9191غشت  00
 .90مكرر 900الى  02مكرر 900جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية"، ويضم المواد من 

 المذكور أعلاه. 91/10من الأمر رقم  02مكرر 900هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة : و 24 
 المذكور أعلاه. 91/10من الأمر  0مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 25 
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كل من قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إداريا لسلطة رئيس مجلس قضاء 
 .  26الجزائر

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أن الوقائع المبلغ بها لا تدخل ضمن فاذا تبين لوكيل الجمهورية لدى  
اختصاصاته فانه يصدر في هذه الحالة مقررا بالتخلي عن الملف لصالح وكيل الجمهورية المختص 

، ويكون الأمر الصادر بعدم الاختصاص اذا كان الملف بحوزة قاضي التحقيق حيث يصدره بصفة 27إقليميا
، حيث يحول ملف 28يأخذ رأي وكيل الجمهورية، أو بناء على التماسات هذا الأخير تلقائية على أن

الاجراءات في مثل هذه الحالة الى النيابة العامة المختصة إقليميا بعد أن يصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا 
ارية اع س، على أن تبقى أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالقبض أو الإيد29وهذا بسعي من وكيل الجمهورية

، كما لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم 30المفعول
 .   31الاختصاص

من  01أما في الحالة العكسية وهي التي تخطر فيها النيابة العامة المختصة إقليميا وفقا لأحكام المادة  
ئم التي تدخل ضمن صلاحيات القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قانون الإجراءات الجزائية بإحدى الجرا

المذكور آنفا، فان  91/10من الأمر رقم  0مكرر 900و 9مكرر 900والمنصوص عليها ضمن المادتين 
وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة يقوم فورا وبكافة الطرق بإرسال نسخا من التقارير الإخبارية وإجراءات 

قبل الشرطة القضائية في اطار احدى هذه الجرائم الى وكيل الجمهورية لدى القطب  التحقيق المنجزة من

                                                           

 .91/10من الأمر  0مكرر 900: وهذا ما ورد في نص المادة 26 
 المذكور أعلاه. 91/10من الأمر رقم  91مكرر 900: وهو ما نصت عليه المادة 27 

 9110نوفمبر 01المؤرخ في  10/00من القانون رقم  01ويتحدد الاختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية وفقا لنص المادة 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو 

د هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر، وهو الاختصاص بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أح
 من القانون نفسه.  092من القانون ذاته، وللمحكمة وفقا للمادة  01نفسه الذي ينعقد بموجبه لقاض التحقيق وفقا لنص المادة 

 .91/10من الأمر  90/0مكرر900: راجع في ذلك المادة 28 
 .91/10من الأمر  90/9مكرر 900: وهذا وفقا لنص المادة 29 
 .91/10من الأمر  90/0مكرر 900: راجع المادة 30 
 .91/10من الأمر  90/0مكرر 900: وهذا حسب نص المادة 31 
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، كما يمكن لهذا الأخير المطالبة تلقائيا بملف الإجراءات اذا اعتبر أن الجريمة 32الجزائي الاقتصادي والمالي
صل ذلك ، وسواء ح33تدخل ضمن اختصاصه، وهذا بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

 .  34خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي

فاذا حصل طلب الإحالة والمطالبة بملف الاجراءات من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي  
ررا قوالمالي خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة فان نظيره المختص إقليميا يصدر في مثل هذه الحالة م

، أما اذا تم التوصل بهذه الالتماسات التي مفادها المطالبة بملف الإجراءات 35بالتخلي لصالح هذا الأخير
بعد فتح تحقيق قضائي فان وكيل الجمهورية المختص إقليميا يحيل الطلب الى قاضي التحقيق المخطر 

تحقيق بالقطب الجزائي ، وبناء على ذلك يصدر هذا الأخير أمرا بالتخلي لصالح قاضي ال36بالملف
 .   37الاقتصادي والمالي

 الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والماليالمطلب الثاني: 

 إضافة الى ما خص به المشرع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من اختصاص وطني شامل فانه  
خصه أيضا بمعالجة نوع معين من الجرائم المتعلقة بقضايا الفساد المتشعبة "الفرع الأول"، كما أنه منح 

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي صلاحية طلب أي ملف على مستوى أي محكمة أخرى، لوكيل جمهورية 
التخلي -ليها الملفحسب الحالة التي يوجد ع-حيث يتحتم على وكلاء الجمهورية وكذا قضاة التحقيق 

، باعتبارها المخولة بمعالجة ملفات الفساد ذات "الفرع الثاني" تلقائيا عن الملف لصالح محكمة القطب
الأهمية وذات النوعية وذات الخطورة الاقتصادية والمالية المعتبرة، والتي قد يكون لها امتداد حتى خارج 

  حدود الوطن.

 قتصادية والمالية: تعريف الجريمة الاالفرع الأول

                                                           

 .91/10من الأمر  2مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 32 
  .91/10من الأمر  1مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 33
 .91/10من الأمر  1رمكر  900: وهذا طبقا لنص المادة 34 
 .91/10من الأمر  2مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 35 

 .91/10من الأمر  0/ 01مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 36
 .91/10من الأمر  01/9مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 37
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على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، يختص  الجزائي الاقتصادي والمالي القطبتم انشاء 
  .38بمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية

 : 39وتأخذ الجريمة الاقتصادية والمالية في مفهوم هذا الأمر عدة صور وهي 

  012و 9مكرر 012و 0مكرر 012مكرر  012مكرر و 002الجرائم المنصوص عليها في المواد 
 من قانون العقوبات 0مكرر

  والمتعلق  9112فبراير سنة  91المؤرخ في  12/10الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم
 بالوقاية من الفساد ومكافحته

  والمتعلق بقمع  0222يوليو سنة  2المؤرخ في  22/99الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم
 شريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج مخالفة الت

  المؤرخ في  10/12من الأمر رقم  00و 00و 00و 09و 00الجرائم المنصوص عليها في المواد
 .والمتعلق بمكافحة التهريب 9110غشت سنة  90

 42والحكم 41والتحقيق 40عةكما يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي صلاحية البحث والتحري والمتاب
 .43في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها

من الأمر المذكور أعلاه في فقرتها الثانية الجريمة الاقتصادية والمالية  0مكرر 900وقد عرفت المادة  
الأكثر تعقيدا بأنها: " الجريمة التي بالنظر الى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع 

ابرة ة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العالرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتب
للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في ارتكابها تتطلب اللجوء الى وسائل تحر 

 خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي".  
 

                                                           

 المذكور أعلاه.91/10مكرر من الأمر  900: وهو ما أشارت اليه المادة 38 
 من الأمر المذكور أعلاه. 9مكرر 900الصور التي عددتها المادة : وهي 39 
 : ويختص بها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.40 
 : ويختص بها قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.41 
 : ويختص بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.42 
 من الأمر ذاته في فقرتها الأولى 0مكرر 900لنص المادة : وهذا وفقا 43 
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 حالات تداخل الاختصاص لفرع الثاني: ا

اذا حدث تنازع في الاختصاص بأن تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي  
الاقتصادي والمالي مع المطالبة به من طرف نظيره لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع 

، فاذا كان 44دي والماليفان الاختصاص يؤول وجوبا الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصا
الملف قد طرح على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع خلال مرحلة التحريات 
الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي وطلبه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يتم 

الآلية المقررة في حالة طرح الملف على مستوى  ، ويكون ذلك وفق ذات45التخلي عليه لمصلحة هذا الأخير
الجهة القضائية المختصة إقليميا، اذ يتم ذلك حسب الجهة التي يكون الملف أمامها، ويصدر القرار وفقا 

 .46للمرحلة التي يوجد عليها الملف

ه ل أما إذا آل الاختصاص الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع ثم تبين
وجود عناصر جديدة بالملف من شأنها أن تؤدي الى انعقاد اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي 

 . 47فانه يشرع في اخبار هذا الأخير بذلك

وفي مثل هذه الحالات المبينة أعلاه فانه يتم ارسال ملف الإجراءات موضوع التخلي بمعرفة وكيل الجمهورية  
ة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مرفقا بكل ما توصلت اليه الجهة المختص الى وكيل الجمهوري

، حيث يترتب على ذلك تحويل سلطات إدارة ومراقبة أعمال 48المعنية من أوراق ومستندات وأدلة اقناع
الضبطية القضائية بخصوص الإجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها الى كل من وكيل الجمهورية 

                                                           
  .91/10من الأمر  00/0مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 44
 .91/10من الأمر  00/9مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة  :45
 كما هو مبين أعلاه. 01مكرر 900و 2مكرر 900: وهي الآلية المقررة بمقتضى نص المادتين 46 
 .91/10من الأمر  00/0مكرر 900لنص المادة : وهذا طبقا 47 
 .91/10من الأمر  09مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 48 
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، اللذان يوجهان التعليمات والانابات القضائية مباشرة 49ضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والماليوقا
 .   50الى ضباط الشرطة القضائية وهذا بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون دائرة اختصاصها

نصوص ية التي تضمنها القواعد والوفي جميع حالات التخلي فانه يجب مراعاة واحترام مبدأ الشرعية الإجرائ
المنظمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بوجوب تطبيقها في كل ما يخص مجريات ومراحل 

، على أن 51الدعوى العمومية، سواء ما تعلق بمرحلة التحريك والممارسة أو التحقيق القضائي أو المحاكمة
هن الحبس المؤقت الصادرة من الجهة القضائية المتخلية منتجة تبقى الأوامر الصادرة بالقبض أو الوضع ر 

لآثارها وهذا الى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي 
، كما يتم المحافظة على إجراءات المتابعة 52يصبح الضامن لشرعية وصحة إجراءات الحبس المؤقت

 . 53الشكلية المتخذة مسبقا دون أن تجدد والتحقيق وكذا الإجراءات

كما فصل ذات الأمر في بعض حالات تداخل الاختصاص للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع بعض  
 الاتصال وكذاو الهيئات القضائية الأخرى، كالقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام 

ن طريق الإحالة الى بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، وهذا ع
 .المذكور أعلاه 91/10سيما الأمر المعدل والمتمم لا

                                                           
 .91/10من الأمر  00/0مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة  :49
 .91/10من الأمر  00/9مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 50
 .91/10من الأمر  00مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 51
 .91/10من الأمر  00/0مكرر 900طبقا لنص المادة  وهذا: 52
 .91/10من الأمر  00/9مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 53
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اذ وفي حالة تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام 
 .55يؤول وجوبا لهذا الأخير مع اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فان الاختصاص 54والاتصال

                                                           

 9190غشت  90هـ الموافق لـ 0000محرم عام  02المؤرخ في  90/00: تم استحداث هذا القطب بموجب الأمر رقم 54 
والمتضمن قانون الإجراءات  0222يونيو  11ق لـ هـ المواف0012صفر عام  01المؤرخ في  22/000المتمم للأمر رقم 

، 9190غشت  92هـ الموافق لـ 0000محرم عام  01من الجريدة الرسمية المؤرخة في  20الجزائية، الصادر بالعدد رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بباب سادس عنوانه: "القطب الجزائي  22/000حيث تمم الكتاب الأول من الأمر رقم 

 لوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال".ا

في فقرتها الأخيرة من ذات  99مكرر 900ويقصد بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال حسب مفهوم المادة 
ة أخرى ونية أو أي وسيلالأمر: "أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكتر 

 أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال".

، حيث ينشأ هذا القطب على مستوى 92مكرر 900الى  99مكرر 900وبناء على ذلك فان هذا الباب يتضمن المواد من 
م والاتصال ت الاعلامحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، يختص بالمتابعة والتحقيق في جميع الجرائم المتصلة بتكنولوجيا

والجرائم المرتبطة بها، كما يختص هذا القطب بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا، 
 المذكور أعلاه. 90/00من الأمر  99مكرر  900وهو ما تناولته المادة 

جرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المذكور أعلاه صور ال 90/00من الأمر  90مكرر 900وقد عددت المادة     
 التي يختص بالنظر فيها هذا القطب المستحدث وكذا الجرائم المرتبطة بها والتي تتمثل أساسا في:

 الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني 
 ر ة العامة أو استقراجرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور، والتي من شأنها المساس بالأمن أو السكين

 المجتمع.
 جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية 
  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية 
 أو تهريب المهاجرين جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية 
 جرائم التمييز وخطاب الكراهية 

كما منح ذات الأمر صلاحية المتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الأكثر تعقيدا 
 والجرائم المرتبطة بها.
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وفي حال تزامن اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء 
 .  56الجزائر فان الاختصاص يؤول وجوبا لهذه الأخيرة

المحال اليها بموجب النصوص المنظمة  9057مكرر 900الى  02مكرر  900وطبقا لنصوص المواد  
كل من وكيل الجمهورية وقاض التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر يمارسان لهذا الحالة فان 

من قانون الإجراءات الجزائية المشار  01و 01اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 
، حيث يختص بذلك وكيل الجمهورية 59، كما يمارسان صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني58اليهما آنفا

 .  60التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر بالمتابعة والتحقيق في هذه الجرائم وقاضي

عند تمديد  0061مكرر 900الى  2مكرر 900في مثل هذه الحالات فانه يتم تطبيق أحكام المواد من و 
 .63المشار اليها أعلاه 0262مكرر 900الاختصاص وفقا لأحكام المادة 

 

                                                           

من الأمر المذكور أعلاه في فقرتها الثانية الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال  90مكرر 900وقد عرفت المادة 
الأكثر تعقيدا بأنها: " الجريمة التي بالنظر الى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية 

مة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها لمكان ارتكاب الجريمة أو جسا
 بالنظام والأمن العموميين تتطلب استعمال وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء الى تعاون قضائي دولي".   

  ور أعلاه.المذك 90/00من الأمر  91مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 55
المشار  91/10من الأمر  90مكرر 900الى  02مكرر 900: حيث يتم ذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 56

 اليه سابقا.
 المشار اليه آنفا. 91/10: من الأمر 57 
 . 91/10من الأمر  02/0مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 58 

 .91/10لأمر من ا 02/9مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 59
 .91/10من الأمر  01مكرر 900وهذا طبقا لنص المادة : 60
 المشار اليه سابقا. 91/10: من الأمر 61 
 المذكور آنفا. 91/10: من الأمر 62 
 .91/10من الأمر  01مكرر 900: وهذا طبقا لنص المادة 63 
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 خاتمة
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الى انشاء  91/10 مربموجب الأان لجوء المشرع الجزائري 

المعدل والمتمم  10/00ومتوقعة لما استحدثه القانون القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يأتي كنتيجة حتمية 
حددة لبعض المحاكم الم موسعإقليمي لقانون الإجراءات الجزائية من جهات قضائية جزائية ذات اختصاص 

 بموجب نص تنظيمي بالنسبة لجرائم محددة على سبيل الحصر.

ويهدف انشاء مثل هذا القطب بالدرجة الأولى الى ضمان فعالية أكبر في مكافحة نوع معين من الجرائم  
ب عذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني، تتميز بدقة عالية وأساليب فنية محكمة في التنفيذ، مما يص

اكتشافها ومن ثم مواجهتها في حالة ترك الأمر بيد الجهات القضائية العادية التي تصعب مهمتها وتزيد من 
 عدد القضايا المطروحة أمامها.

 وقد مكنتنا هذه الدراسة المتواضعة من الوقوف على جملة من النتائج لعل أبرزها:   

  ق ثة وفعالة جاء للبحث والتحري والتحقيقضائية مستحدالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي آلية
والفصل في قضايا اقتصادية ومالية على درجة عالية من الخطورة والتعقيد قد يتجاوز في أحيان 

 كثيرة حدود الوطن.
  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يتمتع باختصاص مشترك، وذلك باشتراكه في معالجة القضايا

من قانون الإجراءات الجزائية مع الاختصاص الناتج  19رر مك 900المنصوص عليها في المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 01،01،092عن تطبيق المواد 

 حسب نوعية الجريمة المذكورة على يؤول الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي 
مكرر  900سبيل الحصر، إضافة الى جملة من الشروط الموضوعية المذكورة ضمن نص المادة 

 .91/10من القانون  10
  يتمتع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بأولوية متابعة ونظر الجرائم المالية والاقتصادية الخطيرة

 قطاب الجزائية المتخصصة الأخرى.المذكورة عندما تطالب بالملف الأ

 وانطلاقا من جملة النتائج المذكورة أعلاه يمكن تقديم التوصيات الآتية:
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 ية من الناحية البشرية، وذلك بتنظيم دورات تكوين إيلاء المزيد من العناية لهذا القطب الجزائي خاصة
 مكثفة للقضاة في هذا النوع من الجرائم ذات الطابع الفني والتقني المعقد.

  التقليل من طلبات التخلي لصالح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الحالات التي تكون فيها
ل في القضايا المعروضة أمامها بحكم الأقطاب الجزائية الموسعة أكثر سرعة ومردودية في الفص

امتداد اختصاصها الإقليمي الى الولايات التابعة لها والتي تكون قريبة منها، في حين تكون بعيدة 
عن مجلس قضاء الجزائر، لذا يستحسن تفادي التخلي في بعض الحالات خاصة عندما تكون 

لفصل وذلك بغية التسريع في وتيرة ا المحكمة المعنية قد قطعت شوطا مهما في التحقيق في الملف،
 وتفعيل نوعية ذلك.

 
 عادر والمراجــــة المصقائمـــ

 أولا/ النصوص القانونية

يوليو سنة  01هـ الموافق لـ 0092جمادى الثانية عام  01المؤرخ في  10/00القانون العضوي رقم  -1
يوليو  91من الجريدة الرسمية المؤرخة في  00المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بالعدد رقم  9110
9110  . 

من الجرائم  المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية 9112غشت  10المؤرخ في  12/10القانون رقم  -2
 .9112من الجريدة الرسمية سنة  01المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها، الصادر بالعدد 

المتضمن قانون  22/000المعدل والمتمم للأمر  9110نوفمبر  01المؤرخ في  10/00القانون رقم  -3
 .9110نوفمبر  01الصادرة بتاريخ  10الاجراءات الجزائية الصادر بالعدد رقم 

المتمم للأمر رقم  9190غشت  90هـ الموافق لـ 0000محرم عام  02المؤرخ في  90/00الأمر  -4
المتضمن قانون الإجراءات  0222يونيو  11هـ الموافق لـ 0012صفر عام  01المؤرخ في  22/000

ق لـ هـ المواف0000محرم عام  01من الجريدة الرسمية المؤرخة في  20الجزائية الصادر بالعدد رقم 
 . 9190غشت  92

المعدل والمتمم للأمر  9191غشت  01هـ الموافق لـ  0009محرم  00المؤرخ في  91/10الأمر رقم  -5
المتضمن قانون الإجراءات  0222يونيو  1هـ الموافق لـ  0012صفر  01المؤرخ في  22/000رقم 
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هـ  0009محرم  09ؤرخة في من الجريدة الرسمية الم 00الجزائية المعدل والمتمم الصادر بالعدد رقم 
 .9191غشت  00الموافق لـ 

من الجريدة الرسمية  20الصادر بالعدد  10/01/9112المؤرخ في  12/001المرسوم التنفيذي رقم  -6
 . 9112لسنة 

 9110يونيو 01هـ الموافق لـ 0092جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  10/ر.ق.ع/م د/ 10رأي رقم  -7
من الجريدة  00لعضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، الصادر بالعدد المتعلق بمراقبة القانون ا

 .9110يوليو  91الرسمية المؤرخة في 
 

 ثانيا/ الكتب والمؤلفات
سليمان أحمد إبراهيم، القواعد الجنائية للجريمة المنظمة والتعاون الدولي وسبل مكافحتها، دار الكتاب  -1

 الحديث، القاهرة.
 المقالاتثالثا/ 

أنس سماحي نسيمة موسى، الأقطاب الجزائية المتخصصة كآلية وطنية للحد من جريمة الهجرة  -1
 .9101غير الشرعية، مجلة الميزان، العدد الثالث، المركز الجامعي النعامة، 

خديجة عميور، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد، مجلة دراسات في  -2
  .9100الثاني، جامعة جيجل، ديسمبر الوظيفة العامة، العدد 

، 20 عبد الله خبابة، الأشكال الجديدة للتجريم على ضوء الاتفاقيات الدولية، نشرة القضاة، العدد -3
 .9111وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،

، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، مجلة محمد بكرارشوش -4
دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الرابع 

 .9102عشر، جانفي 
ريب، مة التهمحمد هامل، مباركة يوسفي، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كآلية لمكافحة جري -5

 المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة الأغواط.
وهيبة رابح، نور الدين حيرش، الاختصاص القضائي للأقطاب الجزائية المتخصصة، مجلة الرائد  -6

 .9100المغاربي للدراسات السياسية والبحوث، العدد الخامس، سبتمبر 
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 الملتقيات رابعا/
فرج أحمد معروف، المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم  -1

 .9100سبتمبر  92-90العليا في الدول العربية، الدوحة، 
محمد محبر، المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم بالدول  -2

 .9100سبتمبر  92-90حة، العربية، الدو 
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 دور مجلس المحاسبة في تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد المالي
Le Rôle de la cour des Comptes dans la Promotion 
des Principes de Responsabilité et de Transparence 

pour Lutter contre la Corruption Financière 
 

 د.بولقواس سناء
-خنشلة–جامعة عباس لغرور   

 
 الملخص

 في إيجاد أجهزة للرقابة الجزائري  على الرغم من اهمية توسع المشرع        
القبلية أو البعدية لمكافحة جرائم الفساد لاسيما المالي، إلا أنها وعلى غرار 

، متى لم يتمتع باستقلالية في أداء مهامه جلس المحاسبة لن تكون ذات فعاليةم
ليما بشأن الخطوط التوجيهية لرقابة الأموال العمومية، بما يتوافق مع إعلان 

أن هذه الأجهزة يمكنها القيام بمهامها بشكل فعال متى كانت والذي أكد على 
ن وإعلا ،قيام بمهامهامستقلة وظيفيا وتنظيميا، ووفرت لها الأموال اللازمة لل

تضمن ثمانية مبادئ انبثقت عن إعلان ليما، التي  مكسيكو بشأن الاستقلالية،
تنا في ل دراسجاءت لبحث معايير تكريس فعالية لأجهزة الرقابة نحاول من خلا

المحاسبة  هذه الورقة البحثية محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية: دور مجلس
مبادئ المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد في الجزائر؟ بما يتوافق  تعزيز في

 مع إعلاني ليما وميكسيكو؟
مجلس المحاسبة، المساءلة، الشفافية، مكافحة، الفساد  الكلمات المفتاحية:

 .ماليال
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Résumé   

Bien que les efforts du législateur algérien pour instaurer des entités 

de contrôle pour lutter contre les délits de corruption financiers, ces 

institutions, à savoir la cour des Comptes, soient inefficaces s’ils ne 

jouissent pas d’une indépendance et de la liberté d’action. Cela 

conformément aux lignes directrices de la Déclaration de Lima visant 

le contrôle des finances publiques qui ont souligné que ces institutions 

ne peuvent accomplir leurs tâches efficacement que lorsqu’elles sont 

indépendantes et à l’abri d’influences fonctionnelles et 

organisationnelles, tout en proposant des directives permettant de 

mener à bien leurs tâches.  

De même, la Déclaration de Mexico sur l’indépendance des 

institutions supérieures de contrôles des finances publiques a ancré 

huit principes, découlés de la Déclaration de Lime, à titre d’exigences 

essentielles pour contrôler ces institutions et assurer leur efficacité.  

C’est dans ce contexte que s’intègre cet article ayant pour objet de 

mettre en évidence le rôle de contrôle que joue la cour des Comptes 

en répondant à la problématique de recherche suivante: Quelle est le 

rôle de la cour des Comptes dans la promotion des principes de 

responsabilité et de transparence et de lutter contre la corruption en 

Algérie conformément aux Déclarations de Lima et Mexico?  

Mots-clés : la cour des Comptes, responsabilité, transparence, lute, 

corruption financière.  

 

 مقدمة
لم يكن الاهتمام الدولي بظاهرة الفساد بمختلف أنواعه مجرد اهتمام نابعا     

من اعتبارات وظروف عابرة، وإنما كان الاهتمام به وبكل أبعاده تتويجا ونتيجة 
حتمية لجهود الأمم المتحدة في مجال تنظيم الحقوق والحريات ومكافحة الفقر 

د أشكاله وأنماطه المختلفة أصبح أحودعم التنمية ...الخ، باعتبار أن الفساد ب
المعوقات التي تحول دون تحقيق الشعوب لحقها في التنمية والتطور، ومن هذا 
المنطلق حظى هذا الموضوع باهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والذي 
سعى لمواجهة هذه الظاهرة، وكذا تدارك مخاطرها وآثارها المدمرة على الدول 
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ا، دولية شاملة ومستدامة لمكافحتها والحد منه استراتيجيةببلورة والأفراد، وذلك 
ومن هذا المنطلق أدت جهود هذه الأخيرة لمواجهة ظاهرة الفساد إلى اعتماد 

التي  85/4لقرارها رقم  3/01/3113الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
الذي تم و  صادقت بمقتضاها على مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد،

ديسمبر دوليا لمكافحة الفساد، قبل اتفاقية الأمم المتحدة  9بموجبه إقرار يوم 
 لمكافحة الفساد.

تعمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا  3114تدعيما لما سبق منذ سنة      
للرقابة المالية والمحاسبة على بناء القدرات والهياكل الضرورية، التي تعمل على 

ة واسعة من المعايير المهنية الدولية، فيما يخص عمليات الرقابة توفير مجموع
المالية ومراجعة الحسابات الخاصة بالقطاع العام، من بينها إعلان ليما وإعلان 
المكسيك الخاص باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، والذين يهدفان لتعزيز 

ومراجعة الحسابات بطريقة  ودعم هذه الأجهزة في القيام بعمليات الرقابة،
مستقلة، والتي انعكس مضمونها في قوانين مختلف الدول المنظمة لأجهزة 

 مكافحة الفساد فيها. 
لقد أنشأت الجزائر أجهزة لمكافحة الفساد فقد أنشأت وزارة المالية سنة     

إنشاء  1،المتضمن تنظيم وزارة المالية 93/031بموجب المرسوم رقم  0993
بعض المؤسسات الرقابية بما فيها مجلس المحاسبة، إلا أنه لم يجسد عمليا في 

، الذي نص 0919لغاية سنة  0993أرض الواقع، وتغاضى عنه دستور سنة 
على إنشاء مجلس المحاسبة، ومنذ هذا الوقت تناولت مجلس المحاسبة كل 

                                                           
، المتشمن تنظيم وزارة المالية، ج 0993أفريل  09، المؤرخ في 93/031المرسوم رقم  - 1

 .33ر عدد 



 

 

 

4 

 قوانين التي صدرتوبينت أحكام اختصاصه وعمله كل ال 2الدساتير الجزائرية،
، وسنحاول من 01/13لغاية الأمر رقم  51/18،3انطلاقا من القانون رقم 

كريس عن مدى تخلال هذه الورقة البحثية محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية: 
المشرع الجزائري لما جاء في إعلاني ليما ومكسيكو  في أجهزة مكافحة الفساد 

 جلس المحاسبة أنموذجا؟المالي في الجزائري، وذلك في م
ية إعلاني في الأول أهم نا، نتناوللمحورينللإجابة عن هذه الإشكالية نقسم دراستنا     
مدى الأخذ ب لنختم دراستنا في المحور الأخير الفساد المالي، ومكسيكو في مكافحةليما 

 وذلك على النحو التالي: جزائر مجلس المحاسبةفي ال بإعلاني ليما ومكسيكو
 

 المبحث الأول
 مكافحة الفساد المالي إعلاني ليما ومكسيكو فيأهمية 

تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على حماية الأموال العامة،     
ولضمان أداء هذه الأجهزة لوظائفها في رقابة الأموال حماية لها، جاءت عديد 
الإعلانات والقرارات التي تنضم عملها سعيا منا لإيجاد أحكام متناسقة لضمان 

الخطوط التوجيهية لرقابة الأموال فعالية عملها على غرار إعلان ليما حول 
 بشأن الاستقلالية وقرارات سيول، لكن دراستنا ستكون  مكسيكوالعمومية، وإعلان 

 مقتصرة على إعلاني ليما ومكسيكو كما هو موضح أدناه:
 

                                                           
أحمد سويقات، " مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية أساسية للرقابة المالية في  - 2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، مجلة العلوم القانونية والسياسيةالجزائر"، 
 .098، ص 3109العدد الرابع عشرة، أكتوبر 

ممارسة وظيفة المراقبة من ، المتضمن 0951مارس  0، المؤرخ في 51/18قانون رقم ال - 3
 .01طرف مجلس المحاسبة، ج ر عدد 
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 المطلب الأول
 ط التوجيهية لرقابة الأموال العموميةإعلان ليما حول الخطو 

الاستعمال المنظم والفعال للأموال العمومية،  جاء في ديباجة إعلان ليما أن    
هو أخد الشروط المسبقة والضرورية للإدارة السليمة لهذه الأموال، ونجاعة 
القرارات التي تتخذها السلطات المسؤولة، نبرز أهم ما تضمنه هذا الإعلان 

 على النحو التالي:
 
 

 4الأحكام العامة في إعلان ليما :الفرع الأول
ئتماني، فالرقابة ليست بالهدف وإنما ار الإعلان إلى أن الرقابة هدفها أشا    

هي أساسية للتأكد من الكشف عن كل مخالفة للمعايير المعمول بها، وعرفت 
 صور الرقابة على النحو التالي:

هي رقابة مالية تجرى قبل حدوث الواقعة للأنشطة تعريف الرقابة السابقة:  -
 ئتمنتاالإدارية أو المالية، وهي ضرورية للإدارة السليمة للأموال العمومية التي 

 الدولة عليها، من جهة أخرى فالرقابة التي يقوم بها هنا جهاز أعلى للرقابة. 
 هي رقابة مالية تجرى بعد ذلك.تعريف الرقابة اللاحقة:  -
 يتم إرساءهم داخل كل جهاز أو هيئة حكومية، تعريف الرقابة الداخلية:  -
لا تمثل مصالح الرقابة الخارجية جزء من الهيكل تعريف الرقابة الخارجية:  -

التنظيمي للهيئات المزمع رقابتها، ومن ثم فالأجهزة العليا للرقابة هي مرافق 
 للمراقبة الخارجية.

                                                           
من إعلان ليما للتوجيهات الخاصة  3، 3، 0راجع في هذا الصدد أحكام الأقسام:  - 4

 .30:13، الساعة: 39/01/3109بالمبادئ الرقابية، يوم:  
http://mhassan037.blogspot.com/2014/12/blog-post_75.html 
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 الاستقلاليةالأحكام الخاصة ب :الفرع الثاني
بالنظر لما للاستقلالية من أهمية في قيام الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة  

بالمهام الموكلة لها، نظمها إعلان ليما، وأكد على أنه لا يمكن أن تكون مستقلة 
استقلالية كاملة لأنها تعد جزء من الدول ككل، ومن هنا أكد الإعلان على 

 الاستقلالية الوظيفية والتنظيمية، التي تمكنها منضرورة تمتعها على الأقل ب
أداء مهامها بشكل مستقل، وأكد على ضرورة أن ينص الدستور على إنشائها 
وعلى استقلاليتها، لتتولى النصوص القانونية الصادرة فيما بعد التفصيل في 

 ذلك.
كد إعلان أ بالنظر لأهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، 

ليما على أهمية الاستقلالية العضوية، ونص على ضرورة أن يكفلها الدستور 
بنص صريح، وكذا أن ينظم إجراءات العزل من الوظيفة، وفي كل الحالات 

 يتعين ألا يكون في هذه الإجراءات مساس باستقلالية الأعضاء.
الاستقلالية المالية لا تقل أهمية عن الاستقلالية الوظيفية، ومن هنا يتعين أن  

تمنح للأجهزة العليا للرقابة الامكانيات المالية التي تمكنها من القيام بالمهام 
الموكلة لها، ونص الإعلان على أكثر من ذلك فقد مكنها من طلب الموارد 

 مسؤولة عن الميزانية الوطنية، وأضاف المالية التي تحتاجها من الجهة التي هي
الإعلان أنه يتعين أن تكون قارة على استخدام الأموال المسندة لها ضمن فصل 

 5مستقل في فصول الميزانية.
 لأحكام الخاصة بسلطاتهااالفرع الثالث: 

 نفصل في الأحكام الخاصة بسلطاتها على النحو التالي:

 سلطة الاستقصاء أو التحري .1

                                                           
 من إعلان ليما. 1، 9، 8الصدد أحكام الأقسام  راجع في هذا - 5
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ق على جميع السجلات والوثائ الاطلاعيكون من حق الأجهزة العليا للرقابة حق  
الخاصة بالإدارة المالية، والتي لها الحق في أن تطلب من الجهاز الخاضع 
للرقابة سواء بطريق شفهي أو مكتوب كل المعلومات التي تراها ضرورية، 

ا، أو في رقابة في مقرهويتولى الجهاز تقرير أيهما أكثر فائدة مباشرة عملية ال
 مقر الوحدة الخاضعة للرقابة.

 تنفيذ ملاحظات الرقابة التي تبديها الأجهزة العليا للرقابة.2
تقوم الأجهزة الخاضعة للرقابة بالتعليق على الملاحظات التي تبديها الجهاز  

لجهاز ل هو ويكون الأعلى للرقابة، في الفترة التي يحددها القانون، أو يحددها 
 6الاتصال بالسلطات المعنية لتتخذ الإجراءات المناسبة. حق

الأحكام الخاصة بأساليب الرقابة، أعوان الرقابة، التبادل  :الفرع الرابع
 الدولي للتجارب

نص إعلان ليما على قيام الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بأعمالها الرقابية  
ملية أشارت إلى أنه بالنظر لكون إجراء عطبقا للبرامج التي تحددها بنفسها، كما 

رقابية شاملة نادرا، فيتم الاعتماد على العينة، لكن لذلك لابد من اعتماد نموذج 
معلوم في انتقائها، وأن يرتفع عدد عناصرها لحد يمكن من الحكم على جودة 

 ونظامية الإدارة المالية.
بار ية الرقابة بعين الاعتنص الإعلان على أن تأخذ الطرق التي تتم بها عمل  

تطور العلوم والتقنيات في مجال الإدارة المالية، وبالنظر لأهمية دور أعون 
الرقابة فيها نص على وجوبية تمتعهم بالنزاهة والمهارة لأداء المهام الموكلة لهم، 
وهنا أكد الإعلان على وجوبية الاهتمام بالتطوير المهني لهم النظري والعلمي، 

رامج داخلية وجامعية ودولية، وهنا لابد من العمل على دعم هذا من خلال ب
التطوير بكل الوسائل المالية والتنظيمية الممكنة، وبالنظر لأهمية الأجر بالنسبة 
                                                           

 من إعلان ليما. 00، 01راجع في هذا الصدد أحكام القسمين  -6
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للموظفين للقيام بمهامهم على أكمل وجه، نص إعلان ليما على وجوبية أن 
    .تكون الأجور مناسبة لمتطلبات الخاصة بهذا الصنف من العمل

بالنظر لأهمية تبادل الخبرات نص على أن التبادل الدولي للتجارب وسيلة فعالة 
في مساعدة الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، من خلال المؤتمرات والندوات 
 والدورات التدريبية التي تنظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة.

7 
 صة بالصلاحيات الرقابية للأجهزة العليا للرقابةالأحكام الخا الفرع الخامس:

نص إعلان ليما على أن تكون الصلاحيات الرقابية الأساسية بالنسبة للأجهزة   
أتي فيما تالعليا للرقابة والمحاسبة منصوص عليها في الدستور، والتفصيلات 

بعد في النصوص القانونية الأخرى، وكل العمليات المالية العمومية تخضع 
 لرقابتها سواء كانت مذكورة في الميزانية أم لا،      

نص الإعلان على وجوبية خضوع كل المؤسسات الموجودة بالخارج للرقابة،     
قابتها على ر وهنا تولى عناية للحدود التي يفرضها القانون الدولي، كما نص 

على الملفات الضريبية  الاطلاعلجباية الضرائب على أوسع نطاق، وعلى 
، ولها أن تقترح بمناسبة فحصها لتنظيم وفعالية جباية الضرائب ما الشخصية

 تراه ملائما للسلطة التشريعية.
في نفس السياق نص الإعلان على أن الشركات التجارية التي تكون فيها     

، مهما على خضوعها لرقابة الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، مساهمة الدولة
  8ويرى أن تكون هذه الرقابة لاحقة.

 
 

                                                           
 من إعلان ليما. 09، 04، 03راجع في هذا الصدد أحكام الأقسام  -7

 من إعلان ليما. 33، 31، 09، 05راجع في هذا الصدد أحكام الأقسام  -8
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 الاستقلالية موسكو بشأنإعلان  .1
للأنتوساي في مكسيكو، والذي جاء في ديباجته  09انعقد المؤتمر الدولي     

وط أن الاستعمال المنظم والكفء للأموال والموارد العامة، يعد من الشر 
الأساسية المسبقة لإدارة الأموال العامة بطريقة سليمة، لما له من أثر فعال في 
اتخاذ قرارات المسؤولين، وكان إعلان ليما الخاص بإيضاحات قواعد تدقيق 
الحسابات، فقد نص على أنه لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تؤدي 

الخاضعة للرقابة والمحاسبة وكانت  مهامها، إلا إذا كانت مستقلة عن الجهات
تتمتع بالحماية من التأثير والنفوذ الخارجي، لكن تحقيق ذلك مرهون عمليا بمدى 
توفر كل دولة على جهاز اعلى للرقابة والمحاسبة يكون مستقلا، وهذه 

 الاستقلالية مضمونة بموجب أحكام القانون.
ذه ة التنظيمية هما الضمانة لقيام هلقد أكد إعلان ليما أن الاستقلالية الوظيفي

الأجهزة بوظيفتها، نتولى إبراز المبادئ الثمانية التي جاءت في إعلان ليم 
والقرارات الصادرة في سبول، كشروط أساسية ومتطلبات للرقابة المالية السليمة 

 9للقطاع المالي وذلك على النحو التالي:
قانوني مناسب وفعال وأحكام المبدأ الأول: وجود إطار دستوري/ نظامي/  -

 تطبيقية واقعية خاصة بذلك
وهنا لابد من وضع النصوص القانونية التي تحدد بالتفصيل مدى استقلالية     

 الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
المبدأ الثاني: استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة،  -

المنصب والحصانة القانونية أثناء  والأعضاء بما في ذلك ضمان الحفاظ على
 الأداء العادي لمهامهم

                                                           
 بشأن الاستقلالية"، محمل من الرابط أدناه:الإنتوساي، "إعلان مكسيكو  - 9

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_1_IS

SAI_10/issai_10_ar.pdf 
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نص على أن التشريعات تحدد شروط تعيين رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية 
والمحاسبة، في المؤسسات التي يتمتع فيها أعضاؤها بصلاحية جماعية 

 متساوية، وإعادة تعيينهم/ وعملهم وتقاعدهم وإقالتهم.
أو إعادة تعيينهم أو إقالتهم وفق إجراءات يصمن استقلاليتهم عن يتم تعيينهم  -

 الهيئة التنفيذية.
يكون تعيينهم لمدة طويلة كافية ومحددة، حتى يتمكنوا من اداء المهام الموكلة  -

 لهم دون خوف.
تكون لديهم حصانة ضد الملاحقة القضائية بخصوص أي عمل سابق، أو  -

 الطبيعي لمهامهم كما يقتضي الحال.في الحاضر نتج عن الأداء العادي و 
المبدأ الثالث: صلاحية واسعة كافية وحرية التصرف التامة للأجهزة العلبا  -

 للرقابة والمحاسية في أداء مهامها
يتعين على الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تتمتع بالسلطة الكافية لتحقيق 

 أهدافها التالية:
أو الأموال العامة من قبل جهة مستلمة أو منتفعة استعمال الأموال والموارد  -

 بغض النظر عن طبيعتها القانونية.
 تحصيل الإيرادات المستحقة للحكومة أو الجهات الحكومية. -
 قانونية ونظامية الحسابات الحكومية أو حسابات الهات الحكومية. -
 الوقوف على جودة الإدارة المالية وإعداد التقارير. -
 ة من منظور عناصر الاقتصادية والكفاءة والفعالية.العمليات الحكومي -

ما عدا في الحالات التي يطلب منها لقانون فعل ذلك، فإنه لا يجو ز أن     
تقوم الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة برقابة سياسة الجهات الحكومية بل تقتصر 

 على رقاب تنفيذ السياسات.
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مع احترام الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة للقوانين الصادرة عن السلطة 
التشريعية، والتي تطبق عليها فإنها متحررة من أي توجيه أو تدخل من السلطة 

 التشريعي أو التنفيذية في:
 اختيار مواضيع الرقابة. -
 متابعتهاو التخطيط لعملياتها الرقابية، وبرمجتها وإنجازها وإعداد تقاريرها  -
 تنظيم وإدارة جهازها الرقابي. -
 فرض عقوبات عندما يكون تطبيق العقوبات جزء من صلاحياتها. -

يجب على الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ألا تتدخل، أو تعطي الانطباع     
 بأنها تتدل في إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها.

يجب أن تضمن ضف لذلك عدك قيام موظفيها بتكوين علاقات وثيقة مع     
 الجهات الخاضعة للرقابة لي تبقى موضوعية.

 المبدأ الرابع: الوصول غير المقيد للمعلومات -
معناه أن تتمتع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بالسلطات الكافية للحصول     

وقت المناسب على كل الوثاق والمعلومات بشكل غير مقيد، ومباشر وحر وفي ال
 اللازمة لأداء مهامها القانونية بشكل صحيح,

 المبدأ الخامس: حق وواجب إعداد تقارير بشأن أعمالها -
يتعين ألا تقيد حرية الأجهزة العلبا للرقابة والمحاسبة في إعداد تقارير  بشأن     

ائج رقابتها رفع تقريرا حول نتنتاج أعمالها الرقابية، فيتعين بموجب القانون أن ت
 المالية على الافل مرة في السنة.

المبدأ السادس: حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية وتوفيتها ونشرها  -
 وتوزيعها
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ضف لذلك حقها في إبداء الملاحظات ورفع التوصيات في تقاريرها الرقابية،     
جهة نظر الجهات المشمولة مع الأخذ بعين الاعتبار نه كلما كان مناسبا و 

 بالرقابة.
تتولى السلطة التشريعية تحديد حد أدنى للشروط المتعلقة بإعداد تقارير     

الرقابة المالية من قبل الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، كلما كان ذلك مناسبا، 
 وتحدد أيضا مواضيع معينة يجب أن تخضع لرأي أو شهادة رقابة رسمية.

الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية في تحديد الوقت الذي تراه تتمتع     
ملائما لتقاريرها، ما لم يلزمها القانون بشروط معينة عند إعدادها لتقارير الرقابة 

 المالية.
تتمتع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية نشر تقاريرها وتوزيعها، بعد  

 لسلطات المختصة كما ينص القانون.تقديمها وطرحها بصفة رسمية على ا
المبدأ السابع: وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة  -

 العليا للرقابة والمحاسبة
تقدم الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تقاريرها للسلطة التشريعية أو إحدى     

 ان مناسبا، للعرضلجانها أو إلى مجلس إدارة الجهة المشمولة بالرقابة كلما ك
 ومتابعة توصيات محددة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

يكون للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنظمة داخلية للمتابعة خاصة بها،     
للتأكد من أن الجهات المشمولة بالرقابة قد عالجت بطريقة صحيحة ملاحظاتها 

شريعية فعتها السلطة التوتوصياتها، بالإضافة للملاحظات والتوصيات التي ر 
أو إحدى لجانها أو رفعتها لمجالس إدارة الجهات المشمولة بالرقابة كلما كان 

 مناسبا.
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 للرقابة والمحاسبة تقارير متابعاتها للسلطة التشريعية، و ياترقع الأجهزة العل
إحدى لجانها أو إلى مجلس يكون فيها للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة سلطة 

 نونية خاصة بها للمتابعة وفرض العقوبات.قا
المبدأ الثامن: الاستقلال المالي والإداري وتوفر الموارد البشرية والمادية  -

 والنقدية المناسبة
نبغي اللازمة ولا ي يجب أن تتمتع بالموارد البشرية والمادية، وكذا النفدية    

للسلطة التنفيذية التحكم في طريقة الوصول لهذه الموارد أو توجيهها وتقوم 
الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لإدارة ميزانيتها ولها الحرية في 

 تخصيص الميزانية فيما تراه ملائما.
لموارد ير االسلطة التشريعية أو إحدى لجانها هي المسؤولة عن ضمان توف    

اللازمة لها للقيام بمهامها، وبحق للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في أن تلجأ 
لها مباشرة إذا كانت الموارد المتاحة غير كافية ولا تسمح لها بالقيام بالمهام 

 المنوطة بها.
 

 المبحث الثاني
 في مجلس المحاسبة  مدى الأخذ بإعلاني ليما ومكسيكو

سيادة القانون والديمقراطية أهم قاعدين للرقابة وهو ما أكده إعلام ليما، نتولى 
من خلال دراستنا في هذا المحور بيان لأي مدى أخذ المشرع الجزائري بما جاء 
في إعلاني ليما ومكسيكو في الأحكام المنظمة لمجلس المحاسبة وذلك على 

 النحو التالي:
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 المطلب الأول
 الأحكام الخاصة بالصلاحيات الرقابية لمجلس المحاسبةفي مجال 

وافق المشرع ما جاء في إعلان ليما على النص على الصلاحيات الرقابية  
الأساسية بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة منصوص في الدستور، فقد 

ية لدستره المشرع بالنظر للدور الرقابي الكبير الذي تمارسه على مؤسسات الدو 
انطلاقا من دستور  10بما فيها السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية،

بموجب أحكام المادة  0959، فدستور سنة 091بموجب المادة  0919سنة 
 011بموجب أحكام المادة  0999وفي التعديل الدستوري لسنة  11منه، 091
 ذا كان هذا الأخيردون أن نثور في الإشكال الدستوري المتعلق فيما إ 12منه،

لا لآخر وصو تعديلا دستوريا أو دستورا جديدا بالنظر لما جاء فيه في أحكام، 
والتي جاءت في الفصل  093في المادة  3109عديل دستوري والذي كان سنة 

 1الخاص بالرقابة.

                                                           
زقاوي حميد، قلفاط شكري، " دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية"،  - 10

الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، المجلد السابع، العدد  المعيار المركزمجلة 
 .339، ص 3109السادس عشر، ديسمبر  الثاني، العدد

، المتضمن نشر نص تعديل 0959فبراير  35، المؤرخ في 59/05المرسوم الرئاسي رقم  -11
للجمهورية في الجريدة الرسمية  0959فبراير سنة  33الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 .19الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 

، المتضمن نص تعديل 0999ديسمبر  1، المؤرخ في 99/435المرسوم الرئاسي رقم  -12
في الجريدة الرسمية للجمهورية  0999نوفمبر  35الدستور المصادق عليه في استفتاء 

 01المؤرخ في  13/13انون رقم ، المعدل بالق19الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 
، ج ر 3115نوفمبر  08المؤرخ في  15/09، والقانون رقم 38، ج ر عدد 3113أفريل 
 .93عدد 
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نص المشرع على أنه:" ... يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل 
موال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، المادية والأ

ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول 
 بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل     

الأموال والوسائل المادية و إليها، إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد 
العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية 

 العمومية.
يساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصه، ومن خلال ممارسة     

صلاحياته في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير 
زاهة تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب الن القانونية أو غير الشرعية، التي

 13أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية".
رقابة مجلس المحاسبة تمارس على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات   

مهما كان وضعها القانوني، والتي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو 
لعمومية الأخرى بصفة مشتركة أو فردية، المؤسسات أو الشركات أو الهيئات ا

 14مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة.
يدخل في مجال رقابته أيضا الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو  

الهيئات مهما كان وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات 
 15العمومية الأخرى جزء من رأسمالها.الإقليمية أو المرافق أو الهيئات 

                                                           
، المعدل والمتمم للأمر 3101أوت  39، المؤرخ في 01/13من الأمر رقم  3المادة  -13

 .81، المتضمن مجلس المحاسبة، ج ر عدد 0998يوليو  01، المؤرخ في 98/31رقم 

 (98/31مكرر لتتممة أحكام الأمر رقم  5من نفس الأمر. )أضافت المادة  4المادة  -14

 ، المعدل والمتمم، المشار إليه سابقا.98/31مكرر من الأمر رقم  5المادة  -15
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كما يتولى مجلس المحاسبة مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية التي  
تقدمها الدول، وكل ما يتبعها من جماعات إقليمية أو مرافق عمومية أو كل 
هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة في شكل إعانات أو ضمانات أو 

 16.يكن المستفيد منها وتقييمهارسوم شبه جبائية مهما 
تمتد رقابة مجلس المحاسبة لمراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهبئات، مهما 
تكن طبيعتها القانونية التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا 
الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية أو الثقافية على الخصوص، بمناسبة 

 17التضامن الوطني.حملات 
فتكلف في دائرة اختصاصها للغرف ذات الاختصاص الاقليمي بالنسبة  

الجغرافي برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات 
الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها، يمكن أن تكلف بموجب قرار من 

ج والتقارير، بمساعدة الغرف ذات رئيس المحاسبة، بعد أخذ رأي لجنة البرنام
الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها 

يمكن أن يتولى مجلس المحاسبة اختصاصه الرقابي يإخطار من  18السنوي.
رئيس الجمهورية، وذلك في كل المسائل والملفات ذات الأهمية الوطنية والتي 

اصات هذا المجلس، وهنا يتولى المجلس تكون في الأصل داخلة في اختص
على ما يتوصل له، والأمر العكسي متاح قانونا أي أن مجلس المحاسبة  اطلاعه

يمكنه إطلاع رئيس الجمهورية بأي مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في 

                                                           
 من نفس الأمر. 9المادة  -16

 من نفس الأمر. 00المادة  -17

من الأمر  30المشار إليه سابقا. )تعدل وتمم المادة  ،09/10من القانون رقم  01المادة  -18
 (.98/31رقم 
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كما أن الإخطار يمكن أن يكون في  19نطاق اختصاصه متى رأى ذلك مفيدا،
لطة أو هيئات رقابة وتفتيش أثناء عملية الرقابة أو كل حالة تلاحظ فيها أي س

التحقيق، على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، مخالفات أو 
وقائع من شأنها تبرير تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة 
المنصوص عليها قانونا، فإنه يرسل له تقريرا وعند الاقتضاء ملخصا من التقرير 

ر التدقيق وهنا يخضع مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر ملف القضية أو محض
 20إلى الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان المتابعين.

متى لاحظ مجلس المحاسبة وهو يمارس رقابته وجود وقائع يمكن أن تبرر 
وجود دعوى تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته 
استنادا للوضع القانوني لهذا الأخير، فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد 
المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع، وهنا تعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية 

 21مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا الإخطار".
 رقابة مجلس المحاسبة التي تعد من الأعمال القضائية

شرع على تولي مجلس المحاسبة مراقبة تسيير الهيئات الخاضعة نص الم 
لرقابته من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد، ليقدم في النهاية ما هو ضروري 

كما ، 23والتي عرفت برقابة نوعية التسيير 22لتحسين النقائص التي يقف عليها،
                                                           

من الأمر  01لأحكام المادة  سابقا. )معدلة، المشار إليه 01/13من الأمر رقم  8المادة  -19
 (.98/31رقم 

 (98/31الأمر رقم  )يتمممن نفس الأمر  04المادة  -20
 (.98/31لأحكام الأمر رقم  )متممةمن نفس الأمر  5المادة  -21

 ، المعدل والمتمم المشار إليه سابقا.98/31من الأمر رقم  9/0المادة  -22
عرقت رقابة نوعية التسيير بأنها:" رقابة نوعية التسيير تركزا أساسا على مراقبة الكفاءة  -23

ظاهر مراجعة موالفعالية والاقتصاد، في أداء الإدارة العامة، وهذا النوع من الرقابة لا يعني 
معينة من الإدارة فحسب، بل أنه يراقب الإدارة بجميع أوجه نشاطها وعلى ذلك فإن هذه 
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لقانونية المالية انص المشرع على رقابة الانضباط أو رقابة المطابقة أو الرقابة 
المعدل والمتمم:" وبهذه الصفة  98/31من الأمر رقم  3/3فنص في المادة 

يدقق  في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، 
من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها 

م تنظيمات المعمول بها"، وقد تولى المشرع تنظيالمالية والمحاسبية للقوانين وال
أحكام هذه الرقابة بالتفصيل في أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في المواد 

     المعدل والمتمم.   98/31من الأمر رقم  010إلى  51من 
والآمر بالصرف وهذه الرقابة من  24يستقبل المجلس حسابي المحاسب العمومي

ة لمجلس المحاسبة، وتوكل مراجعة حسابات التسيير للمحاسب الاعمال القضائي

                                                           

الرقابة تهدف إلى التأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفقا للقدرات والسياسات المرسومة، وأن 
 الأهداف المقررة تتحقق بكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالية"..

جلة مبن الدين فاطمة، " مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد في الجزائر"،   -
 .1، ص 3101، المركز الجامعي البيض، العدد الرابع، ديسمبر دراسات في الوظيفة العامة

، المؤرخ في 91/30من القانون رقم  33عرف المشرع المحاسب العمومي في المادة  -24
بأنه:" يعد محاسبا عموميا   38المحاسبة العمومية، ج ر عدد ، المتضمن 0991أوت  08

في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في 
 ،  بالعمليات العمليات التالية: 33و  05المادتين 

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات, -
 م أو الأشياء المكلف بها وحفظها.ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القي -
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والموارد. -
 حركة حسابات الموجودات". -

من نفس القانون على أنه:" يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل  34نصت المادة     
 الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون أساسا لسلطته.

 يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية".    
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لعمومي لمقررين للتدقيق في صحة العمليات المادية التي تضمنتها، مدى 
تطابقها مع القانون، وعند الاقتضاء يعين القضاة أو المساعدين التقنيين من 

لفرع االمجلس المكلفين بمساعدته بأمر من رئيس الغرفة بناء على اقتراح رئيس 
المعني، مبينا طبيعة المراقبة الواجبة ونطاقها وهدفها والسنوات المالية المعنية، 

 والآجل المحددة لتقديم هذا التقرير الرقابي.
يتولى المقرر بمفرده أو بمساعدة من قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين  

د محضرا عالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها، وبانتهائه ي
بذلك، يكون معللا، ومتى رئيس الغرفة ضرورة لذلك يكون هناك تدقيق إضافي، 
بعد ذلك يرسل التقرير للناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية، وبتقييم هذا 
الأخير لها يعرض الملف على تشكيلة المداولة للنظر والبت فيها، بقرار نهائي 

ة المحاسب، وبقرار مؤقت في كل الحالات إذا لم تسجل أي مخالفة على مسؤولي
الأخرى، أما الحالة الثانية فيبلغ فيها القرار المؤقت للمحاسب من أجل الرد على 
مضمون القرار، وله أجل شهر يحتسب من تاريخ التبليغ ويكون رفد مرفقا بكل 
المستندات الضرورية، وبانتهاء الاجل يعين رئيس الغرفة مقررا مراجعا لتقديم 

قتراحات للفصل النهائي في تسيير المحاسب المعني، ويعرض كل الملف الا
 على رئيس الغرفة.    

بعد ذلك يرسل الملف للناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية، وبناء عليه يحدد  
رئيس الغرفة تاريخ جلسة التشكيلة المداولة للبت النهائي في الملف، ويحضر 

استنتاجاته الكتابية أو الشفوية دون مشاركته في الناظر العام أو من يمثله 
المداولة، كما يحضر المقرر الجلسة دون أن يشارك في المداولة، ويكون البت 

 في القضية بقرار نهائي بأغلبية الأصوات.
يمكن لرئيس الغرفة أن يسند إلى تشكيلة المداولة في الفرع المختص صلاحيات 

تتداول هذه الأخير وتصادق على قراراها إصدار الحكم على حساب تسييرها، و 
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معمول به على مستوى الغرفة، وفي الحالات الأخرى يقرر مجلس ا هو حسب م
المحاسبة مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حالات 

أن  ميالسرقة أو ضياع الأموال أو القيم أو الموارد التي يمكن المحاسب العمو 
كإثباته من خلال الوثائق والمستندات عد ارتكابه  الأعذاريحتج فيها لعذر من 

 25.خ.... اللأي خطأ أو أن ما قام به كان نتيجة لقوة قاهرة
 3101لقد خص المشرع الجزائري في تعديل قانون مجلس المحاسبة لسنة  

غرفة كاملة لمعالجة قضايا الفساد، وهي غرفة الانضباط في مجال تسيير 
 .منه 31/3في أحكام المادة  الميزانية والمالية"

 
 

 الثانيالمطلب 
 في مجال الأحكام الخاصة بسلطاتها

 
 سلطة الاستقصاء أو التحري : الفرع الأول

يمارس المجلس رقابته على أساس الوثائق المقدمة له أو في عين المكان،   
وقد تكون فجائية أو بعد التبليغ، وللقيام بمهامه منحه المشرع سلطتين: سلطة 

وسلطة التحري، وهذا من أجل تمكين قضاة مجلس المحاسبة من  الاطلاعحق 
من  ل المراقبة، والتيعلى كل الوثائق التي تكون في حيازة الإدارة مح الاطلاع

شأنها أن تسهل رقابة جميع العمليات المالية التي تساعد فرقة المراقبة من القيام 
 26بعملية تقييم عملية التسيير للإدارة المراقبة.

                                                           
المعدل  98/31من الأمر رقم  59إلى  19راجع في هذا الصدد احكام المواد من  - 25

 والمتمم، المشار إليه سابقا.
 من نفس الأمر. 88المادة  -26
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كما يحق لمجلس المحاسبة الاستماع لكل عون وفي أي مكان يمارس فيه 
أملاك جماعية عمومية، أو رقابته، وله حق الدخول لكل المحلات التي تشمله 

ى عل الاطلاعأي هيئة تدخل في مجال تدخل مجلس المحاسبة، كما يمكن له 
 كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها الجهات الرقابية الأخرى.

أن ترسل لمجلس  01مكرر و  5، 5يتعين على الهيئات المذكورة في المادة  
الذي يحدده لها كل الحسابات والوثائق  المحاسبة متى طلب وفي الآجال

في كل حالة يتم فيها رفض تقديم أو  27الضرورية لممارسة المهام المخولة له،
إرسال الحسابات والمستندات والوثائق لمجلس المحاسبة، عند إجراء التدقيقات 

 81.111دج و  8111والتحقيقات يعرض مرتكبه الغرامة مالية تتراوح بين 
لس المحاسبة خلال تحرياته من مدى وجود وملاءمة وفعالية يتولى مج 28دج.

آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين، وهنا يتأكد المجلس على مستوى 
الإدارات والهيئات التي تخضع لرقابته، لأنظمة وإجراءات تضمن نظامية تسيير 

   29مواردها واستعمالاتها، وحماية ممتلكاتها ومصالحها.
ذا الصدد إلى أن مجلس المحاسبة يمكنه إشراك أعوان القطاع العام نشير في ه

المؤهلين لمساعدته في أعماله المادية، وتحت مسؤوليته بعد موافقة السلطة 
السلمية التي يتبعونها، كما مكنه المشرع من استشارة اختصاصيين أو تعيين 

 30خبراء من شأنهم إفادته أو مساعدته في أعمال رقابته.
 
 

                                                           
 (.98/31معدلة لأحكام الأمر رقم الأمر )من نفس  09المادة  -27
 (.98/31من أحكام الأمر رقم  95من نفس الأمر )معدلة لأحكام المادة  01المادة  -28

 (.98/31من أحكام الامر رقم  99من نفس الأمر )معدلة لأحكام المادة  05المادة  -29

 من نفس الأمر. 85المادة  -30
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 ةبالرقابة التي يبديها مجلس المحاستنفيذ ملاحظات  :الثاني الفرع
 ات للسلطةوتوصييصدر مجلس المحاسبة توجيهات للإدارات المعنية بمراقبته،  

السلمية أو الوصية للجهة المراقبة للعمل على تصحيح كل الأخطاء التي تم 
اكتشافها، وقد نص المشرع على أن الهدف من توصيات مجلس المحاسبة زيادة 
على ذلك لتدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية، ومكافحة كل أشكال 

لعمومية الخاضعة الغش والضرر بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات ا
 المقدمة أحد الأشكال التالية: توالتوصياوتكون التوجيهات  31لرقابته،

بانتهاء المجلس من المراقبة الخاصة بنوعية التسيير يقوم بعملية مذكرة التقييم: 
تحليل المعطيات المتوفرة لديه، يتوصل لاستنتاجات في شكل تقييم نهائي، 

الضرورية لتحسن فعالية ومردودية  ويصدر بعدها التوصيات والاقتراحات
المؤسسات والهيئات المعنية، ويرسلها للإدارات المعنية أو للجهات السلمية أو 
الوصية وإلى الوزراء المعنيين، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وهذه الأخيرة عليها 

 أن تعلم مجلس المحاسبة بما اتخذته من إجراءات.
ئات انتهاء المراقبة بتوجيه رسالة لجميع الهييقوم بعد رسالة رئيس الغرفة:  -

المسؤولة على المصالح خضعت لرقابته، يطلعهم على ملاحظات المجلس بكل 
ما فيه ضرر للخزينة العمومية، أو بأملاك الهيئات والمؤسسات التي شملتها 

 32.الرقابة، لتحسين التسيير وتفادي العيوب التي تم رصدها
اء يطلع بموجبه مجلس المحاسبة السلطات هي إجر المذكرة الميدانية:  -

الوصية أو السلمية للهيئات المراقبة، بالملاحظات التي سجلها والخاصة بعدم 
 33.تطبيق النصوص القانونية التي تحكم تسيير الأموال العمومية

                                                           
 بفقرة ثانية( 3101سنة  )متممةمن نفس الأمر  39المادة  -31

 .019سويقات، المرجع السابق، ص أحمد  -32

 .019نفس المرجع، ص  -33



 

 

 

23 

يعكس هذا الأخير الوضعية الفعلية للتسيير وآفاق المالية التقرير السنوي:  -
لممثلي الشعب دراسة تحليلية خارجية تتميز بالموضوعية العامة، وهو ما يوفر 

حول الأداء الاقتصادي والمالي للتسيير الحكومي، ويتم إعداده من مكتب 
المقررين العامين: وهم ثلاثة يعينون من بين القضاة خارج السلم، ويشاركون 

 34في مداولات لجنة البرامج والتقارير ويتمتعون بحق التصويت فيها.
تقرير بصيغته النهائية التي يعدها النائب العام بناء على مذكرات الإدراج يحال ال

والأجوبة المستلمة، يحال للجنة البرامج والتقارير التي تجتمع تحت رئاسة رئيس 
مجلس المحاسبة، ويشاركه في ذلك كل من نائب الرئيس والناظر العام ورؤساء 

لمداولات، كما يمكن أن توسع الغرف وبحضور الأمين العام دون المشاركة في ا
 الجلسة إلى قضاة آخرين في مجلس المحاسبة.

 يس مجلس الأمة ولرئيسيرسل هذا التقرير لكل من رئيس الجمهورية ولرئ
بي الوطني وللوزير الأول، لكن هذا إجراء شكلي فقط، ضف لذلك عالمجلس الش

ليست هناك نصوص تبين الاجراءات التي يقومون بها بمجرد وصول التقرير 
السنوي إليهم، وهو ما أدى بالبعض لاعتبار دور مجلس المحاسبة في الوقت 

 35.الراهن مجرد عرض التقارير
 للمعلوماتفي مجال الوصول غير المقيد  :الفرع الثالث

نص على هذا المبدأ إعلان مكسيكو، وباستقراء النصوص القانونية بالنظر     
لأهمية الوصول غير المقيد للمعلومات أعفى المشرع المسؤولين والأعوان 
التابعين للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، أو الأعوان التابعين لأجهزة الرقابة 

                                                           
 .019نفس المرجع، ص  -34

مخبر  ،مجلة صوت القانون أحمد بلودنين، " صلاحيات مجلس المحاسبة وأوجه مراقبته"،  -35
، 3108نظام الحالة المدنية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، العدد الثالث، أفريل 

 .343، 340ص ص 
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طريق السلمي أو السر المهني اتجاه مجلس الخارحية من كل التزام باحترام ال
المحاسبة، لكته في نفس الوقت ألزم هذا الأخير باتخاذ كل الإجراءات الضرورية 
التي من شأنها ضمان الطابع السري للوثائق والمعلومات ولنتائج التدقيقات، أو 
 دالتحقيقات التي قام بها، لاسيما إن كان في إفشاؤها مساس بالدفاع أو الاقتصا

الوطني أو من شأنه التأثير على الأسرار التجارية والصناعية للمؤسسات 
 36والهئيات الخاضعة لرقابته.

 
في مجال الاستقلال المالي والإداري وتوفر الموارد البشرية  :الفرع الرابع

 والمادية والنقدية المناسبة
من  093نص المؤسس الدستوري على استقلالية مجلس المحاسبة في المادة  

بما يتوافق مع ما جاء في إعلان مكسيكو ، 3109التعديل الدستوري لسنة 
"يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية، ويكلف  الخاص بالاستقلالية فنص:

كذلك لعمومية، و بالرقابة البعدية، لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق ا
 رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة".   

لا مجال للحديث عن فعالية للدور الذي يؤديه مجلس المحاسبة في المهام  
الموكلة له ما لم يتمتع بالاستقلالية، ولا مجال للحديث عن استقلالية كاملة ما 

 الي:التلم تكن هناك استقلالية عضوية ومالية، نفصل فيهما على النحو 
لغالبية أعضاء مجلس المحاسبة هم قضاة، وهم لا  الاستقلالية العضوية:

يخضعون للقانون الأساسي للقضاة، لكنهم يعدون قضاة، ولضمان استقلاليتهم 
 فقد نص المشرع على أنه:

 
 

                                                           
 ، المعدل والمتمم المشار إليه سابقا.98/31من الأمر رقم  89المادة  -36
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 الاستقلالية الوظيفية
محميون من كل أشكال الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر  -

 لمهامهم أو تمس بنزاهة أحكامهم.بأدائهم 
زويده والتي لن تتآنى دون ت التسيير،استقلالية مجلس المحاسبة في عملية  -

 37بالوسائل البشرية والمادية من أجل القيام بمهامه على أكمل وجه.
لتحقيق الاستقلالية الوظيفية لقضاة مجلس المحاسبة نص المشرع على  -

 01ن مارس منهم خدمة فعلية لمدة ضمان حقهم في الاستقرار بالنسبة لم
على  كما نص ،ةالاستقلاليسنوات، يتوافق مع ما كرسه إعلان مكسيكو بشأن 

عدم جواز أن يكون قضاة مجلس المحاسبة موضوع تحويل يترتب عنه تغيير 
الإقامة المهنية دون موافقته، إلا إذا قرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة ذلك 

 38مراعاة لضرورة المصلحة.
 في مجال رواتبهم وتعويضهم المادي

 النظام التعويضي لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة:      -
نص المشرع على تأسيس تعويض شهري للمدققين الماليين عن التبعية     

ويحسب على أساس المرتب الرئيسي، وزيادة على ذلك تكون لهم  ،%31بنسبة 
 39من المرتب الرئيسي. %31منحة شهرية عن المردودية تحسب بنسبة أقصاها 

   

                                                           
 من نفس الأمر. 35المادة  -37

، المتضمن القانون 0998أوت  39، المؤرخ في 98/33من الأمر رقم  00المادة  -38
 .45الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد 

، 3111أفريل  5مؤرخ في ، ال11/014من المرسوم التنفيذي رقم  3، 3المادتين:  -39
المتضمن تأسيس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة، ج ر عدد 

33. 
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   ةالمحاسبقضاة مجلس  -
يتقاضى قضاة مجلس المحاسبة مرتبا يتم حسابه على أساس الشبكة الاستدلالية 

 03المبينة أدناه، كما يتقاضون التعويضات المقررة لهم مع مراعاة أحكام المادة 
 40، والتي يتم احتسابها على أساس النسب التالية:98/33من الأمر رقم 

 من الرتبة الأولى.لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى  38% -
 لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى. 31% -
 لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية. 08% -
 لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية. 01% -

يستفيد القضاة الذين يمارسون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادتين 
من  5، والوظيفة المنصوص عليها في المادة 98/33من الأمر رقم  8، 4

، على تعويض شهري عن المسؤولية، وهو 98/311المرسوم الرئاسي رقم 
خاص بالقضاة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف، كما يستفيد منه قضاة 

  41المجلس المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف السابقة.
يمكن لقاضي مجلس المحاسبة الذي كما نص المشرع أيضا على أنه      

يشغل وظيفة عليا في الدولة، أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا 

                                                           
، المعدل 3100فيفري  34، المؤرخ في 00/98من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -40

، المتضمن شروط 0999جانفي  03، المؤرخ في 99/31والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
، المتضمن القانون الأساسي 0998أوت  39، المؤرخ في 98/33يفيات تطبيق الأمر رقم وك

 .04لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد 
من المرسوم التنفيذي رقم  30وتمم المادة  )تعدلمن نفس المرسوم التنفيذي  9المادة  -41

99/31) 
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كان ذلك أفضل له، ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب على 
 42.أساس مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها

 
 الخاتمة

 التالي:ما فيالاقتراحات نوجزها في ختام دراستنا توصلنا لجملة من النتائج و  
 أولا: النتائج

الرقابة على كيفية استعمال الأموال العمومية لها مكانتها في النظام القانوني  .1
الجزائري منذ الاستقلال لوقتنا هذا، من أجل حماية الأموال العمومية، وكان 
مجلس المحاسبة من أول الأجهزة الأولى التي أنشأها لهذا الغرض، إلا أنه 

والذي أصبح هيئة  0919سنة عمليا لم ير النور إلا مع التعديل الدستوري ل
 دستورية تتولى الرقابة على الأموال العمومية.

يتسم مجلس المحاسبة بخصوصية مردها تشكيلته التي في غالبها قضاة،  .2
الأمر الذي يجعل منه أكثر قدرة على الكشف على كل الانتهاكات والتجاوزات 
التي تحصل في مجال الأموال العمومية من قبل الجهات التي تخضع لرقابته، 

 ، لتلكن عمليا لم تثبت فعاليته على الرغم من الانتهاكات التي حص
 .رقابة مجلس المحاسبة رقابة بعدية، الأمر الذي يعني أن دوره ليس وقائي، .3

 ثانيا: الاقتراحات
 سيتعين أن يعمل المشرع الجزائري على تعزيز استقلالية أعضاء مجل -

المحاسبة، وتزويده بكل ما يمكنه من أداء عمله بشكل فعال من وسائل بشرية 
 ومادية، وتطوير البرامج التدريبية.

                                                           
، التي أضافت 99/31المرسوم التنفيذي رقم  )تتمممن نفس المرسوم التنفيذي  5المادة  -42

 (.0مكرر  34المادة 
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يتعين العمل على توفير كل المتطلبات البشرية والمادية لمجلس المحاسبة  -
حتى يقوم بمهامه، لاسيما مع توسع مجالات رقابته، وإيجاد الآليات التي تكفل 
أن يكون هناك تقابل بين توفير هذه المتطلبات وبين نوعية الرقابة وفعاليتها 

 التي يمارسها، 
ا مباشرة باستقلالية مجلس المحاسبة، وهو مبالنظر لأهمية النشر وعلاقته ال -

أكد عليه إعلان مكسيكو فمن الضروري أن يصبح نشر تقاريره وجوبية ويكون 
نشرها بشكل كامل لأن المشرع نص على إمكانية أن يكون النشر جزئيا، وأن 
يتولى مجلس المحاسبة عملية النشر هذه، الأمر الذي من خلاله يمكن معرفة 

بة التي يمارسها، وشموليتها لكل المؤسسات والهيئات التي مدى جدية الرقا
تخضع لرقابته، ومدى دوريتها، الأمر الذي سيجعل من مجلس المحاسبة ملزما 

 بالقيام بكل ما هو ضروري لمكافحة الفساد المالي والإداري.
يتعين العمل على ضمان استقلالية كلية لمجلس المحاسبة عن السلطة  -

 عاليته في حماية المال العام.التنفيذية لضمان ف
 

 المصادر والمراجع
 أولا: النصوص القانونية

، المتضمن 0959فبراير  35، المؤرخ في 59/05المرسوم الرئاسي رقم  -
في  0959فبراير سنة  33نشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 .19ر عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج
، المتضمن 0999ديسمبر  1، المؤرخ في 99/435المرسوم الرئاسي رقم  -

في الجريدة  0999نوفمبر  35نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 
، المعدل 19الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 

، والقانون 38دد ، ج ر ع3113أفريل  01المؤرخ في  13/13بالقانون رقم 
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، المعدل والمتمم 93، ج ر عدد 3115نوفمبر  08المؤرخ في  15/09رقم 
، المتضمن التعديل 3109مارس  9، المؤرخ في 09/10القانون رقم ب

 .04الدستوري، ج ر عدد 
، المتضمن قانون 0999جوان  5، المؤرخ في 99/088الأمر رقم  -

، 19/33لمتمم بالقانون رقم ، المعدل وا45الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 
 .54، ج ر عد 3119ديسمبر  31المؤرخ في 

، المتضمن ممارسة وظيفة 0951مارس  0، المؤرخ في 51/18القانون رقم  -
 .01المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ج ر عدد 

، المتضمن المحاسبة 0991أوت  08، المؤرخ في 91/30القانون رقم  -
 38العمومية، ج ر عدد 

متضمن مجلس ، ال0998يوليو  01، المؤرخ في 98/31رقم الأمر  -
 39، المؤرخ في 01/13مر رقم ، المعدل والمتمم بالأ81المحاسبة، ج ر عدد 

 .81، ج ر عدد 3101أوت 
، المتضمن القانون الأساسي 0998أوت  39، المؤرخ في 98/33الأمر رقم  -

 .45لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد 
، المتشمن تنظيم وزارة 0993أفريل  09المؤرخ في ، 93/031المرسوم رقم  -

 .33المالية، ج ر عدد 
، المتضمن تأسيس 3111أفريل  5، المؤرخ في 11/014المرسوم التنفيذي رقم 

 .33نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة، ج ر عدد 
لمعدل ، ا3100فيفري  34، المؤرخ في 00/98المرسوم التنفيذي رقم  -

، 0999جانفي  03، المؤرخ في 99/31والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
أوت  39، المؤرخ في 98/33المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 

 .04، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر عدد 0998
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 ثانيا: المقالات
ت مجلة صو ته"، بلودنين أحمد، " صلاحيات مجلس المحاسبة وأوجه مراقب -

، مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، القانون 
 3108العدد الثالث، أفريل 

بن الدين فاطمة، " مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد في الجزائر"،  -
، المركز الجامعي البيض، العدد الرابع، مجلة دراسات في الوظيفة العامة

 .3101 ديسمبر
زقاوي حميد، قلفاط شكري، " دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم  -

،المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، مجلة المعيارالصفقات العمومية"، 
 3109تيسمسيلت، المجلد السابع، العدد الثاني،  العدد السادس عشر، ديسمبر 

سويقات أحمد، " مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية أساسية للرقابة  -
لوم ، كلية الحقوق والعمجلة العلوم القانونية والسياسيةالمالية في الجزائر"، 

 .3109السياسية، جامعة الوادي، العدد الرابع عشرة، أكتوبر 
 ثالثا: المواقع الإلكترونية

، 39/01/3109ادئ الرقابية، يوم:  إعلان ليما للتوجيهات الخاصة بالمب-
 .30:13الساعة: 

-http://mhassan037.blogspot.com/2014/12/blog
post_75.html 

 الإنتوساي، "إعلان مكسيكو بشأن الاستقلالية"، محمل من الرابط أدناه:-
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/o
pen_access/ISSAI_1_ISSAI_10/issai_10_ar.pdf 

 

 ، المتضمن التعديل الدستوري، المشار إليه سابقا.09/10القانون رقم  -1
                                                           

http://mhassan037.blogspot.com/2014/12/blog-post_75.html
http://mhassan037.blogspot.com/2014/12/blog-post_75.html
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_1_ISSAI_10/issai_10_ar.pdf
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_1_ISSAI_10/issai_10_ar.pdf


[1] 
 

   حـــزيــر حكــيم
 دكتوراهطالب 

 .1قسنطينة  ،جامعة الإخوة منتوري 
 

 عنوان المداخلة
 " خلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال "

 الملخص

خلية معالجة الاستعلام المالي نجدها في الحقيقة تتمتع بسلطات واسعة وفعالة لمواجهة جرائم تبييض 
، إلى منحها اوتحليلهالأموال، بداية من سلطة التحري والتحقيق التي تمكنها من جمع المعلومات الضرورية 

 اتلصلاحيا ثم تخويلها كامل، بوهةالمش الماليةعمليات السلطة اتخاذ التدابير الوقائية للتحفظ على إتمام 
ي إلى وكيل زائوتقديم الملف الذي يتضمن وقائع ذات وصف ج بصفة مباشرة في تحريك الدعوى العمومية

، لكن الأمر الذي يعاب على المشرع أنه من جانب اعترف للخلية بالشخصية المعنوية الجمهورية المختص
ه وضع عقبة قانونية تحد من سلطتها في المبادرة والتحرك والاستقلال المالي، إلا أنه من جانب آخر نجد

قبل فئة  ولا ومسبقا منبإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة، وذلك باشتراط ورود الإخطار بالشبهة إليها أ
الوقاية ي فالمنوط للخلية المزدوج ، وهذا القيد يشكل أكبر عائق قانوني يحول دون فعالية الدور الخاضعين

 جرائم تبييض الأموال.ي لوالتصد

 الخلية، الإخطار بالشبهة، تبييض الأموال. :المفتاحيةالكلمات 

Sommaire 
La Cellule de traitement du renseignement Financier dispose en réalité de pouvoirs larges et 

effectifs, pour faire face aux infractions de blanchiment de capitaux, à commencer par l'autorité 

d'enquête et d'investigation qui lui permet de recueillir et d'analyser les informations 

nécessaires, jusqu'à lui donner le pouvoir de prendre des mesures préventives, pour préserver 

la réalisation d'opérations financières suspectes, puis il a donné tous pouvoirs pour engager 

directement une action en justice et soumettre le dossier contenant les faits à qualification 

pénale au procureur de la République compétent, Mais d'une part le législateur, il a reconnu que 

la cellule est dotée de la personnalité juridique et de l'indépendance financière, mais d'autre 

part, on trouve un obstacle juridique qui limite son pouvoir d'initiative en procédant à l’enquêtes 

et investigations nécessaires, en stipulant que la notification de soupçon doit être reçue en 

premier et en avance par la catégorie notifiant, et ce La constitue le plus grand obstacle juridique 

à l'effectivité du double rôle assigné à la cellule dans la prévention et la lutte contre le 

blanchiment d'argent.  
Mots clés: cellule, notification de soupçon, blanchiment d'argent. 
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  دمةــمق
ساعد التطور الذي تشهده التجارة الدولية اليوم، وما صاحبه من تدفق لرؤوس الأموال وكثرة تداولها  لقد 

 لانفتاحامع توجه الدول نحو تبني منهج  لاسيمات الرابحة، لمشروعااالفرص و  بين مختلف الأقطار بحثا عن
حرية ل كريساقانونية كانت أو مادية، ت ،وقلص العقبات والقيود ،الذي أزال الحواجز والحدود الاقتصادي
ر الذي ، الأماالأجنبية منه بالخصوص مختلف الاستثمارات استقطابوأملا في على الأسواق، المنافسة 
ديدة لاسيما مع المزايا العالبلدان ويحقق الرفاه الاجتماعي بوجه عام،  اتعلى اقتصاد بالإيجابينعكس 

بادل العديد من ساهمت في تو  ،واختصرت المسافات الاتصالات لتي سهلتاالتي أحدثتها الثورة التكنولوجية 
بالغ التحويلات المالية وبم مختلفاجراء  تمكين الأفراد والمتعاملين من بما في ذلكالمعلومات، الخدمات و 

 اديقتصتقدم التقني والانفتاح الاالرقمية، هذا ال التي تقدمها البنوك الالكترونية ضخمة عن طريق الخدمات
 المصرفيةو  عبر مختلف الشبكات البنكيةوتمريرها بعمليات غسيل الأموال  والفاسدين بالقيام لجناةا استغله

ها، عائدات على اختلافالمنتشرة فروعها في أغلب دول العالم، مما أدى إلى كثرة اختلاط رؤوس الاموال 
الغة التعقيد بنظرا للأساليب ال ،شرعية مصدرها مهام الأجهزة الرقابية التقليدية في التحقق منصعب من و 

 بغية اخفاء منبعها القذر الذي جمعت منه. ،المستعملة في التمويه
لا بد من تظافر مختلف الجهود الوطنية والدولية  الذي يحيط بمناخ الأعمال، كان وأمام هذا الوضع المتنامي

هزة  أجاستحداث العمل على لاسيما  المبيضون،ومحاصرة  عمليات التبييض من شأنها مكافحةالتي 
وضمانا  المجتمع صيانة لثرواتمؤسسات متخصصة تتولى الوقاية والتصدي لجرائم تبييض الاموال، و 

التي أنشئها المشرع لهذ الغرض، نجد خلية معالجة  الهيئات لشفافية دورته الاقتصادية، ومن بين هذه
 من خلال طرح الاشكاليةفعالية الدور الذي تقوم به، الاستعلام المالي، الأمر الذي يدفع للبحث حول 

 ما مدى فعالية دور الخلية في الوقاية والتصدي لجرائم تبييض الأموال؟ التالية: 
على المنهج الوصفي الذي نستعمله عند ابراز مختلف المفاهيم التي نعتمد في الإجابة عن هذه الإشكالية و  

شملتها الدراسة وذلك بنقلها كما حددها أهل الاختصاص، والمنهج التحليلي سيتم استخدامه في تحليل 
تقسيم الدراسة ذلك بو النصوص القانونية للوصول إلى القواعد والأحكام التي تضمنتها والنتائج المترتبة عنها، 

 ى محورين رئيسيين مبينين كما يلي:إل

 المحور الأول: الإطار القانوني المنظم لعمل خلية معالجة الاستعلام المالي
 المحور الثاني: الإخطار بالشبهة كآلية لمواجهة جريمة تبييض الأموال
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 المحور الأول
 الإطار القانوني المنظم لعمل خلية معالجة الاستعلام المالي

موال الأ تبييضجرائم من لغرض الوقاية  استحدثتخلية معالجة الاستعلام المالي من الأجهزة التي  
لوقوف ل ،ها القانونيلنظام التعرض بالدراسة والتحليللهذا سوف نحاول من خلال هذا المحور ومكافحتها، 

والتي لها آثار  ،جرائم التبييض تفشيفي وضع حد ل تحكم سير عملهاالأطر القانونية التي  كفايةمدى على 
 ية في العمليات المالية بوجه عام.الدولة والمجتمع، وهذا تحقيقا لمعايير الشفافسلبية على 

 :مفهوم خلية معالجة الاستعلام المالي /أولا
أدخلها المشرع على التنظيم المؤسساتي الذي يحكم مختلف التي  جديدةال لياتمن الأ 1الهيئة المتخصصة

على العمليات المالية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين أو الشرعية مصالح الدولة، وذلك قصد اضفاء 
وتشكيلتها  ،وتبيان طبيعتها القانونية ،خلية معالجة الاستعلام المالي تعريف يستوجبالأمر الذي المعنويين، 

 من خلال النقاط التالية: ،تنظيمها الهيكليو  ،العضوية
 تعريف خلية معالجة الاستعلام المالي: -1

( من المرسوم التنفيذي 20عرف المشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي في المادة الثانية)     
لى وما يعاب ع، :" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، بأنها20/7012رقم:

هذا التعريف أنه يتسم بالغموض وعدم الوضوح، ولا يكشف عن حقيقة الطبيعة القانونية للخلية رغم أن 
المشرع اعترف لها صراحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، باعتبار أن المؤسسات العمومية حسب 

 :، تشمل أربع أصناف مبينة كما يلي88/273القانون التوجيهي رقم:
 المؤسسة العمومية الاقتصادية. -
 الهيئات العمومية ذات الطابع الاداري. -
 الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. -

                                                           

، المؤرخ 20/27، يعدل ويتمم القانون رقم:71/20/0270، مؤرخ في:70/20مر رقم:مكرر من الأ 20أنظر المادة: -1 
الصادرة ، 28، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، عدد:20/20/0220في:

 70/20/0270بتاريخ:
المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي ، 21/20/0220، المؤرخ في:20/701المرسوم التنفيذي رقم: - - -2 

 .71/20/0220، الصادرة بتاريخ:01، ج.ر، عدد:وتنظيمها وعملها
 ، ج.ر،للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتضمن القانون التوجيهي ، 70/27/7888، المؤرخ في:88/27القانون رقم: -3 

 ، )الملغى(.70/27/7888، الصادرة بتاريخ:20عدد:
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 الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص. -
من لا يدخل ض "مؤسسة عمومية وفقط"والتعريف الذي اكتفى المشرع بإعطائه للخلية بوصفها      

بعة التي حددها هذا القانون التوجيهي، الأمر الذي جعل المشرع يتدارك الوضع ويعمل على الأصناف الأر 
، 70/204مكرر من الأمر رقم: 20ازالة الغموض الذي يكتنف الطبيعة القانونية للخلية وذلك بموجب المادة:

والاستقلال  ة:" الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنويحين عرفها بأنها
 . المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية"

 الطبيعة القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي: -2
من خلال التعريف الذي وضعه المشرع للخلية نستخلص الخصائص العامة التي تميزها وتحدد طبيعتها      

 القانونية المتمثلة في الآتي: 
 المالي سلطة ادارية. خلية معالجة الاستعلام -أ

 خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة مستقلة. -ب
 خلية معالجة الاستعلام المالي تتمتع بالشخصية المعنوية. -ج
 خلية معالجة الاستعلام المالي تتمتع بذمة مالية مستقلة. -د

لية في مهامها بكل فعاوهذه الميزات الأربعة التي أقرها المشرع للخلية تشكل ضمانات قانونية لأداء     
، الذي يقوض جهود الدولة في النهوض 5مواجهة جريمة تبييض الأموال التي تعد من قبيل الفساد المالي

بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن بجميع أبعاده القانونية والسياسية والاجتماعية، وهذا تماشيا مع التزاماتها 
 ومسايرة لما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة.  6الدولية

 التشكيلة العضوية والتركيبة الهيكلية لخلية معالجة الاستعلام المالي: -3
هم، والتنظيم وصفات ي تتكون منها الخلية من حيث عدد أعضائهانتولى تبيان التشكيلة العضوية الت     

 يلي: الهيكلي الذي يحكم سير مصالحها وفق ما
 

                                                           

، المتعلق 20/20/0220، المؤرخ في:20/27، يعدل ويتمم القانون رقم:71/20/0270، مؤرخ في:70/20أمر رقم: -4 
 بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المصدر السابق.

، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، 20/27من القانون رقم: 00المادة: أنظر -5 
 ، المعدل والمتمم.28/20/0220، الصادرة بتاريخ:77عدد:

، المتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم 20/20/0220، المؤرخ في:20/00أنظر المرسوم الرئاسي رقم: -6 
، ج.ر، 70/77/0222المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في:

 .72/20/0220، الصادرة بتاريخ:28عدد:
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 التشكيلة العضوية لخلية معالجة الاستعلام المالي: -أ
، 28/0107من المرسوم التنفيذي رقم: 72تتكون تشكيلة خلية معالجة الاستعلام المالي حسب المادة:     

 ؛( أعضاء منهم21:" يتكون مجلس الخلية من سبعة)التي تنص على
 رئيس. -
 ءتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية.( أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفا20أربع ) -
 ( اثنين يعينهما وزير العدل حافظ الأختام بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء. 20قاضيين) -
( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، 20يعين الرئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع ) -

 .8أعضائهاوتتخذ الخلية قراراتها بأغلبية أصوات 
وقد عزز المشرع من دور الخلية في أداء مهامها باستحداث لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال      

وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تتشكل من قطاعات وزارية متنوعة تشمل؛ الدفاع 
، تتولى 02/1889التنفيذي رقم: والأمن الوطني، الخارجية، العدل، المالية...، وهذا بعد إصداره للمرسوم

تقديم المساعدة التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي في كل ما يتعلق باقتراح التشريعات، وتقديم التوصيات، 
وانجاز الدراسات، التي من شأنها وضع الآليات المفيدة لتحديد وتحليل مناهج وأساليب تبييض الأموال 

بييض ابعة تمارين التقييم الذاتي والتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة توالتنسيق معها، ومرافقتها في مت
 الأموال.

لكن ما يعاب عن الخلية من الناحية العضوية أن أعضائها لا يمكنهم عمليا التحكم بصفة محترفة وفعالة 
ب مستوى كامل الترافي معالجة جميع الإخطارات بالشبهة الواردة إليهم من جميع فئة الخاضعين على 

الوطني من؛ بنوك، مؤسسات مالية، موثقين، محضرين قضائيين، محامين...، ولو قمنا بالمقارنة مع تشكيلة 
( عضو، ورغم 702" نجدها تضم حوالي مائة وخمسون)TRACFINنظيرتها في فرنسا المسمـــــاة اختصارا "

                                                           

، المؤرخ 20/701، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم:20/28/0228، المؤرخ في:28/010المرسوم التنفيذي رقم: -7 
، الصادرة 02، ج.ر، عدد:المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، 21/20/0220في:

 .21/28/0228بتاريخ:
 ، المصدر السابق.      28/010مكرر من المرسوم التنفيذي رقم: 72أنظر المادة: -8 
لوطنية لتقييم مخاطر تبييض المتضمن انشاء اللجنة ا، 00/70/0202، المؤرخ في:02/188المرسوم التنفيذي رقم: -9 

، الصادرة 82، ج.ر، عدد:الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
 .08/70/0202بتاريخ:
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ها يشتكون من النقص العددي الذي يحول دون أداء هذا العدد المعتبر  لهذه الهيئة الفرنسية إلا أن أعضائ
  .10مهامهم على أكمل وجه

 التركيبة الهيكلية لخلية معالجة الاستعلام المالي: -ب
تتشكل خلية معالجة الاستعلام المالي من الناحية الوظيفية والهيكلية من: المجلس، الأمانة العامة، والمصالح 

 : 11التقنية الأربعة المتمثلة في
تكلف بجمع المعلومات والعلاقات مع المرسلين، وتحليل تصريحات  مصلحة التحقيقات والتحاليل: - 1

 الشبهة وتسيير التحقيقات.
 تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية. المصلحة القانونية: - 2
تكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسير مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات:  - 3

 الخلية.  
تكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الاجنبية التي  مصلحة التعاون: - 4

 تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية.
الي تتطلب لضمان جودة أدائها وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن خلية معالجة الاستعلام الم    

ضرورة تزويدها بكفاءات كافية وعالية التخصص، ومتحكمة في اللغات الأجنبية وعلى اطلاع واسع بمختلف 
( بصفة فعالة 0التشريعات الدولية والمقارنة حتى تتمكن من تغطية وتأطير مصالحها التقنية الأربعة)

 ومحترفة. 
 لتصدي لجريمة تبييض الأموالمن أجل اثانيا: الاختصاصات المخولة للخلية 

الأموال  لجريمتي تبييضوالمكافحة بالوقاية تتعلق  اختصاصاتخلية معالجة الاستعلام المالي  تتولى 
وتمويل الإرهاب، ونحن من خلال هذه المداخلة سوف نقتصر على دراسة جريمة تبييض الأموال موضوع 

 ل التعريفحاو تبيان المهام المتعددة للخلية، ثم نلارهاب، من خلال هذا البحث، دون التطرق لجريمة تمويل ا
دون  ،، وذلك بشكل غير موسع وفي حدود مقتضيات هذه الدراسةيمة، والمراحل المتبعة لإتمامهاهذه الجر ب

 البحث في أركانها وشروط تحققها وقيامها، من خلال التركيز على النقاط التالية:
 
 

                                                           

، دار 27 عياد عبد العزيز، تبييض الأموال والقوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر، ط -10 
 .18، ص0221الخلدونية، الجزائر 

 ، المصدر السابق.      28/010من المرسوم التنفيذي رقم: 70و  72أنظر المادتين: -11 
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 الاستعلام الماليمهام خلية معالجة  – 1
السالف الذكر، والمتمثلة  20/701رقم:فيذي المرسوم التن أحكام تهاحددبمباشرة مهام  الهيئة المتخصصةتقوم 

 في الآتي: خصوصا 
استلام تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات  -

 .بواجب الاخطار بالشبهة القانون  كلفهموالأشخاص الذين 
 معالجة تصاريح الاشتباه بكل الوسائل والطرق القانونية المخولة لها. -
لما كانت كى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، ارسال الملفات المتعلقة بتصريحات الاشتباه ال -

 الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية.
 .تبييض الاموالعه مكافحة اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضو  -
اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من كل أشكال تبييض الأموال، والعمل على كشف مختلف الأساليب  -

من قبل  امراعاتهوالحذر التي من الواجب  اليقظةالمستعملة في التبييض، من خلال نشر توصيات 
 فئة الخاضعين.

الوطنية والأجنبية المماثلة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال  الهيئاتتبادل المعلومات مع  -
 المجرمين... تسليمطلبات تقديم و 

ذي هو تنظيمي وال متنوعة منها ما اختصاصاتنجد أن الخلية لها  ،هذا المرسوم مواداستقراء خلال ومن   
 موالكل أشكال تبييض الأ للوقاية منصلاحيتها في وضع الاجراءات الضرورية  يظهر خصوصا من خلال

اضافة  ،اقتراح النصوص التنظيمية والتشريعية لتدعيم المنظومة القانونية في هذا المجالكدى و  ،12وكشفها
 طارا على الخاضعين القيام بها في التي يجبصلاحياتها في اصدار الخطوط التوجيهية والتعليمات إلى 

عمليات اختصاصها بتحليل المعطيات الواردة إليها بشأن ال جانب الوقاية من جرائم التبييض، إلى اتخاذ تدابير
المالية محل التصريح بالشبهة، وذلك للوقوف على مدى تحقق عناصر الجريمة ومن تم إحالة الملف للنيابة 

قابية عملية مع مختلف المصالح الر للمتابعة القضائية، وهنا يظهر الخلية كهيئة مكافحة تباشر اجراءات 
 ة بما في ذلك التعاون الوطني والدولي مع الهيئات المماثلة.والأمني

 
 
 

                                                           

بن غبريد عبد المالك، خصوصية العمل الإستعلاماتي لخلية معالجة الاستعلام المالي، مجلة الحقوق والعلوم  -12 
 .071، ص0207، 21، العدد:70الانسانية، المجلد:
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 جريمة تبييض الأموال: - 2
جريمة تبييض الأموال، أو غسيل الأموال، أو الجريمة المالي بمكافحة  الاستعلامتختص خلية معالجة        

لا يسع المقام لذكرها ونكتفي وقد أعطيت عدة تعريفات لهذه الجريمة  ،13البيضاء كما يسميها البعض
بالتعريف الذي وضعه الأستاذ: علي لعشب لجريمة تبييض الأموال بأنها" فعل غير مشروع يجرمه القانون، 
يقترفه شخص أو مجموعة من الأشخاص أو منظمة، بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط، يهدف إلى 

عة، والعمل على إخفاء أو تمويه مصدرها الأصلي، أموال مع العلم بأنها متأتية من أفعال غير مشرو  اكتساب
 .14بإدراجها في أنشطة مشروعة لإظهارها بمظهر قانوني نظيف"

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بالتعريف الواسع لتبييض الأموال، بحيث اعتبر كل الممتلكات، أو 
مباشر من ارتكاب جريمة، بغرض إخفاء أو العائدات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير 

تمويه مصدرها غير المشروع، تشكل جريمة تبييض الأموال، بشرط علم الفاعل، أو القائم بذلك، أو المشارك، 
 188، المطابقة للمادة:70/20( من الأمر رقم:20بأنها تشكل عائدات اجرامية حسب نص المادة الثانية)

( التي أقرتها 20مم، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالتوصية الثانية)من قانون العقوبات المعدل والمت
 . 16(GAFI)15مجموعة العمل المالي

 في الآتي: 17تمر جريمة تبييض الأموال أو ما يعرف بعمليات غسيل الأموال عبر ثلاث مراحل نبينهاو  
يقوم المبيضون أثناء هذه المرحلة بإيداع الأموال غير المشروعة وتوظيفها في النظام  مرحلة الإيداع: –أ 

المالي للدولة، من خلال العمل على ادخال تلك المبالغ الضخمة من الأموال السائلة الناتجة عن الأنشطة 
ة على راحل صعوبالإجرامية في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي المشروع، وهذه المرحلة تشكل أكثر الم

                                                           

 .20عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص -13 
وما  70، ص0228، الجزائر 0لعشب علي، الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -14 

 يليها.
 .21عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -15 
منظمة حكومية دولية تأسست من طرف مجموعة  (: هيGAFIمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال) -16 

، وتضم الآن العديد من الدول والمنظمات الحكومية والهيئات الاقليمية 7818الدول الثمانية بالعاصمة الفرنسية باريس عام:
رات م كصندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، مكتب الامم المتحدة ضد المخدرات والجريمة المنظمة...، تجتمع ثلاث
في السنة في أحد الدول الاعضاء، تولت اقرار أربعين توصية تمثل الاطار العام المحدد لمعايير  وإجراءات مكافحة 

تبييض الاموال، وتعمل على تقييم مدى التزام الدول الاعضاء بهذه التوصيات، لمزيد من المعلومات أنظر : نبيل صقر، 
 وما يليها. 701، ص0228الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر  تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار

وما  01عبد الوهاب عرفة، الشامل في جريمة غسل الاموال، المكتب الفني للموسوعات القانونية، الاسكندرية، ص -17 
 يلبها.
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الجناة، لما قد تثيره من شكوك حولهم، تستدعي ضرورة التحقيق حول مصدر الأموال المشبوهة ومن تم 
 ينكشف جرمهم.

يتم في هذه المرحلة التمويه عن طريق إخضاع الأموال غير المشروعة المراد غسلها  مرحلة التمويه: –ب 
التي  حويلات البنكية، إنشاء شركات وهمية للتمويه في الدوللعمليات متعددة تتسم بشدة التعقيد؛ كإجراء الت

تقدم تسهيلات كبيرة لانتقال رؤوس الأموال إليها، كما يلجأ المبيضون في هذه المرحلة إلى الاستعانة 
 بخدمات المراكز المالية التي يطلق عليها اسم "الأوفشور" لإخفاء حقيقة الأموال أو هوية أصحابها.

يتم في هذه المرحلة إدخال الأموال التي تم غسلها من حيث الظاهر في دائرة التعامل ماج: مرحلة الإد –ج 
الاقتصادي المشروع، من خلال استثمارها في أنشطة اقتصادية ومالية مشروعة، بخاصة تلك التي تدر 

 أموال كبيرة؛ كالمطاعم، الفنادق، المضاربة في العقارات، المجوهرات، وغيرها. 
دد المصادر غير المشروعة بتعدد الأفعال غير المشروعة أو الجرمية التي يصعب حصرها، تتع       
الاتجار بأجساد النساء والأطفال عن طريق استغلالهم في ممارسة الجنس تجارة المخدرات، الرشوة،  ؛18ومنها

ونشير في  ،التهرب غير المشروع من دفع الضرائب المستحقة، من طرف شبكات وسماسرة الرقيق الأبيض
إلى وجود العديد من الجرائم التي تشكل مصادرا للأموال المبيضة، يبحث أصحابها عن ملجأ  طارهذا الإ

قانوني آمن لها، عبر استعمال وسائل شرعية تمكنهم من إخفاء مصدرها الوسخ، كجرائم الاتجار بالسلاح، 
...، الأمر الذي 19قيق الأبيض، وغيرهاالعمليات الارهابية، الخطف، التهريب، سرقة السيارات، تجارة الر 

 سيلغيحتم على خلية معالجة الاستعلام المالي التمتع بقدر كبير من الكفاءة والاحترافية لكشف عمليات ال
 والتي يستعمل فيها أساليب شديدة التعقيد وبالغة في المكر.  ،المتبعة من طرف الجناة

 المحور الثاني
 جريمة تبييض الأموال الإخطار بالشبهة كآلية لمواجهة

تعد خلية معالجة الاستعلام المالي من الهيئات الجديدة التي تكرس الإصلاحات العميقة التي أدخلها   
المشرع على المنظومة القانونية والمؤسساتية، سعيا منه لضمان فعالية أكثر في مكافحة جرائم تبييض 

 همية حتى تتمكن من أداء المهام المحولة لها قانونا.الأموال، ولهذا عمد إلى منحها سلطات بالغة الأ

                                                           

 وما يليها. 02عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -18 
 .08المرجع نفسه، ص 19 
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لهذا سوف نتطرق في هذا المحور إلى تبيان الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بآلية الإخطار        
بالشبهة التي تعد من الوسائل القانونية التي منحها المشرع لخلية معالجة الاستعلام المالي حتى تتمكن من 

 مارسة سلطاتها في التصدي لجريمة تبييض الأموال، وفق ما يلي:  التدخل لم

 أولا/ الأحكام الموضوعية المتعلقة بآلية الإخطار بالشبهة:

 آلية الاخطار بالشبهة وذلك نظمفي هذا الشق من الدراسة إلى الأحكام الموضوعية التي ت عرضنت      
 من خلال التطرق للنقاط التالية:

  تعريف الإخطار بالشبه -1

يقصد بالإخطار بالشبهة الإفصاح بحسن نية عن المعلومات المتعلقة بأية معاملة يبدو من قيمتها        
أو من الظروف التي تتم فيها ارتباطها بشبهة تبييض الأموال، شرط أن يكون هذا الإفصاح من الجهات 

 ع الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع لم يتولى وضع، م21وسماها بفئة الخاضعين 20التي عينها القانون 
لتي يجب واكتفى بتعداد البيانات الجوهرية ا "الشبهة"المقصود بمصطلح  تعريف للاخطار بالشبهة ولم يحدد

 .22أن يتضمنها محتواه 

، السالف الذكر، 70/20، المعدل والمتمم بالأمر رقم:20/27ومن المبادئ العامة التي جاء بها القانون رقم:
بصلة الأموال  23لزوم القيام بواجب الإخطار بالشبهة في كل العمليات التي تثير الشكوك وتقوي الشبهة

المتحصل عليها وارتباطها بأنشطة إجرامية مهما كانت طبيعتها؛ مالية، مصرفية، معاملات عقارية، أو 
                                                           

قلة ليلى، وحدات المخابر المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية بن  -20 
 .072، ص0270/0270الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة، أنظر الخاضعون: يقصد بهم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية  -21 
 ، السالف الذكر.70/20، من الأمر رقم:20المادة:

سليمة بوعكاز، دنيازاد ثابت، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال، مجلة الباحث للدراسات  -22 
 .808، ص0207، جانفي 27، العدد:28الأكاديمية، المجلد:

ن مؤشرات الشبهة تتعلق بمقدار الأموال، بحيث تتجاوز الحد المقرر ـ الخمس ملايين دينار جزائري ـ المقرر قد تكو  -23 
حدد المطبق على عمليات الدفع التي يجب ، يحدد ال70/20/0270، المؤرخ في:70/701المرسوم التنفيذي رقم: بموجب

، أو 00/20/0270، الصادرة بتاريخ:11، ج.ر، عدد:ماليةأن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وال
تعلقت بمصدر الأموال ووجهتها، أو كانت الشبهة تحوم حول الزبون أو ممثله، أو حول المستفيد من تلك الأموال، للمزيد 

الجزائري،  ع، سعيد فروحات، أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريراجع أحمد براني
 يليها. وما 882، ص 0207، 27، العدد:70مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد:
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 78واجب الإخطار بالشبهة طبقا للمادة:منقولة...، الأمر الذي يستوجب على صنف الخاضعين القيام ب
 من نفس القانون.

 شكل الإخطار بالشبهة ومحتواه:  -2
، المتضمن شكل 20/20المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم: 24يحرر إجراء الإخطار بالشبهة وفق النموذج

ليها لمنصوص عونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، الذي يتضمن في طياته البيانات ا 25الإخطار بالشبهة
 من ذات المرسوم، لاسيما: 20بالمادة:

  .المعلومات المتعلقة بهوية الشخص محل الشبهة -

 التفاصيل المتعلقة بالعمليات محل الشبهة)العناصر المثيرة للشبهة(. -

 المعلومات المتعلقة بهوية المخطر، مع خلاصة رأيه وتوقيعه.  -

، يوقعه عضو 26ويتم إيداع هذا الإخطار لدى خلية معالجة الاستعلام المالي مقابل تحرير وصل بالاستلام
 الخلية ويسلمه للطرف المخطر.

سري  بصفة استعجالية من طرف  27ونشير هنا إلى أن الإخطار بالشبهة يمكن أن يرفع في شكل تقرير
 المعدل والمتمم، وهم:  20/27من القانون رقم: 07و 77المكلفين الذين حددتهم المادتين:

                                                           

 .70/27/0220، الصادرة بتاريخ:20نموذج الإخطار بالشبهة، الملحق الأول، ج.ر، عدد: -24 
، 0278هة سنة:( إخطار بالشب7101، و)0271( إخطار بالشبهة سنة:7018تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي ) -25 

وقد تم رفض العديد منها كونها لا تستوفي العناصر المشترطة في الإخطار بالشبهة، سواء تعلقت بنوعية المعلومات 
المتضمنة، أو من حيث عدم مراعاتها للشكل المطلوب لاسيما التقيد بالبيانات المطلوبة، أنظر التقرير الصادر عن الخلية 

-www.mf، المنشور على موقع الرسمي للخلية:0278، و0271طيات احصائية لسنة بعنوان: تقرير حول النشاط ومع
ctrf.gov.dz.  

، الصادرة 20، ج.ر، عدد:شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، 20/20المرسوم التنفيذي رقم: -26
 .70/27/0220بتاريخ:

( تقرير 007، و)0271سري متضمن الإخطار بالشبهة سنة:( تقرير 780تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي ) -27 
، موجه للخلية من طرف بعض الإدارات وبالخصوص؛ ادارة الجمارك، بنك 0278سري متضمن الإخطار بالشبهة سنة:

، المنشور على الموقع الرسمي للخلية، 0278، و0271الجزائر، أنظر التقرير حول النشاط ومعطيات احصائية لسنة 
 ذكر.السالف ال
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مفتشو بنك الجزائر المفوضين من قبل اللجنة المصرفية في إطار مراقبتها للوثائق والعمليات التي تقوم  -
 .والمصالح المالية لبريد الجزائر بها البنوك والمؤسسات المالية

 المفتشية العامة للمالية.  -
 مصالح الضرائب.  -
 لح الجمارك. مصا -
 مصالح أملاك الدولة.  -
 الخزينة العمومية.  -
 .بنك الجزائر -

ويجب أن ترسل التقارير السرية المفصلة للخلية بطريقة سرية استعجالية فور اكتشاف هذه المصالح العامة 
لوجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدوا أنها موجهة  -المكلفة بالرقابة  -

 ي الرقابة والتحقيق. لتبييض الأموال، وذلك بمناسبة قيامها بالمهام المكلفة بها ف
 آجال رفع الإخطار بالشبهة: – 3

، نجد أن المشرع أخد بالميعاد المفتوح وترك السلطة التقديرية  70/20من الأمر رقم: 02بالنظر لنص المادة:
للطرف المخطر في تحديد الآجال التي يرفع فيها الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، 

مكن إبلاغ هذه الأخيرة متى تقوت لدى المكلفين بالإخطار عناصر قوية لورود حالات الشبهة في بحيث ي
 العمليات المــراد تمريرها، والتي تبدو أنها موجهــــــة للتبييض، ويكون ذلك إما:

 قبل تنفيذ العملية محل الشبهة.  -

 أثناء القيام بتنفيذ العملية محل الشبهة. -

 كتشاف وجود أسباب قوية لقيام حالة الاشتباه.بعد تنفيذها وا -

ويفهم من هذه المادة أن الاخطار بالشبهة يرفع للخلية سواء عند الشك، أو تحقق العلم لدى المصرح    
 .28بقيام حالة الشبهة

 

                                                           

 .888و 888 المرجع السابق، ص، سعيد فروحات، أحمد براني -28 
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 الضمانات القانونية المكفولة للمخطرين بالشبهة – 4

هم، المبادرة بالقيام بواجب الإخطار بالشبهة الملقى على عاتق حتى يتمكن المشرع من دفع فئة الخاضعين إلى
أقر لهم ضمانات قانونية لحمايتهم لاسيما إذا تصرفوا بحسن نية، بحيث أعفاهم من أية مسؤولية سواء 

؛ إدارية، أو مدنية، أو جزائية، ولو لم تؤد التحقيقات إلى التوصل لأية نتيجة، أو انتهت بانتفاء وجه 29كانت
 السالف الذكر. 20/27من القانون رقم: 00ابعة، أو حتى البراءة طبقا للمادة:المت

ومن بين الضمانات الممنوحة كذلك للخاضعين أنهم غير معرضون للجزاءات المترتبة عن افشاء الأسرار 
واجب حفظ ب المهنية والبنكية المطالبين بحفظها قانونا، وفي المقابل من ذلك لا يمكنهم التمسك والاحتجاج

، لأن هذا الأمر يعد من قبيل التستر عن التبليغ 30السر المهني للتملص من القيام بواجب الإخطار بالشبهة
عن جرائم القانون العام، كما أن ممارسة هذا الإجراء يعد من حالات الإعفاء من المسؤولية المنصوص 

لا يمكن للخاضعين التمسك بواجب حفظ السر ، وبالتالي 20/27من القانون رقم: 01عليها قانونا بالمادة:
 المهني، ولا يحق للغير مواجهتهم بانتهاكه في حالة قيامهم بواجب الإخطار بالشبهة.

إجراء  -، بحيث يسحب 31وزيادة على هذا ضمن المشرع للمكلفين بواجب الإخطار بالشبهة السرية التامة 
لوكيل الجمهورية المختص، حتى لا يتم كشف هويتهم ولا من ملف المتابعة المقدم  -الإخطار بالشبهة 

  .32يعرف الشخص أو الجهة التي قامت برفع الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي

 الجزاءات المترتبة في حالة الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة: - 5

شبهة ن ودفعهم على القيام بواجبهم في الإخطار بالفي مقابل تلك الضمانات المكرسة قانونا لحماية الخاضعي
من أجل المساهمة بشكل فعال في الوقاية والتصدي لجرائم تبييض الأموال، فإن المشرع رتب عليهم عقوبات 

، في حالة امتناعهم عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير 70/20من الأمر رقم: 10مالية نصت عليها المادة:
ة، تتراوح قيمتها ما بين مليون، إلى عشرة ملايين دينار جزائري، ودون الإخلال أو إرسال الإخطار بالشبه

بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى، وهذا حتى يتم التصدي لجرائم تبييض العائدات الإجرامية، التي 
                                                           

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 08/77/0270المؤرخ في: ،70/21رقم: بنك الجزائر من نظام 70انظر المادة: -29 
  .01/20/0271، الصادرة بتاريخ:70وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، العدد:

  السالف الذكر.، 70/21رقم: نظام بنك الجزائرمن  70انظر المادة: -30 
 .70/21رقم:بنك الجزائر ظام من نفس ن 70انظر المادة: -31 
 .01عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص -32 
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لاقتصاد ا تشكل خطورة كبيرة على أمن المجتمع، لاسيما إذا استعملت في تمويل العمليات الإرهابية، وعلى
الوطني باعتبارها تضر بمناخ الاستثمار، وتفقده الشفافية والنزاهة، وهما مقومان لازمان لاستقطاب رؤوس 

 الأموال لاسيما الأجنبية منها.  

 أولا/ الأحكام الإجرائية المتعلقة بآلية الإخطار بالشبهة والقيود التي تحد من تحريكه:

تعلام المالي من أداء مهامها في الوقاية والتصدي لجرائم تبييض الأموال، لكي تتمكن خلية معالجة الاس
التي تعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد اقتصاد المجتمع وأمنه، لاسيما مع تنامي حركة الأموال القذرة بين 

هر ظأعضاء المنظمات الاجرامية على المستوي المحلي والدولي، بهدف تغيير طبيعتها غير المشروعة لت
، الأمر الذي يحتم على المشرع اقرار سلطات فعلية للخلية وذات 33كأنها قد تولدت من مصدر مشروع

جدوى من الناحية القانونية عند النظر في الإخطارات بالشبهة الواردة إليها، هذا ما سيتم الوقوف عليه من 
 خلال النقاط التالية: 

 مباشرة اجراءات التحري والتحقــيق: -7

رات بجمع المعلومات بشأن الاخطا تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي عن طريق مصلحة التحري والتحقيق
بشبهة الفساد الواردة إليها من قبل فئة الخاضعين، بحيث تتولى التحري والتحقيق بخصوص مصدر الأموال 

يمكنها في ل القانونية المتاحة، و محل الشبهة ووجهتها وهوية المتعاملين بها، وذلك باستعمال مختلف الوسائ
 سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 

طلب كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية ومناسبة وتساعدها في إنجار المهام المسندة إليها من الهيئات  -
من المرسوم  20والأشخاص الذين عينهم القانون وألزمهم بواجب الإخطار بالشبهة حسب ما تقرره المادة:

 .السالف الذكر 20/701التنفيذي رقم:

يمكنها الاستعانة بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها، كالخبراء المتخصصين من مختلف  -
 من ذات المرسوم.   20المجالات طبقا لما تنص عليه المادة:

                                                           

 .07و 02، ص0277، منشورات زين الحقوقية، الجزائر 20سمر فايز اسماعيل، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، ط  -33 
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، الهيئة 35مصرفية، اللجنة ال34مجلس النقد والقرضبالخصوص يمكنها التعاون مع الهيئات المماثلة  -
، المصالح العمومية المكلفة 37، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات36الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

...، من خلال تبادل المعلومات المتوفرة لديها حول العمليات التي تبدوا ، مختلف المصالح الأمنيةبالرقابة
 70، و21مكرر  72حسب ما تنص عليه لاسيما المواد: أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الارهاب

 .السالف الذكر 70/20من الأمر رقم: 00مكرر، و

ثم تتولى بعدها مصلحة التحليل القانوني للمعطيات بمعالجة تصريحات الاشتباه حتى يتم تمحيصها   
وتمييزها من بين المعاملات المشبوهة فعلا عن تلك التي تعد من المعاملات العادية والمشروعة، عن طريق 

 والبيانات الواردة إليها أو الموجودة لديها.بالاستعانة بكل المعلومات  ،38فحصها وتحليلها تحليلا دقيقا ومعمقا

                                                           

يعتبر مجلس النقد والقرض سلطة إدارية مستقلة، ينفرد بإدارة القطاع المصرفي عبر آلية  مجلس النقد والقرض: -34 
، المتعلق بالنقد 00/28/0221المؤرخ في: ،21/77الأمر  رقم:-القرارات الفردية والتنظيمية التي يصدرها، أنظر: 

، المؤرخ 72/20، المعدل والمتمم بالأمر رقم:01/28/0221، الصادرة بتاريخ:00والقرض، ج.ر، عدد:
  . 27/28/0272، الصادرة بتاريخ:02، ج.ر، عدد:00/28/0272في:

أنشئت اللجنة المصرفية، وتختص بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام اللجنة المصرفية:  -35 
تنظيمات، ى توقيع العقوبات التأديبية على المخالفين لهذه القواعد والالتشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة، كما تتول

، 20أنظر: لخضر زرارة، سعودي علي، سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد:
 .18، ص0271جوان 

لال المالي، مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقتعتبر هيئة إدارية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  -36 
من  78و 71، أنظر المادتين:وتوضع لدى رئيس الجمهورية، تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد

، الصادرة 70، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد:02/20/0220، المؤرخ في:20/27القانون رقم:
، الصادرة 02، ج.ر، عدد:00/72/0272، المؤرخ في:72/20، المعدل والمتمم بالأمر رقم:28/21/0220بتاريخ:
، الصادرة 00، ج.ر، عدد:20/28/0277، المؤرخ في:77/70، المعدل والمتمم بالأمر رقم:27/28/0272بتاريخ:
 .72/28/0277بتاريخ:

ة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال يعتبر مؤسسالديوان الوطني لمكافحة المخدرات:  -37 
، تابع حاليا لوصاية وزير العدل حافظ 28/20/7881، المؤرخ في:81/070المالي، أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم:

لأموال قق من مصادر االأختام، وعلاقته بخلية معالجة الاستعلام المالي تعد جد مهمة، لا سيما فيما يخص الاستعلام والتح
المبيضة، باعتبار تجارة المخدرات تشكل أهم العائدات لجريمة تبييض الأموال، التي يهدف أصحابها للتمويه حول مصدرها 

عن طريق القيام بعمليات غسيلها، نظرا للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة غير المشروعة، سمر فايز 
 .17بق، صاسماعيل، المرجع السا

سليمة بوعكاز، دنيازاد ثابت، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال، مجلة الباحث للدراسات  -38 
 .810، ص0207، جانفي 27، العدد:28الأكاديمية، المجلد:
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أثناء مباشرة  39كما يمكن للخلية في إطار التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية
 : 40إجراءات المتابعة والتحقيق بشأن العمليات المتعلقة بغسيل الأموال القيام بما يلي

 لقضائية الدولية.تقديم طلبات التحقيق والإنابات ا -

 التقدم بطلب تسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون. -

 البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة للتبييض والعائدات الناتجة عنها. -

ي ر وما يلاحظ في هذا الصدد أن خلية معالجة الاستعلام المالي قد منحها المشرع سلطات واسعة في التح
والتحقيق حول صحة التصريحات بالاشتباه المرسلة إليها، إذ يمكنها طلب أي وثيقة، أو معلومات تراها 
مفيدة لحسن سير إجراءات التحري والتحقيق، من دون الاعتداد في مواجهتها بواجب التمسك بحفظ السر 

لقضايا مجالات، لاسيما في االمهني أو البنكي، كما يخول لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في كل ال
الشديدة التعقيد والتشعب، ضف إلى ذلك لها إمكانية التنسيق والتعاون مع الهيئات المماثلة داخلية كانت أو 
خارجية، وتبادل المعلومات المؤثرة والمفيدة، باعتبار أن جرائم تبييض الأموال من الجرائم ذات الطابع 

التي  41ولة في التصدي لها وتعقب مسار حركة أموالها المشبوهالدولي، الأمر الذي يصعب من دور الد
تتجاوز غالبا حدودها الوطنية، لهذا أقر المشرع لخلية معالجة الاستعلام المالي صلاحية التعاون مع الهيئات 
المماثلة في الدول الأجنبية وذلك في إطار تبادل المعلومات وإطلاع نظيراتها في هذه الدول بمختلف 

 00ات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدوا أنها تهدف إلى تبييض، حسب ما تقرره المادة:المعلوم
 . 70/20من الأمر  رقم:

 

 

 

                                                           

الدولي إلى طلب مساعدة على المستوى ( 782) في هذا الصدد تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي -39 
، أنظر التقرير طلب مساعدة دولية (700)كما أرسلت الخلية بدورها إلى غاية نفس هذا التاريخ ، 17/70/0207غاية:

 ، المنشور على الموقع الرسمي للخلية، السالف الذكر.0271حصائية لسنة حول النشاط ومعطيات ا
 ، السالف الذكر.70/20من الأمر رقم: 12أنظر المادة: -40 
  818سليمة بوعكاز، المرجع السابق، ص -41 
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 التدابير الوقائية اتخاذسلطة  -2

منح المشرع لخلية معالجة الاستعلام المالي سلطة اللجوء لاتخاذ إجراءات سريعة تراها ضرورية وتتماشى 
تبييض الأموال، كاللجوء لإقرار إجراءات التجميد والتحفظ على الأموال التي يمكن أن تكون  وطابع جريمة

 .42محلا للمصادرة

وتتمثل التدابير التحفظية التي يمكن للخلية اتخاذها أو المطالبة بتوقيعها من الجهات القضائية المختصة 
 في الآتي:

( ساعة على تنفيذ أية عملية بنكية لأي 10ان وسبعون )الاعتراض بصفة تحفظية لمدة أقصاها اثن -ـ 
من  71شخص طبيعي أو معنوي تقع اتجاهه شبهات قوية لتبييض الأموال حسب ما تنص عليه المادة:

 .20/27القانون رقم:

والسعي من أجل  -ساعة 10 -يمكن للخلية طلب الإبقاء على التدبير الوقتي التحفظي الذي اتخذته  -
بالحصول على قرار قضائي صادر عن رئيس محكمة الجزائر بعد استطلاع رأي وكيل  تمديده، وذلك

 الجمهورية المختص.

يمكن لرئيس محكمة الجزائر في هذا الشأن أن يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات  - 
 من ذات القانون. 78والسندات موضوع الإخطار بالشبهة طبقا لنص المادة:

ونشير في هذا الإطار إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي لا يمكنها اتخاذ التدابير التحفظية المنوه بها 
أعلاه، إذا لم يراعى التأشير بها بداية في وصل الإشعار باستلام الإخطار بالشبهة، أو لم يبلغ أي قرار 

 ر.المؤسسات المخاطبين بشأن هذه التدابي صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق للأشخاص أو

ن سلطة اتخاذ التدابير الوقائية التي تمكنها م وبهذا يكون المشرع قد أقر لخلية معالجة الاستعلام المالي
التحفظ على العمليات محل الشبهة، تجنبا لآثارها غير المرغوبة في حالة السماح بتمريرها وتنفيذها، ومن 

أضرار محتملة لا يمكن إصلاحها، باعتبار البطء الذي قد يلازم اجراءات التحري  تم التوقي من أي
 .والتحقيق

 
                                                           

 .810سليمة بوعكاز، دنيازاد ثابت، المرجع السابق، ص -42 
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 باشرة اجراءات المتابعة القضائيةم -3

خلية معالجة الاستعلام المالي، سلطة إدارية مستقلة، تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة تتمثل 
التي ترفع من مركزها القانوني، وتمكنها من ممارسة صلاحياتها في؛ الامتيازات والسلطات والاختصاصات 

بحرية أوسع، من أجل مراقبة حركة الأموال التي تثار حولها شبهات الفساد سواء من حيث مصدرها أو 
 .43وجهتها ومصبها

ات المشبوهة يلهذا لا تكتفي الخلية باتخاذ التدابير الوقاية فحسب، لاسيما التأشير  بالاعتراض على العمل
، بل تقوم بتحويل الملف الذي تولت جمعه وتحليله لوكيل 44( ساعة بصفة تحفظية10لمدة اثنان وسبعون )

من المرسوم  20/20حسب ما تقرره المادة: 45الجمهورية المختص إذا ثبت لديها قيام شبهة قوية للفساد
تضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكيل عند الاق -الخلية  –، التي تنص على:" ترسل 20/701التنفيذي رقم:

 70الجمهورية المختص إقليميا، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية"، وكذلك نص المادة:
، التي تنص على:" تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات 70/20مكرر من الأمر رقم:

 ررات للاشتباه في عمليات تبييض الأموال".الأمنية والقضائية عندما توجد مب

وبهذا يكون المشرع قد أقر صراحة بسلطة المبادرة بتحريك الدعوى العمومية للخلية، كلما تعزز لديها وجود 
، وهي في 46المبررات القوية لقيام حالات الشبهة بناء على المعلومات التي تحوزها وحسب سلطتها التقديرية

ما مما هو مخول للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي ألزمها القانون بتحويل هذا على عكس تما
 -امة بدل تقديمه للنيابة الع -الملف المتضمن لوقائع تحمل وصف جزائي إلى وزير العدل حافظ الأختام 

عمومية أو عوى الالذي يكون له وحده كامل الصلاحيات في تحويله إلى النائب العام المختص لتحريك الد
حفظه على بين أدراج مكتبه ومن تم تتوقف المتابعات القضائية، الأمر الذي يجعل من الهيئة الوطنية مقيدة 

                                                           

آمنة تازير، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مجابهة عمليات الفساد المشبوهة، المجلة الافريقية للدراسات  -43 
 .770، ص0202دراية، أدرار، الجزائر، جوان ، جامعة أحمد 27، العدد:20القانونية والسياسية، المجلد:

 .00عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص -44 
 .810سليمة بوعكاز، دنيازاد ثابت، المرجع السابق، ص -45 
في  17/70/0271بلغ عدد القضايا التي ابلغت عنها خلية معالجة الاستعلام المالي السلطات القضائية إلى غاية: -46 

ضية تمت احالتها للعدالة وتتعلق أساسا بالتحويلات غير المشروعة للعملة، تضخيم الفواتير، عمليات ( ق712هذا الصدد )
، المنشور على الموقع الرسمي للخلية، 0278التصدير الوهمية، أنظر التقرير حول النشاط ومعطيات احصائية لسنة 

 السالف الذكر.
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في تعاملها مباشرة مع السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية، وهذا 
 .47ا الهام والمحوي المكلفة بهيشكل عقبة قانونية جسيمة تحد من فعاليتها في أداء دوره

 الإجراءات المقررة للخلية: مباشرةمراعاة استلام الإخطار بالشبهة كقيد على ضرورة  – 4

خلية معالجة الاستعلام المالي نجدها في الحقيقة تتمتع بسلطات واسعة وفعالة لمواجهة جرائم تبييض 
ائيا اتخاذ التدابير الوقائية أو المطالبة بإقرارها أو تمديدها قضاستلام تصاريح الاشتباه وتحليلها، و الأموال، 

ية ، إلى إعطائها الصفة والصلاحية في تحريك الدعوى العمومإتمام عمليات التبييض المشبوهة للتحفظ على
وتقديم الملف الذي يتضمن وقائع ذات وصف جزائي إلى وكيل الجمهورية المختص، دون الحاجة لتمريره 

وصائية أو إدارية تتولى الرقابة على أعمالها، وقبل كل هذا فإن للخلية كامل السلطة التقديرية جهة  على
 في حفظ الملف أو إرساله للنيابة العامة، وسواء تأكدت الإدانة القضائية أو تم التصريح بالبراءة. 

لي، عنوية والاستقلال المالكن الأمر الذي يعاب على المشرع أنه من جانب اعترف للخلية بالشخصية الم
إلا أنه من جانب آخر نجده وضع عقبة قانونية تحد من سلطتها في المبادرة والتحرك بإجراء التحريات 
والتحقيقات اللازمة، وذلك باشتراط ورود الإخطار بالشبهة إليها أولا ومسبقا من قبل فئة الخاضعين، دون 

المبادرة بإجراء التحريات في حال حصولها على معلومات حول  أن يترك لها  الاستقلالية التامة والحرية في
العمليات التي تثير شبهة تبييض الأموال، ولو عن طريق وسائل الإعلام مثلا، وبغض النظر عن ما إذا 

، وهذا القيد يشكل أكبر عائق قانوني يحول دون فعالية الدور المنوط للخلية 48تم رفع الإخطار إليها أم لا
استقلاليتها كمؤسسة تعرف بأنها سلطة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بل يحد من 

لتظهر من خلال هذا القيد بأنها ليست عبارة عن مصلحة أبحاث مؤسساتية تتولى البحث عن جرائم تبييض 
لمكلفين بها، ا الأموال والتصدي لها، بل بمثابة مركز معلوماتي يختص بتلقي تصريحات الاشتباه من طرف

ثم يقوم بالتحليل عن طريق إجراء الخبرة والتدقيق حول صحة المعلومات المرفوعة إليها، فهي إذن مجرد 
أكثر منها مؤسسة تختص حقيقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، رغم أن نص  49برج مراقبة لحركة الأموال

                                                           

ية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الفعالية والمحدودية، المجلة خلف الله شمس الدين، سعدي حيدرة، الهيئة الوطن -47 
 .012، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ص21، العدد:27الاكاديمية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد:

 .800سليمة بوعكاز، دنيازاد ثابت، المرجع السابق، ص -48 
 .11عياد عبد العزيز، المرجع السابق، ص -49 
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ها تكلف بمهام مكافحة جرائم تبييض نص صراحة على أن 20/701من المرسوم التنفيذي رقم: 20المادة:
 الأموال.

    
 الخاتمة

بمباشرة صلاحيات واسعة لأجل الوقاية  لخلية معالجة الاستعلام الماليالرغم من أن المشرع اعترف ب
طلب و اتخاذ التدابير الوقائية أ، أو من خلال والتصدي لجرائم تبييض الأموال، سواء أثناء مرحلة التحقيق

د الأشخاص ض القضائية إلى غاية مباشرة إجراءات المتابعة ،الجهات القضائية قبل توقيعها أو تمديدها من
شبهة تبييض الأموال، إلا أننا من خلال هذه  مبررات قوية لقيام والمؤسسات الذين تتقوى اتجاههم وجود

 الدراسة وقفنا على بعض النتائج نعددها فيما يلي:

 التشكيلة العضوية للخلية الأمر الذي يحول دون القيام بمهامها بكل فعالية.محدودية  -

ا ويجعلها اصات المخولة لهاشتراط استلام الخلية للإخطار بالشبهة يعد أكبر قيد يحد من ممارسة الاختص -
 ها قانونا.المخولة ل مهامالخاضعين للتحرك والانطلاق في مباشرة ال صنفمن والإيعاز دائما الإشارة تنتظر 

عدم قيام الخلية بنشر توصيات حول الأساليب المستعملة من قبل المبيضون، لرفع درجة كفاءة المكلفون  -
ء والدراية التي يتمتع بها هؤلا يقظةبواجب الإخطار، لأن أداء مهامها بكل احترافية مرهون بمدى درجة ال

 .إليهااريح الشبهة الأشخاص والمؤسسات الذين عينهم القانون وألزمهم برفع تص

 وبناء على ما سبق ذكره من نتائج نقدم بشأنها التوصيات التالية: 

تعزيز الخلية بالإمكانيات المادية وبتشكيلة بشرية متعددة ومتخصصة في شتى المجالات لاسيما؛  -
 سية. يرتها الفرنالقانونية، المالية، المحاسبية، اللغات الأجنبية...، على غرار ما هو معمول به لدى نظ

منحها جب يعدم اشتراط استلام الإخطار بالشبهة كقيد مسبق على تحرك الخلية في مباشرة مهامها، بل  -
رف لها مسبقة، مادام المشرع اعتإجرائية كامل الاستقلالية في المبادرة بإجراء التحقيقات اللازمة دون عقبة 

 بأنها سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية.
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تكثيف الدورات التكونية ونشر التوصيات حول القضايا التي تمت معالجتها للرفع من الوعي بمخاطر   -
 لدى فئة الخاضعين، وحتى تتغلب الجودة في الاخطارات جريمة تبييض الأموال على الدولة والمجتمع

 تباه. الاشلوقت في معالجة تصريحات وربح ل لعبء على الخليةا لتخفيفالمرسلة بدل العدد، وذلك 

تفعيل الإجراءات الإلكترونية سواء فيما يتعلق بإجراءات رفع الإخطار بالشبهة للخلية في الشكل الإلكتروني  -
أو فيما يتعلق بمنح وصلات الاستلام للمخطرين، ربحا للوقت وضمانا لفعالية أكبر  بالتدخل في الوقت 

ا وال، وذلك قبل تجاوزها المراحل التي تصبح فيهالمناسب من أجل الوقاية أو التصدي لجرائم تبييض الأم
 ن كل مصادرةم هذه الأموال القذرة تظهر بأنها مشروعة في أيدي المبيضون، وقابلة للتصرف فيها بكل أمان

 وبحماية من القانون.

 قائمة المصادر والمراجع 

  أولا/ المصادر

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية المتضمن ، 70/27/7888، المؤرخ في:88/27القانون رقم: -1
 ، )الملغى(.70/27/7888، الصادرة بتاريخ:20، ج.ر، عدد:الاقتصادية

، 77، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، عدد:20/27القانون رقم: -2
 .28/20/0220الصادرة بتاريخ:

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، 02/20/0220، المؤرخ في:20/27القانون رقم: -3
، المؤرخ 72/20، المعدل والمتمم بالأمر رقم:28/21/0220، الصادرة بتاريخ:70عدد:
، المعدل والمتمم بالأمر 27/28/0272، الصادرة بتاريخ:02، ج.ر، عدد:00/72/0272في:
 .72/28/0277بتاريخ:، الصادرة 00، ج.ر، عدد:20/28/0277، المؤرخ في:77/70رقم:

، الصادرة 00، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد:00/28/0221المؤرخ في: ،21/77الأمر  رقم: -4
، ج.ر، 00/28/0272، المؤرخ في:72/20، المعدل والمتمم بالأمر رقم:01/28/0221بتاريخ:
  . 27/28/0272، الصادرة بتاريخ:02عدد:

، المؤرخ 20/27، يعدل ويتمم القانون رقم:71/20/0270، مؤرخ في:70/20مر رقم:الأ -5
، 28، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، عدد:20/20/0220في:

 .70/20/0270الصادرة بتاريخ:
لجزائر بتحفظ على ، المتضمن مصادقة ا20/20/0220، المؤرخ في:20/00المرسوم الرئاسي رقم: -6

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .72/20/0220، الصادرة بتاريخ:28، ج.ر، عدد:70/77/0222في:
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المتضمن انشاء خلية معالجة ، 21/20/0220، المؤرخ في:20/701المرسوم التنفيذي رقم:  -7
 .71/20/0220، الصادرة بتاريخ:01، ج.ر، عدد:ستعلام المالي وتنظيمها وعملهاالا
، ج.ر، شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، 20/20المرسوم التنفيذي رقم: - 8

 .70/27/0220، الصادرة بتاريخ:20عدد:
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 20/28/0228، المؤرخ في:28/010المرسوم التنفيذي رقم: -8

المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها ، 21/20/0220، المؤرخ في:20/701رقم:
 .21/28/0228، الصادرة بتاريخ:02، ج.ر، عدد:وعملها

حدد المطبق على عمليات ، يحدد ال70/20/0270، المؤرخ في:70/701المرسوم التنفيذي رقم: -10
، 11:، ج.ر، عددالدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية

 .00/20/0270الصادرة بتاريخ:
المتضمن انشاء اللجنة الوطنية لتقييم ، 00/70/0202، المؤرخ في:02/188المرسوم التنفيذي رقم: -11

تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها  مخاطر
 .08/70/0202، الصادرة بتاريخ:82 ، ج.ر، عددوسيرها

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 08/77/0270، المؤرخ في:70/21نظام بنك الجزائر رقم: -12
 . 01/20/0271، الصادرة بتاريخ:70دد:الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، الع وتمويل

 .70/27/0220، الصادرة بتاريخ:20نموذج الإخطار بالشبهة، الملحق الأول، ج.ر، عدد: -13
 

 ثانيا/ المراجع
 الكــتب –أ 
عياد عبد العزيز، تبييض الأموال والقوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر،  -1

 .0221، دار الخلدونية، الجزائر 27ط 
عبد الوهاب عرفة، الشامل في جريمة غسل الاموال، المكتب الفني للموسوعات القانونية،  -2

 الاسكندرية.
، الجزائر 0لمكافحة غسل الاموال، ديوان المطبوعات الجامعية، ط القانوني الإطارلعشب علي،  -3

0228. 
نبيل صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر  -4

0228. 
، منشورات زين الحقوقية، الجزائر 20سمر فايز اسماعيل، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، ط  -5

0277. 
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 والأطروحات المجلات-ب
، سعيد فروحات، أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في براني أحمد- 1

 .0207، 27، العدد:70التشريع الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد:
عمليات الفساد المشبوهة، المجلة آمنة تازير، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مجابهة  - 2

، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، جوان 27، العدد:20الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد:
0202. 

لخلية معالجة الاستعلام المالي، مجلة  ستعلاماتيريد عبد المالك، خصوصية العمل الابن غب - 3
 .0207، 21، العدد:70الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد:

لخضر زرارة، سعودي علي، سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها، مجلة الدراسات القانونية  - 4
 .0271، جوان 20والسياسية، العدد:

ثابت، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال، مجلة  سليمة بوعكاز، دنيازاد - 5
 .0207، جانفي 27، العدد:28الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد:

خلف الله شمس الدين، سعدي حيدرة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الفعالية  - 6
، جامعة عمار ثليجي، 21، العدد:27وم القانونية والسياسية، المجلد:والمحدودية، المجلة الاكاديمية للعل

 الأغواط، الجزائر.
سليمة بوعكاز، دنيازاد ثابت، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال، مجلة  - 7

 .0207، جانفي 27، العدد:28الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد:
بن قلة ليلى، وحدات المخابر المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال، أطروحة دكتوراه في  - 8

 .0270/0270القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 

 المواقع الالكترونية المتخصصة: –ج 
  .www.mf-ctrf.gov.dz :الماليمعالجة الاستعلام  خليةموقع الرسمي لال -
 
 



 الزهراء بوقطة فاطمة-د
 .جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل-كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 

 جرائم تبييض الأموال للحد من الاستعلام عن الزبون كإجراء 
Le renseignement sur le client comme mesure de réduire les crimes de blanchiment 

d’argent 

 

 المداخلة ملخص

استعمال القنوات  منع الزبائن سيئي النية، نممنه يعتبر الاستعلام عن الزبون إجراء وقائي الغرض 
 البنكية كوسيلة لارتكاب جرائم مالية.

وتعد جريمة تبييض الأموال من بين الجرائم التي يسعى المشرع إلى الحد من ارتكابها و التصدي لها قبل 
وقوعها، من خلال الزام البنوك بالاستعلام عن الزبائن الجدد قبل قبول طلبات فتح حسابات بنكية أو 

امكانية مخالفته تعرض البنوك للمساءلة الجنائية إلى جانب تحميلها  تؤدي .نكيةالقيام بعمليات ب
 المسؤولية التأديبية.

 .الأموال الاستعلام، تبييضالزبون، البنك،  الكلمات المفتاحية:
Résumé  

Le renseignement   client est une mesure préventive visant à empêcher les clients de mauvaise 

foi d'utiliser les canaux bancaires comme moyen de commettre des délits financiers. 

Le délit de blanchiment d'argent fait partie des crimes que le législateur cherche à limiter sa 

commission et à y faire face avant qu'il ne se produise, en obligeant les banques à se 

renseigner sur les nouveaux clients avant d'accepter les demandes d'ouverture de comptes 

bancaires ou d'effectuer des opérations bancaires. 

La violation par les banques de cette obligation peut entraîner sa responsabilité pénale, ainsi 

que sa responsabilité disciplinaire.  

Les mots clefs : Le client, la banque, renseignement, blanchiment d’argent 

 

 مقدمة

الاجراءات الاحترازية المفروضة عليه، يعد الاستعلام البنك عن الزبون قبل فتح حساب بنكي له إحدى 
بمقتضى نصوص قانونية وأخرى تنظيمية مهنية صادرة عن بنك الجزائر، هدفها الحد من ظاهرة الاجرام 

والتي  ،ولعل أهمّ الجرائم التي يشهدها هذا الوسط الذي تتعد مظاهره وأشكاله. المالي في الوسط البنكي.
ن فيه، بما في ذلك البنوك نفسها ، فضلا عن مخاطره الاقتصادية، تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف الفاعلي



 ظاهرة أو جريمة تبييض الأموال، التي تستغل فيها القنوات البنكية لارتكابها بكل سهولة، الأمر الذي 
يفرض على البنوك التدخل المسبق والتصدي لها قبل وقوعها، بأن تحرص كل الحرص على انتقاء زبائنها 

ع في ابرام عقود فتح الحسابات البنكية للأشخاص، الراغبين في الاستفادة من العمليات وعدم التسر 
والخدمات التي تقترحها، بل ينبغي عليها قبل المجازفة بقبول انضمامهم إلى قائمة عملائها  الاستعلام 

 ها.عنهم بشكل جدي وبكل الوسائل المتاحة والطرق الممكنة، حفاظا على مصالحها ومصالح زبائن

كل القوانين المتعلقة  أقرتهوإذا كان موضوع الاستعلام عن الزبون والتحقق من هويته مبدأ أساسي 
، 50/50تتحمل البنوك عبء تنفيذه، فإنّ القانون رقم  قانونيامنه إلتزاما  جاعلةبمكافحة تبييض الأموال، 

، قد 1، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما6550فيفري  62المؤرخ في 
ساير هذا التوجه، بنصه صراحة على الزامية قيام البنوك والمؤسسات المالية بالتحري عن الزبائن 

بإصداره  ،بات لهم أو تمكينهم من خدماتها، ليعيد بنك الجزائر تكريسهحسا والاستعلام عنهم قبل فتح
، ليكون هذا الالتزام 2الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، المتعلق بالوقاية من تبييض60/50للنظام رقم

 في نفس الآن. اومهني اقانوني االتزام

فعيل سياسة الوقاية من جرائم تبييض إنّ الغرض من الزام البنوك بالاستعلام عن الزبائن تكمن في ت
تكون   فإذا أريد للوقاية من التبييض أن تكون فعالة ، فإنّه ينبغي أن الأموال والتصدي لها قبل ارتكابها،

على درجة كبيرة من الدقة والتحديد،  في مستوى تحقيق ذلك، بأن تكون  النصوص القانونية المكرّسة له
نطاقه والمسؤولية التي قد يتحملها البنك في حال  مضمونه، موضحة، مركّزهذا الالتزام بشكل  تنظيمب

 ثبوت اخلاله به. 

جعل البنوك خط الدفاع من جهة إلى  يرميومن هذا المنطلق تبدو اشكالية هذا الموضوع، إذ أنّ المشرع 
 إلى استغلالمحترفي هذه الجرائم يلجؤون  مادام أنّ  ،الأول في التّصدي لارتكاب جرائم تبييض الأموال

بالاستعلام عنهم قبل ذلك،  بإلزامها، بغرض فتح حسابات بنكية لإيداع أموالهم المشبوهة فيها قنواتها
بغرض الكشف عن أية شبهة تبييض تحوم حولهم، غير أنه في المقابل لم يرتقي من حيث كيفية تنظيمه 

" مدى ي يدفع إلى التساؤل حول: لدورها الاستعلامي هذا، إلى درجة تحقيقها لهذا الهدف، الأمر الذ
كفاية النصوص المنظمة للالتزام بالاستعلام عن الزبون المفروض على البنوك للتصدي لجريمة تبييض 

 .؟" الاموال

تم الاستعانة بالمنهج الوصفي، إلى جانب المنهجين الاستقرائي تفي سبيل الاجابة عن هذه الاشكالية  
تحديد مضمون الالتزام بالاستعلام عن الزبون البنكي  الوقوف عليه من خلالوهو ما يمكن ي، والتحليل

                                                           

، تعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماي، 6550فيفري  25، مؤرخ في 50/50قانون رقم  -1 
 ، معدل ومتمم.6550فيفري  50، الصادر بتاريخ 00العدد الجريدة الرسمية ،

، تعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ي6506نوفمبر  62، مؤرخ في  06/50نظام رقم   -2 
 .6500فيفري  62، الصادر بتاريخ 06الجريدة الرسمية ، العدد



عن  الاوّل(، ثم محاولة تحديد الآثار المترتبة المبحث)الأموال كإجراء وقائي للتصدي لجريمة تبييض 
 الثاني(. )المبحث اخلاله به والمسؤولية التي قد يتحملها عن ذلك

 المبحث الأول
 البنكي عن الزبون  ستعلاممضمون الالتزام بالا

عن الزبون أحد مظاهر الحيطة والحذر  L’obligation de renseignement يعد الالتزام بالاستعلام 
طلب معلومات عن شخص معين من " :يعرف بأنّهالواجب البنك مراعاتهما في علاقاته مع الزبائن، 

 الجهد المتواصل وفق ضوابط مستقرة، أو هو مصادر مختلفة، لعل أهمها الجهات التي يتعامل معها
، بهدف امداد البنك بكم من المعلومات والبيانات، بالحجم و الشكل ومفاهيم محددة وأساليب متنوعة

 .1"والتكلفة المناسبة

وإذا كان البنك يلجأ إلى الاستعلام عن زبائنه الجدد رغبة في حماية مصالحه بالدرجة الاولى وتجنب 
ييض أموال التي قد تصل مخاطرها إلى حد اعتباره شريكا فيها، وهو ما يفرض وقوعه ضحية لعمليات تب

وعدم التسرع في تمكينهم من حسابات بنكية لديه فإنّ  ،انتقائهم في ا كل الحرصكون حريصيعليه أن 
البحث في مضمون هذا الالتزام في الواقع يوحي بأنّ مصالح زبائنه وحتى الغير تشملها هذه الحماية، 

الأوّل( واعتمادا على المصادر المختلفة التي يستقي منها البنك  المطلب)الاستعلام  هذا ظر إلى نطاقبالنّ 
  الثاني(. المطلب)معلوماته 

 الالتزام بالاستعلام نطاق-لأوّلاالمطلب 

إلى اعتبار التزام البنك بالاستعلام عن الزبون التزاما بالقيام بعمل، يكيف قانونا على أنه  2يذهب الفقه
، 3إلى واجب توخي الحيطة والحذر المقرر في القواعد العامة التزام ببذل عناية أو جهد، يجد تأصيله

مر الذي ، وهو الأوالذي يعتد فيه بمعيار الرجل العادي وما يبذله في الظروف العادية من جهد وعناية
المتعلق بالوقاية من تبييض  06/50من النّظام رقم  56/50يمكن الوقوف عليه من خلال نص المادّة 

مالية والمصاح المالية لبريد "يتعين على البنوك والمؤسسات الالأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما: 
السهر على وجود معايير داخلية "معرفة  الجزائر لتفادي التعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها،

 .الزبائن" ومطابقتها باستمرار"

                                                           

وسيلة للحد من المخاطر البنكية"، مجلة البحوث والدراسات القانونية، العدد بوخرص عبد العزيز، "الاستعلام المصرفي -1 
 .26، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص6502، 50

2-VEZIAN Jack, La responsabilité du banquier en droit privé Français, 3éme  édition, Litec, Paris, France , 1983, 

p. 37. 

، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، 0020سبتمبر  62المؤرخ في  20/02من الأمر رقم  026/56المادّة -3 
 ، معدل ومتمم.0020سبتمبر  05، الصادر بتاريخ 22العدد 



وهو الزبون أو الزبائن يلاحظ بأنّ  السابقة،وبالنّظر إلى محل الالتزام بالاستعلام المشار إليه في المادّة 
 الصفة والواجبمضمونه يفتقر للتحديد من حيث نطاقه الشخصي أي الأشخاص الذين يحملون هذه 

 الثاني(. )الفرعتحري عنهم )الفرع الأوّل(، فضلا عن المعلومات محل الاستعلام ال

 النّطاق الشخصي للاستعلام–الفرع الأوّل 

إذا كان من البديهي أنّ الشخص محل الاستعلام هو الزّبون ، فإنّ هذا المصطلح رغم بساطته في غير 
وله من الناحية القانونية، لاسيما في ظل الجدل لغة القانون، يطرح الكثير من الاشكالات في تحديد مدل

 الفقهي وحتى القضائي الذي تقاذف توضيح مفهومه مابين موسّع له ومضيق منه.

وإذا كان قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قد تغاضى عن الفصل 
الذي يشمله الاستعلام، في الفقرة ، بتعريفه للزبون قد تصدى له  06/50في هذا الجدل، فإنّ النّظام رقم 

يقصد في مفهوم هذا النص بمصطلح الزبون ما الثانية من المادة الرابعة منه، التي تنص على أنّه:" 
 يأتي:

كل شخص أو هيئة تملك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر، أو يتم فتح حساب -
 لحساب(.باسمه )الصاحب الفعلي 

 كل مستفيد فعلي من حساب. -

 معاملات التي ينجزها وسيط أو وسطاء محترفون.المستفيدين من ال-

 الزبائن غير الاعتياديين.-

 الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير-

كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية -
 د الجزائر".لبري

تحديد مفهوم الزبون، موسعا بالتالي من دائرة الأشخاص  بحيث يلاحظ بأن المنظم البنكي قد توسع في
حيث تمس اجراءات التحقق من الهوية أثناء فتح الحسابات أكبر عدد ممكن من  ،الذين يشملهم الاستعلام

شبابيكها بغية إجراء أو تنفيذ عملية بنكية  من المتعاملين مع البنوك، بما في ذلك أولئك الذي يتقربون 
 صنف من هؤلاء حسب تعداد المشرع لهم.بشكل مؤقت، مما يستدعي توضيح مدلول كل 

 الصاحب الفعلي للحساب-قرة الأولىالف

حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد أو هيئة تملك  "كل شخص عبر المشرع عنه أو كما
 .حساب باسمه على مستوى البنك"تم فتح يأو الجزائر، 



، تحمل شيئا من الغموض، مقارنة بالعبارة التي تقابلها باللغة الفرنسية، حيث وهي عبارة غير دقيقة 
كل شخص طبيعي أو معنوي يملك حسابا مفتوحا باسمه لدى البنك، بحيث يكون هو صاحبه يقصد بها 

فإنّ وصف الزبون يطلق عليهم جميعا، مما الفعلي. فإذا تم فتح حساب مشترك باسم عدّة أشخاص، 
 .شريك في الحساب على حدة يفرض على البنك ضرورة الاستعلام عن كل

 :Le bénéficiaire effectif du compte الحسابالمستفيد الفعلي من -الفقرة الثانية 

للدلالة على هذا الصنف من الزبائن، فإنّ المشرع في  مصطلحال اقد أورد هذ 06/50إذا كان النّظام رقم و 
المستفيد  ومغاير وه خرلآ قد أشار ،قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

 "Le bénéficiaire effectif du compte" الذي ترجمه باللغة الفرنسية إلى عبارة ،من الحساب الحقيقي
 بأنّ المقصود هو صاحب الحساب الفعلي.يؤدّي إلى القول  مما

أو الأشخاص  ويقصد بصاحب الحساب الفعلي أو الحقيقي، حسب التعريف التشريعي له، الشخص
كما  .تتم العملية نيابة عنهالشخص الذي و/أو  الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة فعلية على الزبون 

 .1فعلية نهائية على الشخص المعنوي يمارسون سيطرة  الاشخاص الذينينطوي تحت هذا المصطلح 

والملاحظ أنّ هذا التعريف يفتقر للدقة مقارنة بصياغة نفس الفقرة باللغة الفرنسية التي عرفت المستفيد 
 الشخصأو كل شخص أو أشخاص طبيعيين يملكون أو يمارسون رقابة على الزبون و/" :الفعلي بأنّه

 الذي تتم العملية لحسابه؛ 

"Bénéficiaire effectif: la ou les personnes physiques qui , en fine, possèdent ou exercent 

un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle un transaction est effectuée. Il 

comprend également les personnes qui exercent en dernier   ressort un contrôle effectif 

sur une personne morale    "     

وهي العبارة التي سقطت من النص  ،2لفعلي ينبغي أن يكون شخصا طبيعياواستنادا إليها فإنّ المستفيد ا
العربي، كما أنّ هذا النص سواء بصياغته العربية أو الفرنسية لم يوضح مجال هذه الرقابة، بحيث يستنتج 

لدى البنوك الهيئات التي يملك حسابا لديها أي  على مستوى أنّ هذا المستفيد الفعلي يمارسها على الزبون 
 والمؤسسات المالية. 

ولمن تنصرف " الشخص الذي تتم العملية لحسابهفإنّ المشرع لم يوضح المقصود بعبارة "من جانب آخر 
 هل المقصود بها الزبون الفعلي أم الشخص الذي يمارس عليه هذا الأخير رقابته الفعلية؟

                                                           

فيفري  00ؤرخ في ، الم06/56من الأمر رقم  56المعدّلة والمتممة بالمادّة  50/50من القانون رقم  50/06المادّة -1 
، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة 50/50، يتضمن تعديل القانون رقم 6506

 .6506فيفري  00، الصادر بتاريخ 52الرسمية، العدد
2 -TREHEL Xavier, BONNARD Florent,  "Les  notions de bénéficiaire effectif  et les comptes de fond de tiers",  

 Revue banque et droit, n°130, mars-avril 2010, p.05. 



حينما أشار إلى أنّ المستفيد  ،1فصل المشرع الفرنسي في هذا الاشكال صراحة في القانون النقدي والمالي
ونيابة عنه )أي نيابة عن المستفيد عملية بنكية لحسابه  ينفذ الزبون الفعلي يمكن أن يكون كل شخص 

 الفعلي(.

ن مصطلح المستفيد الفعلي يشمل كل شخص طبيعي يتولى شخص آخر وهو الزبون التصرف وبالتالي فإ
، بحيث يتحقق وجوده عندما لا يستفيد الزبون من ونيابة عنهفي حسابه أو تنفيذ عملية بنكية لمصلحته 

 العملية بشكل شخصي، وذلك في حالتين:

عدم تصرف الزبون شخصا طبيعيا كان أو معنويا في الحساب البنكي لمصلحته الشخصية بل لمصلحة -
 هذا الغير الذي يفرض عليه سيطرة ورقابة فعلية.

 ر ونيابة عنه.عندما ينفذ عملية بنكية لمصلحة شخص آخ -

 ت المنجزة من طرف الوسيط المحترفالمستفيد من المعاملا–الفقرة الثالثة 

من المعاملات التي تولى وسيط محترف القيام بها أضفى المشرع وصف زبون على كل شخص يستفيد 
لمصلحته. ويعرف الوسيط المحترف، بأنّه كل شخص طبيعي أو معنوي يتوسط على وجه الاعتياد بين 
الزبائن والبنك من أجل تقديم أو اقتراح أو المساعدة على إبرام أو اتمام العمليات البنكية المختلفة، أو 
الحصول على خدمات الدّفع، أو القيام بأي عمل أو تقديم استشارة بغرض ابرامها، مقابل عمولة أو 

 .2مكافئة أو أية ميزة اقتصادية أخرى 

وتقوم الوساطة بين طرفين يتمثل الأول في البنك أو إحدى المؤسسات المالية والطرف الثاني هو 
الوسيط، الذي يتصرف بمقتضى وكالة منحت له في وقت سابق من المذكور أولا، تتضمن تحديدا لطبيعة 

من وسيط آخر في ه لمنح هذه الوكالة  غير أنّه بالإمكانوكالته، وشروط العمليات المخول له القيام بها. 
 .3بشرط استيفائها للشروط المذكورة سابقا)وكالة من الباطن( أو من الزبون نفسه  ةمجال العمليات البنكي

 والوكيل عن الغير غير الاعتيادي الزبون -الرابعةالفقرة 

ون غير الاعتيادي أو الزبون العابر هو كل شخص لا يملك حسابا لدى البنك أو لا تربطه به بالز 
ويتقدم لشباك البنك بهدف إجراء عملية أو عمليات بشكل عابر أو مؤقت مثل عمليات  دائمة،معاملات 

.ويعود للبنكن التمييز بين الزبون العابر الذي يتقدم 4إجراء تحويل للخارج العملات أوالصرف أو تبديل 

                                                           
1 -l’articleL.561-2-2 du code monétaire et financier Français  stipule que :" …le bénéficiaire effectif s’entends de 

la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement le client ou celle pour laquelle une transaction 

est exécutée ou une activité réalisée". 
2 -LASSERE CAPEDEVILLE Jérôme ," Intermédiaire en opération de banque  et en service de paiement", 

Revue droit et banque n°160, mars-avril 2015, p73. 
3 -ROUTIER Richard, Obligations et  responsabilités du banquier ,Dalloz, Paris, France, 2005, p.141 et s. 

لعوارم وهيبة،" التدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال : دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية ، التشريع الجزائري  -4 
  .020، ص 6506، 56، العدد 52للبحث القانوني، المجلد والتشريع الفرنسي"، المجلة الجزائرية 



ك الذي يتعمد تجزئة عملية عدة مرات وبشكل متكرر لشباك البنك بغرض اتمام عمليات بنكية مختلفة، وذل
واحدة إلى عدة عمليات بغية التهرب من الاجراءات التي يتخذها البنك في اطار الوقاية من عمليات 

  .1التبييض

فهو الشخص الذي  ،الوكيل نيابة عن الغير والأصح النائب عن الغير وليس الوسيط الوسيط أو أما 
يه البنك بالمستفيد الفعلي، في القيام بعمليات بنكية، أو ما اصطلح عل ،ينوب عن الزبون صاحب الحساب

من القانون  50ومثاله المحامي الذي بإمكانه القيام بعمليات بنكية نيابة عن موكله و لحسابه طبقا للمادة 
و موكله أن يفتتح حسابا أ، إذ ينبغي على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لمصلحة زبونه 50/ 50رقم 

ص حصريا للعمليات التي يجريها نيابة عن موكليه، يتم فيه ايداع مختلف المبالغ المالية مصرفيا، يخص
   2لمصلحتهم تتمالناتجة عن العمليات التي 

 ص أو هيئة شريكة في معاملة ماليةكل شخ الفقرة الخامسة:

المالية التي تتدخل سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، ويتصور تحقق هذه الشراكة في المعاملات 
 البنوك لتنفيذها من وجهين:

: أن تتم بين شخصين أو أكثر يملكان حسابا بنكيا مشتركا أو يطلبان فتح حساب مشترك في هذه الأول
الحالة يفترض أن يتم الاستعلام عن الشركاء جميعا مادام بأسمائهم جميعا، بحيث يشترط البنك ضرورة 

 هوياتهم وأخذ نماذج لتواقيعهم.حضورهم جميعا بغرض التحقق من 

أن يكون الحساب مملوكا لشخص واحد تم التحقق من هويته، غير أنّه يشترك مع آخر في اجراء  :الثاني
 عملية بنكية بحيث ينبغي اعتبار هذا الشريك زبونا هو الآخر والاستعلام عنه من باب الاحتياط.

 ومات محل الاستعلامالموضوعي للاستعلام: المعل النطاق-الثانيالفرع 

حتى والتحقق منها بشكل واسع  عن الزبون البيانات قدر من  جمع أكبريفترض بالبنك أن يسعى إلى 
موال، غير أن ألتفادي وقوعه ضحية لعمليات تبييض  ،يكون على دراية كافية بكل المعلومات الخاصة به

، الذي قد الزام البنك بالتحري عنهالمصدر تبعا  اهتمام البنك عادة ينصب على نوعين من المعلومات
، إلى جانب المعلومات ذات الطابع (لأولىقرة ا)الفللزبون يكون تشريعيا أو عرفيا، المعلومات الشخصية 

 المالي )الفقرة الثانية(.

 

 
                                                           
1 -Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, du 08 février 2015, p.04 ;  publiées sur 

le site de la Banque d’Algerie : https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/lignesdirect_08022015.pdf 

المحاماة تنظيم مهنة ، والمتضمن 6500أكتوبر  60، المؤرخ في 00/52من القانون رقم  00وذلك تطبيقا لنص المادة  -2 
 .6500أكتوبر  05، الصادر بتاريخ 00الرسمية، العدد الجريدة 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/lignesdirect_08022015.pdf


 المعلومات الشخصية للزبون -الأولىالفقرة 

إلى جانب  ة التأكد منهاتشكل هوية الزّبون من المعلومات التي أوجب القانون على البنك ضرور 
 )ثانيا(.أهليتهمن جرى العرف المصرفي على الزامية تحققه )أولا(، في حين عنوانه

 ها بنص القانون.الاستعلام عنالواجب  المعلومات-أولا

الوقاية من تبييض الاموال إلى بيانين أساسيين ينبغي على البنك الحرص  من قانون  52أشارت المادة 
 .وعنوانهالزبون  هويةعلى التحقق منهما بكل عناية هما 

 هوية الزبون -أ

بموجب نص المادّة  في مقدمة المعلومات التي يتعين على البنك التأكّد منها وجنسيته تأتي هوية الزّبون 
"يجب  :بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهماالمتعلق  50/50من القانون رقم  52/50

وهوية زبائنهم وعناوينهم، كل فيما يخصه، قبل  على الخاضعين أن يتأكّدوا من طبيعة وموضوع النشاط
جير صندوق أو القيام بأية عملية أو و حفظ سندات أو قيم او ايصالات، أو تأأفتح حساب أو دفتر 

  ...."ربط أي علاقة أعمال أخرى 

 وتختلف كيفية الاستعلام عن الزبون بحسب ما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

 الزبون الشخص الطبيعي-1

التأكد من هويته من خلال تقديم وثيقة رسمية أصلية سارية  أكد المشرع وكذا المنظم البنكي على الزامية
، لذا يملك البنك 1تتضمن صورة لطالب فتح الحساب. دون تبيان نوع أو طبيعة هذه الوثيقة الصلاحية

 السلطة التقديرية في تحديدها وقبولها.

إلى امكانية قبول البنك لكل وثيقة رسمية صادرة عن جهة رسمية سارية  الفقه المقارن وقد ذهب 
وصورته الشخصية، كبطاقة التعريف  هتوقيع البيانات الشخصية للزبون إلى جانب الصلاحية، تتضمن

. وإذا كان الشخص أجنبيا مقيما فوق التراب الجزائري، 2إلى جانب رخصة السياقة الوطنية، جواز السفر،
 .3التي تمنح له من الجهات الرسمية   Carte de séjourك قبول بطاقة الاقامةفيمكن للبن

تساعد البنك على التعرف عليه.  وفي جميع الحالات، فإن الزبون مجبر على ارفاق طلبه بصورة حديثة
 يمتد إلى كل شريك في الحساب على حدة.التحقق  واجبوإذا تعلق الأمر بحساب جماعي، فإنّ 

                                                           

 .50/ 06من النظام رقم  50/50والمادة  50/50من القانون رقم  52المادة -1 
2 -ROUTIER Richard, Obligations et  responsabilités du banquier ,Op.Cit., p.444 et s. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، شعبة قانون بوخرص عبد العزيز، مسؤولية البنك تجاه الغير، -3 
 .055، ص 6502-6500أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة الجامعية 



تعين عليه الاستعلام  ،ن يتأكد من أنّ الزّبون يتصرّف لحسابه الخاص، فإذا تبيّن له العكسوعلى البنك ا 
، بحيث لا 1عن صاحب الحساب الحقيقي؛ الذي تتم العمليات على الحساب بناء على أوامره؛ بكل الطرق 
 الحقيقي.يكون الشخص الذي يستوفي إجراءات فتح الحساب باسمه إلّا مجرّد وكيل لصاحب الحساب 

في هذه الحالة ينبغي على هذا الزبون وبوصفه وكيلا عن غيره، تقديم التفويض بالسلطات المخولة له، 
 .2الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيينبالإضافة إلى 

ببذله رية، بعد التأكد من صحتها وسلامتها الظاه الأصلية ويقوم البنك بالاحتفاظ بنسخة من هذه الوثيقة
نسخة مستخرج أو ، لذا فإنّ تقديم العميل لبما في ذلك وضوح صورة صاحبهاالعناية المطلوبة في ذلك، 

فورا ومطالبته  وللبنك رفضها ،3لا يعتدّ به للتأكد من هويته أو صورة طبق الأصل Duplicata ثانية
 بالنسخة الأصلية.

يقوم البنك بتدوين البيانات المدلى بها من طرف الزبون في استمارة خاصة يعدها خصيصا لذلك تعرف 
باستمارة "اعرف زبونك"، يتم توقيعها من طرف الزبون  وتحت مسؤوليته، بحيث يلتزم البنك في حال 

يحتاجها للتعرف على تقديره عدم كفايتها،  باتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحصول على كل المعلومات التي 
 .4هوية الزبون المعني

 الشخص المعنوي  الزبون -6

يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي مكافحة تبييض الأموال من قانون  50/ 52ادا لنص المادة استن
تسجيله أو اعتماده، وبأنّ له وجودا فعليا أثناء اثبات الشخصية، بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت 

التي اشترطت  06/50من النظام رقم  50/56دون أن تحدد طبيعة هذه الوثيقة. وهو ما تداركته المادة 
قبول نسخة طبق الاصل لهذا  لذلك وجوب تقديم قانونه الأساسي الأصلي، مما يعني عدم امكانية

 الغرض.

تحديد للوثائق الأخرى التي يستدل بها على هوية الشخص المعنوي ، فإنّه يمكن القياس وفي ظل غياب 
، 6500مارس  50، المؤرخة في  00/50من التعليمة رقم  52المادة  المعددة فيعلى تلك الوثائق 

ن ، المتعلق بالوقاية م6552جانفي  65، المؤرخ في 52/00والمتضمنة كيفيات تطبيق أحكام النّظام رقم 

                                                           

 .50/50من القانون رقم  50المادة  -1 

 .06/50رقم من النظام  50/ 50، والمادة 50/50من القانون رقم  52/52المادة  -2 

المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في قانون  قريمس عبد الحق، -3 
 .22، ص6500-6505الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 

 .06/50من النظام رقم  52/56المادة  -4 



الذي يعتمد عليه لاستخراج عناصر ، والمتمثلة في: القانون الأساسي 1اصدار شيكات من دون مقابل وفاء
الشخص المعنوي أو غرضه الإجتماعي، شكله القانوني عنوانهن مقره كتسمية )التعريف المعتادة 

لتعريف الإحصائي ، ، رقم االاجتماعي، نشاطه الرئيسي وتاريخ انشائه(، رقم التسجيل في السجل التجاري 
 رقم التعريف الجبائي.

وبالنظر إلى اختلاف الاشخاص المعنوية التي قد تتعامل مع البنوك، فإنّ كيفية التحقق من هويتها 
 تختلف بحسب طبيعتها والشروط التي يتطلبها القانون لتمتعها بالشخصية القانونية.

القانوني من خلال مستخرج السجل التجاري، إلى جانب فإذا كانت الشركة تجارية يتأكد البنك من وجودها 
قانونها الأساسي وجميع الوثائق التي تثبت سلطات الأشخاص الذين يتصرفون باسمها في فتح الحساب، 

على اعتبار أنها تكتسب الشخصية ، في حين يكتفى بالتأكد من استيفائها لإجراءات الشهر إذا كانت مدنية
، بما في ذلك الشركات المدنية المهنية التي يكون لها وجود قانوني من تاريخ 2ئهاالقانونية من تاريخ انشا

حصولها على الاعتماد من الجهات المعنية، وهو ما يجب على البنك التحقق منه، ومن ذلك شركات 
 .3المحامين التي يشترط القانون ضرورة تسجيلها في جدول المحامين

تها القانونية من خلال بتقديم قانونها الأساسي، ووصل الاعتماد أما الجمعيات، فيتم التحقق من شخصي
 .4المسلم لها من الجهات المختصة على المستوى المركزي أو المحلي

وفي كل الحالات فإنّ البنك ملزم بالتحقق من هوية الشخص المعنوي من خلال الوثائق والمستندات 
 ، تفاديا لفتح حساب لشخص وهمي.5اثبات شخصيته المطلوبة قانونا وأن يتحقق من وجوده الفعلي أثناء

 عنوان الزبون -ب

من قانون الوقاية من تبييض الأموال إلى  التأكد من عنوان الزبون الجديد   52أشار المشرع  في المدة  
عن طريق تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. وإذا كانت هذه الوثيقة تصلح لنقل  في سياق التأكد من هويته

العنوان وتضمينه في استمارة "فتح الحساب"، فإنّها لا تصلح من الناحية العملية للتحقق الفعلي منه  من 
 طرف  البنك .

                                                           

، المؤرخ 52/00، والمتضمنة كيفيات تطبيق أحكام النّظام رقم 6500مارس  50، المؤرخة في  00/50التعليمة رقم  - 1 
، منشورة على موقع بنك رصيد ومكافحتهاالوقاية من اصدار شيكات من دون ترتيبات ، المتعلق ب6552جانفي  65في 

   zalgeria.d-of-https://www.bankالجزائر:
 .22، مرجع سابق،  ص قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات -2 
 .المحاماة  تنظيم مهنةالمتضمن  00/52من القانون رقم  00المادة  -3 
، يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية  6506جانفي  06، المؤرخ في 06/52من القانون رقم  00-25المواد من  -4 

 .6506جانفي  00، الصادر بتاريخ 56العدد
 .50/50من القانون رقم  52/50المادة -5 



للبنوك الحرية  قانوني للمشرع لكيفية التحقق الفعلي من صحة عنوان العميل، فإنّ  تحديدوفي ظل غياب 
عن  ميدانيا أو التأكد من العنوان، والذي لا يخرج عن نوعين: اعتماد الأسلوب الذي تراه مناسبا لذلكفي 

 طريق البريد. 

 نياامن العنوان ميد التحقق-1ب

له إلى العنوان الذي يذكره الزبون، غير أنّ هذا الأسلوب قد  يتم التحقق بهذا الطريق بإرسال البنك لمندوب
ويقتضي من البنك تخصيص بعض من  يكون صعبا، إذا لم يكن للبنك فروع أو شبابيك في ذلك المكان،

فضلا عن صعوبة اثبات قيام البنك بهذه الزيارة في مواجهة الغير في حال مطالبته  اعوانه للقيام بذلك،
، إذ لا يمكن للبنك أن يقدم اثباتا بذلك من شخص ثالث كما أنّ الوثائق التي 1لقضاءبمسؤوليته أمام ا

 .2ليل اثباتدقدّمها البنك من جهته لا تصلح ك

 التحقق من العنوان بطريق البريد -2ب

يتم التأكد من عنوان العميل طبقا لهذه الطريقة بإرسال البنك رسالة ترحيب إلى العنوان المصرح به من 
ى استلامها من طرفه وبالتالي على صحة العنوان لوفي حالة عدم رجوعها ن فإنّ ذلك يعد دليلا ع ،هطرف

 المدلى به.

كون رسالة عادية، إلا ولا يشترط أن تكون هذه الرسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، بل يكفي أن ت
طرف الزّبون، حينها ينبغي على  إذا كانت هناك ظروف تثير الشك والريبة حول المعلومات المقدمة من

 .3البنك اعتماد البريد المسجل في توجيه خطاب الترحيب مع ضمان الوصول درءا للمسؤولية عنه

 الاهلية والسلطات المعلومات المطلوب الاستعلام عنها بموجب الاعراف البنكية: -ثانيا

من هويته، انطلاقا من الوثائق التي  يفترض أن يتم التحقق من أهلية طالب الحساب تلقائيا أثناء التحقق
تخوله فتح يقدمها لذلك والتي يمكن من خلالها الوقوف على مدى بلوغ المعني للسن القانونية التي 

شخص يكفي في الحالات التي يكون فيها ال غير أنّ ذلك قد لاإذا كان الشخص كامل الأهلية،  الحساب، 
 ناقص الأهلية أو مرشدا.

                                                           
1 -STOUFFELET Jean, Compte ordinaire de dépôt, Juris-Classeur, Banque-crédit- bourse, fas. 200,11-2000, 

p.09. 

 .20سابق، ص، مرجع قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات -2 
 

3 -STOUFFELET Jean,  Compte ordinaire de dépôt, p.10.   



ومن فإذا كان طالب فتح الحساب ناقص الأهلية، فإنّه يقع على البنك التأكد من صفة ممثله القانوني  
 .1السلطات المخولة له لفتح الحساب وإدارته نيابة عن القاصر

كليا  أمّا إذا كان العميل مرشدا فالبنك يتأكد من حدود الإذن القضائي الممنوح له بالتصرف، وما إذا كان
 وأن فتح الحساب البنكي يندرج في إطاره. ،ا ومن كونه لازال ساريا ولم يتم الغاؤه أو الرجوع فيهأو جزئي

مرشدا تجاريا وجب على البنك التأكد من توافر شروط الترشيد التجاري المنصوص  روإذا كان القاص
 .2اعليها قانون

تنادا إلى قانونه الأساسي الذي يتضمّن أما بشأن الشخص المعنوي، فيتم التأكد من أهلية ممثله القانوني اس
، من خلال مطالبته بتقديم الوثائق 3إلى جانب التحقق من صحة التفويض الممنوح له وصلاحياته،تعيينه 

وما إذا كان فتح حساب باسم الشخص المعنوي  ،المخولة له والصلاحيات القانونية التي تثبت السلطات
 إحدى صورها.

 المعلومات المالية -الفقرة الثانية

وهي المعلومات التي تتعلق بالمركز المالي للعميل من حيث نشاطه أو مهنته)أولا(، وسمعته المالية 
 والتجارية )ثانيا(.

 من المهنة أو النشاط التحقق-أولا

تعتبر المهنة أو النشاط المالي للزبون مؤشرا هاما لتحديد مركزه المالي والتأكّد من مشروعية طلبه 
لم يفرضا على البنك التأكّد منها، فإنّ  06/50ولا النظام رقم 50/50، ورغم أنّ القانون رقم 4وجديته

 حتى ولو علم بأنّ الحساب سيفتح لأغراض مهنية العرف جرى على استعلام البنك عن مهنة العميل،
من خلال المطالبة بشهادة عمل حديثة إن كان موظفا أو  ،5وروتيني بحيث تقوم البنوك بذلك بشكل تلقائي
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والتأكّد من ممارسة هذا النشاط فعليا وبشكل أو نسخة من السجل التجاري إن كان تاجرا  مستخدما،
 .  1منتظم

  الاستعلام عن السمعة-ثانيا

الاكتفاء بكونه يفرض واجب الحيطة والحذر على البنك التحري عن سمعة العميل ومركزه المالي ، وعدم 
ذو سمعة طيبة في السوق أو أنّ أحواله رائجة، إذ ينجح الزبون في تلميع صورته بكل الطرق وخلق سمعة 

 تمكنه من الاستفادة من خدمات البنك دون اكتشاف حقيقته. ،2حسنة لنفسه واحاطتها بهالة من الثقة

من وسائل الدفع لإدارته رغم علمه  قبل فتح حساب بنكي أو تمكين العميل مهملا، إذالذا يعد البنك 
   .3بارتكابه لجرائم ذات طابع مالي في وقت سابق

والملاحظ بشأن تنفيذ هذا الالتزام أنه يرد على عناصر غير ثابتة تفتقر للاستقرار، إذ يمكن أن ينهار 
ئم بعد استفادته المركز المالي للعميل لاحقا، بعد استعلام البنك عنه وقبوله فتح حساب له، أو يرتكب جرا

وبالتالي فإنه ليس من المنطقي مساءلة البنك عن ذلك. ومن جهة أخرى، لا يمكن تصور  البنك،من ثقة 
وجود أي إجراء عملي في الواقع، يمكّن البنوك من مراقبة سمعة العميل طالب فتح الحساب، إذ لا  

لعدلية، مادام أنّ القانون وحتى يمكنها أن تشترط على العميل تقديم مستخرج من  صحيفة السوابق ا
 .4العرف المصرفي لا يلزمها بذلك

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين السمعة المالية لطالب فتح الحساب وبين سمعته الأخلاقية بحيث 
طالب الخدمة ولا من سمعته  L’honorabilitéعلى التأكّد من شرف من حيث المبدأ  لا يكون البنك مجبرا

 .5ذلك يتطلب تحرّ دقيق لا يملك البنك لا الوقت ولا الامكانات للقيام بذلك نّ لأ La moralitéالأخلاقية 

تقدير كل العناصر التي يمكن أن توحي بوجود  والحرص بشأنباليقظة رغم ذلك، فعلى البنك التّحلي 
 .6شبهة سوء السمعة الأخلاقية للزبون 
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 الاستعلاممصادر -الثانيالمطلب 

للاستعلام عن الاشخاص الراغبين في فتح حسابات لديهن  ع إليهاو تتعدد المصادر التي يمكن للبنك الرج
والحصول منها على المعلومات اللازمة والضرورية عنهم، يمكن تقسيمها إلى نوعين مصادر استعلام 

 داخلية) الفرع الأولّ(و أخرى خارجية) الفرع الثاني(.

 الاستعلام الداخلية مصادر-الأوّلالفرع 

تملك البنوك العديد من المصادر الداخلية التي تمكّنها من جمع المعلومات عن العميل، بحيث تشكّل 
المعلومات التي يُدلي بها هذا الأخير نفسه، أو تلك التي تستقيها من المستندات المقدّمة من طرفه إحدى 

فضلا عن أنّ حنكة البنك وخبرته السابقة في التعامل مع الزّبائن تعتبر مصدرا غير  )الفقرة الأولى(صورها
 . )الفقرة الثانية( مباشر في تقييم صحة هذه المعلومات

 لمعلومات المصرّح بها من الزّبون ا-الفقرة الأولى

درجت البنوك من الناحية العملية على الزام الزبون الراغب في التعاقد معها على تقديم معلومات كافية من 
هذه  تمتاز شأنها المساهمة في تكوين قناعاتها حول قبول طلبه في الاستفادة من خدماتها من عدمه. 

مي لتجسيده بعد الحصول بطابعها الشخصي لتعلقها بنشاطه المهني، أو بالمشروع الذي ير المعلومات 
 بجانبه الشخصي. على ائتمان البنك، وارتباطها كذلك

، من خلال قيامه بها كتابيا يتحصل البنك على المعلومات المطلوبة من خلال التصريح المباشر للعميل
  .منهوتضمينها مختلف البيانات المطلوبة  بملء الاستمارة الخاصة التي يعدّها البنك لهذا الغرض،

تتمحور هذه البيانات حول العناصر الأساسية والتفصيلية للعقد محل الإبرام، بحيث يختلف مضمون هذه 
الاستمارات من بنك لآخر، إلّا أنّها تشكّل قدرا أساسيا من المعلومات التي يحتاجها البنك في كل عملية 

يحتاج إلى الاستيثاق  ،1ؤكّدمن عملياته، وتمثل مصدرا للاستعلام المصرفي إلا أنّه يبقى مصدرا غير م
 من صحته.

إلى جانب هذا التصريح الكتابي بالمعلومات، يحصل البنك على المعلومات عن العميل من خلال 
المفاوضات والمناقشات التي تتم بينهما، حيث يمكن للبنك أن يستقي المعلومات من خلال إجابة العميل 
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لحوار الدّائر بينهما، الّذي يمكّنه من استنتاج بعض ه، ومن اعلى الأسئلة المطروحة عليه من مستخدم
 مبدئية حول الزّبون، بناء على المناقشة التي تجمعهما.  ، وتكوين فكرة1الحقائق

من جانب آخر تشكل المستندات والوثائق التي يقدمها العميل للبنك بعد فحصها ومقارنة محتوياتها بناء 
للعميل، فضلا عن  المركز المالي والاقتصاديالمستندات حول  على طلبه مرجعا معلوماتيا. تتمحور هذه

من  بإثبات هويته، وشخصيته، يعكف البنكي على فحصها بكل عناية، وطلب ما يراه تلك الخاصة 
 ضرورية ومناقشتها معه بصورة مباشرة. توضيحات

 ك الاستعانة بخبير في هذا المجال.كما يمكن للبن

 في التعامل مع العملاء ة للبنكالسابقخبرة ال-الفقرة الثانية

في استطاعة البنك الحصول على معلومات حقيقية عن المركز الفعلي للزبون من خلال التعامل معه،  
لاسيما إذا دامت العلاقة بينهما مدة زمنية معتبرة، بحيث تتيح له التعرف عليه عن قرب والحكم على 

انة وسمعة مالية، وتعتبر المعلومات المستقاة من هذا التعامل مصداقيته ومدى ما يتمتع به من ثقة، أم
 .2من أفضل المعلومات وأدقها

 الاستعلام الخارجية مصادر-الثانيالفرع 

إضافة لمصادرها الداخلية للاستعلام عن الزبائن، للبنوك مصادر أخرى خارجية تلجأ إليها لهذا الغرض، 
الحصول على خدماتها. ويعد تشجيع الفقه والقضاء البنوك إلى تمكّنها من الحكم على مدى جدارتهم في 

سلوك هذا الطريق في الاستعلام من الأسباب التي تدفعها إلى ذلك، لكن بشرط أن يتمحور حول الوضع 
، بحيث يمكن للبنوك أن تلجأ إلى باقي البنوك لطلب معلومات حول الزبائن وتبادلها فيما 3العام للزبون 

 )الفقرةستعلام عنهم عن مركزيات بنك الجزائر باعتبارها مصادر رسمية للا (، فضلالأولىا الفقرة)بينهم 
 الثانية(.

 
                                                           

الأموال عن طريق وسائل الدفع، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،  عبد الله ليندة، مواجهة تبييض-1 
، ص 6500جويلية  50تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة

622. 
 .000مسؤولية البنك تجاه الغير، مرجع سابق، ص  بوخرص عبد العزيز، -2 

غصوب عبد جميل، "الاستعلام المصرفي"، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال -3 
الجزء الأول: الجديد في ، 6550نيسان  62-62 لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الثاني المؤتمر العلمي السنوي 
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 المعلومات بين البنوك: مصدر غير رسمي للاستعلام تبادل-الأولىالفقرة 

لتحقيق مصالحها، تتعاون البنوك فيما بينها إذا تعلق الأمر بتبادل المعلومات حول الزبائن سعيا منها 
بشكل أفقي، حيث يمكن للبنوك أن تستفيد من تجارب بقية الفاعلين في المجال البنكي الناتجة عن 

أو قام بنقل معاملاته البنكية  إذا كان هذا الأخير يتعامل مع أكثر من بنك الزبون،تعاملاتها السابقة مع 
وهو ما من  ،نت غير رسميةوإن كا ،1لتبادل المعلومات من بنك لآخر، مما يجعل من البنوك شبكة واسعة

شأنه أن يجعل من البنك يتفادى المخاطر التي تعرضت لها بقية البنوك الأخرى جراء التعامل مع زبون 
 معين.

من حيث نشاطه ومهنته،  وتشمل المعلومات المتبادلة تلك المتعلقة بالمركز المالي أو الاقتصادي للزبون 
 .2الي للزبون كما تشمل كذلك معلومات تتعلق بالطالع الم

ويتم تبادل هذه المعلومات بشكل سري، وبوجه عام دون تقديم بيانات مفصلة لوقائع محددة أو البوح 
 .3بأسرار الزبون 

 المصادر الرسمية: مركزيات بنك الجزائر-الفقرة الثانية

 ، بحيث يمكن للبنكلحصول على المعلومات حول الزبائنتعد مركزيات الجزائر مرجعا رسميا في ا
، بالنّظر إلى كون كل الفاعلين في المجال البنكي ملزمين بالانضمام إليها، مما مراجعتها لهذا الغرض

تتمثل هذه المركزيات في مركزية مخاطر المؤسسات  ز.ايجعلها مركزا لتجميع المعلومات وتركيزها بامتي
 ومركزية المستحات غير المدفوعة)ثانيا(.،)أوّلا( سروالأ

  لأسراطر المؤسسات وامخ مركزية-أولا

، الذي أطلق عليها في صلب موادّه "مركزية المخاطر". 06/450تخضع في تنظيمها لأحكام النظام رقم 
، سقفها، من القروض، والمعلومات حول طبيعة هذه الأخيرة تكلف هذه المركزية بجمع أسماء المستفيدين
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لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات ، ومبالغ القروض غير المسددة، والضمانات المعطاة قيمها
  .1المالية

تضم هذه المركزية قسمين فرعيين، الأول أسندت إليه مهمة تجميع وتسجيل المعلومات المتعلقة بالقروض 
كالتجار والحرفيين في حين مهنا حرة  التي تمارس ،شخاص المعنوية والأشخاص الطبيعيةالممنوحة للأ

 .2بمركزيات الأسر، تسجيل المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراديتولى القسم الثاني الذي يعرف 

بنوك والمؤسسات المالية الانضمام إلى هذه الومن أجل تمكينها من القيام بدورها هذا، يقع على عاتق 
بالمعطيات المحينة المتعلقة بأسماء الزّبائن المستفيدين من القروض،  شهر( كل)دوريا  المركزية، وتزويدها

، لتقوم هذه الأخير 3وبهذه الأخيرة، كذلك إلى جانب القروض غير المدفوعة منها في الآجال المتفق عليها
  .ووضعها تحت تصرف البنوك الكتروني بجمعها في فهرس

 مركزية المستحقات غير المدفوعة-اثاني

تتمثل وظيفتها في  ،40006مارس  66، المؤرخ في 06/56ه المركزية بموجب النظام رقم أنشأت هذ
وفي مقدمتها الشيكات، لهذا  عوسيلة من وسائل الدف صة بكلبعوارض الدفع الخاجمع المعلومات المتعلقة 

تحت تسمية مركزية عوارض الدفع، وبكل عملية اعتماد مهما كان شكلها،  52/505أشار إليها النظام رقم 
وإعداد فهرس مركزي بها، يتضمن قائمة بأسماء الزبائن مرتكبي هذه العوارض، أو ما يعرف بالقائمة 
السوداء لزبائن البنوك، ووضعها تحت تصرف البنوك للرجوع إليها، طبقا لنص المادّة من النظام رقم 

06/56. 

ا السبب، تلتزم البنوك والمؤسسات المالية، وبوجه عام، كل الوسطاء الماليين بتبليغ هذه المركزية لهذ
بعوارض الدّفع الخاصة بالقروض الممنوحة للزبائن، أو تلك المتعلقة بوسائل الدّفع المستعملة من طرفهم 

بنوك دوريا بقائمة لموضوعة تحت تصرفهم، لتتولى مركزية المستحقات غير المدفوعة بإبلاغ الوا
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الأشخاص مرتكبي عوارض الدّفع، والتي ينبغي على هذه الأخيرة مراجعتها والاطلاع الفوري عليها قبل 
 .1فتح حساب أو تسليم دفتر شيكات إلى عميلها، في إطار استعلامها عنه

 المبحث الثاني
 المسؤولية عن الإخلال بالاستعلام

 

تبييض  تعن الزبون كإجراء احترازي للوقاية من عمليا الاستعلامإلى الأهمية التي يحتلها  بالنّظر
تتم مساءلة البنك عن إخلاله به، وهو ما يمكن تقصيه من خلال نصوص القانون الأموال، فإنّه يتوقع أن 

البنك، ومن خلاله مستخدميه أيضا على الصعيد المهني باعتبار هذا الفعل  يسأل، بحيث 50/50رقم 
 جريمة،الأول(، إلى جانب امكانية اعتبار هذا الاخلال أيضا  )المطلبالمهنة البنكية  اخلال بمقتضيات

 تؤدّي بمرتكبها إلى تحمل المسؤولية الجنائية)المطلب الثاني(.

 لية المهنية أو التّأديبية للبنكالمسؤو -المطلب الأوّل

الهيئة المكلفة بمراقبة مدى احترام على أنّ اللجنة المصرفية هي  50/50من القانون رقم 06نصت المادّة 
العقوبات المقررة لذلك، غير أنها في المقابل ، لم تورد أحكاما خاصة تطبيق  البنوك للالتزام بالاستعلام و 

في هذا الجانب، مما يعني اكتفاؤه بالأحكام الواردة في قانون النقد والقرض واحالته الضمنية إليها، بما في 
الفات المرتكبة والعقوبات المناسبة لها، بحيث تتولى اللجنة المصرفية هذه المهمة كيفية اثبات المخ ذلك

طبقا لأحكام قانون النقد والقرض) الفرع الأول(،وهو ما يدفع إلى التّساؤل حول مدى ملائمتها لردع البنوك 
 واجبارها على احترام هذا الإلتزام) الفرع الثاني(.

 البنوك وعقابها للّجنة المصرفية اسناد مهمة رقابة -الفرع الأوّل

، الزبون بواجب الاستعلام عن يبرز الدّور الّذي تلعبه اللّجنة المصرفية في مساءلة البنوك عن إخلالها  
  .04/02القانون رقم إعلامها بمخالفة أحكام  بمناسبة

تسهر على ضمان احترام لبنوك والمؤسسات المالية على ا باعتبارها جهة رقابة ،ويعود للجنة المصرفية
، مراقبة 2توقيع عقوبات عليها في حال ثبوت العكس ،هذه الأخيرة للقوانين والأنظمة الّتي تحكم نشاطها

الفقرة والعمل بأحكامهما ) المذكورين 21/03رقم  النظامو  04/02القانون رقم مدى تقيد البنوك بقواعد 
 .(ةثانيال الفقرة)خرقها (، والعقاب على الأولى
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 اللّجنة المصرفية برقابة البنوك قيام -الفقرة الأولى
لا يمكن للجنة المصرفية توقيع عقوباتها على البنوك المخلة بالتزاماتها المذكورة إلّا إذا قامت بوظيفتها 

 الرقابية، الّتي تُمكّنها من معاينة مختلف الأخطاء والتّحقيق في صحة ارتكابها لها.
غير أنّها قد تتمكّن من  ،صرفية العلم بوقوع هذه المخالفات إلّا إذا تم إخطارها بذلكيتعذّر على اللّجنة الم

عن طريق الرقابة المستندية  ذلك بمباشرتها لعمليات رقابة على البنوك والمؤسّسات المالية من تلقاء نفسها
 .)أولا( أو الرقابة في عين المكان)ثانيا(

 : الرقابة المستنديةوكالرّقابة المباشرة على عمل البن -ولاأ
يستفاد هذا الطّريق من نصوص قانون النقد والقرض، إذ تأمر اللّجنة بإجراء الرّقابة على وثائق البنك 

ويقم هذا النوع من الرقابة على أساس التلخيصات التي تقوم المفتشية العامة لبنك الجزائر  ،1ومستنداته
بإعدادها، وذلك بالاستناد إلى الوثائق والتصريحات التي تقوم البنوك بإرسالها بشكل دوري ومنتظم إلى 

حات الدورية للبنوك ، لذا يوصف هذا النوع من الرقابة بأنه دائم، لقيامه على أساس التصريبنك الجزائر
 والتي تسمى بالتقارير الاحترازية.

أن تطلب  وتملك اللجنة المذكورة السلطة التقديرية في إجراء هذه الرقابة وانتقاء الوثائق محلها، لذا يمكنها
 .2تزويدها بقائمة معيّنة من الوثائق والقيود أو تقديم المعلومات والإيضاحات الّتي تراها ضرورية

 الرقابة في عين المكان -ثانيا
 بواسطة زيارات وعمليات تفتيش ،إجراء رقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية في المقابل يمكن للجنة

 تقوم بها. ميدانية
وفي سبيل ذلك، في استطاعتها أن تكلّف بنك الجزائر بعملية الرّقابة سواء بواسطة مستخدميه أو بتشكيل  

 الغرض، أو أن تعهد بهذه المهمّة إلى أشخاص تتولّى عملية انتقائهم. وحدة إدارية خاصّة لهذا
خلال وإذا كانت الرقابة المستندية تعد رقابة دائمة، فإن الرقابة الميدانية تعتبر رقابة محددة المدة تمارس 

 السنة قيد الدراسة.
وللرقابة في عين المكان أهمية بالغة تلتمس مظاهرها من خلال التأكد من مدى صحة المعلومات 
المتوصل إليها من خلال الرقابة على المستندات والوثائق، وكذا تقييم مدى فعالية ونجاعة التدابير التي 

 م بإجراء الاستعلام على أكمل وجه.وضعها البنك من أجل القيا
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 اللّجنة المصرفية للعقوبات: توقيع-الثانيةالفقرة 
إذا لم يراعي البنك الالتزامات المذكورة، فإنّه يعدّ مخالفا للأحكام القانونية والتّنظيمية المتعلّقة بممارسة 

 في حقه: 1إحدى العقوبات التّالية توقيعر للّجنة المصرفية نشاطه، وهو ما يبرّ 
 الإنذار. -

 التّوبيخ. -

 ليات وغيرها من صور تقييد ممارسة النّشاط.المنع من ممارسة بعض العم -

التّوقيف المؤقّت لأحد مسيّري البنك أو أكثر، عن العمل مع إمكانية تعيين قائم أو مدير مؤقت من  -
 عدمه.

الإقالة النهائية لأحد المسيّرين أو أكثر وإنهاء مهامه، مع منح اللّجنة المصرفية صلاحية تقدير تعيين  -
 عدمه. قائم مؤقت بالإدارة من

 سحب الاعتماد الممنوح للبنك لممارسة النّشاط البنكي. -

وفضلا عن ذلك يمكن للّجنة المصرفية أن تقضي إلى جانب هذه العقوبات أو بدلا عنها بعقوبة مالية لا 
يجوز أن تتعدّى قيمتها رأس المال الأدنى الّذي ينبغي أن يتوفر لدى البنك، يتمّ تحصيله لمصلحة خزينة 

 الدّولة.
 جدوى الجزاءات التّأديبية في تعويض المتضرّر من خطأ البنك: -الفقرة الثّانية

على الرّغم من عدم إمكانية إنكار دور التّدابير والعقوبات التّأديبية التي تلحق البنوك في ردع هذه الأخيرة 
ر إليها نظرة واقعية، والحيلولة دون تكرار أخطائها مستقبلا، إلّا أنّ ذلك لا يمنع في المقابل من النّظ

 والتّساؤل حول مدى تناسبها مع المخالفة المرتكبة.
إنّ النّظر في طبيعة التّدابير والعقوبات التأديبية، يؤدّي إلى الجزم بعدم ملاءمتها للتّطبيق على البنوك في 

ى إلى إلغاء فهذه الجزاءات الّتي قد تصل في حدّها الأقص قانون الوقاية من تبييض الأموال،حال خرقها 
التّرخيص بممارسة النّشاط البنكي وتغريم المؤسّسة المخالفة بمبلغ مالي قد يضاهي قيمة رأسمال الأدنى 

في اطار الّذي جب عليها تشكيله، لا تتناسب مع طبيعة إخلالها بأبسط التزام يقع عليها عبء القيام به 
 .استعلامها عن الزبائن

يتمّ دفعها لفائدة الخزينة العمومية، لتستفيد منها هذه  اجراء اداري ماليت سوى كما أنّ هذه العقوبة ليس
الأخيرة اضافة إلى أنّ الملاءة المالية الدائمة للبنوك، تجعل أيّة عقوبة ذات طابع مالي عديمة الجدوى 

للحد من  لا يمكن اعتبارها جزاء فعالاوبمثابة إصلاح للأداء المالي والإداري للبنوك والمؤسسات المالية 
  ارتكاب جريمة تبييض الأموال.
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لذا يتعيّن على المشرع إعادة النّظر في هذه العقوبات وعدم تعميم تطبيقها على البنوك بمناسبة كلّ خطأ 
يقع منها، بل ينبغي عليه وضع عقوبات أخرى جديدة تتناسب وطبيعة المخالفة المرتكبة وتوكيل مهمة 

 تطبيقها للجنة المصرفية.
 المسؤولية الجنائية للبنك:-الثانيالمطلب 

من المتفق عليه أنّ البنوك لا يمكن مساءلتها عن جريمة تبييض الأموال في حال مخالفتها لإجراء 
من  34، غير أنّه يمكن مساءلتها جزائيا عن اخلالها عن هذا الواجب بنص خاص هو المادّة الاستعلام

 .04/02القانون رقم 

المخلة بالتزامها بالاستعلام بعقوبات ذات طابع مالي تتمثل في الغرامات المالية إذ يعاقب مسيرو البنوك 
 فقط دون باقي أشكال العقوبات الأخرى، تماما كالبنك باعتباره شخص معنوي.

إلا أنّ توقيع هذه الجزاءات رهين بتكرار هذا السلوك، أي فعل الإخلال، لعدّة مرات. فإذا ارتكب لمرة 
 ريمة توجب توقيع هذا الجزاء.واحدة لم يعتبر ج

وارتكاب هذا الفعل من جهة أخرى، لم تحدد المادّة المذكورة عدد المرات التي ينبغي تكرار سلوك الاخلال 
 فيها، مما يبقي ذلك رهينا بالسلطة التقديرية للقاضي.

، بحيث لولا تمتعه يلاحظ كذلك، بأنّ المشرع لم يقم اعتبارا لصفة الجاني كشرط لقيام هذه الجريمة في حقه
 بصفة مسير للبنك، بحيث لولا تمتعه بهذه الصفة لما قامت الجريمة فيحقه، مما يجعلها جريمة خاصة.

 

  خاتمة
على الرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها إجراء الاستعلام للوقاية من وقوع جريمة تبييض الأموال، 

في التصدي لها، من خلال جعله كإلتزام قانوني ومهني يقع عليها عبء ومحاولة المشرع لإشراك البنوك 
، لم 06/50أو النّظام رقم  50/50التقيد به وتنفيذه، إلا أنّ تنظيم المشرع له على مستوى القانون رقم 

يرتقي إلى درجة تحقيق هذا الهدف، بالنّظر إلى النقائص والثغرات التي تعتريه، والتي تلاحظ من عدّة 
 نب لعل أهمها:جوا
وجود تعارض واختلاف في استخدام المصطلحات على مستوى النصوص المصاغة باللتين العربية  -

 والفرنسية على غرار مصطلح المستفيد الفعلي وصاحب الحساب الفعلي.
 عدم التحديد الدقيق لطبيعة الوثائق الرسمية التي ينبغي على البنك مطالبة العميل بها لإثبات هويته. -
 تحديد لكيفية الاستعلام عن عنوان الزّبون، رغم أنّه من المعلومات الواجب التحري عنها قانونا. غياب -
 جعل التحري عن المركز المالي للعميل خاضعا للأعراف البنكية يمكن للبنك القيام به أو اغفاله. -



من أجل الرجوع  لى المعلومات الدّقيقة عن العميل،عدم تقييد البنك بمصادر معيّنة يمكنه الحصول ع -
 إليها.

التشدد في عقاب البنوك المخالفة لهذا الالتزام من خلال الجمع بين المسؤوليتين التأديبية والجزائية و  -
 التشدد في تحديد قيمة الغرامات التي تقررها في حق المخالفين.

سب توسيع صلاحيات اللجنة المصرفية في فرض رقابتها بعدم وضع عقوبات تأديبية خاصة تتنا -
 وطبيعة الأفعال المشكلة اخلالا بالالتزام بالإعلام.

 ينبغي: ولمواجهة هذه النقائص، فإنّه
سواء باللغة العربية  06/50والنظام رقم  50/50توحيد المصطلحات المعتمدة في القانون رقم  -

 والفرنسية.
عن المعلومات تحديد الوثائق الرسمية التي يجب على البنوك الاستعانة بها وطلبها للاستعلام  -

 الشخصية للزبون كالهوية والأهلية والعوان.
وضع عقوبات تأديبية تتناسب وطبيعة فعل الاخلال بالاستعلام دون الاكتفاء بتلك المذكورة في قانون  -

 النقد والقرض.
 عدم ربط توقيع الجزاءات الجنائية بتكرار مخالفة الالتزام بالاستعلام عن الزبائن عدة مرات، والمبادرة -

 بتوقيعها بمجرد العود.
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:الملخص

في تعزیز الجزائري لا یختلف إثنان حول أهمیة التعدیلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائیة 

التعدیلات، والتي تلكالإصلاحات التي أقرتها أهمیة رام المالي، وذلك بالنظر إلى الإطار القانوني لمكافحة الإج

، وفي هذا السیاق ألغى القانون 2019فیفريتندرج في سیاق  التطورات التي شهدتها البلاد بعد الحراك الشعبي ل

أبرز اءات الجزائیة، والمتضمن قانون الإجر 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66المعدل للأمر رقم  10-19رقم 

التي المواد إعادة النظر في، وذلك من خلال والاقتصاديالقیود التشریعیة الواردة على مكافحة الإجرام المالي

توسیع الاختصاص النوعي للضبطیة القضائیة فضلا عنشروط تحریك الدعوى المتعلقة بالمال العام، تخص 

ت قیودا على أداء الشرطة القضائیة وعملها، لاسیما فیما یتعلق بمراجعة التي فرضالقانونیة السابقة إلغاء الأحكام ب

ط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمن، وكذا التدابیر الخاصة بتأهیل اات ومهام ضبیصلاح

.ضباط الشرطة القضائیة

القضایا حریك العدید منوالمتمثلة في ت، 2019منذ أواخر سنة مواكبة للمستجدات التي شهدتها الجزائر

في أحكام قانون مرة أخرى ضرورة إعادة النظر برزت الحاجة نحو، والاقتصاديالمتعلقة بالإجرام المالي

بمتابعة ملفات الفساد داث قطب متخصص له بعد وطني یختص الإجراءات الجزائیة، وذلك من خلال استح

التي تمیز تلك القضایا لاسیما من الكبیرة عامل مع التعقیدات المالي والاقتصادي، تكون له القدرة الكافیة على الت

الذي یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة 04-20الناحیتین الفنیة والمحاسبیة، وهو ما تجسد بصدور الأمر رقم 
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قضاء السالف الذكر، الذي أقر استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس 

.لجزائر متخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادیة والمالیةا

من أجل بحث طبیعة الإصلاحات التي أقرها المشرع الجزائري في المداخلةجاءت هذه في هذا الإطار، 

سبیل تعزیز الإطار التشریعي لمكافحة لمكافحة الإجرام المالي، وذلك على ضوء التعدیلات المستحدثة  في قانون 

.جزائیةالإجراءات ال

.الفساد، الإجرام المالي، الجرائم الاقتصادیة، المال العام:الكلمات المفتاح

Abstract:

Two do not disagree about the importance of the amendments made to the Code
of Criminal Procedure in strengthening the legal framework for combating financial
crime in Algeria, given the important reforms approved by these amendments, which
fall within the context of the developments in the country after the popular movement
of 2019, and in this context, the law was repealed No. 19-10 amending Ordinance No.
66-155 of June 8, 1966, which includes the Code of Criminal Procedure, the legislative
restrictions contained in the fight against financial crime, through the introduction of
amendments related to the articles related to the conditions for initiating a lawsuit
related to public money, as well as expanding the specific jurisdiction of the judicial
police through Repeal the provisions that imposed restrictions on the performance and
work of the judicial police, especially with regard to reviewing the powers and tasks of
controlling the judicial police of the military security services, as well as measures for
the qualification of judicial police officers.

Since the end of 2019, many cases related to financial crime have emerged,
which necessitated the need to reconsider the provisions of the Code of Criminal
Procedure once again, through the creation of a specialized pole with a national
dimension that specializes in following up on files of financial and economic
corruption, which has the competence and qualification that enables it to Adapting to
the complexities that characterize these cases, especially from the technical and
accounting aspects, which was exemplified by the issuance of Order No. 20-04, which
amends and completes the aforementioned Code of Criminal Procedure, which
approved the creation of the economic and financial penal pole at the level of the court
of the headquarters of the Council of Algeria specialized in combating economic and
financial crimes .

Accordingly, this research paper came in order to examine the nature of the
reforms approved by the Algerian legislator in order to strengthen the legislative
framework to combat financial crime, in light of the recent amendments in the Code of
Criminal Procedure?.

Key words: corruption, financial crime, economic crimes, public money.
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:مقدمة

من المعلوم أن مكافحة الإجرام المالي یتطلب توافر جملة من الآلیات، من بینها وضع 

إجراءات فعالة لمتابعة المجرمین ومحاكمتهم، وهو الأمر الذي كرسه المشرع الجزائري من خلال 

، حیث سایر المستجدات قانون الإجراءات الجزائیةالتعدیلات المتلاحقة التي تم إدخالها على

، على السواءوالتحدیات التي شهدتها الجزائر في مجال مكافحة الإجرام المالي والاقتصادي

.لاسیما خلال مرحلة الألفیة الثالثة

تورط فیها كبار في هذا الصدد عرفت البلاد تزایدا منقطع النظیر لقضایا الفساد التي 

المسؤولین في الدولة والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة على كافة المستویات، لاسیما وان قواعد 

الذي استدعى ضرورة الأمرمكافحتها،  عنقصورها أثبتتقانون الإجراءات الجزائیة الساریة 

المعدل 10-19القانون رقم إصدارلة، وهو ما تجسد من خلال المسأالنظر في  لإعادةالتدخل 

، حیث تضمن جملة من التعدیلات التي تستهدف تحقیق 1والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

.المالي والاقتصادي على السواءالإجرامالرامیة لمكافحة المساعي

والمتمثلة في تحریك العدید ، 2019منذ أواخر سنة مواكبة للمستجدات التي شهدتها الجزائر

مراجعة قواعد قانون ضرورة برزت الحاجة نحو، والاقتصاديلقة بالإجرام الماليالقضایا المتعمن

، وهو ما تجسد بصدور الأمر لمعالجة الثغرات والنقائص المسجلةمرة أخرى الإجراءات الجزائیة

جملة من ، الذي أقر 2الذي یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة السالف الذكر 04-20رقم 

.مكافحة الجرائم الاقتصادیة والمالیةمة التي تصب في إطار الإصلاحات المه

طبیعة الإصلاحات التي أقرها المشرع الجزائري في یثار التساؤل حول، الصددفي هذا 

سبیل تعزیز الإطار التشریعي لمكافحة الإجرام المالي، وذلك على ضوء التعدیلات المستحدثة  

  .؟في قانون الإجراءات الجزائیة

عن الإشكالیة السابقة، یتعین علینا تقسیم موضوع هذه الورقة البحثیة لمطلبین للإجابة 

المعدل والمتمم 10-19یتطرق أولهما للمستحدث في مكافحة الإجرام المالي وفقا للقانون رقم 

لقانون الإجراءات الجزائیة سالف الذكر، بینما یتناول ثانیهما تعزیز الإطار التشریعي الإجرائي 

.لیهإسابق الإشارة 04-20الإجرام المالي بموجب الأمر رقم لمكافحة 
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10-19لقانون رقم المستحدث في مكافحة الإجرام المالي وفقا ل:المطلب الأول

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، قد تم وضعه 10-19الواقع أن القانون رقم 

تي أفرزها تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، استجابة لمعالجة الإشكالات القانونیة والعملیة ال

، یعدل 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15ولاسیما المواد التي تم إضافتها بموجب الأمر رقم 

،  3والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 8المؤرخ في 155-66ویتمم الأمر رقم 

المؤرخ 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2017مارس 27المؤرخ في 07-17القانون رقم وكذا

، حیث یستهدفان على وجه الخصوص 4والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو  8في 

تعزیز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإجرام المالي والاقتصادي، وذلك من خلال إلغاء القیود 

ة في ظل التعدیلین سابق الإشارة إلیهما، وخاصة التي تم إقرارها بموجب قانون الإجراءات الجزائی

وصلاحیات ضباط الشرطة العسكریة )الفرع الأول(فیما یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة 

وكذا مسألة تأهیل وكیل الجمهوریة لضباط الشرطة القضائیة قبل مباشرة )الفرع الثاني(للأمن

).الفرع الثالث(مهامهم

یك الدعوى العمومیةشكوى المسبقة لتحر الشرط إلغاء : الفرع الأول

سالف 10-19یعد إلغاء شرط الشكوى المسبقة من ابرز التعدیلات التي اقرها القانون رقم 

الذكر، حیث جاء لیحدث القطیعة مع المرحلة السابقة التي شهدت عرقلة تحریك الدعوى العمومیة 

ة نتطرق إلى تكریس هذا الشرط قبل ، ولأهمیة المسألالعمومیةالاقتصادیة المؤسسات مدراءضد 

، ثم التطرق للتراجع عن شرط الشكوى المسبقة بموجب القانون )أولا(10-19صدور القانون رقم 

)ثانیا( 10-19رقم 

  10-19رقم  القانونالتكریس التشریعي لشرط الشكوى المسبقة قبل صدور : أولا

وى العمومیة ضد مسیري الواقع أن اشتراط شكوى الهیئات الاجتماعیة لتحریك الدع

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، یندرج في سیاق رفع التجریم عن فعل التسییر، وهو الأمر الذي 

03، حیث عدلت وتممت المادة 2001تم تكریسه لأول مرة بموجب تعدیل قانون العقوبات لسنة 

قانون العقوبات، المتضمن 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 119منه المادة 

"منها على أنه 04الفقرة  صحیث تن عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة أو :

مكرر 128مكرر أو  128أو  1مكرر 119مكرر أو 119الجرائم المنصوص علیها في المواد 

أس المال إضرارا بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات ر 1
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المختلط، فإن الدعوى العمومیة لا تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المعنیة المنصوص 

.5"علیها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة

إلغاء اشتراط الشكوىتمت إعادة النظر في المسألة، وهو ما تجسد من خلال 2006سنة 

01-06المسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بموجب القانون رقم 

71المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تضمنت أحكامه المختلفة والختامیة نص المادة 

—6من الأمر رقم 119التي تشیر صراحة إلى أن الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسیما المادة 

.6تصبح لاغیة1966یونیو 8المؤرخ في 156

-15الأمر رقم بمقتضىإدراج هذا الشرط مرة أخرى، تموطمأنتهم حمایة المسیرین بمبرر

مكرر إلى قانون الإجراءات الجزائیة، حیث جاء فیها ما 6المذكور سابقا، الذي أضاف المادة 02

ت العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل لا تحرك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسا"یأتي

رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عنى أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف 

أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة 

".الساري المفعولالمنصوص علیها في القانون التجاري وفي التشریع

حمایة المسیرین من المتابعات لهذا النص تم وضعحسب وزیر العدل حافظ الأختام آنذاك 

الجزائیة التي قد تحرك ضدهم بسبب أخطاء التسییر التي یرتكبونها بمناسبة ممارسة صلاحیاتهم 

لجنائي، وذلك من بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یرأسونها، والتي ینتفي عنها ركن القصد ا

خلال تقیید تحریك الدعوى ضدهم على شرط تقدیم هیئات الرقابة أو الإدارة لشكاوى أمام الجهات 

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم ل هعرضحیث جاء في القضائیة المختصة، 

عملا "أنهالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 15-02

بتعلیمات فخامة رئیس الجمهوریة تم رفع التجریم عن عمل التسییر وتقییده بشكوى من قبل الهیئات 

الاجتماعیة، لأننا نعتقد بأنه لابد للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة أن تعمل بمرونة حتى تنافس 

س، لكي لا یؤدي المؤسسات الاقتصادیة الأخرى في إطار هذا الاقتصاد الذي یعتمد على التناف

، لكن تبین فیما بعد بأن هذه المادة تحولت 7"ذلك إلى إفلاسها باعتبارها مؤسسة عمومیة اقتصادیة

من حمایة للمسیرین إلى توفیر الحصانة للفاسدین، الأمر الذي أدى إلى مطالبة الكثیر من رجال 

.القانون بضرورة إعادة النظر في المسألة

10-19كوى المسبقة بموجب القانون رقم التراجع عن شرط الش-ثانیا

بالنظر إلى الكم التصاعدي لحجم قضایا الفساد بالشركات الاقتصادیة العمومیة، ولاسیما 

وقضیة الطریق السیار شرق غرب،  فقد كانت إلغاء الشكوى 2وسوناطراك 1قضیة سوناطراك 
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ا في حمایة المال العام، على المسبقة لتحریك الدعوى العمومیة ضد مسیریها ضرورة تجد تبریره

اعتبار أن إسناد الشكوى المسبقة إلى الهیئات الاجتماعیة قد یدفع إلى التواطؤ وعدم التبلیغ عن 

الجرائم وبالتالي تكریس اللاعقاب، وهو الأمر الذي یهدف مشروع قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

ولة من قبل السلطات العمومیة في مجال إلى تجنبه، والذي یهدف إلى تعزیز الجهود المبذ2018

محاربة الفساد والوقایة منه بصفة عامة، وحمایة المال العام والخاص، وأخلقة الحیاة الاقتصادیة 

.وإدخال قواعد الحكم الراشد في تسییر الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص

یة للمؤسسات یعد إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهیئات الاجتماعفي هذا الإطار، 

العمومیة الاقتصادیة، لتحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري تلك المؤسسات، من أبرز التعدیلات 

حیث ، 8المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة سالف الذكر10-19التي أقرها القانون رقم 

من 2مكرر 15و 1مكرر15مكرر و15مكرر و6تلغى المواد "أنه  همن3جاء في المادة 

والمتضمن 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم 

".قانون الإجراءات الجزائیة

من الواضح أن المشرع الجزائري قد حسن صنعا بإلغائه لشرط الشكوى المسبقة من الهیئات 

سیما وأن هذا الإجراء الإجتماعیة لتحریك الدعاوى ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لا

القانونیة لضمانات إلى ا بالنظریكفل الحمایة للمال العام ولا یمس البتة بحقوق المسیرین، وذلك في 

حیث لا یمكن اشتراط القصد الجزائي لمعاقبة المتهمین، والمتمثلة أساسا في المكفوفة لهم قانونا 

29المادة تقره صراحة، وهو ما یرتكبونهاإدانة المسیرین إلا بثبوت عنصر العمد في الأفعال التي

سالف الذكر، ،المعدل والمتمم،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 

200.000سنوات وبغرامة من )10(إلى عشر)2(بالحبس من سنتینیعاقب"حیث جاء فیها أنه

وبدون عمدایبدد أو یحتجز دج كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو 1.000.000دج إلى 

، أیة آخروجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان 

ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه 

.9"بحكم وظائفه أو بسببها

مكرر من 119لسیاق إلى أن المادة وعلاوة عن ذلك من الأهمیة بمكان الإشارة في هذا ا

سنوات )3(ثلاث إلىأشهر )6(یعاقب بالحبس من ستة"قانون العقوبات تنص صراحة على أنه 

من 2دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة  200.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

ساد ومكافحته، والمتعلق بالوقایة من الف2006فبرایر سنة 20المؤرخ في  01-06ون رقم انالق

في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة أو أشیاء تسبب بإهماله الواضح
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تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تجتث یده سواء بحكم وظیفته 

"یتوقف على توافرتطبیق العقوبات المقررة في هذه المادة یفهم منه أن بهذا المعنى، 10"أو بسببها

تلزم القضاة بالتمییز بین من طرف المسیر، الأمر الذي یعد ضمانة أیضا للمسیرین"إهمال واضح

مكن النیابة العامة من  قدقانون الإجراءات الجزائیة ، لاسیما أن الأفعال المجرمةأخطاء التسییر و 

بالتحقیق في رة الكافیة للقیام الذین یتمتعون بالتأهیل والخبالاستعانة بالمساعدین المتخصصین 

.11خاصافنیا الجرائم التي تكتسي طابعا 

ضباط الشرطة القضائیةلصلاحیاتالأحكام المقیدةمراجعة:الفرع الثاني

قانون الإجراءات الجزائیة لسنة تعدیل تضمنشرط الشكوى المسبقة، علاوة عن مراجعة

لشرطة القضائیة للمصالح العسكریة نوعي لإقرار الاختصاص التتمثل في إجراءات أخرى 2019

من ضباط الشرطة القضائیة ، فضلا عن مراجعة شرط تأهیل )أولا(في مكافحة الفساد للأمن

).ثانیا(طرف النائب العام 

في مكافحة الفسادلشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمنالاختصاص النوعي ل: أولا

"لجزائیة على أنهمن قانون الإجراءات ا15تنص المادة  متع بصفة ضابط الشرطة تی:

...القضائیة ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم -6:

...".خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

للمصالح على هدى هذا النص لا یثار أي جدل بشأن تمتع ضباط وضباط الصف التابعین

، مع ملاحظة أنه قد تم الاعتراف لهم بهذه الصفة، العسكریة للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائیة

المعدل والمتتم لقانون الإجراءات 1995فیفري 25المؤرخ في 10-95منذ صدور الأمر رقم 

لمنصوص عن الجرائم المالیة والاقتصادیة االبحث والتحري ، وهو الأمر الذي ساهم في الجزائیة

الكشف عن ، وتوج ذلك ب12علیها في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها

، وكذا على مستوى وى المؤسسات العمومیة الاقتصادیةعلى مستالكبرى العدید من قضایا الفساد 

ق السیار شرق، وكذا قضیة الطری2، وقضیة سوناطراك 1الوزارات، ومن أمثلتها قضیة سوناطراك

.في مكافحة الإجرام المالي والاقتصاديغرب، وبذلك أثبت هذا الجهاز الأمني فعالیته 

من قانون الإجراءات الجزائیة 15لكن ما یثیر الانتباه هو إعادة النظر في نص المادة 

حصر اختصاص من خلال ، 2017مارس 27المؤرخ في 07-17أعلاه، بموجب القانون رقم 

حرصا :"عدیل أنهتحیث جاء في مبررات هذا الالعسكریة للأمن، ضباط وضباط صف المصالح 

على تنسیق عمل الشرطة القضائیة وضمان عدم التدخل في الصلاحیات، بین مختلف الأسلاك، 

تم التحدید بدقة مجال تدخل الشرطة القضائیة التابعة للمصالح العسكریة للأمن، حیث یقتصر 
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المساس بأمن الدولة المنصوص والمعاقب علیها في قانون دورها على معاینة الجرائم المتعلقة ب

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 15وهو ما تجسد في نص المادة ، 13"العقوبات

تنحصر مهمة الشرطة القضائیة لضباط وضباط الصف التابعین للمصالح :"صراحة على أنه

.14"لمنصوص علیها في قانون العقوباتالعسكریة للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة ا

صلاحیات ضباط وضباط صف المصالح منیلاحظ أن المشرع قد ضیقبهذه المثابة 

في جرائم الخیانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخریب، دورها  عندما حصرالعسكریة للأمن 

الأخرى لجرائم ا عن البحث والتحريبمختصیعد هذا الجهاز الأمني الهاملم  تأسیسا على ذلكو 

.المالیة والاقتصادیةلاسیما الجرائم و المنصوص علیها، 

اللافت في هذا الصدد، أن تضییق مجال الاختصاص النوعي لضباط وضباط صف 

المصالح العسكریة للأمن، قد أدى إلى تراجع فعالیة مكافحة الجرائم المالیة والاقتصادیة، وهو ما 

والتي كان خطیر لجرائم الفساد المسجلة خلال تلك المرحلة، یتجلى من خلال المنحى التصاعدي ال

عمل عناصر هذا الجهاز كیفیة بالنظر إلى الطبیعة الخاصة لوذلك من الممكن كشفها في وقتها، 

الإدارات كافة التي ترتكب على مستوى كشف الجرائم المالیة والاقتصادیةمن تمكنالتي، الأمني

.وتحول دون التستر علیها ةوالمؤسسات العمومیة الاقتصادی

برزكل المعطیات السابقة وغیرها، دفعت السلطات العمومیة نحو مراجعة المسألة، وهو ما 

المعدل 10-19القانون رقم المتضمن الموافقة على بمناسبة تقدیم الحكومة لمشروع القانون 

تضییق أن بام صراحة وزیر العدل حافظ الأختاعترف والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، حیث 

، بحصر ضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمنالنوعي لالاختصاص

على اعتبار أنهم یستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صلاحیتهم في بعض الجرائم فقط، لا 

، زائیةالاحترام التام لأحكام قانون الإجراءات الجفي إطار مهام الضبطیة القضائیة یمارسون

شأنهم شأن تحت إدارة وكیل الجمهوریة وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام،ویباشرونها

وبالتالي لا یوجد ما الوطني، لسلكي الدرك الوطني والأمنعناصر الضبطیة القضائیة التابعین

لذین افي نفس تصنیف الموظفین وضعهم2017تعدیل سنة لدرجة أن ، تمییزهم عن غیرهمیبرر

على غرار الجهات المنصوص علیها یخول لهم القانون ممارسة بعض سلطات الضبط القضائي 

.15وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة21المادة بموجب

-19من القانون رقم 3، بموجب المادة 07-18من القانون رقم 15هكذا تم إلغاء المادة 

جهود الدولة تعزیزیندرج في إطار لما أن هذا التوجهطا سالف الذكر، وهو الأمر الذي ندعمه10

أن الواقع العملي قد بین بما لا یدع أي مجال للشك أن إبعاد لاسیمافي مجال مكافحة الفساد، 
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الجرائم المالیة والاقتصادیة ترتبت متابعة من ضباط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمن

الأجهزة تضافر جهود الأمر الذي یقتضي مكافحة هذه الجرائم ب، عنه نتائج وخیمة على المال العام

.المصالح العسكریة للأمن والدرك الوطني وكذا الأمن الوطنيالمتمثلة في )03(الثلاثة

من طرف النائب العامضباط الشرطة القضائیة تأهیل شرط مراجعة :ثانیا

القانون من 5ة بموجب المادة قانون الإجراءات الجزائیة المدرجمكرر من 15تنص المادة 

"على ما یأتيسالف الذكر 2017مارس 27المؤرخ في  07- 17رقم  باستثناء رؤساء المجلس :

الشعبیة البلدیة، لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة الممارسة الفعلیة للصلاحیات التي تخولها لهم 

المجلس القضائي الذي یوجد بإقلیم هذه الصفة إلا بعد تأهیلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى 

".اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإداریة التي یتبعونها

یفهم من مضمون هذه المادة، أنه ولأول مرة لا یستطیع ضباط الشرطة القضائیة ممارسة 

أهیل صلاحیتهم بمجرد صدور مقرر تعیینهم بموجب قرار مشترك، وإنما یتعین حصولهم على الت

لدى المجلس القضائي الذي یوجد بإقلیم اختصاصه مقرهم المهني بناء على من طرف النائب العام 

البحث والتحري في ، الأمر الذي من شأنه عرقلة دورهم في اقتراح السلطة الإداریة التي یتبعونها

نها والبحث عن الجرائم المالیة والاقتصادیة المنصوص علیها في قانون العقوبات وجمع الأدلة ع

ضباط الشرطة القضائیة ، لاسیما في ظل امتناع بعض النواب العامین عن تأهیل 16عن مرتكبیها

.التابعین لبعض مصالح ووحدات الشرطة القضائیة للدرك والأمن الوطنیین

ترتب عن إجراء التأهیل بأنه 2019وزیر العدل حافظ الأختام سنة  أكدفي هذا الخصوص 

ثر على السیر الحسن أمجموعة من الإشكالات و 2017سنة یذ منذ أكتوبر الذي دخل حیز التنف

لمصالح الشرطة القضائیة، بالنظر إلى طول إجراءات التأهیل وضرورة تجدیده كلما یتم تحویل 

ى جانب إقصاء عدد كبیر من ضباط الشرطة مجلس قضائي آخر، إل إلىئیة ضابط الشرطة القضا

لأسباب تتعلق على وجه الخصوص بالمهام التي تخول لهم خارج القضائیة من إجراءات التأهیل

مهام الشرطة القضائیة من قبل السلطة الإداریة التي یتبعونها، وعدم قیامهم بمهام الشرطة 

.17"القضائیة بصورة مستمرة أو ممارسة هذه المهام بصورة ظرفیة

قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ل10-19من القانون رقم 3بالرجوع إلى المادة 

مكرر  15و مكرر 15ومكرر 6تلغى أحكام المواد :"سابق الإشارة إلیه، نجد أنها تنص على أنه

یونیو سنة 8الموافق 1986صفر عام 18المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 2مكرر 15و 1

ا في ذلك، لأنه، وقد أحسن المشرع الجزائري صنع"والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966
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محاربة مكافحة الجرائم عموما و حدا للقیود التي فرضت على عمل الشرطة القضائیة في وضع 

.على وجه التحدیدالفساد المالي والاقتصادي

04-20بموجب المر رقم تعزیز الإطار التشریعي لمكافحة الإجرام المالي :الثانيالمطلب

، المعدل 04-20شارة إلیه، عزز الأمر رقم سابق الإ10-19علاوة عن القانون رقم 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، الإطار التشریعي الإجرائي لمكافحة الإجرام المالي، وهو ما 

، فضلا )الفرع الأول(یتجلى من خلال إقراره لأحكام تستهدف تدعیم الجهاز القضائي المتخصص

).الفرع الثاني(به بعض كبار الموظفین في الدولةعن إعادة النظر في امتیاز التقاضي الذي یتمتع

استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي:الفرع الأول

سالف الذكر، یتضح أنها تممت الكتاب 04-20من الأمر رقم 3إلى نص المادة بالعودة

ئي القطب الجزا"بباب رابع عنوانه1966یونیو 8المؤرخ في 155-66الأول من الأمر رقم 

ینشأ على "على أنههذا الباب مكرر من 211وفي هذا الصدد تنص المادة ، "الاقتصادي والمالي

مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجریمة 

، )أولا(، الأمر الذي یدعونا إلى الوقوف على الاختصاص النوعي لهذا القطب "الاقتصادیة والمالیة

).ثانیا(تصاصه الإقلیميوكذا اخ

مبررات استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي: أولا

مبررات استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في نقطنین  أهمیمكن حصر 

مواءمة التشریع الوطني مع مقتضیات اتفاقیة الأمم المتحدة مقتضیاترئیسیتین، تتعلق أولهما ب

الحاجة لتدعیم الجهات القضائیة المختصة في مكافحة مثل ثانیهما في ، وتت)01(لمكافحة الفساد

).02(الإجرام المالي والاقتصادي

تتمثل :مواءمة التشریع الوطني مع مقتضیات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-01

أهم مبررات استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في تكییف التشریع الوطني مع 

مقتضیات التي أقرتها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة ال

، والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 2003أكتوبر 31للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

:منها على ما یأتي36، حیث تنص المادة 2004أبریل 19المؤرخ في 128-04الرئاسي رقم 

تخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، ما قد یلزم من تدابیر ت"

لضمان وجود هیئة أو هیئات متخصصة أو أشخاص متخصصین في مكافحة الفساد، من خلال 
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إنفاذ القانون، وتمنح تلك الهیئة أو الهیئات أو هؤلاء الأشخاص ما یلزم من الاستقلالیة، وفقا 

أداء وظائفهم بفعالیة ودون أي  ایة للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي یستطیعو للمبادئ الأساس

تأثیر لا مسوغ له، وینبغي تزوید هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهیئة أو الهیئات بما یلزم من 

".التدریب والموارد المالیة لأداء مهامهم

ستحداث هیئات متخصصة في مكافحة المذكورة أعلاه، على ا36بهذا المعنى، تؤكد المادة 

تعزیز أدائها بأعضاء یتمتعون بكفاءة عالیة وموارد مالیة كافیة، وهو ما ینطبق على الفساد، مع 

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حیث انیط به اختصاص القیام بالتحریات والتحقیقات 

یل الجمهوریة ومساعدیه وقضاة ي الجرائم المالیة شدیدة التعقید، ویتشكل من وكوالمحاكمات ف

.تحقیق، یتم تعیینهم وفقا لأحكام القانون الأساسي القضاة بحكم تخصصهم في الجرائم المالیة

:الإجرام المالي والاقتصاديمكافحةتدعیم الجهات القضائیة المختصة فيالحاجة ل-02

ث تم النص ، حی200418من المعلوم أن إنشاء أقطاب متخصصة في الجزائر یعود لسنة 

جهات قضائیة ذات اختصاص موسع، تتمثل في الأقطاب القضائیة )4(على استحداث أربع

المتخصصة، والتي أنیط بها المتابعة والتحقیق والحكم في طائفة من الجرائم المحددة على سبیل 

ائم الحصر، تنصب على جرائم المخدرات والجریمة المنظمة العابرة للحدود وكذا جرائم الفساد وجر 

.19المساس بالمعالجة الآلیة للمعطیات، فضلا عن جرائم تبییض الأموال والإرهاب وجرائم الصرف

ذلك لا  لكن على الرغم من أهمیة الأقطاب المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد، إلا أن

یواكب بما ینفي الحاجة إلى استحداث قطب جزائي متخصص في مكافحة هذا النوع من الجرائم 

آلیات أكثر نجاعة تقتضيت والتعقیدات الكبیرة التي أصبحت تتسم بها هذه الجرائم، والتي التحولا

القانون رقم ستحداث هذا القطب بمناسبة عرض مشروع لا المبررات المقدمةأكدته هو ما و ، وفعالیة

أن " للمصادقة علیه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حیث جاء فیهسالف الذكر20-04

ت القضائیة المختصة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع أو ما یعرف بالأقطاب القضائیة الجها

بینت محدودیتها وعدم قدرتها على مواكبة الأشكال الجدیدة للجرائم التي تدخل في ...الجزائیة 

.20"مجال اختصاصها

:21الواقع أن محدودیة هذه الأقطاب یعود إلى سببین على الأقل

طبیعة المهام وطار التشریعي والتنظیمي الذي یحكم تنظیمها وتسییرها، الإفي  یتمثل أولهما

المنوطة بها، على اعتبار أن لجهات القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع التي یفترض 
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أنها جهات قضائیة مختصة لا یحال علیها إلا عدد قلیل ومحدود من القضایا الخطیرة والمعقدة، 

اختصاصها النوعي والإقلیمي الذي یعد السبب الرئیسي في عدم تحقیق في مجالیتمثل ثانیهماو

ذلك أن تكییف جهة قضائیة بالتكفل بسبعة أنواع من الجرائم تتمیز "الغایة المرجوة من إنشائها، 

كلها بالأهمیة والخطورة ضمن اختصاص إقلیمي موسع یمتد لدائرة اختصاص عدة مجالس قضائیة 

لهذه الأسباب أتاح التعدیل الجدید .22"تخصص المتعارف علیه عالمیایتناقض تماما ومفهوم ال

لقانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة لدى هذا القطب اختصاص التحري والتحقیق في 

رأى بأنها تتطلب تخصصا أكثر من إذا التي تصل علمه أو یبلغ بها، وذلك  ةقضایا الفساد المعقد

بدأ وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا التحقیق فیها، وفي هذه الحالة الأقطاب الجزائیة، حتى ولو

.یتعین على هذا الأخیر التخلي عن ملف الإجراءات

لاشك في أن استحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذات الاختصاص الإقلیمي من 

ر أن تشكیلته شأنه تحسین نوعیة الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء الجزائي، على اعتبا

، كما أن 23المكونة من قضاة ذات تجربة وتكوین متخصص یتلاءم مع طبیعة المهمة المسندة لهم

كفاءتهم وقدراتهم على التعامل مع قضایا الإجرام المالي والاقتصادي تمكنهم من معالجة القضایا 

.المعقدة المتعلقة بهذا المجال بكل كفاءة ونجاعة

:وعي والإقلیمي للقطب الجزائي الاقتصادي والماليمجال الاختصاص الن-ثانیا

المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة قد حصر مجال 04-20الواقع أن القانون رقم 

، وعلاوة عن ذلك وسع مجال )01(الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي

).02(الاختصاص الإقلیمي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي

:الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والماليحصر مجال -01

على استحداث على مستوى محكمة من قانون الإجراءات الجزائیة مكرر 211تنص المادة 

مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجریمة الاقتصادیة 

والحكم في الجرائم الاقتصادیة والمالیة تحقیقالبحث والتحري والمتبعة والحیث یتولى .والمالیة

:إلى ما یأتيالتعقید حیث یمكن أن یعود مصدر هذا. االأكثر تعقید

.تعدد الفاعلین أو الشركاء أو المتضررین-

.اتساع الرقعة الجغرافیة لمكان ارتكاب الجریمة -

.جسامة الأضرار المترتبة علیها-
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والاتصال في  الإعلامد الوطنیة أو لاستعمال تكنولوجیات الصبغة المنظمة أو العابرة للحدو -

  .وليتتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنیة متخصصة وتعاون قضائي دارتكابها،

یتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقیق على أیة حال،

التي تكتسي قدرا عالیا من التعقید وكذا الجرائم المرتبطة والحكم في الجرائم الاقتصادیة والمالیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة تحدید تلك 2مكرر 211، وفي هذا الإطار تكفلت المادة 24بها

:الجرائم، نتولى توضیحها فیما یأتي

 389و 1مكرر 389مكرر و389مكرر و119الجرائم المنصوص علیها في المواد -

.من قانون العقوبات 3رر مك 389و 2مكرر 

والمتعلق 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم -

.بالوقایة من الفساد ومكافحته

والمتعلق 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96الجرائم المنصوص علیها في الأمر رقم -

.ؤوس الأموال من وإلى الخارجبقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة ر 

06-05من الأمر رقم  15و 14و 13و 12و 11الجرائم المنصوص علیها في المواد -

.والمتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23المؤرخ في 

یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا في كل الأحوال، 

تصاص مشتركا مع الاختصاص النتائج عن تطبیق المواد قاضي التحقیق ورئیس القطب نفسه اخ

من قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة للجرائم السالف ذكرها وكذا الجرائم  329و 40و 37

.المرتبطة بها

أن المشرع قد اعترف لهذا الهیكل القضائي الجدید باختصاص من خلال ما سبق یلاحظ 

بعة االبحث والتحري والمتئم، حیث یتكفل بنوعي ضیق ومحصور في عدد محدود من الجرا

.التعقید فقطالخطورة و شدیدة والحكم في الجرائم الاقتصادیة والمالیة والتحقیق

:توسیع مجال الاختصاص الإقلیمي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي-02

الاقتصادي لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الواقع أن قانون الإجراءات الجزائیة قد منح

، حیث یتم والمالي وكذا قاضي التحقیق ورئیس ذات القطب صلاحیات في كامل الإقلیم الوطني
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ویمتد اختصاصها إلى كافة إقلیم تنصیبها على مستوى محكمة سیدي محمد بالجزائر العاصمة، 

.الجمهوریة، مع منحها الاستقلالیة والمرونة اللازمة لأداء مهامها

المواد من بتحدید الإجراءات المطبقة أمام القطب الجزائي الاقتصادي في هذا الصدد، تكفلت

من قبل وكیل الجمهوریة لمكان وقوع الجریمة، الذي یوافیه بنسخة من إخطارهوالمالي، حیث یتم 

یرسل وكلاء الجمهوریة لدى الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا فورا حیث ، للتحقیقالإجراءات 

التقاریر الإخباریة وإجراءات التحقیق المنجزة من قبل الشرطة إلى وكیل وبكل الطرق نسخا من 

لوكیل الجمهوریة لدى یمكن الملاحظ أنه و  ،25الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

إذا اعتبر أن الجریمة تدخل فورا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المطالبة بملف الإجراءات 

یمكنه أن یحقق تلقائیا في الجرائم التي تدخل في اختصاصه والتي تصل ، كماضمن اختصاصه

،إلى علمه أو یبلغ بها من قبل مختلف الإدارات والهیئات والمؤسسات ومن قبل أي شخص أخر

وفي حالة فتح .وفي هذه الحالة یصدر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا مقررا بالتخلي لصالحه

تحقیق أمرا بالتخلي لصالح قاضي التحقیق بالقطب الجزائي تحقیق قضائي یصدر قاضي ال

.الاقتصادي والمالي

جدیر بالذكر، أن المشرع قد أتاح لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي المالي المطالبة 

یتم التخلي عن ملف ، حیث، وهو أمر یستحق التنویه26الدعوى بالإجراءات في جمیع مراحل

مهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حتى في حالة إذا الإجراءات لصالح وكیل الج

كان ملف الإجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع 

وذلك بالنسبة لجرائم المخدرات والجرائم .خلال مرحلة التحریات الأولیة والمتابعة والتحقیق القضائي

الوطنیة والجرائم المعلوماتیة وجرائم تبییض الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم المنظّمة العابرة للحدود 

.الصرف

لأحكامحال یتولى وكیل الجمهوریة التحقیق الابتدائي مع الضبطیة القضائیة وفقا أیةعلى 

، وعندما ینتهي من التحقیق الابتدائي یحیلها إلى قاضي التحقیق قانون الإجراءات الجزائیة

ى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي یتحقق منها من كافة جوانبها، قبل أن المتخصص لد

.تصل جاهزة أمام قاضي الحكم

إلى أن تحریك الدعوى العمومیة وممارستها والتحقیق ،لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد

 قد الجزائیة، و القضائي والمحاكمة أمام هذا القطب یخضع للأحكام المقررة في قانون الإجراءات 



طار التشریعي لمكافحة الإجرام المالي على ضوء التعدیلات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائیة         تعزیز الإ فاتح خلاف                                    

3

ف لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي المشرع صنعا عندما منح حق المطالبة بملحسن

.لدى مجلس القضاء التابع لهالاقتصادي والمالي بدلا من النائب العام 

:04-20الأمر رقم في ظل مراجعة الأحكام المتعلقة بامتیاز التقاضي:الفرع الثاني

ائي استفادة طائفة معینة من كبار الموظفین في الدولة إجراءات خاصة یقصد بالامتیاز القض

، 27لجرائم أثناء قیامهم بالوظائف المسندة لها أو بمناسبتها افي المتابعة والمحاكمة عند ارتكباهم

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكر، قد أعاد 04-20الواقع أن الأمر رقم و 

والتي تمكن الموظفین السامین في الدولة من حكام المتعلقة بامتیاز التقاضي، النظر في الأ

من 573وهو ما یتجلى من خلال تعدیل نص المادة ، 28إجراءات خاصة للمتابعة والمحاكمة

إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد "قانون الإجراءات الجزائیة، حیث كانت تنص على أنه

و أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس قضاة المحكمة العلیا أ

القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها یحیل وكیل 

الجمهوریة، الذي یخطر بالقضیة، الملف عنذئذ، بالطریق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة 

ه هذه بدورها إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما یقتضي المتابعة، العلیا فترفع

...".وتعین هذه الأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا، لیجري التحقیق

بعتهم ایفهم من مضمون هذه المادة، أنها تمنح لكبار الموظفین في الدولة الحق في عدم مت

لتقاضي مین بها إلا وفقا لإجراءات خاصة مستمدة من امتیاز اوالتحقیق معهم في القضایا المته

وقد تزایدت الدعوة إلى ضرورة مراجعة هذا النص في نهایة سنة الذي یتمتعون به بموجبها، 

، وذلك بالنظر إلى الكم التصاعدي لعدد الجرائم المالیة والاقتصادیة التي تورط فیها الكثیر 2019

التي أثیرت بشأن امتیاز  ةالقانونیالمآخذلاسیما في ظل لة، من الموظفین السامین في الدو 

مع المهام المسندة دستوریا للمحكمة العلیا، فضلا عن أن "یتعارضعلى اعتبار أنه التقاضي 

تحریك الدعوى العمومیة وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العلیا یتنافى وصلاحیاته 

بالمساواة بینیمس بالمبدأ الدستوري الذي یتعلق ، كما 29"للطعنالقانونیة بوصفه طرفا منظما 

.30القضاءالجمیع أمام 

:تنص على ما یأتيصبحتالمذكورة أعلاه،  حیث أ573تبعا لذلك تم تعدیل المادة 

إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو محكمة "

أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو إحدى المحاكم الإداریة أو النائب العام التنازع أو أحد الولاة 
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قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إداریة، 

أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، یحیل وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة، الملف، بالطریق 

نائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یخطر الرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي السلمي، على ال

.یعین محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقیق والمحاكمة

یر أنه لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي غ

مطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحریات الأولیة أو الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته لل

  .أعلاه 17مكرر 211مرحلة المتابعة كما هو مبین في المادة 

لا تحرك الدعوى العمومیة في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا 

.31"من قبل النیابة العامة

575الموظفین السامین المذكورین في المادة بعة ومحاكمةاعلى هدى هذه المادة، تتم مت

من قانون الإجراءات الجزائیة، أمام جهة قضائیة غیر تلك المختصة إقلیمیا، فإذا كان أحد أعضاء 

الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو الولاة أو رؤساء 

لإداریة أو النائب العام لدى المجلس القضائي أو المجالس القضائیة أو أحد رؤساء المحاكم ا

محافظ الدولة لدى المحكمة الإداریة، قد ارتكب أفعالا مجرمة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها 

یتولى وكیل الجمهوریة الذي یخطر الملف للنائب العام لدى المحكمة العلیا، الذي یخطر أیضا 

تعیین جهة قضائیة أخرى من الدرجة نفسها الأخیرى هذا لللمحكمة العلیا، حیث یتو الرئیس الأول 

.المتابعة والتحقیق والمحاكمةإجراءاتلمباشرة 

الفقرة الثانیة من المادة نفسها قد أقرت عدم تطبیق هذا الإجراء إذا  أناللافت في هذا الصدد 

حلة التحریات كان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد طالب بملف الإجراءات سواء خلال مر 

الجهة القضائیة المختصة، الأولیة أو مرحلة المتابعة، حیث یؤول الاختصاص في هذه الحالة لهذه

لوكیل الجمهوریة لدى محكمة القطب الاقتصادي الكاملة التعدیل الجدید الصلاحیات منححیث 

ب لموظف الدولة والمالي للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحریات إذا كان الجرم المنسو 

یخص قضایا فساد كبرى وبهذا لا یكون في وسع رئیس المحكمة العلیا اختیار المحكمة التي یحال 

.32كما لا یستفید هؤلاء من امتیاز التقاضيعلیها الملف

لمشرع الجزائري أخفق في صیاغة وتعدیل النص لمخالفته روح یلاحظ أن اعلى أیة حال،

اواة بین جمیع المواطنین بغض النظر عن مناصبهم ووظائفهم في الدستور والذي ینص على المس
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وحصر تحریك الدعوى العمومیة ضدهم 33كما أنه حافظ على الامتیاز القضائيكافة الإجراءات،

، ومن المفید التنویه إلى أن هذا التعدیل أضفى الكثیر من التعقید على 34في النیابة العامة فقط

إحالة الملف مباشرة على نهائیا أو النص إلغاء المادةریا بالمشرع ححیث كان إجراءات المتابعة، 

.على الجهة القضائیة المختصة دون المرور على المحكمة العلیا

:الخاتمة

الإطار التشریعي الإجرائي فعلا یتضح أن المشرع الجزائري قد عزز ،من خلال كل ما سبق

المعدل 10-19القانون رقم  أقرها التي المهمة التعدیلاتجسدته، وهو ما الماليلمكافحة الفساد

المعدل 04-20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة وكذا الأمر رقم 155-66والمتمم للأمر رقم 

:وقد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصیات.والمتمم للقانون نفسه

النتائج: أولا

ألغى الأحكام سالف الذكر، حیث10-19أهمیة التعدیلات التي أقرها القانون رقم -01

التي تعرقل تحریك الدعوى العمومیة فیما سبق، ووضع حدا للقیود التي فرضت على عمل الشرطة 

القضائیة في محاربة الفساد المالي والاقتصادي، كما رفع التضییق الذي عرفته مهام الشرطة 

.القضائیة للمصالح العسكریة للأمن

من شأنه تحسین نوعیة الأحكام الاقتصادي والماليالقطب الجزائياستحداث -02

القضائیة الصادرة عن القضاء الجزائي، على اعتبار أن تشكیلته المكونة من قضاة ذات تجربة 

وتكوین متخصص یتلاءم مع طبیعة المهمة المسندة لهم، ویتمتعون بالقدرة والكفاءة التي تمكنهم 

.جرام المالي والاقتصادي، بكل كفاءة ونجاعةمن معالجة القضایا المعقدة المتعلقة بالإ

، نوح للموظفین السامینالامتیاز القضائي المممراجعةلم یوفق المشرع الجزائري في -03

، ولم یلغیه بصفة نهائیةلا یزال یعتد بالامتیاز القضائي المعدل173نص المادة على اعتبار أن 

.في الدولة بعة كبار المسؤولینمتاخاصة تتعلق بإجراءات وجود طالما أبقى على 

التوصیات:ثانیا

من الدستور المتعلقة بالمحكمة العلیا للدولة التي 183ضررة مراجعة نص المادة -01

تكرس الامتیاز القضائي لبعض كبار الموظفین السامین في الدولة، بحصر اختصاصها في 

.ویمكن تكییفها خیانة عظمىالأفعال التي یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء ممارسة عهدته،
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بموجب قانون الإجراءات ة لامتیاز التقاضيإعادة النظر في النصوص المكرس-02

للمبدأ الدستوري المتعلق تكریساوذلك ، نهائیامنه173یب بالمشرع إلغاء المادة الجزائیة، حیث نه

.محاكمةبما فیها إجراءات المتابعة والیات ال،أمام العدالةبمساواة الجمیع

لفساد وصف تكییف الجرائم المتعلقة بالفساد بإعطاء جرائم االضروري إعادةمن -03

هو ما یجعل العقوبات المقررة علیها تصل إلى السجن المؤبد، الأمر الذي الجنایات بدل الجنح، و 

.من شأنه أن یعزز مكافحة الإجرام المالي والاقتصادي

في الجرائم المالیة قضاة ووكلاء الجمهوریة للضرورة توفیر التكوین المتخصص -04

وممارستها وملاحقة المجرمین والاقتصادیة للتحكم الأفضل في آلیات تحریك الدعوى العمومیة

.واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه

:الهوامش

1966یونیو 8المؤرخ في 155-66، یعدل الأمر رقم 2019دیسمبر11المؤرخ في 10-19القانون رقم -1

.2019دیسمبر 18، المؤرخة في 78والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
1966یونیو 8المؤرخ في  155- 66 رقم الأمر، یعدل ویتمم 2020 أوت 30المؤرخ في  04- 20رقم  الأمر-2

  .2020 أوت 31، المؤرخة في 51الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد الإجراءاتوالمتضمن قانون 
، 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 23المؤرخ في  02-15 رقمالأمر -3

یونیو سنة .2015یولیو سنة 23، المؤرخة في 40الرسمیة، العدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة
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.2017مارس 29، المؤرخة في 20والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
، 1966یونیو 8المؤرخ في 156—6، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001یونیو 26المؤرخ في 09-01نون رقم القا - 5

.2001یونیو 27، المؤرخة في 34والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 
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.2006مارس 08، المؤرخة في 14والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 
المتضمن قانون 155-66الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 02-15مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم -7

أكتوبر 15، المؤرخة في 194ة، رقم الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعالإجراءات الجزائیة،

.17، ص 2015
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واالله ولي التوفیق
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 بن عمورائشة ع
      أستاذ محاضر قسم أ

        التخصص: القانون الخاص 
 الوظيفة، أستاذة جامعية 

        المؤسسة: جامعة تيسمسيلت
 : صور الإجرام المالي وآثارهالثاني المحور 

 -نموذجاالضريبي التهرب  ظاهرة-الضريبيجال الإجرام المالي في الم عنوان المداخلة:
Criminalité financière dans le domaine fiscal- Modèle d'évasion fiscale 

 الملخص
في خضم هذا البحث سنحاول التعريف بالاجرام المالي في المجال الضريبي، ونحاول ايجاد الفيصل 

لتجريم والإباحة في القانون الجزائري، وكذلك مفهومي ا يتأرجح بينبين مفهوم التهرب الضريبي الذي 
التعرف عن قرب وبالتحليل عن أهم دوافع مرتكبي الإجرام المالي في المجال الضريبي؟ بالأخص المكلفين 

 بالضريبة الملزمين بدفع ديونهم الجبائية للخزينة العمومية.
ودة واقعيا، ويمكن أن تكون مؤطرة لتأكد الدراسة في الأخير أنه من جهة التهرب الضريبي هو ظاهرة موج

من قبل المشرع الجزائري أحيانا أخرى، أو حتى ممارسة لحقوقهم الدستورية في التصرف والملكية التي 
المالي المتعارف عليه في المجال  الإجرامهي هي مضمونة، ومن جهة أخرى جريمة الغش الضريبي 

وفي ختام هذه الورقة البحثية نتطرق  ة والجزاء.الضريبي كجريمة مستوفية الأركان والصور والمتابع
 .الداخلي والدوليالمستوى لمكافحة هذا النوع من الإجرام في القانون الجزائري على 

 المالي، الضريبة، التهرب الضريبي، الغش الضريبي. الإجرام المفتاحية:الكلمات 

Résume   : Dans cette recherche, nous essaierons de définir la criminalité financière dans le 

domaine fiscal, et nous essaierons de trouver la différence entre la notion d'évasion fiscale, 

qui fluctue entre les notions d'incrimination et d'admissibilité en droit algérien, ainsi 

qu'identifier étroitement et analyser les motivations les plus importantes des criminels 

financiers dans le domaine fiscal ? 

L'étude confirme que l'évasion fiscale est un phénomène qui existe dans la réalité, encadré par 

le législateur algérien à d'autres moments ou même l'exercice de leurs droits constitutionnels, 

et le délit de fraude fiscale est le délit financier reconnu dans le domaine fiscal comme un 

délit complet .Au terme de cette intervention, nous aborderons la lutte contre ce type de 

criminalité en droit algérien aux niveaux interne et externe. 

Mots-clés : criminalité financière, fiscalité, évasion fiscale, fraude fiscale 
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 مقدمة

إن الأمن الاقتصادي في العصر الحالي أصبح جزءاً من الأمن العام الذي يعد بدوره جزءاً من النظام 
العام، لذلك استخدم المشرع القانون الجزائي من أجل تحقيقه بكل صوره، ونظرا لاعتبار الاقتصاد القومي 

ستخدام قواعد هذا القانون عند الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي؛ لذلك من الضروري ا
ولأن النظام الضريبي هو جزء من النظام المالي، الذي هو جزء من النظام  الإخلال بهذه الركيزة.

الاقتصادي للدولة، وهذا يعني تأثر النظام الضريبي بجميع العوامل الاقتصادية في الدولة، سواء تعلقت 
 ع الاقتصادي للمكلف.بالظروف الاقتصادية للدولة بوجه عام أم بالوض

وبما أن الجباية عموما، والضرائب على الأخص تعد الممول الرئيسي لخزينة الدولة، فأيُّ محاولة التملص 
من دفعها سوف ينقص حتما من دورها التمويلي، مما يؤثر سلبا على التنمية المستدامة وخلق مناصب 

، وعلى العكس إذا 1لية، اقتصادية واجتماعيةشغل جديدة وتتجسد هذه الآثار في عدة مجالات مختلفة ما
ما وقع خلل في الميزانية بسبب عدم دفع المستحقات المالية التي على ذمة المكلفين ينجر عنه التأثير 

 على قطاعات كثيرة، وبالتالي انتشار البطالة وتفشي الظواهر السلبية في المجتمع.

هو الإجرام المالي المتواجد في البيئة الضريبية؟ وما هي  ماالتالية: وانطلاقا مما سبق، نطرح الإشكالية 
خصوصيته؟ وهل التهرب الضريبي أحد صوره؟ وكيف كانت تجربة الجزائر في الحد من التهرب 

للاجابة على الاشكالية اتبعنا الخطة المقسمة من ثلاث مباحث خصصنا الأول  الضريبي كجريمة مالية؟ 
في المجال الضريبي، وفي المبحث الثاني حاولنا دراسة التهرب الضريبي لتحديد مفهوم للجريمة المالية 

بين كونه جريمة مالية أو ظاهرة غير معاقب عليها، وفي الاخير تحدثنا عن تجربة الجزائر في الحد من 
 التهرب الضريبي سواء باستعمال اسلوب الاداري او القضائي وحتى الدولي.

التحليلي الوصفي لدراسة الإجرام المالي المتمثل في التهرب الضريبي واتبعنا في سبيل ذلك على المنهج 
 في شقه المعاقب عليه.

 

 : الإجرام المالي في المجال الضريبيالمبحث الأول
إذا كانت الجريمة المالية، تلك المرتبطة بالجانب المالي، فإن المجال الضريبي يعد تربة خضبة لكي 

في هذا المبحث يستلزم الامر التعرف على و  لى أصعدة مختلفة.تخلق فيها وتتربى، وتحدث آثارا ع
 الجريمة المالية في المجال الضريبي، مع بيان صورها.

 
                                           

نبيلة، " مكافحة التهرب الضريبي كهدف لجهود القضاء على البطالة"، ملتقى حول استراتجية  بلواضح الجيلالي وميمون  1
 .9، ص1155نوفمبر 51و 51الحكومة في محكافحة البطالة في ظل التنمية المستدامة، مجلة جامعة المسيلة، 
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 المطلب الأول: مفهوم الجريمة المالية في المجال الضريبي
جريمة دراسة الجريمة المالية يجب أولا تحديد مفاهيم كل من الجريمة، المالية، التشريع المالي، ومن ثم الل

 المالية الإقتصادية وفي الاخير الجريمة المالية في المجال الضريبي.
 

  الفرع الأول: مفهوم الجريمة 
الجريمة لغة مشتقة من مادة )جرم( والجريمة أي الذنب، وتجرم عليه أي ادعى عليه ذنبا لم يحمله، 

لاح الجريمة وفقا لتعريفها في أما اصط 2 .وأجرم: ارتكب جرما، ويقال: أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية
القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقا للعقاب لوقوع المخالفة على حق 

 يحميه القانون. مجتمع(لفرد أو  )سواء
 

 الفرع الثاني: التشريع المالي
لة ما في وقت معيّن في تنظيم يتمثل التشريع المالي في مجموعة القوانين والأنظمة المالية التي تتبعها دو 

شؤونها المالية من إنفاق وإيرادات وموازنة، أما علم المالية العامة فهو يبحث في القواعد والأسس 
لذلك فإن كل نظام مالي يعتمد في تحقيق أهدافه المالية على عدة ريات المتعلقة بالمالية العامة، والنظ

 .3دات العامةأدوات مالية، وهي النفقات العامة، والإيرا

يمكن تعريف المالية العامة بأنها ذلك " العلم الذي يدرس النفقات العامة والايرادات العامة وتوجيهها من 
 "خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

لدولة وفقا لقواعد وتشريعات مقررة بصورة إلزامية أما الضريبة فتعرف على أنها فريضة مالية تستوفيها ا، 
ونهائية، وتفرض على المكلفين تبعا لمقدرتهم على الدفع، وهي تعمل على توفير الأموال اللازمة لتغطية 

 نفقات الدولة ولتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية.

 الفرع الثالث: مفهوم الجريمة الاقتصادية والمالية 
تحت عنوان: إحداث مجالس قضائية 4 5911حزيران  15بتاريخ  581-11ائر الأمر صدر في الجز 

خاصة لقمع الجريمة الاقتصادية حيث حدد الباب الأول من هذا الأمر الجرائم التي عدها جرائم 
عرف المشرع الجزائري الجريمة الاقتصادية كمايلي:" يهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم  اقتصادية، حيث

س بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون والأعوان من جميع التي تم
 .الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجماعات العمومية والشركة وطنية

                                           
2 http://arab-ency.com.sy/law/detail/1642451115/51/11 على الساعة 11.58 تاريخ الإطلاع  
3 http://arab-ency.com.sy/law/detail/1642451115/51/11 على الساعة 11.11تاريخ الإطلاع  

يتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية، ج ر  5911يونيو  15المؤرخ في  11/581الامر   4
 .5911لسنة  15عدد 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164245%20تاريخ%20الإطلاع%2025/10/2021
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164245تاريخ%20الإطلاع%2025/10/2021
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ارتكبت من طرف أفراد أو فالجرائم المالية هي من جرائم ذوي الياقات البيضاء )رجال الأعمال( سواء  
منشآت تجارية أو شركات أو مصانع، والملاحظ أنها تتمثل في كل الممارسات المتمثلة على سبيل المثال 
في تبييض الأموال، الغش المالي، الغش الجبائي، الغش الجمركي، النصب، الفساد، إجرام الإعلام الآلي 

س التدليسي، المنافسة غير النزيهة، خيانة الأمانة، وانظمة معالجة المعلومات، جرائم البورصة، الإفلا
 بحيث المجرم فيها ليس تقليديا بل من أصحاب المال والمكانة وحتى النفوذ المالي.

كون الجرائم الضريبية وعلى رأسها التهُّرب الضريبي كلها تتصل بنظام المال العام، فالموارد العامة للدولة 
ضرائب ورسوم بقصد إنفاقها في وجوه الصرف العام واداء الخدمة  تهم المجتمع، لأنها تجمع في شكل

 5العامة.

 الفرع الرابع: مفهوم الجريمة المالية في المجال الضريبي
ويهدف القانون الجزائي الضريبي الذي أوجد مفهوم الجريمة الضريبية إلى حماية المصالح الضريبية 

محددة لها في القانون ى المكلفين في المواعيد الالمتمثلة في تحصيل وتوريد الضرائب المفروضة عل
التهرب منها يعد من المشاكل الأساسية التي تعانيها الأنظمة الضريبية، وهو يتضمن انتهاكاً الضريبي، و 

وخرقاً للأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها النظرية العامة للضريبة، والمتمثلة في قاعدة 
لذلك كان لابد  بة، كما يشكل خطورة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.المساواة أمام الضري

للمشرع الضريبي أن يتصدى لهذه المشكلة عن طريق تجريم كل فعل يقوم به المكلف بهدف التهرب من 
كل ومما سبق يمكن تعريف الجريمة المالية في المجال الضريبي بأنها  6أداء الضريبة كلياً أو جزئياً.

اعتداء على مصلحة عامة ضريبية بمخالفة أوامر المشرع الضريبي ونواهيه، التي قرر لها جزاء يتماشى 
 .مع طبيعة الضرر اللاحق بها سواء كان ماليا أو ماديا

 المطلب الثاني: صور الجرائم المالية في المجال الضريبي
التجريم في المجال الضريبي، نتيجة  إن تطور دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى توسع نطاق

لتوسيع نطاق فرض الضرائب والتوسع في استخدامها كوسيلة للتأثير في الحياة الاقتصادية، مما أدى إلى 

                                           

المجلة القانونية زينة يونس حسين، مدى فعالية النصوص الجزائية  في مكافحة جريمة التهرب الضريبي)دراسة مقارنة(،  5 
على  11/51/1115، منشور على الموقع:  تاريخ الاطلاع 1158البحوث القانونية(، )مجلة متخصصة في الدراسات و 

الساعة 
11.15.

.pdfhttps://jlaw.journals.ekb.eg/article_45210_e120997590c496849711119936af1a45  
6 http://arab-ency.com.sy/law/detail/1642451115/51/11 على الساعة 11.11تاريخ الاطلاع  

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45210_e120997590c496849711119936af1a45.pdf
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45210_e120997590c496849711119936af1a45.pdf
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164245تاريخ%20الاطلاع%2025/10/2021
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خلق جرائم ضريبية لم تكن موجودة في السابق، وأدى عموماً إلى نشوء فرع جديد لقانون العقوبات سمي 
 . 7بقانون العقوبات الاقتصادي

قت نفسه من الضروري عدت الجريمة الضريبية من الجرائم الاقتصادية، لأن قواعد التشريع وفي الو 
وعلى كل حال فهي لا تخرج بحسب  العقابي الضريبي تؤثر تأثيراً بالغاً في الحالة الاقتصادية للدولة.

يرتكبها الأعوان الشخص القائم بالجريمة المالية في المجال الضريبي عن جرائم يرتكبها المكلفون وجرائم 
 الإداريون المكلفون بالعملية الضريبية، لاسيما في حالة الفساد المالي والاداري والضريبي.

 خاصة بالمكلفالفرع الأول: الجرائم ال
: تتخذ صور: عدم التصريح، عدم التصريح الصادق، عدم مرحلة الوعاء وفي مرحلة التحصيل في-أ 

دفع في الاجال القانونية، وهي ما يصطلح عليها المخالفات الجبائية عدم ال التام،عدم الدفع  الدفع،
 الإدارية المحضة.

المعاقب عليه بموجب قوانين الضرائب الذي يتعلق بالتملص أو محاولة التملص من  الضريبي الغش-ب 
 به كالاعتراض على الضريبة. جرائم ذات الصلةالضرائب، علاوة على 

 لق بالأعوان والفساد الضريبيالفرع الثاني: الجرائم تتع
تتمثل في جرائم الفساد العادي التقليدي كالرشوة والاستغلال والنفوذ وغيرها وجريمة الإعفاء أو تخفيض 
من الضرائب والرسوم بغير وجه حق، التي يقوم بها أعوان المصالح الإدارية الضريبية سواء على مستوى 

 ركزي أو الجهوي أو الإقليمي كلهم على حد سواء.القباضات أو المفتشيات، وعلى المستوى الم

 المبحث الثاني: مفهوم التهرب الضريبي بين التجريم والإباحة

يعد التهرب الضريبي أحد صور الإجرام المالي، غير أن مفهومه مرن ويضم في طياته أكثر من صورة، 
المشروع أو التجنب منها ماهو معاقب عليه كالغش الضريبي، ومنها ما هو مباح كالتهرب غير 

 الضريبي.

 المطلب الأول: التهرب الضريبي وجريمة الغش الضريبي
للتهرب الضريبي مفهوم واسع، ومن الصعب ضبطه، لكن المتعارف عليه أن التهرب في معناه الواسع كل 
تصرف أو فعل سواء اتيانا او امتناعا، الغرض منه هو هو عدم دفع الضرائب والرسوم، سواء مجرم 

ابع فاعله بموجب القوانين والأنظمة، وكان عدم الدفع مخالفة صريحة للقوانين الضريبية، أو استعمال ومت
 المكلفين لحريتهم المكفولة دستوريا. 

                                           

 .هناك من لا يعتبر قانون العقوبات الإقتصادي والجريمة الاقتصادية مرادفان في المعنى 7 
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 الفرع الأول: مفهوم التهرب الضريبي المُجَّرم
ف لأحكام في الجزائر، الجدير بالذكر أنه لقد تتأسست قاعدة دستورية بتجريم التهرب الضريبي المخال

على  15الذي نص صراحة في المادة  1151القانون والتنظيم المعمول به بموجب الدستور المعدل في 
معاقبة التهرب الجبائي، والذي يقصد به التهرب الضريبي غير المشروع،  وإذا رجعنا إلى النصوص 

ن فرض الضرائب أو القانونية نجدها ترى الغش الضريبي على أنه انتهاك للقانون من أجل التهرب م
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا للتهرب غير المشروع إلا أنه نظَّم أحكامه وذلك  .8التقليل من قيمتها

، 9بتحديد أركانه وذكر طرقه الإحتيالية وأنواعها بالرغم من تبعثرها بين مختلف نصوص القوانين الضريبية
 العقوبة المقررة له.واكتفى بالنص على الفعل المعتبر مجرمًا مع بيان 

 

 فرع الثاني: التعاريف الفقهية للتهرب الضريبيال
حضي التهرب الضريبي المجرم في صورة الغش الضريبي بعدة دراسات في مجالات كثيرة قانونية، 
إقتصادية وإجتماعية وحتى نفسية، نظرا لخطورته وشيوعه بين تصرفات المكلفين، ولأنه يعد من أقدم 

لذلك تعددت التعاريف الفقهية في مجال إعطاء تعريف للتهرب   مع الجرائم المالية الأخرى.الجرائم مقارنة 
 الضريبي في صورته غير المشروعة المتمثلة في الغش الضريبي.

يعرِّف البعض الغش على أنه ذلك التهرب الذي يتضمن مخالفة قوانين، فتندرج بذلك تحته كل طرق 
ه الطرق من الإلتجاء إلى طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة، الغش المالي، وما تنطوي عليه هذ

 .10وقد يقع عند تحديد وعاء الضريبة وربطها أو عند تحصيلها

يرى البعض الآخر أن الغش الضريبي هو تصرف إرادي غير مشروع بمُــثل احترام للقانون، لأنه انتهاك 
لفة مباشرة وبإرادة المكلف للقواعد الصادرة من لروح التشريع وإرادة المشرع، فالغش بذلك يفترض مخا

بينما  .11الإدارة الضريبية عن طريق استخدام طرقا غير مشروعة، فالإنتهاك لابد أن يكون إراديا وعمديا
ذهب البعض إلى اعتباره مجموعة السلوكات والممارسات التي تتم بهدف التحايل وتجنب أداء الضريبة 

                                           
 .511، ص 1151نصيرة بوعون يحياوي، الضرائب الوطنية والدولية، الأوراق الزرقاء، الجزائر،  8
 يلي: فيمالقد نصت مختلف النصوص الجبائية على الأفعال المعتبرة غشا  -  9
 حالات؛ 1نصت على  595 المماثلة: المادةقانون الضرائب المباشرة الرسوم   -
 ( حالات؛1على ست) 151حالة والمادة  51نصت على  151رة: المادة قانون الضرائب غير المباش -
 حالات؛  1نصت على  11الجبائية: المادة  قانون الإجراءات -
 نصت على حالة واحدة؛  559قانون التسجيل: المادة  -
 نصت على حالة واحدة.11قانون الطابع: المادة  -

 .115لمالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة ا - 10
سوزي عدلي الناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثرها على إقتصاديات الدول النامية، منشورات الحلبي  - 11

 .55ص  ،1118الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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أنها كلها ممارسات غير مشروعة. فالغش بهذا المعنى يفترض تحقق الواقعة  وهذا خارج إطار القانون؛ أيّ 
 .12المنشئة للضريبة بالفعل، إلا أن المكلف بالضريبة يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا

أهم ما يلاحظ على مجموع هذه المحاولات في إعطاء تعاريف للغش الضريبي أنها تميل إلى حصر  
تملص، لذلك يقال دائما بأن الغش الضريبي هو التملص أو محاولة التملص الغش الضريبي في جريمة ال

عن طريق استعمال طرق احتيالية من إقرار وعاء الضريبة أو الوفاء الجزئي أو الكلي  لها. غير أن 
الغش الضريبي هو مفهوم أوسع من مجرد التملص من الضريبة، لأنه يشمل بالإضافة إلى أفعال 

 .13احتيالية، أفعالا أخرى لا تقل أهمية وهي الإعتراض على الضريبة أو رفضها المتملص منها بطرق 

ومن خلال ما تقدم يستخلص بأن التهرب غير المشروع هي مخالفة عمدية وصريحة للقوانين والتنظيمات 
الجبائية المعمول بها، يهدف من خلالها إلى عدم دفع الضريبة بكل الطرق الإحتيالية وغير المشروعة، 

 من دون أن ينقل عبئها للغير، ويترتّب عليها عقوبات جبائية جزائية و إدارية.و 

التفرقة بين كل من التهرب غير المشروع كجريمة مالية )المجرم( وظاهرة التهرب الفرع الثالث: 
 الضريبي غير المعاقب عليه)المباح(

ثير من الحالات وجه غير واضح في حقيقية الأمر قد أخذت التفرقة بين الغش والتهرب الضريبي، في ك 
ما قسم التفرقة بين كل من التهرب الضريبي والغش  14المعالم، ولكن رغم ذلك يوجد من الإجتهادات

 الضريبي إلى ثلاثة إتجاهات رئيسية:

مؤاداه أن فكرة التهرب الضريبي فكرة أعم وأشمل من فكرة الغش   Rosier: ويمثله الأولالإتجاه 
و الجنس، أما الغش الضريبي فهو النوع، فالغش وفقا لهذا الإتجاه يعد حالة خاصة الضريبي، فالتهرب ه

 من حالات التهرب، وهي حالة التهرب من الضريبة عن طريق إنتهاك القانون. 

، وفحواه أن التهرب الضريبي ما هو إلا الشكل M.A.Piatier, M.Letouge: ويمثله الثانيالإتجاه 
غش وفقا لهذا الإتجاه وعلى عكس الإتجاه الأول هو الجنس بينما التهرب الدولي للغش الضريبي، فال

الضريبي الدولي هو النوع، فأصحاب هذا الإتجاه يرون أن هناك نوعين من الغش؛ غش على المستوى 
 الداخلي وغش على المستوى الدولي، وهذا الأخير هو الذي يمثل التهرب الضريبي.

                                           
 .555، ص 1118الجامعية، الجزائر،  محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، ديوان المطبوعات -12
، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة )دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي (محمد بودالي، جرائم الغش الضريبي - 13

 .55، ص1119الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
 .51، المرجع السابق، ص سوزي عدلي ناشد - 14
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مضمون التفرقة يرتكز على فكرة الشرعية، فالتهرب تكون فيه  M.Gaudemet: ويمثله الثالثالإتجاه 
إرادة المكلف بالضريبة متجهة نحو تخفيف العبء الضريبي إلا أنه لا يسلك في سبيل ذلك طرقا 
مشروعة، فالمكلف يمارس حقا من حقوقه الدستورية ليحقق مشروعا بالنسبة له، وبالتالي فلا يوقع عليه 

التهرب الضريبي بهذه الصورة يتوفر فيه العنصر المعنوي وهو سوء النية دون أي عقوبة أو جزاء، ف
. عكس الغش الضريبي الذي يجب أن يتوافر فيه عنصران 15العنصر المادي المتمثل في الحيل التدليسية

 المادي والمعنوي كجريمة قائمة بذاتها.

ولمتابعته يستوجب على الإدارة رفع غير أن جانب آخر من الفقه يرى بأن الغش الضريبي مجرم جزائيا، 
شكوى أمام القضاء، على عكس التهرب الضريبي الذي يترجم ممارسة المواطن لحريته في القيام بما يشاء 

 . 16بشرط عدم تجاوز القانون تطبيقا لإعلان حقوق الإنسان والمواطن

 (اجتماعيةأو  تقنية أوأو تشريعية أو إدارية  )أخلاقيةالمطلب الثاني: أسباب التهرب الضريبي 
 إن سعي المكلف بالضريبة إلى التهرب من دفعها، يكون ورائه عدة أسباب مختلفة:  

 الأسباب الأخلاقية  الفرع الأول:
ترتبط الأسباب النفسية للتهرب من دفع الضريبة برغبة الفرد في الإحتفاظ بأمواله وعدم التنازل عنها  

ري للإنسان القائم على حب المال والحرص عليه، إذ يرى البعض أن للدولة، وذلك يعود إلى التكوين الفط
السبب الرئيسي لعدم دفع الضريبة هو ضعف المستوى الأخلاقي لدى المكلفين بصورة خاصة، ولدى 
المواطنين بصورة عامة. ويستشهدون على ذلك بما يلاحظ من ضآلة الغش الضريبي وقلة انتشاره لدى 

والشعوب الشمالية بعكس الشعوب اللاتنية وشعوب البحر المتوسط مثلا. ولكن الشعوب الأنكلوساكسونية 
الملاحظ في البلد الواحد أن لقوانين الضرائب وما تتضمنه من إمكانيات عملية للتهرب أم لا أثرا كبيرا في 

ى هذا المجال. فعدم تهرب الموظفين وأصحاب الأجور من ضريبية الدخل، لا يعني أنهم يتمتعون بمستو 
إذ كلما كان  .17أخلاقي من مستوى المكلفين الآخرين، بل يعود ذلك إلى إمكانية التهرب مستحيلة لديهم

المستوى الأخلاقي والوعي الجبائي مرتفعا لدى الأفراد كلما كانوا يتمتعون بشعور عال من المسؤولية 
ددها الأنظمة والقوانين، وفي والرغبة في تحقيق المصلحة العامة، وسعي حثيث نحو أداء واجباتهم التي تح

 .18مقدمتها الأداء الضريبي
                                           

 .55، ص  1155التهريب، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نبيل صقر، الجريمة الضريبية و - 15
16  -Philipe DEROUIN, Définitions et distinctions de la fraude et de l’évasion fiscales, in 
Fraude et évation fiscales : état des lieux et moyens de lutte-Pratique des affaires-, JOLY 
éditions, 2015,       p p 5-5.  

 .595-595)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة نشر، ص ص  سن عواضة، المالية العامةح - 17
 .515، ص بوعون يحياوي، المرجع السابق نصيرة-58 
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تتغير الأسباب النفسية بحسب أهمية النقود لدى الفرد، والعبء النفسي للضريبة، وكذا أثر العامل 
التاريخي في سلوك المكلف، إذ يبدو للفرد رغبة في الإحتفاظ بأكبر قدر من ثروته ودخله، بهدف تحقيق 

اته، لذا فهو يقاوم عادةً أي إجراءٍ أو سلوكٍ قد يحرمـه أو ينقص من هذا الدخل أقصى إشباع ممكن لحاج
أو الثروة. ويبقى للعبء النفسي للضريبة دور، يتجسد في انطباعات المكلفين الناجمة عن تكليفهم 
بالضريبة، والتي ينعكس صداها على تصرفاتهم. فالتهرب من دفع الضريبة هو رد فعل المكلف الناتج من 

 شعوره بعبء الضريبة، فكلما ازداد شعوره بعبئها نفسياً ازداد لديه دافع التهرب من أدائها. 

فإن مبالغة المشرع في فرض معدل للضريبة لا يتناسب مع مقدرة المكلف من شأنها أن تزيد العبء 
سيلةٍ كانت، إما النفسي لتلك الضريبة عليه وتنفِّره منها، ومن ثم فقد يسعى إلى التخلص من أدائها بأي و 

بالتجنب من خلال التخلي عن النشاط الخاضع للضريبة، وإما عن طريق التهرب من أدائها، ويبقى 
للعامل التاريخي في سلوك المكلف، وعلى الرغم من فصل الذمة المالية للحاكم عن مالية الدولة، إلا أن 

راد، خاصةً أن هناك بعض الدول ما الشعور بضرورة الإفلات من أعباء الضرائب بقي مسيطراً على الأف
 .19زالت حتى الآن تمارس نوعـاً مـن القهر في فرض الضرائب على المواطنين

وقد يكون عدم الوعي الضريبي فيما يتعلق بالممول مثل شروط الحصول على الإعفاءات العائلية، كما أن 
ون بمحاسبين أو قانونيين لمساعدتهم هؤلاء الممولين أصحاب الوعي والثقافة الضريبية المحدودة قد يستعين

في أداء إلتزاماتهم، مما يلقي عليهم بأعباء مالية ضخمة قد لا يستطيعون تحملها، وهو الأمر ذاته الذي 
 .20يدفعهم لعدم الإلتزام بالدفع

ويرجع العديد من المختصين أسباب ضعف الوعي الضريبي لبعض الإعتقادات الخاطئة للمكلفين 
تتمثل في اعتبار الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل، وكذا المتهرب هو في الحقيقة سارق والمجتمع ككل؛ 

شريف يقوم بسرقة شخص معنوي، فهو لا يضر بالآخرين، كما أن سوء تخصيص النفقات العمومية 
فيعتقدون بأن أموالهم تصرف في أوجه لا تعود بالنفع عليهم وعلى على غيرهم، علاوة على اعتبار 

من الناحية الدينية غير مشروعة على عكس الزكاة التي تعتبر ركن من أركان الشريعة  الضريبة
 .21الإسلامية

                                           

http://www.arab-جميل الصابوني، الموسوعة القانونية المتخصصة، المنشورة على شبكة الأنترنت على العنوان:  19 
ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163424   11.51على الساعة  11/51/1115تاريخ الاطلاع 

، -سة تحليلية مقارنةدرا –محمد عماد عبد الوهاب السنباطى، الإصلاح الضريبي مع التطبيق على الإدارة الضريبية  20  
 588، ص 1155، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 5ط
 .8بلواضح الجيلالي وميمون نبيلة، المرجع السابق،  ص - 21

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163424
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163424
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163424
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وعليه يمكن الجزم بأنه ليس بإمكان الدولة الحد من الغش الضريبي بالمواعيظ الأخلاقية، والحث على  
بين كي يكونوا في مأمن التمسك بالواجبات المدنية، لأن الإتكال على ذلك فقط يعطي مجالا كافيا للمتهر 

من كل عقاب، ويجعلهم يتمادون في وسائل الغش. ولا شك في أن شعور المواطنين بعدم المساواة في 
تطبيق الضرائب، من الناحيتين القانونية والفعلية، يؤدي إلى إضعاف الثقة بالدولة والإدارة ويكون من 

 .22الأسباب الداعية للتهرب

 ريعية والفنيةالفرع الثاني: الأسباب التش
يمثل الجانب التشريعي أحد أهم الأركان الأساسية للنظام الضريبي حيث أن الوعاء الذي يضم جميع 
الأحكام والقواعد القانونية التي تحكم جميع العلاقات والمعاملات بين مصلحة الضرائب والمكلفين 

وامل الهامة متى كانت معقدة . والتشريع الضريبي في صياغته وأسسه يعد أحد الع23الخاضعين للضريبة
تفتح الباب للمكلف حتى يلجأ لعون الضرائب الفاسد أو وسيط لتسهيل مهمته في تجنب العبء الضريبي 
أو التهرب منه، والتخلص من حالة عدم الفهم والتشتت التي تنتابه نتيجة تعقد القوانين والإجراءات 

 .24نالمرهقة، مما يزيد من تكلفة الإلتزام على المكلفي

من ثم فإن التشريع الضريبي إذ ما تضمن بعضا أو كلا من الصور المتعلقة بالمبالغة في سعر و  
الضرائب كأداة المصادرة ايراد عمله وعرقه لا كأداة لتوزيع التكاليف العامة بروح من الواقع والعدالة، لذلك 

 Trop d’impôt tue»ضرائب " " الكثير من الضرائب تقتل التستعمل في هذه الحالة العبارة الشهيرة 
l’ impôt »    فأفضل وسيلة لمكافحة التهرب من الدفع أن لا يكون سعر الضريبة مرتفعا، لأن السعر

المرتفع هو الذي يغري بالتعرض للعقوبات التي يضعها المشرع لمكافحة التهرب، فالضرائب الجيدة تصنع 
ب تبقى النتيجة نفسها، ألا وهي حرمان الخزينة من ولكن في الأخير مهما تعددت الأسبا أصدقاء جيدين. 

مستحقاتها التي على عاتق المكلفين بالضريبة. ويضاف لها أيضا التفاوت في أسعار الضرائب بين 
الطوائف أو المناطق أو أنواع النشاط وهو ما يحمل معاني سيئة ويكون من أهم الأسباب الداعية للتهرب، 

ووجود الثغرات القانونية وضعف الجزاءات الضريبية وصدور قوانين مالية علاوة على ذلك فسوء الصياغة 
في صياغة عقيمة مبهمة غير ملزمة للمكلف أو وجود الإستثناءات غير مدروسة بعناية مما يفسح 

 .25المجال للتهرب

                                           
 .595حسن عواضة، المرجع السابق، ص  -  22
ة(، دار النهضة دراسة مقارن)والتطبيق عاطف محمد موسى، العدالة الضريبية في التشريع المصري بين النظرية - 23

 . 551ص ،1155العربية، القاهرة، 
 .181ص  السابق،محمد عماد عبد الوهاب السنباطى، المرجع   - 24
 .559ص  السابق،عاطف محمد موسى، المرجع   - 25
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من  ويوجد مجموعة من العوامل الإدارية والفنية التي تساهم على نحوٍ بارز في انتشار ظاهرة التهرب 
الأنظمة الضريبية من تعقيد بطبيعتها، ولكن قد يصل هذا تتميز به  ومن أهمها ما دفع الضريبة وغيرها،

التعقيد إلى درجة الغموض، بحيث يستعصي على المكلفين بالضريبة العاديين من غير ذوي الإختصاص 
الضريبي والتعديلات  الذي يعرفه النظام ، بل حتى المتخصصين، كما أن عدم الاستقرارفهمه وإدراكه

 القوانين المالية كل سنة تجعل النصوص الجبائية يصعب فهمها واستيعابها المتكررة التي تتضمنها
 والإلمام بفحواها. 

علاوة على ذلك التعارض وعدم التنسيق الموجود بين التشريعات الضريبية سواء على المستوى الداخلي أو 
بائية الذي يظهر جليا في الدول النامية التي تعاني إداراتها الضريبية الدولي، وكذا عدم كفاءة الإدارة الج

ضعف الإمكانات المادية من جهة، وتدني مستوى الكفاءة والخبرة لدى كوادرها البشرية من جهةٍ أخرى، 
ناهيك عن انتشار الفساد والرشوة بين صفوف العاملين فيها، نتيجة لضعف حوافزهم المادية 

 يجعلهم أكثر عرضة لضغوط وإغراءات المكلفين الميسورين على وجه الأخص. مما ،26والمعنوية

فلو غابت الثقة بين المكلف والدولة، بقيام هذه الأخيرة بتبديد حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع 
على المواطنين، فإن المكلفين سيبذلون قصارى جهدهم للتهرب من الضريبة؛ أي أن الدولة قد لا تظهر 

ي تغيير على صعيد التطور العام ولقطاع الخدمات العام، بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم أ
 . 27لها، وحينها سيتهربون من دفعها

 الفرع الثالث: الأسباب السياسية والإقتصادية
حصيلة  تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دورا هاما في التهرب من سداد الضريبة. فإذا أنفقت الدولة

الضرائب التي تجنيها في وجوه نافعة، فإن الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة، فيقل بذلك 
تهربهم من دفع الضرائب المفروضة عليهم. لذلك إجمالا يمكن القول أن الممولين لاسيما ذوي الدخل 

و أنها تنفق على مجالات لا تحقق المنخفض، إذا ما شعروا بأن الدولة تسيء تخصيص النفقات العامة أ
الصالح العام أو لا تحسن من أوضاع المواطنين الإقتصادية والإجتماعية، فسوف يشعر الممولون بعدم 

 .28الثقة اتجاه سياسات الإنفاق الحكومي

زاد سعر الضريبة كلما  يساهم الوضع الإقتصادي للمكلف بالضريبة في تحديد موقفه من دفعها، إذ كلما
مصاريفه تدفعانه إلى التملص الضريبي. لذلك  ت محاولات الغش، فمحدودية مدخول المكلف وكثرةازداد

                                           

  26 - جميل الصابوني، المرجع السابق، ص 515.
  27 - نصيرة بوعون يحياوي، المرجع السابق، ص 515.

  28 - محمد عماد عبد الو هاب السنباطى، المرجع السابق، ص 581.
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فالوضعية الشخصية للمكلف تلعب دورا هاما في عملية التهرب، فكلما كانت حالة المكلف الإقتصادية 
الضريبة  متدهورة ويتقاضى دخلا منخفضا إلى جانب الحالة الإقتصادية العامة، كان التهرب من أداء

 .29كبيرا والعكس صحيح

 الفرع الرابع: الأسباب الجزائية
يتأثر التزام المكلف طواعية باحتمالية اكتشاف عدم التزامه إن حدث، وكذا قسوة العقوبات القانونية المقررة 
للجرائم الضريبية. فللمكلف بالضريبة الموازنة بين الضرر اللاحق من عدم الدفع عن طريق العقوبة 

 قة به، وبين الخسارة التي تلحقه بالدفع من الإنقاص من العملية المحققة.اللاح

فإذا ما كانت العقوبات بسيطة وغير ردعية فإنها تشجع في الإفلات من الإلتزام بالدفع، مثلا مبلغ ثابت 
دورها لا يصل لدرجة الردع مقارنة مع الأرباح الكبيرة المحققة، وحتى تلك العقوبات المبالغ فيها تشجع ب

في حالة الغش الضريبي، التي تخلى عنها  %111على التهرب أو التجنب ومثاله في الجزائر عقوبة 
المشرع لعدم فعاليتها في المخالفين، لتبقى نصوص قانون العقوبات الضريبي مجرد حبر على ورق؛ 

 بمعنى آخر تعد عقوبات نظرية لا أساس لها في الواقع العملي.

ر ضعف آلية فعالة الرقابة على الإلتزام بدفع الضريبة، أو ضعف العقوبات ويدخل ضمن هذا الإطا
المقررة في هذا الشأن، يؤدي كنتيجة لذلك لفقدان الثقة في الإدارة الضريبية، وهو ما بينته إحدى الدراسات 

وفعالية، بشأن تأثير تطبيق العقوبات الضريبية على الإلتزام الضريبي، فتطبيق العقوبات البسيطة بكفاءة 
 .30أكثر تأثيرا من النص على عقوبات مشددة المتسمة بغير الفعالية

لا يتحمل المكلف بالضريبة المسؤولية إلا إذا خالف أحكام التشريع الجبائي، ومبدئيا تبدأ من تاريخ 
اكتساب صفة المكلف التي آلت إليه بموجب تحقق الواقعة المنشئة لدين دفع الضريبة. وبغض النظر عن 

 سبب الذي أدى به لعدم الدفع المكيفة على أساس أنها مخالفة لأحكام التشريع الضريبي.ال

 المبحث الثالث: مكافحة التهرب الضريبي في ظل التجربة الجزائرية
ما يتم ملاحظته أن التهرب الضريبي كظاهرة تتداخل فيها العديد من الأسباب، وللحد منها لابد من تأصيل   

ل للتقليل من آثارها على الإقتصاد، وعند الحديث على مستوى الداخلي فإن الدولة تمتلك لها، وايجاد الحلو 
المطلب الأول(، أما على المستوى الدولة فهي )الظاهرة من آليات القانونية والمؤسساية لكي تحارب 

 المطلب الثاني(.)مشترك بحاجة لتعاون وتنسيق دولي ثنائي أو 
 

                                           

 29 - سهام كردودي، الرقابة الجبائية بين النظرية والتطبيق، دار المفيد، 1155، ص 58.  
  30- محمد عماد عبد الوهاب السنباطى، المرجع السابق، ص 115. 



 

 

 

 

 

13 

 

 الداخليالمستوى  علىالأول: المطلب 
في الجزائر تجريم التهرب الضريبي المخالف لأحكام القانون والتنظيم المعمول به كان بمقتضى التعديل 

إذا رجعنا إلى النصوص القانونية نجدها ترى الغش الضريبي على أنه انتهاك  ، و1151الدستوري لسنة 
فإن كان المشرع الجزائري لم يعطي  .31للقانون من أجل التهرب من فرض الضرائب أو التقليل من قيمتها

تعريفا للتهرب غير المشروع ، إلا أنه نظّم التهرب الضريبي المتابع جزائيا في كل القوانين الجبائية منذ 
السبعينيات القرن الماضي، وتعددت النصوص وتكررت بخصوص نفس الموضوعوفي كل النصوص 

 ية التكميلية .المعدلة لها بموجب قوانين المالية والقوانين المال

 الفرع الأول: تجريم التهرب الضريبي غير المشروع )الغش الضريبي(

لا تقوم الجريمة بصفة عامة إلا بتوافر أركان قيامها وهي: الركن الشرعي والركن المادي وفي الأخير 
الركن المعنوي، فإن كان الركن الشرعي يقصد به وجوب النص في التشريع على تجريم فعل معين مع 
إلحاق به جزاء معين، وأن يكون النص نافذ المفعول في وقت ارتكاب الفعل، ساريا على مكان وقوعه، 
وعلى شخص مرتكبه. فإنه لا يختلف الأمر بالنسبة للجريمة الضريبة إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، 

 نائي.وما على القاضي إلا دور مطابقة الفعل مع النص المجرم للفعل والمستحق للجزاء ج

من قانون الضرائب المباشرة  515النسبة لجريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري تعد المادة فب
يتمثل الركن المادي للجريمة و  والرسوم المماثلة الركن الشرعي لها ،علاوة على الركنين المادي والمعنوي.

، الذي 32بمخالفة الإلتزام الضريبيالضريبية في الإعتداء على المصلحة الضريبية، ويقع هذا الإعتداء 
.  33يفرضه القانون على المكلف بالضريبة، بمقتضى العلاقة التي تقوم بين هذا الأخير وبين الدولة

وللركن المادي ثلاث عناصر وهي: السلوك الإجرامي أو مجموعة السلوكات التي يقوم بها الفاعل أو 
لسلوك، والعلاقة السببية التي تربط بينهما؛ أي الرابطة الفاعلون، والنتيجة الإجرامية الناشئة عن هذا ا

السببية بين السلوك المادي والنتيجة المحققة، بحيث تكون هذه الأخيرة كثمرة للسلوك الإجرامي فلا تنسب 
تتطلب الجريمة الضريبية أن يستعمل المسؤول الجزائي طرقا إحتيالية تؤدي إلى إحدى النتائج   .34لغيره

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وهي: 515التي تستشف من نص المادة الإجرامية، و 

                                           
 .511نصيرة بوعون يحياوي، المرجع السابق، ص  - 31
 91.، ص 1151،  مركز الدراسات العربية، 5يبية، طياسر حسين بهنس، الجرائم الضر   -32
 .11، ص  1118، دار وائل للنشر، الأردن، 5الجريمة الضريبية، ططالب نور الشرع،  - 55
 .111، ص 1155عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر، - 34
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لا يشترط القانون لقيام الجريمة الضريبية أن تؤدي الطرق الإحتيالية فعلا إلى نتيجة معينة، وهي التملص 
نه لا يعاقب . فإن كان الشروع معاقب عليه في الجنايات فإ35من الضريبة بل إن المحاولة تكفي لقيامها

من قانون  55عليه في المخالفات، ولا يأخذ به في الجنح إلا إذا نص عليه المشرع صراحة طبقا للمادة 
العقوبات. وبما أن الجرائم الضريبية معظمها جرائم سلبية ومن ثم لا يتصور فيها الشروع لأنه لا نتيجة 

ي التملص من الضريبة ينجر عنها نفس . لكن رغم ذلك أكّد المشرع الضريبي على أن المحاولة ف36لها
 جزاء الفعل المحقق.

لا تقوم الجريمة إلا إذا ارتكبها الجاني بإرادته المخالفة للقانون، وبهذا فإن الركن المعنوي يعد روح الجريمة 
، لذلك فلا يعتد بالإرادة ما لم تتوافر في صاحبها الأهلية 37والوسيلة التي توصل إلى تحديد المسؤول عنها

اللازمة لتحمل المسؤولية الجزائية، وأن تصدر عن صاحب الحرية التامة في الإختيار أثناء ارتكاب 
 .38الفعل

وتطلب المشرع في هذه الجريمة فضلا عن القصد العام قصدا جنائيا خاصا هو التخلص من الضريبة 
.  كما يقع 39"مداعكلها أو بعضها. ويستشف ذلك من العبارات المستخدمة في تجريم الغش الضريبي "

، ويتعين على قاضي الحكم بالمقابل والنيابة العامةعبء إثبات الركن المعنوي على عاتق إدارة الضرائب 
في حالة الإدانة بجريمة الغش الضريبي إبراز الركن المعنوي، وإلا كان حكمه مشوبا بالقصور في 

 التسبيب.

ة بعد إثباتها بطرق البحث والتحري عنها، من طرف وعليه في الأخير وعند توافر أركان الجريمة الضريبي
الإدارة الجبائية أو من أيّ جهة يحددها القانون، والتي إما أن تثبت بالأدلة الثبوتية العامة أو المحاضر 
الضريبية، فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء، بناء على شكوى من الإدارة الجبائية، ليتقرر في 

 عقوبات أصلية كالحبس والغرامة المالية وأخرى تكميلية متعددة. الأخير فرض 

 الفرع الثاني: طرق الطعن الولائي كآلية قانونية للحد من التهرب الضريبي
منح المشرع من خلال قانون الإجراءات الجبائية المكلفين الحق في طلب إلتماس الإعفاء من الضرائب 

حالة العوز أو ضيق الحال، يحول دون السداد لدينة الجبائي، أو المفروضة قانونا أو التخفيف منها، في 

                                           
 .555، ص 5991بية، دار النهظة العربية، أحمد فتحي سرور، الجرائم الضري - 35
 .11صقر، المرجع السابق، ص نبيل  - 36
 .551طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص  - 37
 .18نبيل صقر، المرجع السابق، ص  - 38

  39 - المادة 595-1- ج من ق ض م.
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إلتماس الإعفاء من الزيادات في الضرائب أو الغرامة الجبائية التي يتعرضون لها بسبب عدم مراعاة 
 النصوص القانونية.  

يض وتجدر الإشارة إلى أن طرق الطعن الجبائية المرتبطة بالمكلف بالضريبة تدعمت بما يسمي التخف
. يكون التخفيض 40المشروط، الذي تسمح أحكامه للمكلف بتخفيض دينه الجبائي في إطار عقد مصالحة

المشروط محفز للمكلف بالضريبة، الذي يقوم بالإلتزام بجميع الشروط المنصوص عليها في العقد، 
ية عن مورد ويتحصل في المقابل على تخفيض للعقوبات التي أثقلت كاهله. فلم تتخلى الإدارة الجبائ

الخزينة العمومية بأن تخفض أو تعفي المكلف من تسديد الحقوق الأصلية بل فقط أوجد لها المشرع 
 طريقة لتسديد الدين مع التضحية بالعقوبة المرتبطة به

من قانون الإجراءات  91يندرج التخفيض والإعفاء ضمن الطعن الولائي المنصوص عليه في المادة 
المشرع عدة عبارات تهدف في مجملها إلى وجود حالة عدم الدفع الكلي أو الجزئي: الجبائية، إذ استعمل 

 دفع الضريبة. وهي سقوط أو إعفاء كلي أو جزئي

فعندما يكون المكلف بالضريبة في حالة عوز تجعله غير قادر على التحرر كليا أو جزئيا من ديونه تجاه 
حتى ولو طلبه  الضريبة أو العقوبات المفروضة عليهالخزينة يمكنه الإستفادة من إعفاء أو تخفيض في 

المكلف، ليبقى تصرفا بالإرادة المنفردة للإدارة. لذلك يعد قرارا إداريا لابد أن تتوافر فيه شروط العمل 
الإداري الإنفرادي ومتى شابه عيب جاز الطعن فيه أمام القضاء المختص. يتعلق الإعفاء بطلب إبراء 

الدين ويقصد بالتخفيض تلك العملية التي تهدف إلى الإنقاص من مبلغ الحقوق أو  ذمة المدين من تسديد
الإعفاء الجزئي منها.والإعفاءات والتخفيضات ليست عقد ولا يتم الإتفاق عليها بالرغم من أن المكلف 

 بالضريبة هو من يقدم طلبه ملتمسا من الإدارة الجبائية المختصة الإعفاء أو التخفيض.

ق الطعن الولائية في المادة الجبائية أساليب يسعى بموجبها المكلفين بالضريبة لعدم دفع تعتبر طر و 
الضريبة ومختلف الحقوق الجبائية المدينين بها للخزينة في ظروف حددها المشرع في القوانين الضريبية، 

م يتحصل على نتيجة ويرجع أمر الأخذ بها للإرادة المنفردة للإدارة، ليبقى على المكلف بالضريبة الذي ل
مرضية من الطعن الولائي أن يطالب بالتخفيض أو الإعفاء عن طريق الطعن النزاعي وفقا لقانون 
الإجراءات الجبائية، وبالتالي حتى لا يتهرب المكلفون بالضريبة من أدائها يمكنهم إلتماس عدم سداد 

بات والزيادات الناتجة عنها أكثر من الدين العقوبات اللاحقة بها، لأن في الواقع ما يثقل كاهلهم هو العقو 
 الأصلي.

                                           
للعقوبات والغرامات الجبائية، الصادرة ، التدبير المتعلق بالتخفيض المشروط 151تعليمة المديرية العامة للضرائب رقم  40

 .1، ص1155أفريل 11بتاريخ
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 الفرع الثالث: استحداث الرقمنة كحل لا بديل عنه في الحد من التهرب الضريبي
لقد استحدثت المديرية العامة العامة للضرائب بالفعل نظام معلوماتي جديد لتسيير ملفات دافعي 

ديد الذي يرتكز على رقمنة طريقة تسيير إدارة الضرائب، ويندرج تطبيق هذا النظام المعلوماتي الج
الضرائب والجمارك ضمن إستراتيجية السلطات العمومية لتحديث جميع الإدارات من أجل خدمة أحسن 

الشروع في عملية رقمنة إدارات المالية لمجابهة التهرب الجبائي، يهدف لضمان و  .41وتسيير ملائم وفعال
المعلومات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن مجابهة التهرب الجبائي الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة 

 42وزيادة إرادات الميزانية".

يعدّ الانتقال الرقمي في الجزائر أكبر رهانات الإقلاع الاقتصادي الذي لن تدور عجلة النمو بمختلف 
ى البيروقراطية والتهرّب القطاعات دونه، تشكل الرقمنة إذا إشكالا حقيقيا، لأنها الآلية الناجعة للقضاء عل

الضريبي وتحقيق الشفافية في مختلف التعاملات، لأن خيار رقمنة القطاع المالي، يعد الحل على أرض 
الواقع لأن غياب الرقمنة جعل المستثمرين يصطدمون بالبيروقراطية القاتلة لأي نمو أو حركية 

 .43اقتصادية

ي قواعد الشفافية ما سيسمح بالقضاء على التهرّب وتبقى الرقمنة الحل لتحصيل الضرائب لأنها تُرس
الجبائي، لوكان هناك اقتطاع من المنبع مثل الاقتطاع على ضريبة الدخل لتم الأمر بكل سهولة، لكن 
القطاع الاقتصادي يعرف إشكالا كبيرا في تهرب المتعاملين من دفع الضرائب، ولاسيما الدخول على 

 أرباح الشركات والقطاع الخاص. 

لذلك، لابد من ضرورة اعتماد الرقمنة لتسهيل العملية المالية والقضاء على المشكل بصفة نهائية، بغية 
تحقيق انسيابية في الإجراءات الإدارية، وحتى يصبح ممكنا في المستقبل أن يقوم الشخص بالدفع دون 

الشخصي، وذلك  التوجه الى مصلحة الضرائب بصفة مباشرة، حيث يتم التحصيل الجبائي من حسابه
 بالتعاون مع وزارة البريد أو البنك المركزي من خلال التعاملات إلكترونية شفافة وبعيدة عن أي تلاعب .

 

 

                                           
41 https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-
de-presse/1583-201951.51 تاريخ الإطلاع 1115/51/55 على الساعة   
42 https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-
de-presse/1583-201951.18 تاريخ الاطلاع 1115/51/55 على الساعة  
43 http://www.ech-chaab.com/ar18.51 تاريخ الاطلاع 1115/55/11 على الساعة   

https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-de-presse/1583-2019%20تاريخ%20الإطلاع%2031/10/2021%20على%20الساعة%2010.17
https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-de-presse/1583-2019%20تاريخ%20الإطلاع%2031/10/2021%20على%20الساعة%2010.17
https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-de-presse/1583-2019تاريخ%20الاطلاع%2031/10/2021%20على%20الساعة%2010.28
https://www.mfdgi.gov.dz/archive-nov-2019/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-de-presse/1583-2019تاريخ%20الاطلاع%2031/10/2021%20على%20الساعة%2010.28
http://www.ech-chaab.com/ar%20تاريخ%20الاطلاع%2002/11/2021%20على%20الساعة%2008.36
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 المطلب الثاني: تجربة الجزائر في مكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي

مالية، أين تستحدث إن مكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي، يكون في ظل سيادة الدول ال
وضعيات قانونية تحدث عمليا كازدواج الضريبي أو التنافس الضريبي من أجل استقطاب رؤوس أموال أو 

 استثمارات، ومن الممكن أن يحدث هذا التنافس أضرار بالدول والاشخاص كالجنات الضريبية.

 مكافحة عن طريق اتفاقيات منع ازدواج الضريبيالفرع الأول: 
ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي بسبب نمو التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال بين الدول، قد انتشرت 

فبعد أن كان لكل دولة نظامها الاقتصادي الخاص بكل سلبياته وايجابياته، تغير الوضع وليحل الانفتاح 
ا يحدث الازدواج الاقتصادي محل الاقتصاد المغلق وليصبح العالم كوحدة اقتصادية وكسوق حرة، وعادة م

الدولي نتيجة مبدأ السيادة الضريبية. فسلطة فرض الضرائب من خصوصيات السيادة المعترف بها لكل 
دولة، دون النظر الى باقي التشريعات الضريبية المقارنة. كما ان الدولة بصدد سنها لتشريعها الضريبي 

 .44الدول الأخرى لمنع الإزدواج الضريبينادرا ما تبحث في النظم أو التشريعات الضريبية المطبقة في 
 تم تبني أسلوبين لتفادي الإزدواج: 

 الأسلوب الأول: تنظيم الضريبة 
ويتم عن طريق اقرار قانون يقضي صراحة باعفاء المكلف من الضريبة معينة ان         

لال أحكامه استطاع ان يثبت انه دفعها الى خزينة دولة أخرى، أو عن طريق إقرار قانون يتيح من خ
غير أن الإزدواج الضريبي يمكن تجنبه بواسطة التشريع ي، إتباع أحد الأساليب منع الإزدواج الداخل

الداخلي بحيث تحترم كل دولة مبدأ اقليمية الضريبة فلا يمتد اختصاصها المالي خارج حدودها لذلك تعفى 
ي الدول التي يقيمون فيها كما يجب مواطنيها المقيمين في دولة أخرى دفع الضرائب المفروضة عليهم ف

تجنب هذا الازدواج عن طريق تنسيق الاختصاصات الضريبة للدول المختلفة، لذلك الإتفاقيات الدولية 
خاصة الثنائية منها تحقق نجاحا ملحوظا في هذا المجال لما تتيحه من إمكانيات التفاوض بين الدول 

 45ة تناسب طبيعة المشكلات الضريبية القائمة بذاتها.لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول مقبول

  الأسلوب الثاني: اتفاقيات الثنائية الخاصة بين الدول 

لقد مرت المحاولات الرامية الى تفادي الازدواج الضريبي الدولي بعدة مراحل خصوصا وأن الهدف منها 
تتفاوت اهمية التنسيق الضريبي الدولي و  ،46كان تسيير العلاقات الاقتصادية الدولية التي يعرقلها الإزدواج

حسب طبيعة الانظمة الاقتصادية في الدول المختلفة فتزداد اهميته في اقتصاد السوق التي تشكل 
                                           

 .515محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص   44
 .158يونس أحمد البطريق، المرجع السابق، ص  45 

 .151بوعون يحياوي نصيرة، المرجع السابق، ص   46
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الضرائب اداة هامة من بين ادوات السياسة المالية بينما تقل اهميته في الاقتصاد المخطط الذي تقل فيه 
يات الثنائية بين دولتين لهما مصلحة مشتركة في تجنب الازدواج وغالبا ما تكون الاتفاق همية الضرائب.أ 

الضريبي بينهما من خلال منح اعفاءات ضريبية معينة تسري على رعايا الدولتين بعد تحديد مواطن هذا 
الازدواج من واقع تشريعاتها الضريبية الحل للقضاء على الازدواج الضريبي. ويختلف موقف كل دولة من 

ات على ضوء مصالحها الاقتصادية والمالية والسياسية لذلك سيظل الازدواج الضريبي الدولي هذه الاتفاقي
 .47قائما مادام هناك تعارض في المصالح السابقة بين مختلف الدول

 الضريبية والتعاون الدولي الملذاتالفرع الثاني: مكافحة 
لى الدول أن تتظافر جهودها من أجل محاربة ظاهرة التهرب الضريبي على الصعيد الدولي، يجب ع

لاسيما أن العديد من المكلفين بتهربهم لهذه الملاذات تفقد خزائنهم موارد مستحقة لها لو لم يتجنبها، 
وبالفعل توصيات المنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في صميم حل الظاهرة، لكن رغبة بعض الدول 

ة لهذه الحلول بالأخص الشفافية وكشف هوية في عدم تطبيق أو على الأقل التماطل في الاستجاب
 المالكين للحسابات والشركات في هذه الدول.

الملاذات الضريبية والدول التي تتبع أسلوب التنافس الضريبي من خلال  مفهوم دولوهنا يحدث خلط بين 
سها كأماكن لغير المواقف الضريبة للدولة اتجاه الأموال المستثمرة، فالملاذات الضريبية هي التي تفرض نف

 .48المقيمين فيها للتهرب من دفع الضرائب في دولهم

الجنة الضريبية عبارة عن دولة أو إقليم صغير محدود ون أنه من الممكن أن تك الإشارة إلىوتجدر 
جغرافيا داخل دولة، وقد يكون الضغط الجبائي لهذه الدولة مرتفعا مثل مناطق التجارة الحرة، وغالبا ما 

 دولا الضريبية الملاذات وتضمنات الضريبية عبارة عن جزر أو أقاليم لدول ذات سيادة، تكون الج
 الكاريبي في جزرا الأوسط، والشرق  أوروبا في إمارات بريطانية، وجزرا أميركية ولايات ومناطق،

        غ.واللوكسمبور  والنمسا والآمن كسويسرا الصارم المصرفي نظامها على شهرتها بَنت والمتوسط، ودولا
 مختلفة درجات تعرف أن يمكن فيها المصرفية السرية ضريبية كجنات تعد التي المعنية فمثلا معظم الدول

 في السرية هذه وخرق  مطلقة، بسرية محاط السويسري  المصرف أن قانون  نجد سويسرا ففي من الحماية؛
 هناك إمكانية ذلك مع المهنة، من والطرد الإقصاءات عن الجزاء، بمعزل جزائية تستحق مخالفة البلد هذا

                                           

 559.، ص 1155رضا خلاصي، شذرات النظرية الجبائية، دار هومة، الجزائر،  47 
 .551محمد عماد عبد الوهاب السنباطي، المرجع السابق، ص  58
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 الجريمة المتعلقة في كالتحقيقات جدا ومحدودة نادرة حالات في للمصارف والسرية الحماية هذه رفع
 .49الأموال بغسيل

ولقد رفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعض الممارسات التي تقوم بها الجنات الضريبة وخاصة 
والضريبية حول المتعاملين الإقتصاديين الدوليين التابعين لها أي غياب  إخفائها للمعلومات البنكية

الشفافية. وعدم التصريح عنها للدول التي هي في حاجة لمثل هذه المعلومات وهو ما يظهر جليا من 
خلال تجنب الجنات الضريبية إبرام اتفاقيات للتعاون الإداري الضريبي الدولي من أجل تبادل المعلومات 

 .يبيةالضر 

لكن الجدير بالذكر، فالدول تختلف في نظرتها للأثار الناجمة عن التنافس الضريبي الضار وانتشار دول  
الملاذات الضريبية، فبعض الدول تنظر إلى المعاملات الضريبية والتفضيلية بأنها أداة لجذب إستثمارات 

ميز أو للموارد الطبيعية أن الحوافز جديدة، وعلى سبيل المثال ترى الدول التي تفتقر لموقع جغرافي مت
المالية والتفضيلات الضريبية من الأدوات القليلة المتروكة لها لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر والإبقاء 

 على الموجود منه، وإنها ضرورية لتحقيق التوازن مع ظروفها الأخرى في كفاءة جذب الإستثمار.  

 

 خاتمة 

لمالي في المجال الضريبي أحد صور الاجرام المالي عموما، والتهرب خلاصة القول يعد الإجرام ا 
الضريبي في صورته الغش الضريبي يعد جريمة مالية، قام المشرع بتجريمه ونظم أحكامه ومتابعته 

 الجزائية والعقوبات اللاحقة به.

ستعملا في يعد التهرب الضريبي في مفهومه الواسع كل تملص أو محاولة تملص من دفع الضرائب، م
لقد قامت الجزائر بالعديد من المحاولات للحد منه، بداية من الطرق المشروعة وغير المشروعة، و كل 

تجريمه إلى استحداث طرق أخرى كالطعون الولائية والرقمنة التي لا غنى عنها في الحد منه.      
فهي كائنة، وستكون نظرا للأسباب  والحقيقة تقال لا يوجد طريقة فعالة تقضي نهائيا على الجريمة المالية

المتعددة، ولاسيما في المجال الضريبي المتنوعة بين النفسية الاخلاقية إلى الإدارية التقنية، إلى 
 السياسية. الاقتصادية

                                           

، 11زهرة حبو وإلياس نجمة، التهرب الضريبي الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد  - 49 
 .511، ص1155، 5العدد
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 بمجموعة من النقاط تساهم في مكافحة التهرب الضريبي: نوصيلذلك  

 د ومبعثر في عدة نصوص قانونية.اصلاحات واسعة تمس النظام الضريبي الجزائري المعق -
 تفعيل العدالة الضريبية بشكل ملموس، وجعل المتهرب لأول مرة ليس كالمتهرب المحترف. -
المبنية لاغنى عن الرقمنة للحد من البيروقراطي الضريبية، والإجرام المالي يضيق في البيئة الرقمية  -

 .لم نقل منعدم الشفافية وهامش الخطأ والتلاعبات فيها ضئيل إن على
 التحسيس والتوعية بمدى أهمية العملية الضريبية في المنظومة الاقتصادية، لاسيما التنمية والإقتصاد. -

 
 
 

 قائمة المراجع:
 لكتبا 

 .5991أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، دار النهظة العربية،  -
 ة، بيروت، بدون سنة نشر.)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربي سن عواضة، المالية العامةح -
 .1155رضا خلاصي، شذرات النظرية الجبائية، دار هومة، الجزائر،  -
 1155سهام كردودي، الرقابة الجبائية بين النظرية والتطبيق، دار المفيد،  -
سوزي عدلي الناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثرها على إقتصاديات الدول النامية،  -

 .1118ية، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوق
  1118، دار وائل للنشر، الأردن، 5الجريمة الضريبية، ططالب نور الشرع،  -
دراسة مقارنة(، )والتطبيق عاطف محمد موسى، العدالة الضريبية في التشريع المصري بين النظرية  -

  1155دار النهضة العربية، القاهرة، 
 1155ئري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر، عبد الله أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزا -
 عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر. -
، مجلة العلوم القانونية ) الفرنسيمقارنة مع التشريع  دراسة (الضريبيمحمد بودالي، جرائم الغش  -

 .1119، سيدي بلعباس، والإدارية، جامعة الجيلالي اليابس
 .1118محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
دراسة  –محمد عماد عبد الوهاب السنباطى، الإصلاح الضريبي مع التطبيق على الإدارة الضريبية  -

 .1155، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 5، ط-تحليلية مقارنة
  1155ل صقر، الجريمة الضريبية والتهريب، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نبي -
 .1151نصيرة بوعون يحياوي، الضرائب الوطنية والدولية، الأوراق الزرقاء، الجزائر،  -
 .1151الدراسات العربية،  ، مركز5ياسر حسين بهنس، الجرائم الضريبية، ط -
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 .5981عامة، الدار الجامعية، مصر، يونس أحمد البطريق، إقتصاديات المالية ال -
-مقارنة دراسة-القومياتجميل عبد الرحمن صابوني، التهرب الضريبي الدولي للشركات عابرة  -

 .1111 دكتوراه، جامعة عين شمس، أطروحة

 :المقالات العلمية 
زهرة حبو وإلياس نجمة، التهرب الضريبي الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية  -

 .1155، 5، العدد11نونية، المجلد والقا
بلواضح الجيلالي وميمون نبيلة، " مكافحة التهرب الضريبي كهدف لجهود القضاء على  -

البطالة"، ملتقى حول استراتجية الحكومة في محكافحة البطالة في ظل التنمية المستدامة، مجلة جامعة 
 .1155نوفمبر 51و 51المسيلة، 
مكافحة جريمة التهرب الضريبي  الجزائية فيالنصوص زينة يونس حسين، مدى فعالية  -

 .1158، المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية()دراسة مقارنة(، 
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 المداخلةعنوان 
 الآثار المترتبة على التهرب الضريبي وسياسة المشرع للحد منه

Les implications de l'évasion fiscale et la politique du législateur pour la réduire 
 

 الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى تبيين الخطورة الناتجة عن التهرب الضريبي، والآثار الوخيمة المترتبة عنه، 
بإعتبارها العامل الحساس الذي يفوت  امةكونها ظاهرة إقتصادية عالمية تهدد بالدرجة الأولى الخزينة الع

ن موارد مالية معتبرة تساهم في إنجاز مشاريعها التي ترمي من ورائها إلى تحقيق لها فرصة الإستفادة م
 النفع العام.

، الخزينة العمومية، موارد مالية، إنجاز مشاريع، اقتصاديةالتهرب الضريبي، ظاهرة  الكلمات المفتاحية:
 تحقيق النفع العام.

   Résumé: 

Cette étude cherche à montrer le danger résultant de l'évasion fiscale, et ses 

conséquences désastreuses, car il s'agit d'un phénomène économique mondial qui menace en 

premier lieu le trésor public en tant que facteur sensible qui manque l'opportunité de 

bénéficier d'importantes ressources financières qui contribuent à la réalisation de ses projets 

qui visent derrière elle à atteindre l'intérêt public. 

Mots clés :Évasion fiscale, phénomène économique, trésor public, ressources financières, 

mise en œuvre de projets, réalisation d'intérêt public. 
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 مقدمة

تستخدم الدول الضريبة كوسيلة فعالة للتدخل في الحياة الإقتصادية والإجتماعية وتوجيه النشاط 
الاقتصادي وفقا لظروف ومتطلبات وأهداف التنمية، وتحقيقا لأغراضها الإقتصادية والإجتماعية، غير 

دى استجابة و التزام المكلفين أن ديمومة اعتماد الدولة على الضريبة و استمرارها متوقف على م
بالضريبة والتهرب منها، وهذا بالإعتماد على كل الأساليب المتاحة سواء كان ذلك بطريقة مشروعة 
التجنب الضريبي او غير مشروعة التهرب الضريبي، هذه الظاهرة التي تفشت و تعددت صورها عبر 

في الآونة الأخيرة أبعاد خطيرة، فهي لا  الزمن سواء من حيث الوسائل او الأساليب المعتمدة، لتشهد
تقتصر على منطقة جغرافية محددة ولا على فترة زمنية معينة بل اصبحت ظاهرة عالمية لصيقة 
بالضرائب أينما وجدت هذه الأخيرة يوجد التهرب، والجزائر كغيرها من البلدان شهدت فيها هذه الظاهرة 

 مت في ذلك.انتشارا واسعا وكبيرا نتيجة عدة أسباب ساه

ليها، إفالمشرع الجزائري في مكافحته لظاهرة التهرب الضريبي عمد إلى تجريم الأفعال التي تؤدي 
وسعى جاهدا لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وهو ما تلتمسه من خلال كثرة التعديلات 

المماثلة، قانون التسجيل  التي مست مختلف القوانين الجبائية، مثل قانون الضرائب المباشرة والرسوم
و هاته الجريمة المالية لا زالت تنخر الاقتصاد الوطني بدليل أوقانون الطابع، ومع هذا فإن الظاهرة 

ن الخزينة العمومية تفقد أتصريحات المسؤولين عن القطاع الذين لا ينفكوا بين الفينة والأخرى أن يعلنوا 
 مبالغ مالية ضخمة نتيجة التهرب الضريبي.

همية الدراسة التي تنبع من تلك الآثار السلبية والسيئة لظاهرة التهرب الضريبي والتي أ من هنا تتجلى 
جعلت اموالا طائلة تتداول بكل حرية من دون مراقبة او اقتطاع، فهي من الجرائم النوعية وذات ثقل 

عليا في صناعة القرار، وتأخذ حيزا معتبرا من الاهتمام القضائي والإعلامي والسياسي وعلى مستويات 
لاسيما في الفترة الأخيرة أين أصبحت تشكل أحد أهم روافد الجريمة المنظمة وجريمة تبييض الأموال 
وعائداتها الإجرامية وجرائم الفساد، فإن التمكن من معرفة صورها وأركانها وأسباب تفشيها وآليات الوقاية 

 لحد منها ومكافحتها.منها وقمعها، يؤدي لا محالة الى المساهمة في ا

وكيف  آثارها؟ هيوما  الضريبي؟فيما تكمن ظاهرة التهرب  عن:وفق هذا الأساس جاز لنا التساؤل 
 سعى المشرع الجزائري للحد منها؟

للإجابة على هذا التساؤل والإلمام بجميع جوانب هذه الدراسة، تم الإعتماد على المنهج الوصفي والذي 
وللإحاطة أكثر والإلمام بأهم أبعاد ومضامين الدراسة تم تقسيم هذه الورقة يطغى على هذه الدراسة، 

الي مبحثين تناولنا في المبحث الأول آثار التهرب الضريبي، أما المبحث الثاني فقد تضمن البحثية 
   سياسة المشرع الجزائري في الحد من هذه الآفة الإقتصادية.
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  :يآثار التهرب الضـــريبالمبحث الأول: 

يؤدي التهرب الضريبي إلى الإضرار بالخزينة العمومية والمكلفين على حد سواء، يعني ما يتعلق 
بالخزينة العامة يؤدي التهرب الضريبي إلى إنخفاض في الحصيلة الضريبية وبالتالي يؤدي إلى عدم 

فيما يتعلق بالمكلفين إستطاعة الدولة القيام بالخدمات العامة الملقاة على عاتقها على الوجه الأكمل، و 
إلى المساس بالعدالة الضريبية نظرا لأن بعض المكلفين يدفع الضريبة بينما  التهرب الضريبييؤدي 

 يتهرب منها الأخر جزئيا أو كليا.

عقبة تؤدي إلى عدة آثار سلبية يمكن تصنيفها إلى آثار مالية  التهرب الضريبيومن هنا يمكن إعتبار 
 تناولها تباعا:وإقتصادية وإجتماعية ن

 الآثار المالية للتهرب الضريبيالمطلب الأول: 

يؤدي التهرب الضريبي إلى آثار سلبية من ناحية مالية الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 
على الدولة جزءا هاما من حصيلة الضرائب كما أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ  يفوتالأفراد، إذ أنه 

 1ي توزيع الأعباء العامة، ولذلك فإن الدولة تعمل جاهدة على محاربة هذه الظاهرة.العدالة ف

إلى إنخفاض قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب عملية إكتناز الأموال غير  التهرب الضريبييؤدي  -
 2.النقديةعلى مستوى السوق  النقديالمصرح بها، والتي تسبب بدورها في وجود التضخم 

الإنفاق على المرافق العامة، حيث  مواصلةضريبي إلى عدم إستطاعة الدولة يؤدي التهرب ال -
عاة العدالة في توزيع الأعباء العامة بين كافة ا تسير سيرا منتظما منفردا وقد يدفعه ذلك إلى عدم مر 

أو لا يريدون  تهربال ن يستطيعو المواطنين القادرين على دفع الضريبة وذلك بتحميل الأفراد الذين لا 
زيدا من الضرائب عن طريق رفع سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة كي تعوض النقص في م

 تتحملالحصيلة الناجمة عن تهرب البعض من تحمل عبء الضريبة، يضاف إلى ذلك أن الدولة قد 
 3في سبيل مكافحته من النفقات العامة.

 

                                                           
 .913، ص 5002محمد عباس محرزي، إقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة  1
غزة مبروك، فعالية الرقابة الجنائية كأداة للحد من التهرب الضريبي، مذكرة ماجستير، في علوم التسيير، تخصص فحص  2

 .5019امعة محمد خضر، بسكرة، ، جالاقتصاديةالعلوم  كليةمحاسبي، 
 .119، ص 1331، عمان، الجزء الأول، طبعة البيارق غازي عناية، السياسة المالية والتشريع الضريبي، دار  3
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ماعات المحلية، التي تعتمد في من الآثار المالية للتهرب الضريبي كذلك تأثيره على ميزانية الج -
جزء كبير من إعداد ميزانيتها على المداخيل الضريبية كالرسم على النشاط المهني، والرسم العقاري 

  1ورسم التطهير.

وبالتالي تسبب في  النقديالدولة إلى وسائل تمويلية أخرى كالإقتراض والإصدار  لجوء كذلك -
 2الإستقلال المالي للدولة. تمسمخاطر 

 :الآثار الإقتصادية للتهرب الضريبيلمطلب الثاني: ا

 للتهرب الضريبي عدة تأثيرات في المجال الإقتصادي أهمها:
، إذ أن الضريبة التهرب الضريبيوهو تشوه إقتصادي يحدثه  إعاقة المنافسة الإقتصادية: -

تيازا للمؤسسة طي إمعالمرتفعة التي يتم إسقاطها على الأنشطة الصناعية والتجارية يمكنها أن ت
شروط  ويبطلروح المنافسة  يفشلالتي تغش مقارنة بالمؤسسة التي لا تستعمل أساليب الغش مما 

إختيار المؤسسات، فهناك من المؤسسات من تلجأ إلى التسيير المحكم والزيادة في الإنتاج لرفع 
تبيع منتوجاتها للحصول على وسائل تمويل وبذلك  التهرب الضريبيأرباحها وهناك من تلجأ إلى 

بأسعار منخفضة مقارنة مع الأسعار التي تطبقها المؤسسات الأخرى، كما أن المؤسسات المتهربة 
 3السوق بتخفيض أسعار مبيعاتها. رتستطيع أن تحتك

قد يلجأ الأعوان الإقتصاديون إلى أنشطة إقتصادية في  التوجيه الوهمي للنشاط الإقتصادي: -
هرب الضريبي ولا يأخذون بعين الإعتبار الأنشطة التي تساعد في القطاعات الأكثر حساسية للت

التنمية الإقتصادية وتزيد القيمة المضافة والدخل الوطني، أي أنهم لا يتوجهون إلى الأنشطة 
يصبح سببا في الركود الإقتصادي  التهرب الضريبيالإقتصادية التي تخلق ثروة إضافية، وبهذا ف

 4والتخلف.
مثل في أغلب الأحيان في إخفاء تت التهرب الضريبيإن عملية  أموال:ظهور أزمة رؤوس  -

المكلف رقم أعماله أو أرباحه الحقيقية وتتم هذه العملية إما عن طريق الإكتناز، أو على شكل 

                                                           
حميد بوزيدة، جبائية المؤسسات، دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة، الرسم والقيمة المضافة، دراسة نظرية  1

 .21، ص 5002عات الجامعية، الجزائر، طبعة وتطبيقية، ديوان المطبو 
نجيب زروقي، جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،  2

 .3، ص 5019تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
الجباية في التنمية الإقتصادية، مذكرة ماجستير، علوم إقتصادية، معهد محمد فلاح، الغش الضريبي وتأثيره على دور  3

 .21، ص 1331العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .21أحمد بوزيدة، المرجع السابق، ص  4
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أوراق نقدية أو على شكل معادن كالذهب بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المكلفين يقومون بفتح 
  1تهريب رؤوس الأموال وهذا ما يحدث نزيف للإقتصاد الوطني.حسابات بنكية خارج الوطن و 

يجعل الدولة تقلص حجم الإعتمادات الممنوحة في إطار تنمية  إنخفاض معدلات الإدخار: -
 2المشاريع الإستثمارية، ويترتب على ذلك ركود إقتصادي متميز بإرتفاع معدلات التضخم والبطالة.

يه الإقتصاد الوطني نحو إرساء إقتصاد غير رسمي أو تساهم ظاهرة التملص الضريبي في توج -
 3ما يعرف بالإقتصاد الموازي والذي يحدث مشاكل عديدة تعرقل السير الحسن للإقتصاد الوطني.

 للتهرب الضريبي الإجتماعيةالآثار المطلب الثالث: 

ير المتهربين غيزيد من الإخلال بمبدأ الضريبة وقاعدة المساواة بين المكلفين التهرب الضريبي 
  4والمتهربين، وبغياب العدالة الضريبية تغيب العدالة الإجتماعية.

ائية والتي يقصد بها تفضيل المكلف مصلحته بضعف الترابط الإجتماعي وتفشي اللامدنية الج -
على المصلحة العامة للمجتمع، بحيث لا يقوم بتخصيص جزء من المساهمة المالية التي يجب أن 

 5.يؤديها للمجتمع

تصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي من خلال البحث عن جميع الوسائل سواء المشروعة أو  -
 6الغير مشروعة قصد التحايل والإفلات من الواجب الضريبي.

تراجع الصدق في المعاملات الإقتصادية، بحيث تتقدم الثقة بين المتعاملين لأن كل واحد منهم  -
ة ضرورة، مما يؤدي إلى عدم الإطمئنان خاصة في منح يعلم أن الطرف الآخر يقوم بمسك محاسب

 7القروض.

التهرب الضريبي يؤثر على سيكولوجية المكلفين النزهاء نظرا لسقوط العبء الضريبي كله  -
الجبائي وغياب  الحسبين مختلف طبقات المجتمع يؤدي إلى تدهور  الخداعو  شالغ فانتشارعليهم، 

 1لثقة في سياسة الدولة الإقتصادية والإجتماعية.الوعي الفردي لدى المكلفين وتغيب ا
                                                           

 .559، ص 5002، عمان، طبعة نشرخالد شحادة الخطيب، أسس المالية العامة، دار وائل لل 1
الرسمي في الجزائر، مذكرة ماجستير علوم إقتصادية،  الإقتصاد ظاهرة التهرب الضريبي وإنعكاساتها علىلابد لزرق،  2

 .00، ص 5015العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر القايد، تلمسان، كلية 
 .10نجيب زروقي، المرجع السابق، ص  3
 .112، المرجع السابق، ص غازي عناية 4
 .151، ص 5011د قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، طبعة عبد المجي 5
 .11، ص 5002، 1ناصر مراد، التهرب الضريبي في الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، طبعة  6
الوادي(، مذكرة رحال نصر، محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )دراسة حالة ولاية  7

 .151، ص 5011ماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمان، طبعة 
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  سياسة المشرع الجزائري للحد منهالمبحث الثاني:    

كبيرا لمجال السياسة الضريبية من خلال الإعتماد على مجموعة من  اهتماماأعطي المشرع الجزائري 
وسائل قمع من أجل  الوسائل والآليات من أجل مكافحتها، بطرق متعددة من رقابة ووقاية ومتابعة ومن

الحد من هذه الظاهرة، فعمدت الدولة إلى تعديل بعض القوانين التي تحمل ثغرات يستطيع المكلف 
التملص من خلالها وإحداث قوانين جديدة وإصلاحات عديدة، ولضمان التحصيل تسعى الدولة جاهدة 

للعلاج على المستوى لإعداد وسائل وقائية يمكن أن تخفف من عبء تحصيل الضريبة، وهي وسيلة 
الإداري، وكذا تعتمد على الوسائل الرقابية والتي تعتبر أفضل طريقة للمكافحة من خلال تفعيل سلطة 

 التحقيق والرقابة وبالإضافة إلى قمع الجريمة الضريبية بالمتابعة والعقوبة.

 الوسائل الوقائية:المطلب الأول: 

 ضريبي تكون على ثلاث مستويات:إن الوسائل التي تهدف للوقاية من التهرب ال
 أولا: على المستوى التشريع الضريبي:

إن التشريع الضريبي هو حجر الزاوية في المنظومة الضريبية فإذا صلح، صلحت المنظومة الضريبية 
والعكس صحيح، فالمشرع الضريبي كان ولازال يلعب الدور الأساسي في مكافحة التهرب الضريبي 

متماشيا مع وتيرة النمو  رناه ملتميز بالإستقرار والثبات، وجعييع بسيط وعادل تشر  نظام صياغةوذلك ب
 2الإقتصادي كما يلي:

يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بربط وتحصيل  تبسيط النظام الضريبي: -
أن ياغة التشريع الضريبي بأسلوب يسهل على المكلفين فهمه، وعليه يجب صالضرائب، فضلا عن 

 3يتسم النظام الضريبي بالشفافية في إجراءات فرض الضرائب.
تعتبر الضريبة من أبرز إهتمامات المشرع الضريبي، فمن خلالها  إرساء نظام ضريبي عادل: -
ب النظام الضريبي نجاحه ومصداقيته لدى المكلفين بالضريبة ويسعى النظام الضريبي الجديد سيك

لمكلفين من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي ذلك من خلال إلى تحقيق العدالة الضريبة بين ا
 4مراعاة ما يلي:

                                                                                                                                                                                     
وش، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم مر قليندة  1

 .24، ص 5012، السياسية، جامعة محمد لخضر، بسكرة، الجزائر
 .20المرجع السابق، ص نجيب زروقي،  2
 .20ليندة قرموش، المرجع السابق، ص  3
عبد الغفور هلايلي، آليات مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون  4

 .22، ص 5010إداري، جامعة محمد خضر، بسكرة، 
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 الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة. -

 شمولية الضريبة. -

 إعتدال معدل الضريبة. -

 تجنب الإزدواج الضريبي. -

 الضريبية غير المدروسة. الإعفاءات -

اهرة التهرب، بل يجب الضريبي لا يكفي وحده لمواجهة ظ عريشإن الت تحسين الجهاز الإداري: -
توفر إدارة ضريبية تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة سواء من حيث التطبيق أو التنظيم كما أن 
الجهاز الضريبي الكفء يمكنه تحويل ضريبة سيئة إلى أخرى حسنة أما جهاز غير كفء 

هتمام تحويل ضريبة حسنة إلى أسوأ منها، مما سيتوجب على المشرع الضريبي الإ فباستطاعته
 1أكثر بالإدارة الضريبية.

 :الإدارة الضريبيةثانيا: على مستوى 

ملة الإصلاحات التي لحقت النصوص الضريبية لا تؤتي أكلها إلا إذا كان تنفيذها على يد هيئة جإن 
تنفيذية على مستوى مقبول من الكفاءة والتنظيم، وعلى هذا الأساس فإن فاعلية النظام الضريبي تستلزم 

ادية ميكل إداري منظم وعصري، لذا وجب تنظيم الإدارة الضريبية وتحسين إمكانياتها الوجود ه
 2والبشرية.

 :ةالضريبب المكلف: على مستوى ثالثا

إضافة إلى الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي للإدارة الضريبية تأتي الحاجة الماسة إلى توسيع 
الفردية  توالسلوكياير الذهنيات يل على تغعمن اليالإصلاحات لتمس الشخص المكلف بالضريبة فيتع

لدى المكلفين، من خلال الوعي الخلاق والفعال والمنتج، والعمل على جذبه نحو الإدارة الضريبية، وذلك 
 3كله بإستعمال وسائل الإعلام والخطاب.

 وعية المكلف بالضريبة:ت .1

 الاقتصاديةسه بدور الضريبة في التنمية وعية في تنمية الوعي الضريبي له، يعني تحسيتوتتمثل هذه ال
 والإجتماعية، وبدوره تجاه هذه التنمية، أي إقناعه بواجبه الضريبي.

                                                           
 .04ق، ص مراد ناصر، المرجع الساب 1
طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة قاصدي  2

 .52، ص 5012مرباح، ورقلة، 
 .99المرجع السابق، ص نجيب زروقي،  3
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 إزالة التوتر بين الإدارة والمكلف: .0

ط المكلف بإن تعسف الإدارة وتجاهلها للمكلف سوف يخلق جزءا من التوتر في العلاقة بينهما، إذ ير 
أو بموظف ما ولتحسين هذه العلاقة قامت إدارة  غيرنفيذي لا نظرته للضريبة بالإدارة كجهاز ت

   1الضرائب بإنشاء مصلحة الإستقبال بقصد تحسين صورتها.
 الوسائل الرقابيةالمطلب الثاني: 

تعتبر الرقابة الجبائية إجراءا ضروريا لمكافحة التهرب الضريبي كما أنها تكتسي أهمية بالغة، وذلك نظرا 
ريبي الذي يعتمد على التصريحات المقدمة من طرف المكلفين، فهي عبارة عن لطبيعة النظام الض

مجموعة العمليات الشكلية والمادية المنجزة من طرف أعوان الإدارة الجبائية للتأكد من صحة العمليات 
 والمعلومات المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين والطبعيين المكلفين بالضريبة.

 :لجبائيةإشكال الرقابة اأولا: 

إن تعدد التصريحات مع وجوب التحقق منها يدفع بالإدارة الجبائية إلى توسيع مهامها وتأخذ الرقابة 
الجبائية أشكال معينة، تستعمل حسب الهدف المرجو منها وحسب أهمية كل حالة في حدود ما هو 

من طرف الإدارة الجبائية  بعةالمتمقرر في التشريعات والتقنيات المنظمة لها، ومنه فإن الرقابة الجبائية 
 تأخذ الصور التالية:

 الرقابة العامة .1

عتمد بالدرجة الأولى على القراءة الشكلية للوثائق تإن الرقابة العامة هي في الحقيقة رقابة سطحية 
العامة في  ةالرقابل ثمتوالتصريحات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة دون التعمق في محتواها وت

 2ورقابة على الوثائق. ليهشكرقابة 
 الرقابة المعمقة .0

بخلاف الرقابة الجبائية الشاملة، تتمثل الرقابة الجبائية المعمقة في التدخلات المباشرة للأعوان المدققين 
بأماكن تواجد نشاطات المكلفين، إذ تهدف هذه التدخلات إلى التأكد من صحة ونزاهة التصريحات 

لفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية مع تبريراتها اللازمة وهذا لأربع المكتتبة من طرفهم كما يتم ا
 3سنوات لم يمسها التقادم لمحاولة الكشف عن إحتمالات التهرب الضريبي.

                                                           
 .54المرجع السابق، ص  طرشي إبراهيم، 1
ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة،  بن فارس حسيبة، التهرب الضريبي في الجزائر، رسالة 2

 .43، ص 5004
إلياس قلاب ذبيح، مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية  3

 .55، ص 5011والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 :الوسائل القانونية المخصصة للرقابة الجبائية: ثانيا

قيق في صحة التصريحات ومدى تحالتتمتع الإدارة الجبائية بوسائل قانونية تتمثل في حقوق تسمح لها ب
للضريبة والتي من خلالها يمكن تحديد الضريبة مع  الخاضعة عناصرالمصداقيتها، فهي تسمح بمراقبة 

 ضمان تحصيلها.
 حق الرقابة: .1

تراقب الإدارة الجبائية التصريحات »من قانون الإجراءات الجبائية  01فقرة  11نصت عليه المادة 
 1.«...... إتاوةكل ضريبة أو حق أو رسم أو  والمستندات المستعملة لفرض

 حق الإطلاع على الوثائق والمستندات: .0

يتيح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائية »من ق إ ج  22وقد أتاح المشرع هذا الحق من خلال المادة 
 .2«قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها بتصفح الوثائق والمعلومات ......

 :حق إستدراك الأخطاء .3

يتمثل حق إستدراك الأخطاء في الإمكانية الممنوحة للإدارة الضريبية لإعادة النظر في الإقتطاع 
، فإنه يجوز إستدراك 3ق إ ج 102الضريبي سواء بتعديله أو فرض ضرائب جديدة، وطبقا للمادة 

وعدم الصحة  ات الكلية أو الجزئية المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائصءافالإع
 أو الأخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب.

ينصب إهتمام الرقابة الجبائية في الحفاظ على موارد الخزينة العامة لإنعاش الإقتصاد الوطني  -
لمفهوم الرقابة الجبائية، ويرتكز عمل الرقابة  عميقوتطوير الإستثمارات ولا يأتي ذلك إلا بفهم 

ى مقارنة ما هو موجود في تصريحات المكلف مع ما هو موجود في الواقع بإتباع كل الجبائية عل
 .بائية المخولة من طرف المشرع الجيميظتنالوسائل القانونية وال

 الوسائل الإجرائية )الدعوى الجبائية(:المطلب الثالث: 

 الجبائيةإجراءات تحريك الدعوى أولا: 
 

 تالإجراءاكها إلى القواعد العامة المقرر في قانون ريحيث تح تخضع جميع المتابعات القضائية من
الجبائية تضمنت أحكام خاصة بالدعاوي  تالإجراءائية، غير أن القوانين الجبائية وكذا قانون االجز 

 ان:ينه على غرر المخالفات الجمركية تنجم عن جريمة الغش الضريبي دعو أوالمنازعات الضريبية، و 

                                                           
 من القانون الإجراءات الجبائية. 11أنظر المادة  1
 ، المصدر السابق.22أنظر المادة  2
 ، المصدر السابق.102أنظر المادة  3
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 مات الجزئية.اى تطبيق العقوبات الجزئية وهي الحبس والغر دعوى عمومية تهدف إل -1

مة الجبائية والمصادر اءات الجبائية وهي الغر ادعوى جبائية تهدف إلى تطبيق الجز  -2
 1ت.اللمحجوز 

ين العمومية والجبائية من حيث التحريك إذ أوكلت النصوص يئم الضريبية بوحدة الدعو اتميز الجر تو 
 2ون ذلك بناء على شكوى.يكئب وحدها، و االضر  ةها لإدار الضريبية كلها صلاحية تحريك

   تقديم الشكوى: 
تفقت جميع القوانين الجبائية على تعليق تحريك الدعوى العمومية والجبائية على شكوى من ألقد 

عوى العمومية إلى النيابة لدج عن الأصل العام الذي يوكل مهمة تحريك او ئب، وهذا فيه خر االضر  ةإدار 
ئب هو االضر  ةئب المباشر فإن إيداع الشكوى من قبل إدار امن قانون الضر  305سب المادة العامة، وح

و تكميل تصريحه أو تسوية أء إلزامي دون أن يستوجب ذلك القيام مسبقا بإنذار المعني لتقديم اإجر 
عد إيداع التنظيم الجبائي، فهي من النظام العام فلا يمكن ملاحقة المكلف بالضريبة إلا ب إزاءوضعيته 

ئب أمام الجهات القضائية المختصة، وخروجا عن القاعدة العامة في االضر  ةالشكوى من قبل إدار 
ختصاص ع الإر الجزئية، فقد أخضع المش تالإجراءامن قانون  329ختصاص المحلي حسب المادة الإ

 الضريبية. ةالمحلي فيما يتعلق بالجريمة الضريبية لاختيار الإدار 
ى من كو ن أساسين، الأول أن تقدم الشطيى على شر و ى صحيحة، يجب أن تتوفر الشكعو وحتى تكون الد

أو من ينوب عنه قانونا،  ي لمركز اي أو هو ئب أو الجائي للضر لاقبل من كلفه القانون بذلك وهو المدير الو 
الجبائية حتى  ةوثانيا تكون الشكوى مكتوبة وموقعة من صاحب السلطة في إصدارها، أي وضع ختم الإدار 

  3ب الصفة الرسمية.تستك

ى عو ئب تكون الداالضر  ةى إدار كو ى أمام القضاء قبل صدور شعو فنستخلص من ذلك أنه في حالة رفع د
ى العمومية عو صة بتحريك الدتمطلق، رغم أن القاعدة تقتضي بأن النيابة هي المخ لانباطلة بط

ل المجتمع في ممارسة حقه في الكشف عن فاعل ثتهام، وهي في ذلك تمستعمالها بوصفها سلطة الإإو 

                                                           
  131ص  5011، دارهومة للنشر، 5المنازعات الضريبية في التشريع و القضاء الجزائي الجزائري، طبعة فارس السبتي، 1
من قانون الضرائب  534ب المباشر والرسوم المماثلة، والمادة من قانون الضرائ 305بناءا على ما نصت عيه المادة  2

 .قانون التسجيل 345من قانون الطبع، والمادة  117قانون الرسم، والمادة  119والمادة  غير المباشر،
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزئي، ج 3

 .41، ص 1990
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طلب القانون ذلك يجعلها غير تع الدعوى العمومية بغير طلب في الحالات التي يرفف 1.الجريمة وعقابه
ءة يستحيل ا، لأنه متى حكم بالبر 2ءةاوعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبولها لا أن تقضي بالبر  مقبولة،

 ئب.االضر  ةولها فهذا لا يمنع من نظر الدعوى عند تقديم شكوى إدار محاكمة المتهم ثانية، أما عدم قب

 ضائية المختصة بالنظر في الشكوى قالجهة ال 
ع ر ، إلا أنه في التهرب الضريبي يمنح المش3ع الجريمة هو مكان الاخصاصو إن الأصل أن مكان وق

مكان فرض  اختصاصها ةئب الاختيار حسب كل حالة، أمام المحكمة التي يقع في دائر االضر  ةلإدار 
ل هذا ثير ليس له مغئب لأن الاالضر  ةلإدار  زامتياإ، وهذا يعد 4مة، أو مكان الحجز، أو مقر المؤسسةاالغر 

 الجزائية.  تالإجراءاالحق بل يخضع إلى تطبيق الأحكام العامة الموجودة في قانون 
قا للقواعد العامة المحددة بالنسبة ختصاص المحلي والتي هي من النظام العام طبع إلى قواعد الإو وبالرج
ركاء أو محل شختصاص المحلي يتحدد بمحل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو ، فإن الإ5للجنح

القبض عليهم فعلى غرر هذا أخضع المشرع الاختصاص المحلي في جريمة الغش الضريبي، لاختيار 
من  534ئب المباشر والمادة امن قانون الضر  2 ةفقر  05ئب حيث بالرجع إلى نصوص المواد االضر  ةإدار 

من قانون  02 ةفقر  34من قانون التسجيل، والمادة  02 ةفقر  119ير مباشر، والمادة غئب الاقانون الضر 
ئب االضر  ةصة بناءا على شكوى إدار تتلاحق أمام الجهة القضائية المخ»الطابع نجدها نصت على أنه 

 ةها، والجهة القضائية المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الإدار ختصاصئب التابعة لإافيما يخص الضر 
 .«هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة

 نقضاء الدعوى الجبائيةإ: ثانيا
ية، ورغم ئم الجبائانقضاء الدعوى العمومية بشأن الجر إحة على أسباب الم تنص النصوص الجبائية صر 

ع إلى الأحكام العامة والتي تقضي بأن الدعوى العمومية تنقضي للأسباب العامة و فإنه يتم الرج كذل
الشيء المقضي  وةالتالية: وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لق

                                                           
 .27، ص احمد شوقي الشلقاني، المرجع نفسه 1
 .139، ص 1963، القاهر مصر، دار المعارف، 1ي، التجريم في تشريعات الضرائب، ط و حسن صادق المرصفا 2
 من ق إ ج. 37و  16من ق ط و  36من ق ت، و  121من ق ر ر أ، و  136من ق ض غ م، و  528المواد  3
 من ق ط. 34من ق ت، و 219من ق ض غ م، و 534ن ق ض م، وم 02فقرة  305المواد  4
 من قانون الإجراءات الجزئية. 01فقرة  329المادة  5
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 .2، ولأسباب الخاصة سحب الشكوى 1فيه

 السحب :أولا
عات التهرب الضريبي ا نقضاء الدعوى العمومية، إلا أن في نز إشكوى في الأصل لا يؤدي إلى إن سحب ال

ئب بإمكانية سحب الشكوى، في حالة الدفع الكلي اذلك، فالمشرع يسمح للمدير الولائي للضر  عكسكون ي
بقا للمادة نقضاء الدعوى العمومية طإب على سحبها تر يت، و 3مات موضع الملاحقاتاللحقوق العادية والغر 

 المتابعة. تإجراءاو التنازل عن الشكوى يوقف أحب سالجزائية، لهذا فال تالإجراءامن قانون  06
 :التقادم :ثانيا

كهما في نفس ريين من حيث التحريك بحيث تملك صلاحية تحيتميز المخالفات الضريبية بوحدة الدعو ت
ين العمومية والجبائية، فالدعوى العمومية يدعو فإن مدة التقادم تختلف بين ال ط،ئب فقراالض رةالوقت إدا

( سنوات بالنسبة للجنح 03ئية بثلاث)اءات الجز رامن قانون الإج 8و 7تتقادم وفقا لأحكام المادة 
لى القوانين الجبائية نجدها تتفق على اع و مة، لكن بالرجيكاب الجر ت( بالنسبة للجناية من يوم ار 10وعشر)

، أما 4مة جنحة أو جنايةيات للدعوى العمومية والجبائية من تاريخ ارتكاب الجر ( سنو 04) عبمدة التقادم بأر 
ى، فإن ر ة أخفستحقاق الحقوق أو أي مخالإستعمال المكلف لوسائل تدليسية من أجل إخفاء إفي حالة 
 ئب من اكتشاف الجريمة ومثال ذلك:راي من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الضر التقادم يس

( بمجرد أن يتبين 02ين)نت( سنوات، س04) عبعلى القيمة المضافة يمدد أجل التقادم وهو أر فالنسبة للرسم 

 5.عت ضده دعوى قضائيةفستعمال طرق تدليسية، ور إأن المكلف قام ب رةداللإ

ف رارتكبه الأطإيجة خطأ تسترداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية نإكما تتقادم دعوى 
 .6من يوم الدفع ر( سنوات اعتبا04) عبمرور أر ب رةأو الإدا

قادم من أفعال تلل اطعقكل فعل بة وبصفة عامة فويقطع التقادم على الخصوص بمحضر إثبات المخال

                                                           
 من نفس القانون. 01فقرة  06المادة  1
 من نفس القانون. 03فقرة  06المادة  2
 من ق ر ر أ. 119من ق ض م، و 305انظر المواد  3
 من ق إ ج. 127و  110ض غ م، و  من ق 564من ق ض م، و  2فقر  305المواد  4
 .2002المتضمن قانون المالية لسنة  21-01من القانون رقم  150انظر المادة  5
 من نفس القانون. 170والمادة  166انظر المادة  6
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 .1 القانون العام
 :المصالحة: ثالثا

حة على ذلك، فهل تنقضي رانقضاء الدعوى العمومية إلا إذا نص القانون صإقضي بتإن المحكمة لا 
الجبائية رغم عدم النص  ةى العمومية بشأن الجرائم الجبائية بالمصالحة التي تتم بين المتهرب والإدار الدعو 

 على ذلك صرحة في القوانين الجبائية؟.

مات اق ض غ م أشارت إلى المصالحة من حيث إمكانيتها، فنصت على أن الغر  555فالمادة 
إعفاءات أو مصالحات حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن أن تكون موضع 

 من نفس القانون. 540المنصوص عليها في المادة 

المادة لم تتعرض  هنقضاء الدعوى العمومية، لكن هذإولكن المصالحة في الأساس هي وسيلة من وسائل 
لقوانين للمصالحة إذا كان لها تأثير على الدعوى العمومية والجبائية، وكان من الأولى أن تتضمن ا

الضريبية والمكلف من جهة وذلك بعيدا  ةالوسيلة لما لها من أثر على العلاقة بين الإدار  هالجبائية مثل هذ
ح للوقت بستيفاء الديون مع ر إى تحقق بذلك غرضها بر عن المنازعات القضائية، ومن جهة أخ

 ٠والمصارف

الجبائية كحقوق  ارةلمالية المستحقة للإدئم الضريبية يكون بدفع المتهم المبالغ ااومنه فالصلح في الجر 
دة تنتج آثار راعن إ تعبيرالمختصة، وهو  ةأن يتم الصلح بين المتهم والإدار  ترطورسوم جبائية كاملة، ويش

 .2ئيةائية للخصومة الجز ابطة الإجر انقضاء الر إقانونية، ويهدف إلى 

، ونظر للصعوبات التي قد 3ماتاق والغر وعليه فغالبا ما يكون سحب الشكوى مشروط بالدفع الكلي للحقو 
غبين في ا نامة للر ز نه يتم منح أجال في شكل ر إمات، فاتعرض المكلفين عند دفعهم لتلك الحقوق والغر 

 نة العمومية.يالخز  فتصفية ديونهم المستحقة من طر 

كلي للدين من المبلغ ال %20ـ دفع مسبق ل استحقاقاتنامة ز ء عند منح كل ر التطبيق هذا الإجر  طويشتر 

                                                           
 21-01من القانون رقم  180لرسوم المماثلة والمادة امن قانون الضرائب المباشر و  04فقرة  305انظر المادة  1

 .2002لسنة  قانون المالية المتضمن
 .262فارس السبتي، مرجع سابق، ص  2
، و المذكر الصادر من مديرية الضرائب رقم 1998من قانون المالية لسنة  40و 20ضمانات المصالحة حسب المادة  3

 .1999/05/09 بتاريخ 175
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 جال التالية:ن وفقا للآو الجبائي وتتم تصفية باقي الدي

 ملايين دينار. 10بالنسبة للديون التي لا تفوق  أشهر 6مدة  -
 مليون دينار. 20وق تفشهر بالنسبة للديون التي لا  12مدة   -
 مليون دينار. 20وق تفعشر شهر بالنسبة للديون التي  18مدة   -

ق فئب، يتم تقديم طلب لتأجيل الدعوى العمومية مر ادفع من طرف قابض الضر ال الرزنامةوبمجرد منح 
إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق أو أمام جهة الحكم المختصة  الرزنامة هبنسخة من هذ

 جها بملف الدعوى.الإدر 

الولائي المدير  فوفي حالة تصفية الدين في الآجال المحددة وبعد سحب الطلب بصفة نهائية من طر 
 نقضاء الدعوى العمومية.القضائية لإ تالإجراءاتخاذ إنه يتعين إئب، فاللضر 

 

   خاتمة
 باعتبارهاأخذت ظاهرة التهرب الضريبي أبعاد خطيرة في مجتمعنا فهي تهدد بالدرجة الأولى الذاتية للدولة 

المالية متأزمة للغاية، و  الاقتصاديةالحجر الأساس الذي يعول عليه، ففي وقت أصبحت فيه الوضعية 
نخفاض حاد، إضافة الى ما إأضحى هاجس التهرب الضريبي أكثر خطورة بما تشهده مداخيل الدولة من 

تلاقيه من احتياجات اجتماعية متزايدة، مديونية ثقيلة، انخفاض للقدرة الشرائية، كل هذه المؤشرات تجعل 
كومة تنتبه الى خطورة الوضع موجهة كل من التهرب الضريبي أهم قضايا الساعة التي جعلت الح

قل الحد من تمادي امكانياتها نحو صد هذه الظاهرة التي تزعزع استقرار الإقتصاد الوطني او على الأ
)التكافؤ في  ونقصد  انتشاره وجعلها من اولويات كل استراتيجية تنموية تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية

 دية.والفعالية الإقتصا الأعباء الضريبية(

 : ومن خلال ما سبق بيانه تم التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات نلخصها فيما يلي

 - النتائج 
يترتب على انتشار وتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي آثار سلبية وخيمة على الإقتصاد الوطني من عـدة  -

علـى الشـركات التـي تحـرص جوانب، كالتأثير السلبي على المنافسة النزيهة، الأمر الذي ينعكس سلبا 
 على أداء إلتزاماتها الضريبية.
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المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال النصـــوص القانونيـــة الســـابقة حـــاول محاصـــرة التهـــرب الضـــريبي أحيانـــا  -
حيانا بعقوبات جزائية، ومن خلال التعديلات الاخيرة الواردة في قـانون الماليـة لسـنة أبعقوبات جبائيه و 

 خفيف المتابعات الجزائية وفتح المجال للصلح.بدأ يتجه الي ت 5019و 5015

جريمــة التهــرب الضــريبي والجــرائم الضـــريبية بصــفة عامــة تمتــاز بطبيعـــة خاصــة تختلــف عــن جـــرائم  -
 القانون العام من حيث التجريم واجراءات المتابعة وكذا الجزاءات المقررة.

كذا عدم تجميع احكامه على صعيد تعقيد النظام الضريبي وعدم استقراره بسبب التعديلات المتكررة، و  -
ــا يحــددها  واحــد، وعــدم صــياغتها بأســلوب ســهل يوضــح الالتزامــات الضــريبية المجرمــة توضــيحا كافي

 .والهدف منهاويحدد مدلولها 
 

 - التوصيات:   
وجوب التركيز على تنمية الوعي الضـريبي واقنـاع المكلفـين بجـدوى مسـاهمتهم، مـع ارجـاع الثقـة فـي   -

 الإدارة الجبائية.هياكل ومصالح 
العمـــل مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام علـــى إعطـــاء وتـــوفير المعلومـــات الخاصـــة بـــدور الضـــريبة وشـــرح  -

المستجدات الطارئة على النظام الجبائي، مع تخصيص مكاتب على مستوى كامل المصـالح الجبائيـة 
 للاستعلامات وتقديم التفسيرات عن مواعيد الدفع والتصريحات.

ائية متخصصـــة فـــي القضـــايا الجزائيـــة الماليـــة والاقتصـــادية، كمـــا هـــو الحـــال اســـتحداث جهـــات قضـــ  -
بالنسبة للدول المتقدمة، بحيث ينبغـي تزويـدها بـالموارد البشـرية الكافيـة ذات الكفـاءة وبالوسـائل التقنيـة 

 المتطورة، لاسيما الإستغلال الأمثل للوسائط والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.
ير قضـــاة متخصصـــين فـــي مجـــال الجبايـــة، لأن التشـــريع الجبـــائي يبقـــى مـــن التشـــريعات تكـــوين وتـــأط -

المعقدة، مما يصعب على القاضي التحكم فيه خاصة ان القوانين الجبائية تخضع لتعديلات وتغيـرات 
 سنوية مستمرة.

نها باعتمــاد وســائل حديثــة وتعميمهــا والتــي مــن شــأ، صوصــا الرقابــة الجبائيــةختطــوير وســائل العمــل و  -
 تسهيل عملية الكشف عن عمليات التهرب الضريبي.
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 قائمة المصادر والمراجع
 التشريعية النصوص 

 

  المتضمن قانون و  1300يونيو  1الموافق  1910عام صفر  11المؤرخ في  122-00الأمر
 الإجراءات الجزائية.

  الجريدة 5009، المتضمن قانون المالية 52/15/5005المؤرخ في  11-05القانون رقم ،
 .52/11/5005، الصادرة بتاريخ 19قم الرسمية، ر 

 .قانون الإجراءات الجبائية 
  والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة. 
 .قانون الرسم على رقم الأعمال  
 .قانون التسجيل 
 .قانون الطابع 
 لمؤلفاتا
  الجزائر، ديوان 1ي، جر ئاأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجز ،

 .1990الجامعية، المطبوعات 
  حميد بوزيدة، جبائية المؤسسات، دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة، الرسم والقيمة

 .5002ات الجامعية، الجزائر، طبعة المضافة، دراسة نظرية وتطبيقية، ديوان المطبوع
 القاهر مصر، دار 1 بعةي، التجريم في تشريعات الضرائب، طو حسن صادق المرصفا ،

 1963ف، المعار 
 5002، عمان، طبعة نشرلخالد شحادة الخطيب، أسس المالية العامة، دار وائل ل. 
  5011للنشر والتوزيع، عمان، طبعة عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير. 
 1331، عمان، الجزء الأول، طبعة ق يار بغازي عناية، السياسة المالية والتشريع الضريبي، دار ال 
 اس محرزي، إقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة محمد عب

5002. 
  5002، 1ناصر مراد، التهرب الضريبي في الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، طبعة. 
 ،هومة  ، دار5الجزائري، طبعة والقضاء الجزائيالمنازعات الضريبية في التشريع  فارس السبتي

 .5011للنشر، 
 

  إلياس قلاب ذبيح، مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، رسالة ماجستير، كلية
 .5011ر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيي
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 وم بن فارس حسيبة، التهرب الضريبي في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعل
 .5004، جامعة البليدة، التسيير

  رحال نصر، محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )دراسة
غيرة حالة ولاية الوادي(، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص تسيير المؤسسات الص

 .5011والمتوسطة، عمان، طبعة 
 حد من التهرب الضريبي، مذكرة ماجستير، في علوم زة مبروك، فعالية الرقابة الجنائية كأداة للع

العلوم الإقتصادية، جامعة محمد خضر، بسكرة،  كليةالتسيير، تخصص فحص محاسبي، 
5019. 

  لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضريبي وإنعكاساتها على الرسمي في الجزائر، مذكرة ماجستير علوم
 .5015عة أبي بكر القايد، تلمسان، ، جامإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير

  ،محمد فلاح، الغش الضريبي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الإقتصادية، مذكرة ماجستير
 .1331علوم إقتصادية، معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 ع الجزائري، مذكرة ماجستير نجيب زروقي، جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشري
 .5019، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق 

  عبد الغفور هلايلي، آليات مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في
 .5010ي، جامعة محمد خضر، بسكرة، الحقوق، تخصص قانون إدار 

  وش، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الخاص، مر قليندة
 .5012محمد لخضر، بسكرة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام
 .5012 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، للأعمال،
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     محمد بوالريش
      دكتوراه طالب
 غرداية جامعة

 
 جريمة تبييض الأموال

L'infraction de blanchiment d'argent 
 

 الملخص
اتفاقية باليرمو و  8811فيينا لسنة ها اتفاقية إن الأفعال التي تشكل جريمة تبييض الأموال تطرقت إلي

، ثم اعتماد تجريم هذه الأفعال من قبل التشريعات الداخلية المصادقة على هذه الاتفاقيات  0222لسنة 
مع تغيير طفيف في بعض الأحيان ، و استقرت هذه الأفعال على الإخفاء و التمويه للمصدر أو 

هذه الأفعال جليا في مجالات الحياة السياسية و  ظهرت، و  ةحقيقة الأموال المتأتية من عائدات إجرامي
ت تعود بأضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني و المعاملا، لتؤثر فيها سلبا، و  يةالاقتصادية و الاجتماع

بين الدول ، و تمزق النسيج الاجتماعي و تخلق طبقة سياسية فاسدة ، و تزداد جريمة تبييض الأموال 
مصرفية أو جريمة منظمة نظرا للأضرار الكبيرة التي تلحق بالمجتمع و  يف جريمةخطورة عندما تك

 الدولة و مؤسساتها المالية و الاقتصادية .
 التشريع الجزائري  تبييض الأموال، عائدات إجرامية، :الكلمات المفتاحية

 

Résumé  

          Les actes constitutifs du délit de blanchiment de capitaux  visés par  convention de 

vienne de 1988 et la convention de palermoul de 2000 puis l'adoption de l'incrimination 

de ces actes par la législation interne ratifiant ces accords parfois avec un peu de 

changement ces actions sont basées sur la dissimulation et le déguisement de la source ou 

de la réalité des fonds provenant des produits de crime ces actions se manifestent dans les 

domaines de la vie l'affecter négativement et cela cause de grands dommages à 

l'économie il rompt le tissu social et crée une classe politique le délit de blanchiment 

d'argent plus grave lorsqu'un délit bancaire ou un crime organisé est adapté en raison des 

grands dommages causés à la société et à l'Etat et ses institutions financières et 

économiques . 

Les mots clés : blanchiment d’argent, la législation algérienne, criminalité bancaire, 

conventions internationales, produits du crime. 

 

  مقدمة 

يكتسي الموضوع أهميته من خطورة هذه الجريمة على مختلف مجالات الحياة ، و كذلك تفاقم ظاهرة 
الإجرام المالي خاصة ما يتعلق بجريمة تبييض الأموال كونها الملاذ الأخير للمجرمين بعد ارتكاب 

ية : أين ية التالجرائم قبلها ، سواء كانت جرائم منظمة أو جرائم فساد ، و من هنا يمكننا طرح الإشكال
 تبرز خطورة جريمة تبييض الأموال ؟ 
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 لي:يالتحليلي عن طريق خطة بحث تتمثل فيما  الإشكالية اتبعنا المنهج الوصفي والمنهجللإجابة على هذه 
 مفهوم جريمة تبييض الأموال  الأول:المبحث 
 تعريف جريمة تبييض الأموال  الأول:المطلب 
 خصائص جريمة تبييض الأموال  الثاني:المطلب 
 الآثار المترتبة على جريمة تبييض الأموال  الثاني:المبحث 
 على المستوى الدولي الأول:المطلب 
 على المستوى الوطني الثاني:المطلب 

 
 ولالمبحث الأ 

 مفهوم جريمة تبييض الأموال
 

 (ب أولمطل)لإعطاء صورة واضحة لتبييض الأموال وجب التعرض لهذه الجريمة من خلال تعريفها 
 . )مطلب ثاني(، ثم التطرق إلى خصائص هذه الجريمة 

 :يمة تبييض الأموالتعريف جر : المطلب الأول

ع ثاني( والفقهية )فر  (،الناحية اللغوية )فرع أول نم دراستهامن للإلمام بتعريف هذه الجريمة لابد 
 (.ثالثالقانونية )فرع و 

 التعريف اللغوي لجريمة تبييض الأموال الأول:الفرع 
يقصد بتبييض الأموال من الناحية اللغوية تبييض الشيء ، أي بيض ، و يقال لبس ثوبا أبيضا أو 

وال يعني مبيض الرسالة أي أعاد كتابتها بعد تسويدها ، و مصدر بيض هو تبييض ، و تبييض الأ
  1ض ليبدو في صفة أو صورة مشروعةمجازا صبغ المال الأسود باللون الأبي

 التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال  الثاني:الفرع 
تماشيا مع  اوسرعة تطورهتداخلت التعريفات الفقهية بخصوص هذه الجريمة نظرا لخطورتها الكبيرة 

  :منها سبيل المثال عدة تعريفاتنذكر على أرجاء العالم و في  وانتشار الأنترنتالتطور التكنولوجي 
ة في صور  إظهارهاو  للأموال،مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع  ››

تحويل العائد المباشر أو غير أو  ،، أو إخفاءي توظيفالمساهمة ف أو متحصلة من مصدر مشروع ،
 .الدكتورة هدى حامد مشقوشعن  ‹‹أو جنحة   المباشر لجناية

                                                           
اغين جامعة لمين دب جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، رسالة دكتوراه، عبد السلام حسان،1

 082-082ص، 0282-0282، سطيف
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مجموعة الإجراءات التي تتخذها إحدى المنظمات  ››عرفها الدكتور أنور إسماعيل الهواري بأنها : 
أو الأشخاص لإضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع و إدخالها إلى الدورة 

 . ‹‹الاقتصادية 

سيما الأموال لافاء المصدر الإجرامي للممتلكات و إخ ›› بأنها:بوسقيعة  الدكتور أحسنكذلك عرفها و 
 . ‹‹ما يسمى بالمال القذر

 أوإخفاء النشاطات غير المشروعة التي تهدف إلى  ›› بأنها: James Beasleyستاذالأعرفها 
 1.‹‹تمويه الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة 

عرفوا هذه الجريمة من عدة زوايا ارتكزت كلها على فعل الإخفاء ، فهناك من كما أن بعض الفقهاء 
يرى أن فعل الإخفاء ينصب على مصدر الأموال غير المشروعة ، و هناك من يرى فعل الإخفاء 
منصبا على حقيقة الأموال غير المشروعة ، بينما جمع رأي ثالث بين الأول و الثاني بجعل فعل 

مصدر و حقيقة الأموال غير المشروعة ، و عليه تعرف جريمة تبييض الأموال الإخفاء منصبا على 
مجموعة العمليات المالية المتداخلة التي تتم داخل الدولة أو خارجها لإخفاء حقيقة الأموال  ›› بأنها :

 2 ‹‹أو طمس مصدرها غير المشروع و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع 

 التعريف القانوني لجريمة تبييض الأموال  الثالث:الفرع 
 تعرضت لهذه الجريمة الوثائق والاتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية نذكر منها :

: لم تعرف هذه الاتفاقية جريمة تبييض الأموال بل اكتفت بذكر الأفعال  8811 لسنة اتفاقية فيينا-8
 يدخل في نطاق هذه الجريمة و أبرزها :التي تعتبر صورة من صور السلوك الإجرامي الذي 

بهدف إخفاء أو تمويه تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جرائم منصوص عليها -
 للأموال.المصدر غير المشروع 

الحقوق  أو إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها-
 الاتفاقية.يها في علم أنها مستمدة من جرائم منصوص علالمتعلقة بها أو ملكيتها مع ال

 .3فعل الاشتراك في جريمة تبييض الأموال-

                                                           

خوجة جمال ،الأليات القانونية لمواجهة جريمة تبييض الأموال في القانون المقارن،رسالة دكتوراه،جامعة أبي - 1
 0281-0282بكر بلقايد تلمسان الجزائر،

ة لدليلة حلايلة،العلاقة القانونية بين جريمة تبييض الأموال وجريمة تمويل الإرهاب،مقال منشور في مج-2
 001-002تمنغاست الجزائرص الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية ،المركز الجامعي

أسن كويز بنعلال أيوب الترفوس،تشريعات مكافحة غسيل الأموال،دراسة مقارنة بين المغرب - 3
 2،ص0288نوفمبر00والإمارات،المعهد المصري للدراسات،دراسة سياسية،
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جميع العمليات  ›› عرف هدا الإعلان جريمة تبييض الأموال بأنها: :8811 إعلان بازل لسنة-0
 1‹‹الجرمي للأموال وأصحابها بصدد إخفاء المصدرالمصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم 

 :0222لسنةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -3
 هي:و  2ادة المفي الأفعال  واكتفت بتجريملم تعرف هذه الاتفاقية بدورها جريمة تبييض الأموال 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير 
المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه 

  على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته 
و حركتها أ مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيهاإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو 

 إجرامية.مع العلم أنها عائدات  بها،أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة 
 إجرامية.استخدامها مع العلم وقت تلقيها بأنها عائدات  وحيازتها أواكتساب الممتلكات 

 بها،ارتكاة أو التواطؤ أو التآمر على المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه الماد
 2بشأنه. وإسداء المشورةوتسهيله على ذلك  والمساعدة والتحريض ومحاولة ارتكابها

 ›› : حسب رأي مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال فإن جريمة تبييض الأموال هي-4
والتهرب الضريبي والأموال المرتبطة الأموال الناتجة عن الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

بالفساد وسرقة المال العام والرشاوى والعمولات المدفوعة للحصول على صفقات ومشروعات عامة 
 3‹‹ وصفقات السلاح وتهريب الأثار وغيرها

    0222 سنةلساير المشرع الجزائري اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 .4من قانون العقوبات مكرر 318نص المادة  إلى 2ا المادة نقل حرفيو 
 .5ومكافحتها وتمويل الإرهابمن قانون تبييض الأموال  0نفس الأفعال جرمتها المادة و 

بتغيير كلمة  20-80 أدخل تعديلا طفيفا بموجب الأمر 0280إلا أن المشرع الجزائري سنة 
 .6ت مباشرة و غير مباشرة من جريمةبارة عائدات إجرامية بعبارة عائداممتلكات بمصطلح الأموال و 

                                                           

 832ص ،ةدحلب، البليدجامعة سعد  ،محاضرة دراسة مقارنة، الأموال،تبييض  ةعادل، جريمعكروم 2أ -1
   .0222 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة من 2 راجع المادة -2
ة رسال مقارنة، ةالمصرفية، دراسالأموال على أحكام السرية  تبييض الرياحي، أثرمحمد عاشور يوسف - 3

 28ص ،0222بيرزيت فلسطين، ةالعليا، جامعكلية الدراسات  ،رماجستي
المتضمن قانون العقوبات  0224نوفمبر82المؤرخ في  82-24من القانون رقم مكرر 328 انظر المادة- 4

 .الجزائري 
 0222فبراير2الموافق ل  8402دي الحجة عام 02المؤرخ في  28- 22 من القانون  0راجع المادة  -5

 وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال

يعدل ويتمم  0280فبراير83 ه الموافق ل8433ربيع الأول عام 02مؤرخ في  20-80انظر الأمر رقم - 6
 .28- 22 القانون 
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 8812عرف التشريع الأمريكي تبييض الأموال بعد صدور قانون خاص بتبييض الأموال سنة 
ر تبييض الأموال كل فعل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن نشاطات اعتبو 

ة ريفرضها قانون السهي كذلك كل معاملة مالية تهدف إلى تجنب التقارير التي و  إجرامية،
أصبح تبييض الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية يشمل أيضا فعل  8880عام في و  المصرفية،

 .1ضافة إلى الأفعال السابقة الذكرإ التآمر
 الأموالخصائص جريمة تبييض  الثاني:المطلب 

 )فرع ثاني( فيها المجالات المنتشرةحسب و  (،تكتسب هذه الجريمة خصائصها من طبيعتها )فرع أول
 بطبيعتهاجريمة تبييض الأموال  الأول:الفرع 

لقيام هذه الجريمة لابد من وقوع جريمة أصلية قبلها ينتج  تبعية:جريمة تبييض الأموال جريمة -8
 .2منهاالاستفادة و عنها عائدات إجرامية يتم تبييضها فيما بعد 

جريمة تبييض الأموال جريمة متطورة تقنيا و فنيا : أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور فئة جديدة -0
 وال و ذلك بتعاقد المنظمات تملك مهارات تقنية عالية تجعلها محترفة في تبييض الأم

 .3الأموالالإجرامية مع هذه الفئات مقابل منحهم نسبة محددة من 

و ما آلت إليه من  جريمة تبييض الأموال جريمة عالمية : إن التبادلات التجارية بين الدول -3
ن ية مسهولة معاملات بإزاحة جميع العراقيل أمامها صاحبه مرور الأموال غير المشروعة و المتأت

عائدات إجرامية سواء عبر الحدود أو عن طريق المؤسسات المالية التي يتم عبرها تحويل الأموال 
الغير مشروعة إلى الخارج ، و تفاقم الوضع أكثر خاصة عند التطور التكنولوجي الحاصل في العالم 

السير  أكثر ومن ثورة اتصالات و وسائل إلكترونية حديثة تعمل على سرعة عجلة تبييض الأموال 
 .4 بها خارج حدود الدولة لتنتشر في مختلف دول العالم بصفة كبيرة جدا

 ظمة تتميز بعدديرتكب هذه الجريمة مجموعة إجرامية من: جريمة تبييض الأموال جريمة منظمة-4
بالإجرام ل ، فجريمة تبييض الأموال تتصلأدوار بتوفر الوحدة الذهنية لهمايتقاسمون المشتركين فيها و 

المنظم فتكون غرضا من أغراض الجريمة المنظمة من خلال تبييض هذه لأخيرة لعوائدها غير 

                                                           
ة الحاج جامع دكتوراه، ةمقارنة، رسال ةالجزائري، دراسبدر الدين خلف جريمة تبييض الأموال في التشريع - 1

 .80ص ،0288-0282،اتنةلخضر، ب
 منشور في مجلة التواصل في للمكافحتها، مقاتبييض الأموال والأليات القانونية  خليفة جريمةراضية  -2

 .848ص ،0281أوت  ،20 العدد 04، دوالقانون، لمجلوالإدارة  الاقتصاد
 .42سابق ص حسان، مرجععبد السلام - 3
 قوق،الح ةماجستير، كليدانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الاموال رسالة  -4

 .32-08ص ،0281كانون الثاني، جامعة الشرق الأوسط،
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قد تكون أثرا من آثارها لأنه في الغالب ما ينتج عن الإجرام المنظم عائدات من الأموال المشروعة و 
 .1المنظمة الجريمة من ثمة فإن جريمة تبييض الأموال تعتبر صورة من صورو  مشروعة،الغير 

 فيها  المجالات المنتشرةجريمة تبييض الأموال حسب  الثاني:الفرع 
تساهم هذه الجريمة في إضفاء الشرعية الاجتماعية  اجتماعية:جريمة تبييض الأموال جريمة -8 

ذين الو  البشرية،الأعضاء رائم خطيرة كالإتجار بالمخدرات و على هذه الأموال لصالج مرتكبي ج
ثر ما تؤ  غالبا هذه الأعمال سياسية ، غير أن أبعادأعمال خيريةشفيات و وهمون المجتمع ببناء مستي

   .2سلبا على العمليات الانتخابية
: تعتبر جرائم المخدرات أكثر الجرائم الاقتصادية لما مة تبييض الأموال جريمة اقتصاديةجري-0

روع كالاختلاس شالاقتصادية التي تتعلق بالكسب الغير مإضافة إلى الجرائم  كبيرة،تجنيه من أرباح 
 .التسهيلات البنكيةيات التهريب و عملو تزييف العملة و 

يقوم ذوي النفوذ السياسي في الدولة بجمع أكبر قيمة  سياسية:جريمة تبييض الأموال جريمة -3
دولة لا وإرجاعها إلىيضها الخارج للقيام بتبي وتهريبها إلىممكنة من الأموال بطرق غير مشروعة 

 3المشروعة.الأصل في صورتها 

المصارف مجال خصب لتبييض الأموال من خلال طبيعة  مصرفية:جريمة تبييض الأموال جريمة 
الأمان للأموال المبيضة بفضل مبادئ سرية الحسابات المصرفية فهي تضمن السرية و  عملها،

الاتصال  ائلوسالبطاقات الممغنطة و لات المصرفية الإلكترونية و المعقدة كالتحويالحسابية والعمليات 
 .4الحديث بالأنترنت

 الثانيالمبحث 
 مترتبة على جريمة تبييض الأموال الآثار ال

 

ير غذكرها جعلها تؤثر بصفة مباشرة و  ما تتصف به من خصائص سبقإن خطورة هذه الجريمة و 
، ب أول(المستوى الداخلي )مطل علىوالسياسية والثقافية والاجتماعية الحياة الاقتصادية  مباشرة على

   .على المستوى الدولي )مطلب ثاني(كذلك و 

 

                                                           
 .2-2خوجة جمال، مرجع سابق، ص- 1
 نية،في مجلة الحقوق والعلوم الإنسا شورمن الجزائري، مقالجريمة تبييض الأموال في التشريع  محديد حميد، - 2

 .302جامعة الجلفة،ص
 .42-42عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص- 3
 .302ص مرجع سابق، حميد،محديد  - 4
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  ييض الأموال على المستوى الداخلي: آثار جريمة تبالمطلب الأول
ة الاقتصادينكشف على هذه الآثار من خلال ما تتركه هذه الجريمة في مختلف مجالات الحياة 

 ثالث(الفرع الالسياسية ) (،ثانيالفرع الالاجتماعية ) (،ولالأفرع ال)
 الاقتصادية  الأول: الآثارالفرع 

 تنقل الأموال من المصارف الوطنية إلى المصارف الأجنبية و بالتالي يقل الدخل القومي للدولة-
التي تحققت فيها هذه الأموال ، كما حصول الأفراد المجرمين على مداخيل لا يستحقونها و ما يقابله 

من أخذ أصحاب المداخيل المشروعة لدخلهم يخلق مشاكل اجتماعية واسعة جراء اختلاف توزيع 
 الدخل القومي .

 لعلاج وضع اقتصاديتغلط الأموال الغير مشروعة الدولة في اتخاذ سياسات اقتصادية مناسبة -
 الدولة.معين داخل 

يؤدي تبييض الأموال إلى هروب رأس المال إلى الخارج ، فكلما زادت عمليات التبييض قل معدل -
 الادخار المحلي و بالتالي نقل المدخرات التي توجه إلى الاستثمار .

 ؤدي بزيادة الطلب علىتحول الأموال الغير مشروعة إلى الخارج و تحول إلى العملة الأجنبية مما ي-
 ها .و تدهور هذه العملات و انخفاض الطلب على العملة المحلية و بالتالي انخفاض هذه الأخيرة 

يؤدي تبييض الأموال إلى المنافسة الغير مشروعة حيث تلجأ بعض المؤسسات المالية الضعيفة -
 .1منافسة المؤسسات المالية وعة و استقبال الأموال الغير مشر  بعد إغراء المبيضين و المافيا إلى

 

 الاجتماعية  الثاني: الآثارالفرع 
يدعم تجار المخدرات بعض الأشخاص ماديا من أجل الحصول على مناصب اجتماعية غير -

مؤهلين لها مما يؤدي بهؤلاء الأشخاص للخضوع إلى تجار المخدرات و تنفيذ طلباتهم و بالتالي تنزع 
 مما يؤدي إلى وقوع اختلال في التوازن الأخلاقي للمجتمع .الثقة من هؤلاء الأشخاص 

و أ جهد كبير من أجل التصدي لهذه الجريمة سواء بمعاقبة المجرمينتنفق الدولة أموال كبيرة و -
 لجريمة.افبدلا من استعمال هذه الأموال في التنمية تنفقها الدولة في التصدي لهذه  الضحايا،تأهيل 

 .ن فيهاكذلك العامليي إلى تشويه سمعة هذه المؤسسات و عبر المصارف تؤد إن عمليات التبييض-

قيق دعدم إنجاز المشاريع بشكل صحيح و  يؤدي تبييض الأموال الناتج عن الفساد الإداري إلى-
 .2السكينة العامة للمواطنينو على الصحة طمعا في زيادة الأرباح مما يؤثر 

                                                           
منشور في مجلة الندوة للدراسات  الجزائر، مقالمكافحة جريمة تبييض الأموال في  عائشة، الياتعوماري - 1

 التسيير والعلوم التجارة والإقتصاد ة، كلي0288الثلاثون، عام القانونية، العدد
ل منشور في مجلة دراسات قانونية مقا دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال، قسمية محمد،- 2
 .824ص ،82 عددال
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 السياسية   الثالث: الآثارالفرع 
 لذلك.لمالي ا ويمتلكون النفوذاللوائح موال القذرة في وضع التشريعات والقوانين و يشارك أصحاب الأ-
 1الدولة. والاستقرار داخلتدعم الأموال الغير مشروعة المنظمات الإرهابية التي تزعزع الأمن -

ريق نفوذهم عن ط السياسيوالصعود توغل مرتكبي جريمة تبييض الأموال في العمليات الانتخابية -
 الإجرامية.المادي لاكتساب حصانة تسهل لهم ممارسة أنشطتهم 

قد يحول الثراء هؤلاء المجرمين إلى قوى اقتصادية داخل الدولة تمكنها من توجيه القرارات السياسية -
 و الاقتصادية بما يخدم عملياتها الغير مشروعة ، و ذلك ما يؤثر مباشرة على الاستقرار السياسي و

 2الاقتصادي للدولة .

 الدوليآثار جريمة تبييض الأموال على المستوى  :الثانيالمطلب 
لية وتهدد الشفافية الدو  (،المؤسسات والأسواق المالية )فرع أولبييض الأموال على ت تؤثر جريمة
 معدل التضخم )فرع ثالث( وتؤثر على)فرع ثاني( 

 

  والأسواق الماليةتشويه صورة المؤسسات  الأول:الفرع 
البحث عن مصدر أموال المستثمرين نظرا  تقوم بعض الدول باستقبال استثمارات أجنبية دون -

 و    في المؤسسات  لحاجة الدولة لهذه الاستثمارات في عمليات التنمية مما يؤدي إلى بث الفساد
 الأسواق المالية .

تؤثر جريمة تبييض الأـموال سلبا على الاقتصاد الكلي الذي يعتمد على العولمة المالية ، فالتهاون -
من سلطات  على رقابة المصارف و حرية دخول و خروج الأموال من و إلى الخارج دون معرفة 

لاموال االدولة و انفتاح السوق المالي المحلي امام المستثمر الأجنبي يفتح نوافذ إضافية لتبييض 
 القذرة .

 تهديد الشفافية الدولية  الثاني:لفرع ا
لدولة  يةويهدد شفاف المصداقية،خلق المال الفاسد المتأتي من جرائم تبييض الأموال أسواقا سيئة ي

 .3المالأسواق رأس  وسمعتها في

                                                           
 .0ص  مرجع سابق، تبييض الأموال في الجزائر، ليات مكافحة جريمةأ عوماري عائشة،- 1
 .822-824مرجع سابق ص، .قسمية محمد ،-2
 .823.قسمية محمد، مرجع سابق،ص- 3
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يؤثر غسيل الأموال على الكيان الاقتصادي العالمي إذ يحدث اضطرابات في الأسواق العالمية -
دة على تصل إلى تجميد الأرص وقيود قدالكبيرة إلى فرض عقوبات  الدول المضاربات فتسعىنتيجة 

 1تسمح بتبييض الأموال. التي وصادرات الدولواردات 

 التأثير على معدل التضخم الثالث:الفرع 
تساهم عملية تبييض الأموال بخروج أموال ضخمة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة مما يؤدي 

ى مما يؤدي إل الإنتاج،إلى التضخم في الدول الصناعية لأن زيادة الأموال لا يقابله الزيادة في 
راد مختلف ى استيالنامية عل وباعتماد الدول ها،فيالسلع  وارتفاع سعرالتضخم في الدول الصناعية 

ييض الأموال تب وبذلك فعملية النامية،السلع من هذه الدول ينتج عنه ارتفاع السلع كذلك في الدول 
       .2دولانطلقت من دولة واحدة إلى دولة أخرى فإن أثرها قد يمس عدة ولو 

 

 مة الخات
اركة شو كذلك م سابقة،تظهر خطورة جريمة تبييض الأموال من خلال طبيعتها المتأتية من جريمة 

، كما أن طريقة تأثيرها على مختلف مجالات الحياة، و من خلال مجموعة إجرامية منظمة فيها
تحويل الأموال الغير مشروعة المعقدة و خاصة عبر المصارف زاد من خطورتها كونها يصعب 

 ما تقدم، و من خلال ال الفساد إلى الخارجرات من أمو ، و بذلك مرور مليارات الدولاعنها الكشف
 :توصلنا إلى النتائج التالية

 جدا.جريمة تبييض الأموال جريمة خطيرة  -
 لمشروع.اغير والإخفاء للمصدر أو حقيقة الشيء ترتكز جريمة تبييض الأموال على فعل التمويه  -
 .والاجتماعية والسياسيةموال على مختلف المجالات الاقتصادية منها جريمة تبييض الأ تؤثر -
 والتعقيد.يعطيها صبغة الخطورة  جريمة تبييض الأموالتنوع تصنيف  -
 الدولي.لهذه الجريمة أبعاد سلبية على المستوى  -

 التاليةالدراسة إلى التوصيات ثر هذه إلنا توصوقد 
عبر و  عبر الوسائل التكنولوجية الحديثةتبييض الأموال رورة مواكبة التشريع لتطور جريمة ض -

 .الأنترنت
 يجب اتباع الإجراءات الوقائية من جريمة تبييض الأموال بمكافحة الجرائم الأصلية أولا . -
 المشروعة.غير لدولي من أجل الكشف عن الأموال ضرورة التعاون ا -

                                                           
المعدل بالقانون  0220-12في جريمة غسل الأموال في ضوء قانون  عرفة، الشاملالسيد عبد الوهاب  - 1

، 2024428/80ت  الهدايا،شارع  –ستانلي –الإسكندرية  القانونية،المكتب الفني للموسوعات  ،21-0223
 .81ص 

 .02ص  ،سابقمرجع  عائشة،عوماري - 2
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 لهدايا،اشارع  –ستانلي –الإسكندرية  القانونية،المكتب الفني للموسوعات  ،0223-21بالقانون 

 .2024428/80ت 
مقارنة بين المغرب  الأموال دراسةتشريعات مكافحة غسيل  كويز بنعلال أيوب الترفوس،  .2

 سياسية. للدراسات، دراسةالمصري  والإمارات، المعهد

 كلية ماجستيرنبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الاموال رسالة  دانة .2
 .0281الثاني، انون الأوسط كالشرق  الحقوق جامعة

 وراه جامعةدكت مقارنة رسالة الجزائري دراسةبدر الدين خلف جريمة تبييض الأموال في التشريع   .1
 .0288-0282،لخضر، باتنةالحاج 

عبد السلام حسان، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة  .8
 .0282-0282لمين دباغين سطيف، 

كتوراه د المقارن رسالةالقانونية لمواجهة جريمة تبييض الأموال في القانون  جمال، الألياتخوجة  .82
 .0281-0282أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر، جامعة

قارنة م المصرفية دراسةالأموال على أحكام السرية  ضالرياحي، أثر تبييمحمد عاشور يوسف  .88
 .0222يرزيت فلسطين،ب العليا جامعةالدراسات  ماجستير كلية رسالة

منشور  الإرهاب مقالالعلاقة القانونية بين جريمة تبييض الأموال وجريمة تمويل  دليلة حلايلة،- .80
 .الجزائر ،تمنراست ،،المركز الجامعي والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهادفي مجلة 

ة مقال منشور في مجل جريمة تبييض الأموال والأليات القانونية لمكافحتها، راضية خليفة، .83
 .0281 تأو  ،20 د، العد04 دوالقانون، المجلوالإدارة  الاقتصادالتواصل في 

 في مجلة الحقوق  منشور الجزائري، مقالتبييض الأموال في التشريع  حميد جريمةمحديد   .84
 .الجلفة الإنسانية جامعةوالعلوم 

وة منشور في مجلة الند الجزائر، مقالمكافحة جريمة تبييض الأموال في  عائشة، الياتعوماري  .82
 .والاقتصادالتسيير والعلوم التجارة  ة، كلي0288الثلاثون، عام القانونية، العددللدراسات 
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قسمية محمد، دور الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال، مقال منشور في مجلة  .82
  .28قانونية، العدد دراسات 

 .دحلب البليدةسعد  مقارنة محاضرة، جامعة ال دراسةالأمو جريمة تبييض  عادل، عكروم .82
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 -أ –أستاذ محاضر شريفة سوماتي، 
 جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

  

 إسداء المشورة في عمليات تبييض الأموال ) الجريمة المستحدثة (

 ملخص

جريمة تبييض الأموال، نص عنها المشرع الجزائري في إسداء المشورة من الأفعال المجرمة في  تعتبر 
 6مؤرخ في  50-50د من القانون فقرة  2مكرر/ د من قانون العقوبات الجزائري وكذا المادة  983المادة 

ورة . واعتبرها صورة من صرهاب ومكافحتهمالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإيتعلق با 2550راير بف
جرائم وتعد هذه الجريمة من ال .بة للالتزامات الدولية المصادق عليها في هذا الشأناستجا تبييض الأموال

ول أ موال وتمويل الإرهابذ يعد قانون الوقاية من تبييض الأوجود من قبل، إ اي لم يكن لهالمستحدثة الت
را لعدم عدمة نظأن الدراسات التي تناولت هذه الجريمة تعد قليلة جدا إن لم نقل من، قانون تناول تجريمه

هدف إلى توعليه فإن هذه المداخلة التفات الباحثين الى هذا النوع الجديد من التجريم في الجرائم المالية. 
 .ضمن مقاربات النظرية العامة للجريمةالإحاطة بمعالم هذه الجريمة وتحليلها وتوصيفها 

 الأموال المستحدثة، تبييضالجريمة،  المشورة،: الكلمات المفتاحية
Résume 
Le conseil fait partie des actes criminels dans le délit de blanchiment d'argent, 
prévu par le législateur algérien à l'article 389 bis/d du code pénal algérien, ainsi 
qu'à l'article 2, alinéa D de la loi 05-01 du 6 février 2005 liés à la prévention et 
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il la 
considérait comme une forme de blanchiment d'argent en réponse aux 
obligations internationales ratifiées à ce Sujet. 
Ce crime est considéré comme l'un des crimes modernes qui n'existaient pas 
auparavant, car la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement 
du terrorisme est la première loi à traiter de sa criminalisation. Incrimination des 
délits financiers. Par conséquent, cette intervention vise à saisir les 
caractéristiques de ce crime, l'analyser et le décrire dans le cadre des approches 
de la théorie générale du crime. 
Mots-clés : conseil, modernes criminalité, blanchiment d'argent 
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 مقدمة
كل من  االتي انفردت بالتنصيص عليه ،جريمة تبييض الأموال تعد إسداء المشورة من الأفعال المجرمة في

(، وكذا اتفاقية ميريدا لمكافحة  2/ب/6المادة  ) 1اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
قانون العقوبات  مواضع منبضع ـ بينما نص عليها المشرع الجزائري في ( 2/ب/29المادة )  2الفساد

مكرر/ د من  983النصوص المتعلقة بتبييض الأموال بمقتضى المادة والقوانين المكملة له، من أهمها 
يتعلق بالوقاية من تبييض  2550راير بف 6مؤرخ في  50-50فقرة د من القانون  2المادة قانون العقوبات، و 

 .3المعدل والمتممالاموال وتمويل اإرهاب ومكافحتهما 
ييض ذ يعد قانون الوقاية من تبوجود من قبل، إ الم يكن لهي هذه الجريمة من الجرائم المستحدثة الت وتعد

استجابة للالتزامات الدولية المصادق عليها في هذا  اول قانون تناول تجريمهأموال وتمويل الإرهاب الأ
فات لتاتعد قليلة جدا إن لم نقل منعدمة نظرا لعدم  التي تناولت هذه الجريمة كما أن الدراسات .4الشأن

   .الباحثين الى هذا النوع الجديد من التجريم
عارف ومدارك مأهمية علمية تتمثل في إثراء  بالغتين: أهميتينتهدف إلى تحقيق  وعليه فإن هذه المداخلة

أهمية ظرية العامة للجريمة، و ضمن مقاربات الن تحليل وتوصيف وتأصيل هذه الجريمة الباحثين من خلال
 رتكب منيخاصة وانه رغم بساطته الظاهرية، عملية تتمثل في توجيه المهنيين للحذر من هذا السلوك 

وما قد ينطوي عليه دورهم الاستشاري من خطورة بالغة إذا انصب طرف شريحة عريضة من المهنيين، 
  .على الممارسات المنحرفة المتعلقة بتبييض الأموال

مية هالبحث عن اشكالية في غاية من الأ له سنحاول من خلال هذه المداخلة واستجلاءتبيانا لما سبق  
في تسهيل عمليات  الذي تقوم به بعض المهن  الدور الاستشاري خطورة مدى معرفة تتمحور حول 

يما من الجريمة لاس وكذا التعرف على الإحاطة القانونية بهذهتعد مبررا لتجريمه،  التيو موال تبييض الأ
   ؟حيث أركانها والعقوبات المقررة لها

                                                           

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -1 
  .2555نوفمبر  00

 .2559اكتوبر  90المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -2 
 52-02لأمر رقم ، المعدل والمتمم با2550فيفري  3الصادرة في تاريخ   00جريدة رسمية عدد جريدة رسمية عدد  -3 

جريدة رسمية عدد  2500فيفراير  00مؤرخ في  56-00بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم2502فيفراير سنة  09مؤرخ في 
 .2500فيراير سنة  00الصادرة في تاريخ  58

المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة  2552فيفري  0مؤرخ في  00-52بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -4 
، 2555نوفمبر  00تمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المع

المتضمن  2550أفريل  03مؤرخ في  028-50، المرسوم الرئاسي رقم 2552فيفري  05الصادرة في  53جريدة رسمية عدد 
اكتوبر  90متحدة في التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم ال

 .2550أفريل  20الصادرة  26، جريدة رسمية عدد 2559
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انعدام المراجع، إذ لم نجد أي  هو في هذا البحث لى أنه من الصعوبات التي واجهتناإ الإشارةتجدر بنا 
خصية ، لذا اعتمدنا على أفكارنا الشبالرغم من أهميتها عام يفصل في هذه الجريمةبحث مرجع متخصص أو 

 .ات الموجودة عبر المواقع الالكترونيةوبعض المعلوم
وفق ع، يتناسب ودراسة الموضو  منهج وصفي وأخر تحليلي بإتباع السابقة سنقوم عن الاشكالية جابةوللإ

 الاتي:على النحو محورين أساسين مكونة من  خطة
  مفهوم إسداء المشورةول: المحور الأ

  المشورة في عمليات تبييض الأموالالبنيان القانوني لجريمة إسداء  :المحور الثاني
 

 ولالمحور الأ 
 إسداء المشورة مفهوم

تقتضي بنا الدراسة في هذا المحور التطرف إلى المفهوم العام لإسداء المشورة، من خلال الإحاطة بالمعنى  
( ثانيا)( ثم تمييز المشورة عن غيرها من المصطلحات المشابهة )أولاالحقيق للمقصود بإسداء المشورة 

(، وأخيرا التطرق إلى إسداء المشورة في التشريع )ثالثا ، مواصفاتهاأهدافهاأنواع المشورة، والتطرق إلى 
 ( )رابعاالجزائي 
 تعريف إسداء المشورة  أولا:

 طلح ستعانة بالتعاريف اللغوية والاصطلاحية لهذا المصللوقوف على معنى إسداء المشورة يتعين علينا الا
 التعريف اللغوي للمقصود بإسداء المشورة  -أ

 :يتكون إسداء المشورة لغويا من مصطلحين هما إسداء و مشورة 
ى  إسداء   ، أَسْد   ، يُسدي أسدىمن الفعل أسدى يقال:  ةكلمة مأخوذ إسداء  –، فهو مُسْدٍ ، والمفعول مُسْد 

مه له،  أسدى/ إليه معروف ا أسدىيقال يأتي معنى الإسداء بمعني تقديم أو الأداء ، و للمتعد  ي له معروف ا: قدَّ
اه له، أحسن إليه  .إليه أو له النصح أسدى أدَّ

أَصْلَحَ ذاتَ  بَيْنَهُما : سْدَىأ   الشيءَ: أهَمله أَسْدَى : أصابه،الأمرَ  سْدَىأكما يأتي الإسداء بمعان أخرى يقال  
 1بينهم حديث ا: نَسَجَه سْدَى،أ البَيْن  

رْ  ،يَستشير ، َ مأخوذ من الفعل استشار اسمأما كلمة المشورة فهي  ، فهو مُسْتَشير ،استشارة   ،استش 
 مُستشار والمفعول مُستشار والمفعول

نْهُ  استشارهيقال  ، ويأتي كذلك في معنى طلب الوضوح يقال الْمَشُورَةَ  ف ي أَمْرٍ يَهُمُّهُ: أي طَلَبَ رَأْيَهُ، طَلَبَ م 
 .2، ا تَّضَحَ أي تَبَيَّنَ الأمْرُ  تَشَارَ اس

                                                           

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-اكتروني معروض على الموقع التالي : قاموس  المعاني الجامع قاموس   -1 

ar/%D8%A5   03:09على الساعة  28/05/2520أطلع عليه في. 
 المصدر نفسه -2 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5
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 .طلب الإدلاء بالرأي في شيء ماهي  ستشارةالاو 
جاء في لسان العرب: يقال فلان جيد المشُورة والـمَـشْـورة لغتان. قال الفراء: المشُورة أصلها مَشْورَة، ثم نقلت 

لخفتها. وقال الليث: الـمَـشْـورَة مَفْعَلَة اشتق من الإشارة، ويقال: مَشُورة وهي الشورى والـمَـشُورَة  إلى مَشُورة
بضم الشين وكذلك الـمَـشْـورَة، وتقول منه شاورته في الأمر واستشرته بمعنى، وجاء في مختار الصحاح: 

 .شاوره في الأمر الـمَـشْـورَة الشورى، وكذا الـمَـشُورَة بضم الشين، نقول منه
ظَة , نَص   إ ت  عَاظ ,إرْشَاد  الشورى، ومرادفات المشورة كثيرة منها: ظَة , مَوْع  بْرَة , ع  كْمَة , ع  يحة , إ رْشَاد , ح 

دايَة، أما أضدادها فهي : خلالٌ , إفسادٌ , احتيالٌ , تَسَرُّعٌ , تَهَتُّكٌ , حُمُقٌ , خداعٌ ,  يحَة , نُصْح , ه  , نَص 
شٌّ , مَكْرٌ , نصبٌ , نَزَقٌ   1خرقٌ , رُعُونَةٌ , سفاهٌ , سَفَاهَةٌ , طَيْشٌ , غ 

أو شكل ما أو لحل م أَمْرٍ مَّا الرأي فيتقديم هو مما سبق أن المعنى اللغوي الأقرب لإسداء المشورة  يتبين
 .. في اتخاذ قرار ما

 التعريف الاصطلاحي  -ب
ا يتم الفصل فيها بالرغم من بساطة معانيهمصطلح إسداء المشورة هو من المصطلحات الحديثة التي لم   

 :ى أنهاعلحيث عرفت ، مثل مصطلح الشورى  بمصطلحات أخرى مشابهة لها كلمة المشورةلارتباط نظرا 
خدمة مؤقتة من خبير لموضوع ما أو عدة خبراء لتحديد أو حل أو بحث المشكلات المختلفة ولها عدة  "

يتبين من هذا التعريف أن المشورة هي عملية أخذ الأفكار والآراء من قبل الأشخاص  2مجالات واتجاهات
الذين يمتلكون خبرة في مختلف نواحي الحياة، مما يساعد على الوصول على القرار المناسب والصحيح، 

يقدم المشورة والمساعدة بشأن  معين موضوع في متخصص هو، يمكن القول أن الاستشاري بهذا المعنى
 .مجال خبرته

" بقوله: سالقادر أبو فار  منها تعريف الدكتور محمد عبدفي معنى الشورى عاريف عدة بتكما عرفت المشورة 
تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب 

وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها 
هي تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة " :فعرفها بقوله أما الشيخ أحمد محيي الدين العجوز. "النتائج

استنباط المرء رأياً فيما يعرض له من "  : بأنهاأيضا وعرفت  3"أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به
دكتور ال هاعر فو ، التعريف يدخل فيه التشاور في كل ما يعرض من المشاكلوهذا , "الأمور والمشكلات

                                                           

 مصدر نفسه.  -1 
المشورة ؟ أنواعها، طرقها " معروض على الموقع الالكتروني التالي  تعريف" محمد سمارة  -2

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/6211   20:59على الساعة  28/05/2520اطلع عليه في 
 .م0380هـ 0050بيروت  -مكتبة المعارف  028/ 2حمد محيي الدين العجوز: مناهج الشريعة الإسلامية أ -3 

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/6211
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تبادل الرأي بين المتشاورين من أجل استخلاص الصواب من الرأي، " الله بن حميد بأنها:  صالح بن عبد
 1" .والأنجع من الحلول، والسديد من القرارات
 راجهاستنباط الرأي واستخن المشورة تهدف إلى أعلى تدور كلها ما يلاحظ على هذه التعريف أن جميعها 

"  اعامة أي أنها لم تفصل في المقصود بإسداء المشورة، التي نرى أنهوهي تعاريف  من أجل العمل به، 
العمل به في قضية ما أو لحل مشكل بناءا على طلب المشير من أجل المختص رأي يقدمه المستشير 

 " ما
والحقيقة أن المشورة تختلط بالعديد من المصطلحات المتشابهة التي سوف نقوم بالتطرق إليها في العنصر 

 إيجاد أهم الفروقات الموجودة بينهامع الموالي 
 

      ثانيا: تمييز المشورة عن غيرها من المصطلحات الأخرى 
بعضها من عدة نواحي، من هذه ف مصطلح المشورة مع عدة مصطلحات مشابهة، ولكنها تتميز عن ليخت

 ، التحريض، الإرشادلحات الشورى، النصيحةالمصط
 الفرق بين الشورى والمشورة -أ

 من الباحثين لاسيما في الدراسات الاسلامية يتحدثون عن الشورى ويعبرون عنها أحيانا بالمشورةنجد كثير 
 .ولكنهم يغفلون عن الفرق بينهما

قد فرق الدكتور توفيق الشاوي بين الشورى والاستشارة في كتابه "فقه و ، 2 الحكم في الإسلام أهم قواعدمن فالشورى هي 
هي طلب فرد المشورة من غيره في أمر من أموره الخاصة، أو طلب هيئة لرأى الخبراء  الشورى والاستشارة"، ورأى أن الاستشارة

ورة غير تصرف فيه، وهذه الاستشارة تكون اختيارية لطالب المشوالمتخصصين للاستنارة به في اتخاذ قرار هي صاحبة ال
لإجماع أو با –إلخ، وصدور قرار  ..اجتماعي.أما الشورى فهي تشاور الأمة أو من يمثلونها بشأن قرار سياسي أو  .ملزمة له

                                                           

من عند: حسين بن محمد المهدي " الشورى في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة  أغلب هذه التعاريف مأخوذة -1 
بالديمقراطية والنظم القانونية " معروض على الموقع الالكتروني التالي : 

eman.com-A%2F%2Fwww.alhttps://www.google.com/search?q=http%3  على  28/05/2525أطلع عليه في
 20:02الساعة 

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ) :في الاسلام كثيرة نذكر منها: قوله تعالىوالأدلة عن الشورى  -2 
 (299البقرة :  { ) جناح عليهمافإن أرادا فصالًا عن تراض منهما وتشاور فلا وقوله : )  ،ـ98الاية الشورى:   )بينهم
 إن ) النبوية نذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم :: / ومن الأحاديث  003آل عمران ) الأمر وشاورهم في  ) :وقوله

(  .أحمد رواه  ( (استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه من "الترمذي (، وقوله أيضا:  رواه  ( (المستشار مؤتمن
ة والعامة ، حت ي أحواله كل ها ، في السلم والحربصلى الله عليه وسلم  أكثر الناس مشورة فوقد كان  ى شهد ، وأمور الخاص 

   .أصحابه بذلك

https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.al-eman.com
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الشورى تكون عامة في كل وهذا يعني أن .1منهم، وقرارهم في هذه الحالة من قرارات الشورى الجماعية الملزمة –بالأغلبية 
 رأي والمشورة تكون خاصة في الرأي الملزم

بي، في اللسان العر  المصطلحان من ناحية اللغة، ذلك أن مدلول المشاورة على وزن مفاعلة يختلفكما      
: مستشير ومشير وهما في هذه الحالة الحاكم وعموم الأمة أو بعضهم، ل على أن المشاورة تتم بين طرفينيد

أما الشورى فإن ، 2وذلك البعض إما ممثلوا الأمة أو أهل الاختصاص في المجال الذي تتعلق به المشورة
، وأنه موزع على أفراد كثر، وليس فيه طرفان بل إنه وتي يدل على أنه حدث منتشر وواسعجرسها الص
د القائمين به على حد سواء، وكذلك هو الأمر بالنسية لاختيار الحاكم وبناء السلطة، ينبغي ان يشمل الأفرا

   3يشترك فيه جميع أفراد الأمة من دون منع ولا إقصاء

   بين المشورة والإرشاد الفرق -ب
يقدمها  لتيالعامة، االتعليمات المتعلقة بالمشاكل  وهالفرق الرئيسي بين الإرشاد والمشورة هي أن الإرشاد 

والمهام،  ،نه قد يشمل مسائل تتعلق بالتعليمواسع لأ رشادبالتالي فإن نطاق الإ ،شخص أكثر خبرة أو مؤهلا  
ذلك من مجالات. من المهم ملاحظة أن التوجيه يحدث مع شخص أكثر خبرة  روغي ،، والتمويلوالوظيفي

ي يمكن لأي شخص لديه خبرة ومعرفة أفضل أن وبالتالوشخص لديه خبرة أقل في المسألة ذات الصلة، 
يشترط ذلك ل تستند تحديدا  إلى قضايا شخصية مهنيرأي بينما المشورة هي يقدم توجيهات فعالة للآخرين، 

  في المستشير أن يكون لديه معرفة وتدريب أكاديميين مكثفين في مجال الاستشارة المقدمة .
  بين المشورة والنصيحة الفرق -ج

 النصيحة قيمةمتابعة المعنى اللغوي لمفهوم النصيحة، كما ورد في معاجم اللغة، يلاحظ أن من خلال 
: الإخلاص، عدم الغش، الصدق ، النقاء، الدعوة إلى الصلاح، معانٍ متعددة، منهاأخلاقية عالية تتضمن 

، وعادة ما تكون النصيحة دعوة الناصح المنصوح بالالتزام بقيم معينة أو الانتهاء عن قيم النهي عن الفساد
وعليه فإن كلا من المشورة والنصيحة عبارة عن أخرى أو على اتباع  طريق ما مع توجيهه لأحسن السبل، 

لعادة بدون في اعن المشورة في أن الأولى تكون  تختلف النصيحة رأي أو توجيه في مسألة معينة، غير أن
ر المستشيمن طلب التي تكون ب طلب وبدون نقاش من المنصوح وتأخذ من العامة على عكس المشورة

 التخصص في المجال المستشار فيه، وعليه فإن الرأي الذي يقدم في المستشار الذي يشترط فيهونقاش مع 
ى طلب من شخص معين يسمى مسألة معينة دون طلبه يسمى نصيحة، بينما الرأي الذي يقدم بناءا عل

  مشورة.
                                                           

https://al-فتحي أبو الورد " الشورى والاستشارة " مقال معروض على الموقع الالكتروني التالي :  -1 
sharq.com/opinion/09/12/2016  / 00:00على الساعة  23/05/2520أطلع عليه في. 

على الموقع  0:25على الساعة  2508يناير  22عبد الرفيع احنين " الفرق بين الشورى والمشورة " أضيف في  -2 
 -02:56 على الساعة 23/05/2520أطلع عليه في   https://www.rqiim.comالالكتروني التالي: 

 المرجع نفسه. -3 

https://www.rqiim.com/
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 بين المشورة والتحريض الفرق -0
شرا كان أم  )قيام بسلوك معين الحمله على  معين بنية إرادة شخصعلى التحريض هو عبارة عن التأثير 

المنفردة للمحرض، وهي بذلك يختلف اختلافا جوهريا عن  الإرادةوعادة ما يكون التحريض بناءا على  خير(
المشورة التي تقتصر على تقديم الرأي فقط في مسألة معينة دون إلحاح المستشير على المستشار إلحاحا 

 من شأنه خلق العزم لديه للقيام بالسلوك، وتكون كذلك كما أشرنا بناءا على طلب من المستشير.
  .مواصفاتها أهدافها،ثالثا: أنواع المشورة، 

 أنواع المشورة  -1
لى سبيل ذكر عددا منها عنتتنوع المشورة بحسب تنوع وتعدد المجالات الموجودة في حياتنا اليومية يمكن أن 

استشارة ة نفسية استشار ، صحيةالقانونية، استشارة التسويق، استشارة المبيعات، استشارة ال: استشارة المثال
 استشارة العائلية والزوجية، الاستشارة الإدارية مالية، ال

   ومواصفاتها أهداف المشورة -2
هي معلومات ناتجة من الخبرات العملية والعلمية المُكتسبة على المدى القصير والمدى البعيد، المشورة   

الشخص  الأخرى ويلقَّبوتزداد الخبرات العملية بزيادة عدد التجارب الناجحة في المجال نفسه أو المجالات 
يقوم بعملية الاستشارات بالمستشار نظر ا لخبرته وتجاربه وأفكاره العملية التي تساعد المشروع على  الذي

 :من تقديم المشورة هو النجاح، والهدف

 لتحري عن مواطن المشكلات أو المظاهر التي يمكن أن يتم تحسينها؛ا -

 م بها؛تحديد الحلول والتحسينات التي يجب القيا -

 وضع الأهداف؛ -

 1رسم الطرق بهدف الوصول إلى النتائج. 

المستشار، فإنه يمكن القول بأن الأهداف الرئيسية المنشودة من عمل  لهدف من عمليجاد وصف للإ
 :2المستشار هي التالي

 تقديم المعلومة الصحيحة، الدقيقة في الوقت المناسب لصاحب الصلاحية في اتخاذ القرار. 

                                                           
أطلع عليه  / https://blog.hotmart.com/ar 1hotmertعلى الموقع الالكتروني التالي:  مقال منشور دون ذكر الناشر  -1

 .00:26على الساعة  25/05/2520في 
 : مقال معروض على الموقع الالكتروني التالي  " المهام  والسلبيات" محمد عبد الله الخازم " وظيفة المستشار  - 2

https://www.alriyadh.com/28558  00:02على الساعة  25/05/2520أطلع عليه في. 
 

https://blog.hotmart.com/ar/
https://blog.hotmart.com/ar/
https://www.alriyadh.com/28558
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  طرح الخيارات المكملة والمتاحة لصانع القرار في موضوع الإستشارة، بما في ذلك شرح أبعاد كل
 .من تلك الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، على المدى القصير والبعيد

  العمل على إيصال مشاعر وردود فعل المجتمع تجاه قراراته وعمله، حيث طبيعة المسؤولية تسبب
في حجب ردود الفعل الاجتماعية عن المسؤول، بعكس المستشار الذي يفترض أن يكون ذا أحيانا  

حساسية تجاه ما يدور في المجتمع، كما يفترض أن يكون عدم اشتغاله في تنفيذ القرار مصدر 
 ...حياد وثقة في نقل رد الفعل الصحيح للمسؤول التنفيذي

والمشورة فإن المشورة المطلوب تقديمها، شفويا  كانت أم وبما أن المستشار يتركز عمله في إبداء الرأي 
 :كتابيا ، يجب أن تتميز بمواصفات منها

  الوضوح والشمول بمعنى أن تصاغ بشكل مفهوم للمسؤول، يأخذ في الحسبان إثارة الأسئلة والأجوبة
لب طالممكنة، وأبعاد التطبيق المختلفة، حسب الهدف الرئيسي الذي ينشده صاحب القرار في 

 ..المشورة

  الوضوح والدقة بمعنى أن تتبع التسلسل المنطقي والعملي والعلمي الذي يسهم في إثراء موضوع
الاستشارة، والنقاش حوله مع صاحب القرار أو أصحاب القرار، بعيدا  عن العموميات والألفاظ 

 ...مستشارها الالرنانة التي قد لا تساعد المسؤول، بل تحرجه حين يتبناها بصيغتها التي يقدم

  الإبداع والتجديد في نوع المشورة وأسلوبها، حيث إن المسؤول الناجح دائما  ما يبحث عن التجديد
والتطوير وفق المفاهيم الحديثة، في موضوع الاستشارة أو العمل، بعيدا  بالتأكيد عن الخيال غير 

 .القابل للتطبيق

 ية أو تأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي بكافة المشورة يجب أن تكون مناسبة مع البيئة الاجتماع
 ...أبعاده المعيشية والثقافية والدينية

  المشورة يفترض أن تأخذ في الحسبان التسلسل الزمني والخيارات البديلة في التطبيق، حتى لا تصبح
 .مجرد تنظير يتم نقله من مراجع علمية

  الموارد المتاحة أو الممكن توفيرها للحصولالمشورة يجب أن تأخذ في الحسبان البعد الاقتصادي و 
 .على نتيجة ايجابية من تطبيق النصيحة تلك

 رابعا: إسداء المشورة في التشريع الجزائي 

 تويينالمسعلى  في العديد من القطاعات تعتبر الاستشارة من المهام الأصيلة لبعض المهن والوظائف
ن التطور ألنا فيها في العنصر السابق، غير أهداف حيوية فصتهدف إلى تحقيق وهي ، الوطني والدولي
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الذي صاحب ارتكاب بعض الجرائم أدخل هذه المهنة قي سياق التجريم في حالات وجرائم معينة، بحيث 
  من والاقتصاد الوطني ض الجرائم الخطيرة على الأيمكن استغلال الاستشارة لتسهيل ارتكاب بع

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أول اتفاقية جرمت إسداء المشورة في تعتبر اتفاقية الأو  
دعوة الدول على فقرة ب، حيث نصت هذه المادة  0الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمقتضى المادة 

دما تُرتكب عنفعال جنائيا مجموعة من الأما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم إلى اتخاذ 
عمدا لاسيما منها: تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو 

 نهأو إسداء المشورة بشأالمساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره 
التي شملت  2فقرة ب/ 6وخصت هذا الفعل بالتجريم إذا تعلقت المشورة بعمليات غسيل الأموال في الماد 

، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى طرفدعوة كل دولة 
في  ركةمنها المشا، لاسيما عندما ترتكب عمدا التي تعد غسيلا للأموال الأفعال جنائيا مجموعة من لتجريم

ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة 
وقد تم التأكيد على ضرورة هذا  .وإسداء المشورة بشأنهارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله 

  .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2فقرة ب/ 29المادة  بمقتضىالتجريم 
والملاحظة التي لاحظنها هو أن تجريم إسداء المشورة ورد في الاتفاقيات الأممية فقط ولم يرد في الاتفاقية 

ورد  أما في الجزائر فقد .لاتفاقية العربية لمكافحة الفسادالعربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو ا
تي تجرم وتعاقب على ق ع ال 022في قانون العقوبات هي: المادة  قليلة تجريم إسداء المشورة في مواضع

ة وفي القوانين الخاصالمتعلقة بتجريم تبييض الأموال.  /دمكرر 983، والمادة الاشتراك في جمعية الأشرار
المتعلقة بتبييض الأموال وكذا  50-50من القانون  52إسداء المشورة في المادة تجريم أكد المشرع على 

   المتعلقة بتمويل الإرهاب. 50-50المعدل للقانون  56-00مكرر من القانون رقم  9المادة 
لبنيان ا نا لذا سنحاول في المحور الثاني تحديدسة والتحليل كما أسلفن هذه الجريمة لم تحظى بالدراو أويبد

 هذه الجريمةالقانوني ل
 المحور الثاني

 البنيان القانوني لجريمة إسداء المشورة في عمليات تبييض الأموال
 

قمع ول ()أولاالأموالإسداء المشورة في عمليات تبييض نتطرق في هذا المحور لأركان جريمة 
 .)ثانيا(الجريمة

 أولا: أركان جريمة إسداء المشورة 
 الركن الشرعي -أ

 983 إسداء المشورة في عمليات تبييض الأموال بمقتضى المادة جرم المشرعسبق وأن أشرنا أعلاه أن 
 /د من 52مرة أخرى في المادة التي تم اعادة التنصيص عليها بنفس الصياغة والأسلوب  مكرر ق ع

: صهانالتي أوردت مجموع الأفعال التي تشكل تبييضا للأموال ب المتعلقة بتبييض الأموال 50-50القانون 
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لمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، اد/  ... للأموال:يعتبر تبييضا " 
إسداء و أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله 

 " المشورة بشأنه
مقتضى ب ثان في تجريم إسداء المشورة ولكنها تخص أفعال تمويل الإرهابكما تضمن هذا القانون نصا 

يعدل  2500فيفراير  00مؤرخ في  56-00بمقتضى القانون  50-50التعديل الذي طرأ على القانون 
من  8مكرر  78يعاقب بالعقوبة المكررى في المادة بقولها "  منه 9، في المادة 50-50ويتمم القانون 

على كل مشاركة أو تواطؤ أو تأمر أو محاولة أو مساعدة او تحريض أو تسهيل أو  قانون العقوبات
، بحيث يعتبر كلا النصين استجابة "  أعلاه 3لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة  إسداء مشورة

مكافحة لللالتزامات المصادق عليها في هذا الشأن من طرف رئيس الجمهورية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة 
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

 الجاني(  )صفةالركن المفترض  :ب
النصوص التي جرمت إسداء المشورة أعلاه يلاحظ أنها لم تشترط صفة خاصة في مرتكب  من خلال قراءة

لجريمة ا، فالنص جاء عاما لا تفصيل فيه، مقتبسا مباشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
ة خاصة في توافر أية صف يستلزم وعليه فأنه احتراما لمبدأ الشرعية نقول أن قيام هذه الجريمة لا ،المنظمة

لم ينص القانون على ذلك مباشرة، وبالتالي تقوم الجريمة من طرف أي شخص يقدم استشارة  مرتكبيها ما
 موال.ن عمليات تبييض الأفي شأ

ها في اخذ به مطلقا، ذلك أن إسداء المشورة )تبعا للتعريفات التي تناولنغير أن هذا الرأي لا يمكن الأ
و أالمحور الأول( لا تتم إلا من طرف الأشخاص الذين يمتلكون خبرة في مجال معين ويسمح لهم القانون 

إلا  اتقديم استشارات للغير، وبهذا القول فإن جريمة إسداء المشورة لا ترتكب ولا يعتد بقيامه طبيعة مهامهم
 يسمى مستشار أو استشاري.يقدم المشورة في مجال معين  محترفخبير إذا ما ارتكبت من طرف 

في تحديدها  52-02المعدلة بموجب الأمر رقم  50-50من القانون  0وما يؤكد هذا الطرح هو أن المادة 
 الإخطاربالذي يتم من خلال المؤسسات والمهن غير المالية المكلفة  بالشبهة بالإخطارالمكلفون  للخاضعين

"  تبييض الأموال بقولها:الشبهة عن عمليات ب بالإخطارأشارت إلى أن المستشار في مجال معين ملزم 
المؤسسات والمهن غير المالية: كل شخص طبيعي أو معنوي، ......... والأشخاص الطبيعيين 

و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات  في إطار مهامهم بالاستشارةوالمعنويين الذين يقومون 
 "  او توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال

ما في مهان المشرع أناط للأشخاص الذين يقومون في إطار مهامهم بالاستشارة دورا وقائيا  يلاحظحيث  
وقت هذا كن في ذات اللو  لالتزامهم بواجب اليقظة والزامية التصريح بالاشتباه،.تبييض الاموال مجال محاربة

ل قد يساهمون في تسهيالذين  النص هو إشارة إلى الاستشارة تناط بأشخاص محددين هم المستشارين
مة إسداء وعليه فإن جري ،في هذا المجالللجناة موال من خلال الاستشارة التي يقدمونها تبييض الأ عمليات

يطلق  والذينمهامهم بالاستشارة المشورة لا تقوم بالأصل إلا من طرف الأشخاص الذين يقومون في إطار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81
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شركات معنوي ك شخص واسواءا كاندمون المشورة للعملاءـ عليهم مصطلح المستشارون المهنيون الذين يق
والبنكيين والموثقين كالمحامي، شخص طبيعي أو  ،1التي أصبح لها وجود كبير في الأونة الأخيرة الاستشارة

ن ومحافظي الحسابات والمحاسبيخبراء المحاسبة و  المستشار الماليو والصيارفة، والمستشار القانوني 
 .خل... إفي عمليات البورصة ءوالسماسرة  ووالوسطا المعتمدين

ذلك فأننا ندعو المشرع الجزائري للتفصيل أكثر في هذه الجريمة من خلال تحديد أركانها وما دام الأمر ك
 الركن المفترض فيها تفاديا لأي التباس في تطبيق القانون واحتراما لمبدأ شرعية التجريم والعقاب. الاسيمبدقة 

 : الركن المادي ج
 2المادة  أحد الأفعال المذكورة في هذه المشورة يتمثل في تقديم المشورة إلى مرتكب تبييض الأموال تخص 

 وهي كالتالي:  50-50من القانون 
ع لتلك المصدر غير المشرو تقديم المشورة في شأن تحويل الأموال أو نقلها، بغرض إخفاء أو تمويه  -

والمشورة في هذه الحالة عادة ما يتم تقديمها من طرف الصيارفة، السماسرة ومحافظي الأموال، 
الحسابات بالنظر إلى ما يمتلكونه من خبرات في مجال عملهم تساعدهم على إعطاء الرأي في 

 شأن تحويل الأموال أو نقلها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
شخص متورط في الجرائم الأصلية التي تحصلت منها هذه الاموال على تقديم المشورة لمساعدة أي  -

لمحامي اعادة ما يتم تقديمها من طرف  لأفعاله، والمشورة في هذه الحالة من الأثار القانونيةالإفلات 
إلى التخصص والتكوين القانوني الذي يمتلكه والذي يساعده في استعمال الثغرات القانونية  بالنظر

 الجاني من التهرب من المسؤولية الجزائيةلتمكين 
رة و حيازتها أو استخدامها، وهي المشو أالأموال( شأن اكتساب العائدات الاجرامية )تقديم المشورة في  -

تقدم من طرف والمستشار القانوني والمستشار المالي وخبراء المحاسبة ووالوسطاء في عمليات 
تساهم في تمكين الجاني من إكتساب الأموال أو  بالنظر إلى ما يمتلكونه من خبرات البورصة

 حيازتها أو استخدامها.
ة كما هو نها تقدم شفاهأن كنا نرى إ؟ و تقدم كتابة أو شفاهةهل  المشورةحول كيفية إسداء  التساؤلويطرح 

حل معين لى إ وإرشاده المستثيرثابت في الجانب العملي إلا ان ذلك لا يمنع من استعمال الكتابة في توجيه 
 وفي هذه الحالة يكون إثبات تقديم المشورة أيسر بالمقارنة عما إذا تم تقديمها شفاهة .

هو أن المستشار لا يقدم المشورة في الأصل إلا إذا  أيضا والملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد
ذلك لم يجرم ، ومع يكاكان فاعلا أو شر موال سواءا ذلك من طرف مرتكب أفعال تبييض الأطلب منه 

اهمة موال والمسالاحاطة الكاملة بظاهرة تبييض الأالمشرع طلب المشورة، رغم أهمية هذا التجريم من أجل 
في كشف الجريمة والتضييق على الجناة ومتابعتهم، خاصة في الحالة التي لا يكون فيها المستشار على 

                                                           

في عدة مجالات لاسيما المالية في العالم العديد من الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارات والحلول  يوجد  - 1 
 والإدارية منها.
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جاد حل أو اتخاذ قرار في بعض الافعال التي تصنف علم بنوايا وأفعال طالب المشورة الذي يسعى إلى إي
 ضمن أفعال تبيض الاموال المذكورة انفا.

أن سلوك إسداء المشورة يصنف ضمن السلوك الخطر الذي لا يستلزم لقيامه تحقق  يلاحظمن جهة أخرى 
نتيجة معينة، وبالتالي تقوم الجريمة سواء أخذ مرتكب أفعال التبييض برأي ومشورة الجاني أو لم يأخذ بها 

ي الفقرات ف فالعبرة هنا بخطورة هذا التصرف الذي يساهم ويساعد على ارتكاب أفعال تبييض الأموال الواردة
 الخبرات والمكاسبتوظيف ، وتكمن هذه الخطورة بالتحديد في 50-50من القانون  2أ ب ج من المادة 

ى ارتكاب الجانب السلبي المتمثل في مساعدة الغير عل المهنية التي يتمتع بها المستشار المهني في والكفاءة
دمة من هذه الخطورة أيضا في أهمية المشورة المقالجريمة والتهرب من الاثار القانونية المترتبة عليها، وتك

عند  و الحل الذي اخذه منأوالتي لم يكن مرتكب أفعال التبييض لينجح في ارتكاب أفعاله لولا الرأي 
 المستشار.

تنجم عن الفعل الإجرامي فحسب بل يأخذ في اعتباره  تبعا لذلك فإن المشرع لا يهتم بالنتائج الظاهرة التي
يحتمل حدوثها في المستقبل. فلا يشترط بذلك أن يترتب على ارتكاب الجريمة  لك النتائج الضارة التيأيضا ت

جريمة النتيجة  في هذه اليكتفي أن يقترن سلوك الفاعل بمجرد احتمال الضرر.، وتوصف  ضرر فعلي بل
مة بوجود تتحقق الجريبأنها خطرة، والمقصود بالنتيجة الخطرة هو احتمال حدوث الضرر ولو لم يقع، حيث 

السلوك الخطر المهدد للمصالح الجديرة بالحماية، ولا عبرة فيه بالنتيجة المادية المحسوسة المعروفة في 
 جرائم الضرر.

الأمر بجريمة  تمن الجرائم المستقلة إذا تعلقدفعت بالمشرع الى اعتبارها ولعل خطورة هذه الجريمة هي التي 
بق عليه نستنتج من كل ما سو وبالتالي فإن فاعله يعتبر فاعل أصلي،  1تبييض للأموال أو تمويل للإرهاب

يشكلها  لى الخطورة الكبيرة التي أصبحاستنتاجه بالنظر  يرجع مبرر تجريم هذه الصورة حسبما يمكنأنه 
المتداولة، والأكثر من ذلك أنها ترتكب موال إسداء المشورة رغم بساطتها الظاهرية، خاصة أمام ضخامة الأ

من طرف شريحة عريضة من المهنيين كالمحامين والموثقين والبنكيين والصيارفة، والمستشارين القانونيين 
لمنحرفة المتعلقة وما قد ينطوي عليه دورهم الاستشاري من خطورة بالغة إذا انصب على الممارسات ا

 .بتبييض الأموال
 ن المعنوي : الركد

سية رابطة بين ماديات الجريمة ونف تقتضي القواعد العامة في إسناد المسؤولية الجزائية للجاني أن تقوم
جريمة إسداء المشورة هي من الجرائم العمدية التي يتطلب . الجاني، وفق ما يطلق عليه بالركن المعنوي 

ي سيقدمها ن المشورة التأيشترط ان يكون الجاني  إذ ،بعنصريه العلم والإرادةالعام لقيامها القصد الجنائي 
للمستشير تتعلق بأفعال تبييض الأموال المرتكبة والتي سترتكب من طرف المستشير بصفته فاعلا أو شريكا، 

                                                           

  1- بينما تعد من أفعال الاشتراك إذا تعلق الأمر بجريمة جمعيات أشرار المادة 022 ق ع 
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وأن تتوجه إرادته الخالية من العيوب إلى تقديم المشورة بشأن تبييض الأموال، فإذا انتفى أحد عنصري هذا 
 الجريمة.القصد انتفت 

كد المشرع على ضرورة توافر أحيث  50،-50من القانون  52ولقد استنتجنا هذا القصد من حكم المادة 
ها العلم بنشاط تستدعي قيامجريمة قصدية موال ن جريمة تبييض الأمعتبرا أتبييض الالعلم في بعض صور 

، أما بخصوص 1واقعية تدل عليهو أي ظروف موضوعية أوهذا العلم يمكن استنتاجه من  ،موالالأ تبييض
تحقيق السلوك دون النتيجة، لان إسداء المشورة كما أسلفنا من جرائم الخطر الارادة فيتوجب أن تتجه نحو 

، بالسلوك الجرمي دون تحقيق نتيجة معينة، والتي يطلق عليها بالجرائم المادية الاكتفاءالتي يقتضي قيامها 
 .جهت الإرادة إلى تحقيق السلوك المكون لهافإن القصد الجنائي يتوافر متى ات

 
 قمع الجريمة ثانيا: 

في الفقرات  52لم يفرق المشرع الجزائري من حيث العقوبات بين الأفعال الأصلية للتبييض الواردة في المادة 
 983إلى  0مكرر  983بل رصد لها نفس العقوبات المقررة في المواد  أ ب ج وجريمة إسداء المشورة

 ق ع وهي كالتالي:  2مكرر 
 الطبيعي:بالنسبة للشخص  -أ
 دج  9.555.555دج إلى  0.555.555سنوات وبغرامة من  05الحبس من خمس سنوات إلى  -
. إذا دج  8.555.555دج إلى  0.555.555سنة وبغرامة من  25سنوات إلى  05الحبس من  -

ارتكبت إسداء المشورة على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني أو 
  في إطار جماعة اجرامية 

 المتعلقة بالفترة الأمنية على الحالتين المذكورتين أعلاه  65وتطبق أحكام المادة 
ن كنا إمة، و التا للجريمةالعقوبات المقررة  يعاقب المشرع على المحاولة في ارتكاب الجريمة بتفس -

مكانية المحاولة في هذه الجرائم لكونها من جرائم الخطر التي لا تستلزم تحقيق نتيجة انتساءل عن 
 يستحيل تصور المحاولة فيها ؟ وبتالي معينة 

كذا ، و فوائد الأخرى الناتجة عن الجريمةمصادرة الاملاك موضوع الجريمة بما فيها العائدات وال -
 مصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة 

من  53كما يطبق على الجاني عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عنها في المادة  -
 قانون العقوبات 

                                                           
          معدل ال 50-50من القانون رقم  52المادة و ، ر قانون العقوباتمكر  983هو ما يستشف صراحة من حكم المادة  -1

 -ب(...، اميةجر إعائدات نها أ علم الفاعلمع و نقلها أتحويل الممتلكات  –أ(: مواللأل" يعتبر تبييضا : والمتمم التي نصت
و أها و حيازتألممتلكات ( اكتساب اج جرامية،إنها عائدات أ مع علم الفاعل...الطبيعة الحقيقية للأموال. و تمويهأخفاء إ

  .جرامية إنها تشكل عائدات أوقت تلقيها  مع علم الشخص القائم بذلكاستخدامها 
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سنوات  05يجوز الحكم على الأجنبي بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة  -
 كثر على الأ

 بالنسبة للشخص المعنوي  -ب
 بها على الشخص الطبيعي  المحكوممرات الحد الأقصى للغرامة  0غرامة لا تقل عن  -
 مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها  -
م المصادرة تحك مصادرة المعدات والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة وفي حال تعذز -

 الجهة القضائية بقيمة مالية تساوي قيمة الممتلكات 
كما يمكن للجهة القضائية أن تقضي بإحدى العقوبتين الاتيتين : المنع من مزاولة مهنة نشاط مهني  -

 سنوات أو حل الشخص المعنوي   0أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز 
و هيمنة نزعة التشدد في العقاب بغض النظر عن الملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الصدد ه     

ب وصف خطة المشرع في العقا خطورة الجريمة المرتكبة أو تناسبها مع درجة جسامة الجاني، بحيث يمكن
بين  إذ من غير المعقول تقرير المساواة في العقاببالتناقض،  بالنسبة لإسداء المشورة على تبييض الاموال

ن من حيث نظرا لعدم تناسب الفعلي خطورتهاوإسداء المشورة بشأنها مهما بلغت الأفعال الأصلية للتبييض 
ثل المتواضع أن خطورتها لا تما اعتقادناالخطورة ونحن بهذا لا ننكر خطورة إسداء المشورة أبدا ولكن في 

فضل التدرج الأفعال الأصلية للتبييض كالتحويل والنقل والإخاء والحيازة ....إلخ ، لذا نرى أنه كان من الأ
في العقاب في هذه الجريمة بحيث يقرر المشرع عقوبة مشددة اذا أنتجت المشورة أثرها بينما يقرر عقوبة 

وفي كلتا الحالتين تكون العقوبة المقررة للإسداء أقل من أفعال التبييض الأصلية، أقل إذا لم تنتج أي أثر ـ 
الأموال كانت محل انتقاد كبير من طرف العديد من مع العلم أن خطة المشرع في العقاب على تبييض 

 1الدارسين في مجال القانون 
كاب نظرا للخصوصية في ارت كالمصادرة مثلا يمكن تطبيقها كما أننا نلاحظ أن هناك بعض العقوبات لا

ها تستدعي بلارتكاذ انه لا تستلزم معدات أو وسائل خاصة إلتي عادة ما يتم ارتكابها شفاهة هذه الجريمة وا
 .الحكم بمصادرتها

 
  خاتمة

كان هذا العمل نتيجة عمل واجتهاد شخصي متواضع حاولنا من خلاله التطرق بالتحليل والتوصيف لجريمة  
موال هذه الجريمة المستحدثة التي لم تلقى اهتمام كبير من طرف المشورة في عمليات تبييض الأإسداء 

، لجزائري ا نه لم تنظم ولم تحدد معالمها القانونية بدقة من طرف المشرعا أ، كمالدارسين في مجال القانون 

                                                           

ولقد أشرنا إلى ذلك في أطروحتنا المعنونة بالسياسة الجزائية للمشرع الجوائري في مواجهة الجريمة المستحدثة " أطروحة   -1 
 . 2508وفمبر ن 25نوقشت في  0دكتوراه كلية الحقوق الجزائر 
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، ولقد  لنا ذكره قكما سب من طرف شريحة كبيرة من المهنيينوارتكابها وانتشارها  ابالرغم من سهولة ارتكابه
  :نذكرها كما يلي عدة نتائجتوصلنا في هذه الدراسة إلى 

 التي لم يكن لها وجود من قبل .ن جريمة إسداء المشورة من الجرائم المستحدثة أ -
 أن جريمة إسداء المشورة من جرائم ذوي الصفة  -
 أن جريمة إسداء المشورة من جرائم الخطر -
ر فاعل وبالتالي فإن فاعله يعتبمن الجرائم المستقلة في تبييض الأموال أن جريمة إسداء المشورة  -

 أصلي
أن العقوبة المقررة لإسداء المشورة لا تتناسب والأثر الذي تخلفه بالمقارنة مع أفعال تبييض الأموال  -

  50-50من القانون  2المنصوص عنها في الفقرات أ ب ـ ج من المادة 
أركان  وني مستقل يوضح فيه بدقةعلى المشرع الجزائري وضع نص قان حنقتر  وفي ختام هذه الدراسة

 هذه الجريمة لاسيما من حيث تحديد: 
  صفة الجاني 
  إثباتها  المشورة وطرق تحديد شكل 
  التدرج في العقوبة المقررة للجاني على حسب الأثر الذي ترتبه بحيث تتراوح العقوبة بين ما تخلفه

 الأمر( أن استلزم )النتيجةمن خطر وضرر مع ضرورة إبراز هذا الضرر 
ن أجل مكما نقترح أيضا تجريم طلب المشورة في عمليات التبييض أسوة بتجريم تقديم المشورة  -

موال والمساهمة في كشف الجريمة والتضييق على الجناة الاحاطة الكاملة بظاهرة تبييض الأ
 .ومتابعتهم

لالتزامات ، لاسيما منها امتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموالتفعيل المقتضيات القانونية الونقترح  -
الصيارفة و  لفائدة لمحامينتضى هذا القانون لاسيما المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقالوقائية 

ئة مع ضرورة خلق وعي وإدراك كامل لهذه الف وغيرهم، القانوني القضائيين. والمستشاروالموثقين 
 لمسئولةايفية تجنبها واخطار الجهات حول خطورة المشورة المقدمة في عمليات تبييض الأموال وك

 .في حالة طلبها
 

  قائمة المراجع 
 القوانين  -1

، الصادرة 08يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد  0366يونيو  8 مؤرخ في 006-66الأمر رقم  -
 ، المعدل المتمم0366جوان  05في تاريخ 

من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  يتعلق بالوقاية 2550فيفري  6 مؤرخ في 50-50القانون رقم  -
-02لأمر رقم المعدل والمتمم با ،2550فيفري  3تاريخ  الصادرة في 00ومكافحتهما، جريدة رسمية عدد 
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 2500فيفراير  00مؤرخ في  56-00القانون رقم ب ، المعدل والمتمم2502فيفراير سنة  09 فيمؤرخ  52
 2500فيراير سنة  00تاريخ الصادرة في  58جريدة رسمية عدد 

  الكتب -2
 م0380ـ، بيروت –ة مكتبة المعارف محيي الدين العجوز: مناهج الشريعة الإسلامي  -
 

  المواقع الالكترونية -3 
: اكتروني معروض على الموقع التاليالمعاني الجامع قاموس  قاموس-

ar/%D8%A5-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  على  28/05/2520أطلع عليه في
 .03:09الساعة 

محمد سمارة " عرف المشورة ؟ أنواعها، طرقها " معروض على الموقع الالكتروني التالي  --1 
https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/6211   على  28/05/2520اطلع عليه في

 .20:59الساعة 
حسين بن محمد المهدي " الشورى في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية "  -1 

معروض على الموقع الالكتروني التالي : 
eman.com-https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.al  أطلع

 20:02على الساعة  28/05/2525عليه في 
https://al-فتحي أبو الورد " الشورى والاستشارة " مقال معروض على الموقع الالكتروني التالي : -1 

sharq.com/opinion/09/12/2016 00:00على الساعة  23/05/2520/  أطلع عليه في. 
 0:25على الساعة  2508يناير  22عبد الرفيع احنين " الفرق بين الشورى والمشورة " أضيف في  -1 

على الساعة  23/05/2520أطلع عليه في   https://www.rqiim.comعلى الموقع الالكتروني التالي: 
02:56-. 

 : مقال معروض على الموقع الالكتروني التالي   المهام  والسلبيات"" محمد عبد الله الخازم " وظيفة المستشار  - 1
https://www.alriyadh.com/28558  00:02على الساعة  25/05/2520أطلع عليه في. 

 على الموقع الالكتروني التالي:مقال منشور دون ذكر الناشر  -
https://blog.hotmart.com/ar 1hotmert /  00:26على الساعة  25/05/2520أطلع عليه في 
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  نیمسا� يلعو  الأستاذة

  "ب" فنص ةر ضاحم أستاذة

   الس�اس�ة مو لعلاو  ق و قحلا ة�ل�

  _ ةر �و بلا _ جاحلو أ دنحم يلكأ ةعماج

  

  " جر�مة من الجرائم المال�ة �التمو�ل الخفي للحملة الإنتخاب�ة " عنوان المداخلة                  

« Le financement cache de la compagne électorale en tant que crime financier »                         
                        

 

 ملخص

قصد  ،الس�اس�ة المعاصرة إحد� الآل�ات الأساس�ة المتف� علیها لإسناد السلطةصارت الانتخا�ات في النظم    

النظم  استقرارنظرا  لحجم تأثیراتها الم�اشرة على  ،أخذت الانتخا�ات م�انتها المتزایدة. تنفیذ الس�اسة العموم�ة

���ف�ة تحقی� مبدأ الشفاف�ة والوطني الدولي  الاهتمامإنع�س هذا الأمر من خلال ز�ادة .  والاجتماع�ةالس�اس�ة 

خاصة في جانبها المالي  ،الانتخاب�ةتتولى تنظ�م العمل�ة  والنزاهة و ��ف�ة تكر�س م�انیزمات قانون�ة ومؤسسات�ة

 �اعت�ارها" الانتخاب�ةالتمو�ل الخفي للحملة "، التصد� لآفة الجزائر� حاول المشرع . ��تسي أهم�ة �الغة الذ�

من خلال فرض تشر�عات مجرمة  دلك ،وقانون م�افحة الفساد ،جر�مة مال�ة نص علیها �ل من قانون العقو�ات

، حیث أخضع حساب حملات المترشحین لرقا�ة تمارسها الانتخاب�ةلكل فعل مخل �الأح�ام القانون�ة للحملة 

  . الانتخاب�ةقا�ة المال�ة للحملة ولجنة الر  للانتخا�اتهیئات خاصة تتمثل في السلطة والوطن�ة المستقلة 

  .الجر�مة المال�ة. التمو�ل. المترشح. خا�اتالانت : الكلمات المفتاح�ة

Résumé :                                                                                                           

 Les élections ont pris une place croissante, en raison de l'ampleur de leurs effets directs sur la 

stabilité des systèmes politiques et sociaux. Cela s'est reflété dans l'augmentation de l'intérêt 
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international et national pour la manière de réaliser le principe de transparence et d'intégrité et 

comment établir des mécanismes juridiques et institutionnels pour organiser le processus électoral, 

en particulier dans son aspect financier, qui est d'une grande importance. Le législateur algérien a 

tenté de lutter contre le fléau du "financement caché de la campagne électorale" En tant que délit 

financier stipulé à la fois par le Code pénal et la loi anti-corruption, c'est-à-dire en imposant une 

législation pénale pour tout acte qui viole les dispositions légales de la campagne électorale, où les 

comptes des campagnes des candidats ont été soumis à un contrôle exercé par des organes spéciaux 

représentés par l'Autorité nationale indépendante pour les élections et le Comité de contrôle 

financier de la campagne électorale 

 Mots clefs 

Elections. Condidat .  le financement. Le crime financier. 

   

 

 

 

 

 

  مقدمة  

تمو�ل ب �قصد. أن �ملك المرشّحون وسیلة لتمو�ل حملاتهم الانتخاب�ةالوطن�ة والمحل�ة تشتر� الانتخا�ات      

�افة الأموال التي یتمّ جمعها وإنفاقها  - الذ� �شّ�ل عنصراً من عناصر التمو�ل الس�اسي - الانتخاب�ة الحملات

  .من أجل الترو�ج للمرشّحین والأحزاب الس�اس�ة خلال الانتخا�ات، والاستفتاءات، ونشاطات الأحزاب وتنظ�ماتها

أثناء الحملات الدعائ�ة لمختلف الانتخا�ات  خاصة��تسي الجانب المالي في الانتخا�ات أهم�ة �الغة  ،عل�ه     

بل وقد  ،ف�ل اختلال في استعمال المال قد �مس بنزاهة وشرع�ة الانتخا�ات. أو المحل�ة لتشر�ع�ةالرئاس�ة أو ا
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العمل�ة الس�اس�ة برمتها مرهونة من طرف  مما یجعل�صل الأمر إلى توج�ه التصو�ت إلى طرف معین، 

  . أصحاب الأموال

وض�� مسألة تمو�ل الانتخا�ات من إیرادات الانتخا�ات، نزاهة ومن أجل التخفیف من تأثیر المال على       

مصادر تمو�ل  في  )1(المعدل والمتمم 21/01 رقم الأمر للانتخا�اتالقانون العضو� الجدید  فصل ،ونفقات

مصادر ال حیث نمیز من المواد السا�قة الذ�ر، نوعین من . 114غا�ة  إلى 87في المواد  الانتخاب�ةالحملة 

لأعضاء  الاشتراك�ةمساهمات الإعانات الدولة و المصادر والطرق القانون�ة مثل  ، منهاالانتخاب�ةللحملة المال�ة 

التمو�ل الخفي "منها  114غا�ة  لىإ 88تستن�� من  المواد التي ومنها الطرق الغیر قانون�ة  ،الخ...الحزب

   .الذ� طالما أثر على نزاهة الانتخا�ات وشفاف�ة نتائجها "الانتخاب�ةللحملة 

طر�قة غیر شرع�ة وغیر قانون�ة قد �ستفید منها المترشح خلال  الانتخاب�ةالتمو�ل الخفي للحملة �ش�ل       

 نصوجر�مة مال�ة  ،صورة من صور الفساد المالي الانتخاب�ة�ش�ل التمو�ل الخفي للحملة . الانتخاب�ةحملته 

  . )3( و�ذلك قانون العقو�ات ،)2(المعدل والمتمم 06/01وم�افحته رقم  علیها قانون الوقا�ة من الفساد

" الانتخاب�ةالتمو�ل الخفي للحملة "التصد� لآفة  ،حاول المؤسس الجزائر� عامة والمشرع خاصة      

 حیث أخضع، الانتخاب�ةالقانون�ة للحملة  الأح�املكل فعل مخل � مجرمة تشر�عات فرض�افحتها من خلال مو 

 )4(للانتخا�اتالسلطة والوطن�ة المستقلة تتمثل في لرقا�ة تمارسها هیئات خاصة حساب حملات المترشحین 

التي تش�لان أهم آل�ة قانون�ة لم�افحة الإجرام المالي عن طر�� التمو�ل  الانتخاب�ةلجنة الرقا�ة المال�ة للحملة و 

  .  الخفي

ة الانتخاب�ة جر�مة من الجرائم �یف �ش�ل التمو�ل الخفي للحمل : عل�ه تتمحور إش�ال�ة ال�حث ف�ما یلي

 الآفة ؟ هذهها السلطات المختصة لم�افحة ومجابهة ومد� فعال�ة الرقا�ة التي تمارس ؟ المال�ة

                                                           
الجر�دة الرسم�ة العدد  .المتعل� �القانون العضو� للانتخا�ات معدل ومتمم 2021مارس  10المؤرخ في  21/01الأمر رقم  -  1

  .2021مارس  10مؤرخة في  17
 �10موجب الأمر رقم  معدل ومتمم .وم�افحتهالمتعل� �الوقا�ة من الفساد  2006ف�فر�  20المؤرخ في  06/01القانون  -  2

  .2020سبتمبر 1المؤرخة في . 50الرسم�ة العدد  ةالجر�د.  2010غشت  26المؤرخ في  05/
المؤرخة في . 71 العدد الجر�دة الرسم�ة. العقو�اتالمتضمن قانون . 2015د�سمبر  30المؤرخ في .  15/19القانون رقم  -  3

  .2015د�سمبر  30
.  20/251الصادر �موجب المرسوم الرئاسي رقم  2020من التعدیل الدستور� ل  203الى غا�ة  200أنظر المادة   -  4

  .2020د�سمبر  16الصادرة في  54الجر�دة الرسم�ة العدد  2020سبتمبر 15المؤرخ في 
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للإجا�ة على الإش�ال�ة السا�قة سنتعرض أولا إلى أهم المصادر المال�ة للحملة الانتخاب�ة حتى نبرز من      

أهم الهیئات  )الم�حث الثاني(ثم سنتناول من خلال  ، )الم�حث الأول(خلالها أش�ال جر�مة التمو�ل الخفي 

  .  الانتخاب�ةتسهر على محار�ة التمو�لات المشبوهة في الحملة  التيالرقاب�ة 

ه الدراسة خدمة للموضوع على �ل من المنهج التحلیلي ف�ما یخص الأح�ام الجدیدة التي ذتعتمد ه ،عل�ه   

  .والمنهج النقد� للكشف عن العیوب والنقائص التي أغفلها المشرع الجزائر�  ، 21/01تضمنها الأمر رقم 

  

  الم�حث الأول                                                

   الانتخاب�ةمصادر تمو�ل الحملة                                         

یـتضـمن  ،تهأن �قوم بـإعداد حـساب حـمل �الانتخا�اتمترشح  في إطار النظام القانوني الخاص �ل یلتزم    

 وذلك حـــسب مصدرها وطب�عتها ،لحملته ـــتـــحـــصل عـــلـــیـــهـــا والـــنـــفـــقـــات الحــقـــیـــقـــیـــةلتي مجـموع الإیرادات ا

  ".تمو�ل خفي �شتى أش�اله"على �ل  الابتعادبهدف 

الفقرة  96حیث تنص المادة  ،شرطا جدیدا یتعل� �مسك الحسا�ات المال�ة للانتخا�اتأضاف القانون الجدید   

 الدولة، من مساهمات من أو ه�ات من م�ونا الانتخاب�ة الحملة تمو�ل ��ون  عندما " : على مایلي  02

 أمین تعیین التشر�ع�ة، للانتخا�ات مترشحین قائمة �ل وعلى الرئاس�ة للانتخا�ات مترشح �ل على یتعین

   . "الانتخاب�ة للحملة مالي

للكشف على حالات جراءات جدیدة أكثر صرامة بإ الانتخاب�ةعل�ه تشدد المشرع في تنظ�م حسا�ات الحملة     

  .المال المشبوه استعمال

المجلس  إلىتقدم من طرف محاسب خبیر  )1(للانتخا�اتف�عدما أن �انت الحسا�ات في ظل القانون القد�م     

یودع على  الذ�مترشحین تعیین أمین مالي �موجب تصر�ح م�توب لعلى ا 21/01 رقم القانون  ألزم ،الدستور� 

مهمة تقد�م الحسا�ات لأكثر من مترشح  واحد مالي��لف أمین أنه لا یجوز أن  حیث ،المستقلةمستو� السلطة 

السا�قة من جراء تضخ�م الحسا�ات  الانتخا�اتالمال�ة التي تسببت إثر  نظرا للتلاع�ات واحد أو قائمة واحدة

  .وغیرها من التصرفات المشبوهة

                                                           
عدد ال الجر�دة الرسم�ة ،الانتخا�اتقانون یتضمن  ،2016مارس  06مؤرخ في  ،16/01رقم القانون  -   1

  .2016مارس  7، صادرة في 14
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�ما أكد المشرع على مسؤول�ة الأمین المالي في مسك الحسا�ات حیث افرده �سلطة التوق�ع على الحسا�ات     

  . دون غیره حتى �النس�ة للمترشحین ولو على سبیل التفو�ض

 ،الانتخاب�ةعلى مجموعة من المصادر المال�ة التي تعتمد علیها الحملة  21/01 الأمرمن  87المادة  تنص   

     ).المطلب الثاني( ومصادر غیر مشروع )المطلب الأول( إلى مصادر مشروعةه المصادر ذحیث تتفرع ه

  

  المطلب الأول                                                    

  المصادر المشروعة                                                 

  بواسطة موارد ��ون مصدرها الانتخاب�ةتمول الحملة "  : 2/01من الأمر  87تنص المادة 

  .أعضائها والمداخیل الناتجة عن نشا� الحزب اشتراكاتمساهمة الأحزاب الس�اس�ة المش�لة من  - 1

  .للمترشحلمساهمة الشخص�ة ا -2

  .اله�ات النقد�ة أو العین�ة المقدمة من المواطنین �أشخاص طب�ع�ة -3

للمترشحین الش�اب في القوائم المستقلة �مناس�ة أن تمنحها الدولة  التي �م�نالمساعدات المحتملة  -4

  .التشر�ع�ة والمحل�ة الانتخا�ات

  .الانتخاب�ةإم�ان�ة تمو�ل الدولة جزء من نفقات الحملة  -5

�عدما �انت  .الانتخاب�ةالجدیدة التصر�ح رسم�ا ��ل المجالات القانون�ة لتمو�ل الحملة  �87لاح� من المادة     

لك في سبیل ذو  بل تدفع في ش�ل خفي ،معلن علیها �صفة صر�حة في القانون ه المصادر غیر ذ�عض ه

   ."الخفيالتمو�ل "المال�ة �شتى أنواعها �ما فیها  الانتخاب�ةم�افحة الجرائم 

التمو�ل (التمو�ل الناتج عن اله�ات النقد�ة أو العین�ة المقدمة من المواطنین تضمن النص الجدید  ،عل�ه   

ضمن أح�امها  ذ�رعلى  16/10الساب� رقم  الانتخا�اتمن قانون  190المادة  اكتفتحیث  .)الخاص

ه المساهمات مثل ذالقانون�ة لي ه الاحتمال�ةالتفصیل والتدقی� في مصادر  دون  ،المساهمة الشخص�ة للمترشح

التي نصت صراحة على أن اله�ات تش�ل وسیلة قانون�ة ومشروعة لتمو�ل  87ما هو الحال �النس�ة للمادة 

  .الحملة الانتخاب�ة �شر� أن تمارس في حدود قانون�ة
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جدیرٌ فال. الانتخاب�ةلخاص للحملة إعتماد المشرع على التمو�ل العام والتمو�ل ا ،�ما یخلص من المادة أعلاه    

�ش�ل عام، هناك . �الذ�ر أنّ الممیّزات الأساس�ة لنظام تمو�ل الحملات تتنوّع �ش�ل ملحو� بین دولة وأخر� 

ول من تعتمد على التمو�ل فهناك من الد.  التمو�ل الخاصو  التمو�ل العام :مصدران لتمو�ل الأحزاب والمرشّحین

نها من �مزج بین الآلیتین �ما هو الحال �النس�ة مو  ،الخاص فق� ومنها من �عتمد على التمو�ل العام فق�

 للجزائر
)1(.  

�ما �م�ن أن . �ساعد التمو�ل العام في توفیر فرصٍ أكثر عدلاً وتعز�ز مستو� التنافس�ة في الانتخا�ات   

للتأثیر على المرشّحین �ش�لٍ غیر لائ�، مما ُ�عدّ ش�لاً  المشبوهة المصادر الخاصةالاستفادة من �قلّص فرص 

  . من أش�ال الفساد الس�اسي

. للأحزاب الس�اس�ة أو المرشّحین غیر الم�اشرالتمو�ل الم�اشر و  �شمل التمو�ل العام للحملات التمو�ل   

أما التمو�ل . تخصّصها الدولة للمرشّحین في الانتخا�اتللحملات إلى الأموال التي  الم�اشر ف�شیر التمو�ل العام

، ف�حدث عندما �حصل المرشّحون أو الأحزاب على �عض الخدمات مجاناً أو ��لفة أقل، مثل غیر الم�اشر العام

الظهور في وسائل الإعلام العامة، أو الاستفادة من ممتلكات الدولة �غرض تنظ�م الحملات، أو ط�اعة المواد 

  . ولة تُعدّ ملكاً لجم�ع المواطنینفموارد الد. ب�ة، أو استخدام الخدمات البر�د�ة الخاصة �الدولةالانتخا

من هنا، فإنّ الاستفادة من موارد الدولة ضمن إطار الحملة الانتخاب�ة �عتبر نوعاً من أنواع تمو�ل الحملات،    

إنّ المعلومات المتعلقة �التمو�ل العام . ل الحملاتو�التالي یجب الإ�لاغ عنه لتفاد� إم�ان�ة انتهاك قوانین تمو�

الم�اشر وغیر الم�اشر للمرشّحین والأحزاب خلال حملة انتخاب�ة تت�ح للمواطنین والمرشّحین والمسؤولین تقی�م إن 

  .�انت موارد الدولة مستخدمة �طر�قة عادلة ومناس�ة

حیث �شجّع التمو�ل   ،نتخاب�ةالاو�ل الخاص دورا هاما في الحملة یلعب التم ،ز�ادة على التمو�ل العام      

الخاص للحملات على مشار�ة المواطنین في العمل�ة الانتخاب�ة، �ما یجیز للناخبین أن �عبّروا عن آرائهم 

و�م�ن لهذا النوع من التمو�ل أن �قلّص من تدخل . الس�اس�ة من خلال دعم المرشّح الذ� �مثّل مصالحهم

ومة في تنظ�م الحملات، و�التالي من إم�ان�ة تلاعبها �التمو�ل العام لما �صبّ في مصلحة جمهور انتخابي الح�

  . معیّن

                                                           
1  - https://openelectiondata.net/ar/guide/key-categories/campaign-finance/  

https://openelectiondata.net/ar/guide/key-categories/campaign-finance/
https://openelectiondata.net/ar/guide/key-categories/campaign-finance/
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مساهمات (أو �سعر منخفض  ،�شیر التمو�ل الخاص للحملات إلى الاستفادة من المواد والخدمات مجاناً     

ه�ات  �قدم الخواصفضلاً عن ذلك، قد . ات�فضل مساهمة مانحین من القطاع الخاص، �أفراد أو شر�) عین�ة

خاصة إن �انت تلك اله�ات غیر معلن علیها مس�قا  یؤثر أح�انا في مبدأ تكافؤ الفرصمما قد  إلى المرشّحین

العیوب التي �انت سائدة في ظل القانون القد�م خاصة ف�ما یتعل� �اله�ات  استدراكحاول المشرع ". تمو�ل خفي"

   .�عض الشرو� الجدیدة �ما سنراه في المطلب الثانيالخاصة التي قیدها ب

نادت حر�ة الإصلاحات في . شر� الإعلان علیها مس�قا �ما �م�ن للمرشّحین أن �ستخدموا مواردهم الخاصة   

تمو�لات للنظرا  ،�ضرورة الإعلان عن الممتلكات  �مجرد بدا�ة الحملة الانتخاب�ة م�اشرة ول�س قبلها ،ا الشأنذه

  .)1(للانتخا�اتالتي قد تقع �مجرد الإعلان الرسمي للمترشح الخف�ة 

  المطلب الثاني                                                 

  )التمو�ل الخفي عن طر�� المصادر الغیر مشروعة( المصادر غیر المشروعة               

من قانون الوقا�ة من  39الفعل المنصوص والمعاقب عل�ه في المادة  الانتخاب�ة�قصد �التمو�ل الخفي للحملة   

 : تقتضي هذه الجر�مة توافر العناصر التال�ة .الفساد وم�افحته

 12/04من قانون رقم  03یتمثل في حزب س�اسي الذ� عرفته المادة : المستفید من التمو�ل الخفي/ أولا

  .حر مستقل أو �ل مترشح )2(الس�اس�ة �الأحزابالمتعل� 

في عمل�ه تمو�ل خف�ة لحزب س�اسي، و�شتر� ف�ه توفر العنصر�ن الفعل المجرم یتمثل : الفعل المجرم/ ثان�ا

  :التالیین

من  الحزب أو المترشح یتم تمو�ل نشا� �قصد �التمو�ل المخالف للقانون أن   :التمو�ل المخالف للقانون  -1  

 : الحالات التال�ة والمتمثلة في 21/01القانون العضو� رقم أ� �حظرها  ،مصادر قانون�ة غیر مشروعة

                                                           
صور التجر�م الجدیدة المستحدثة �موجب قانون الوقا�ة من الفساد " أمال �ع�ش تمام،  : للمز�د من المعلومات أنظر -  1

  .2009 جامعة محمد خ�ضر، �س�رة، ،25القضائي، العدد  الاجتهاد، مجلة "وم�افحته
 ةصادر ال ، 02 الجر�دة الرسم�ة العددیتعل� �الأحزاب الس�اس�ة،  ،2012ینایر  12مؤرخ في  ، 12/04عضو� رقم قانون  -  2

  . 2012ینایر  15في 
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ه�ات نقد�ة  ،وطن�ة أو محل�ة أن یتلقى �صفة م�اشرة أو غیر م�اشرة انتخا�ات�حظر على �ل مترشح لأ�  -1

طب�عي أو معنو� من  من أ� دولة أجنب�ة أو أ� شخص ،أو عین�ة أو أ� مساهمة أخر� مهما �ان ش�لها

  .ا النوع من التمو�لاتذنظرا للولاء الس�اسي الذ� قد یترتب في ه اطب�ع� اا شرطذوه ،أجنب�ةجنس�ة 

�النس�ة  600000و ،التشر�ع�ة للانتخا�ات�النس�ة  400000 ،�ما �حظر قبول ه�ات یتجاوز قدرها -2

  .الرئاس�ة للانتخا�ات

مثل  ،بها الاستدلال�م�ن لا قة غیر قانون�ة ��طر  �1000ما �حظر على المترشح قبول ه�ة یتجاوز مقدارها  -3

   .الش�ك أو التحو�ل أو الاقتطاع الآلي أو ال�طاقة البن��ة

 إلىلك الفائض ذفائض ��ون مصدره اله�ات �حول  الانتخاب�ةفي حالة ما نتج عن حساب الحملة  ملاحظة

تر�ت المسالة  إنمالم تحدد المقصود من ع�ارة الفائض و  دامت غامضة ما 120ت�قى المادة . الخز�نة العموم�ة

   .  للتنظ�م

أو أن  ،دج في الدور الأول120.000.00الرئاس�ة  الانتخا�ات�حظر أن تتجاوز نفقات المترشح  في  -4

   .دج في الدور الثاني 14000000تتجاوز 

  .دج 25000000لكل قائمة  الانتخاب�ة�ما �حظر أن تتجاوز نفقات الحملة  -5

إنّ الاطلاع على معلومات �شأن ه�ات الأفراد و�ق�ة مانحي القطاع الخاص من شأنه أن ��شف عن أّ�   

نسجاً . تضارب في المصالح قد �میّز المرشّح أو الحزب عند ص�اغة س�اسة معیّنة أو شغل منصب في الح�ومة

حزاب، �ما في ذلك السقف المفروض على المنوال نفسه، إنّ المعلومات المتعلقة �التمو�ل الخاص للمرشّحین والأ

على اله�ات الخاصة، تت�ح للمواطنین والمرشّحین والمسؤولین مراق�ة نشاطات التمو�ل الخاص للحملات، خاصة 

 .في ما یتعل� �القیود القانون�ة

هل تقوم  : والسؤال الذ� �طرح هنا هو .�صورة سر�ة وخف�ةالتمو�ل أ� أن یتم   :إخفاء عمل�ة التمو�ل 2 

الجر�مة إذا لم یتم إخفاء عمل�ة التمو�ل المخالفة للقانون؟ أ� إذا تمت �صورة علن�ة ولكنها مخالفة لما جاء في 

  .الس�اس�ة الأحزابقانون 

 لافإن الجر�مة تنتفي و  ،لمتعلقة �م�افحة هذه الجر�مة 39ولما جاء في المادة  ،وفقا للتفسیر الضیف للنص   

  .شر� السر�ة لانتفاءتقوم لها قائمة 
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یتمثل في ن�ة إخفاء عمل�ة  ،تقتضي الجر�مة التي تشتر� لق�امها قصدا جنائ�ا عاما : القصد الجنائي -ثالثا

  .)1(التمو�ل التي �علم الجاني أنها غیر مشروعة

  

  الم�حث الثاني                                             

  الانتخاب�ةالهیئات الرقاب�ة لتمو�ل الحملة                                 

، التي فتحت أمام 2020بدأ البناء الد�مقراطي في الجزائر بورشة �بیرة تمثلت في التعدیل الدستور� ل       

تضمنت الورشة في إطار الإصلاحات التي تبنتها، مشروع . المتخصصین من أجل إثرائها الأكاد�میینالمواطنین 

ذلك من خلال الفصل الثالث من ال�اب الرا�ع من  )المطلب الأول( للانتخا�اتطن�ة المستقلة إنشاء السلطة الو 

لها المؤسس  اعترفمواد �املة تكرس وجود تلك الهیئة التي  04التعدیل الدستور�، حیث خصصت لها 

أول تأس�س دستور� للسلطة الوطن�ة المستقلة للانتخا�ات �عدما  2020عل�ه �عتبر تعدیل . �الاستقلال الكامل

  . �عترف بوجود الهیئة العل�ا للانتخا�ات فق� �2016ان تعدیل 

ة مشروع القانون �عد فتح الورشة الأولى، ثم فتح ورشة ثان�ة وهي الورشة التشر�ع�ة، تم من خلالها مناقش      

  .المتعل� �الانتخا�ات نظرا للنقائص التي تضمنها القانون العضو� الساب� 21/01العضو� رقم 

الصلاح�ات  یتمحور حول الفصل والتدقی� في الثان�ة �ان الإش�ال الأول الذ� تعرضت إل�ه الورشة      

التي سب� وأن نص علیها مشروع  )للانتخا�اتالسلطة الوطن�ة المستقلة ( جهة التي تنظم الانتخا�ات،لل المخولة

   .الجانب المالي فيأداء مهامها الرقاب�ة خاصة وتخو�لها السلطة الكاملة في . تعدیل الدستور

من خلال إنشاء للجنة مراق�ة  للانتخا�اتطة الوطن�ة المستقلة لعلى هدا الأساس تم تعز�ز الدور الرقابي للس    

  .للانتخا�اتتعمل تحت إشراف السلطة الوطن�ة المستقلة  )المطلب الثاني(  الانتخاب�ةتمو�ل الحملة 

  المطلب الأول  

  للانتخا�اتطن�ة المستقلة السلطة الو                                   

                                                           
تخصص قانون عام . مذ�رة لنیل شهادة الماستر في القانون . جرائم الفساد في القانون الجزائر� . خلیلي لام�ة و هروق زو�نة -  1

  . 55ص . بجا�ة. جامعة عبد الرحمن میرة. �ل�ة الحقوق . للأعمال
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على مجموعة من اله�اكل والمؤسسات  2020نص المؤسس الجزائر� في إطار ال�اب الرا�ع من تعدیل ل       

منها المیدان المالي حیث أولى الرقا�ة المال�ة عامة للسلطة العل�ا للشفاف�ة والوقا�ة الرقاب�ة في مختلف الم�ادین 

�مختلف مراحلها  اب�ةالانتخالرقا�ة على العمل�ة بینما أولى . )1(  205و 204 من الفساد وم�افحته ط�قا للمادتین

  .للانتخا�اتإلى السلطة الوطن�ة المستقلة ) الخ...وتمو�لها  الانتخاب�ةتحضیر الحملة  ،دفع ملف الترشح(

، حیث أشرفت على انتخا�ات 19/07رقم  العضو� �موجب القانون تم تأس�س السلطة الوطن�ة المستقلة       

ف�فر� من العام الماضي، أنجر  22الرئاسة الأخیرة �عد تحوّل س�اسي عرفته ال�لاد على وقع الحراك الشعبي في 

والثان�ة في الرا�ع من جو�ل�ة من السنة  2019عنه تأجیل الانتخا�ات مرتین الأولى �انت مبرمجة في أبر�ل 

  .نفسها

نز�هة وشفافة، جاءت السلطة الوطن�ة  انتخا�اتالحراك الشعبي المتمثل في تنظ�م  �غرض الاستجا�ة لمطالب    

  . الانتخاب�ةالمستقلة للانتخا�ات من رحم الشعب لاتخاذ �ل الإجراءات اللازمة لتحضیر العمل�ة 

في ظروف �سودها الجدل الس�اسي والشعبي، خصوصًا في خضم حراك شعبي ومسیرات أنشأت السلطة     

�ة خاضها الجزائر�ون على مدار أكثر من سنة، غیر أنه في المقابل لا ینفي أن حجر الزاو�ة في وظ�ف�ة أسبوع

السلطة الانتخاب�ة، هو تح�مها في سیر العمل�ة الس�اس�ة على مدار فترة الاستفتاء الجار�، وعدم إذعانها لأّ� 

   .ضغوطات �غ�ة التلاعب بنتائج الانتخا�ات

تنشأ سلطة  "من القانون العضو� المتعل� �السلطة الوطن�ة المستقلة للانتخا�ات  02جاء في المادة       

الإدار� والمالي  والاستقلالوطن�ة مستقلة للانتخا�ات تمارس مهامها بدون تحیز تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة 

  ". وتدعى في صلب النص السلطة المستقلة

حیث  ،الانتخابيأدوارها بتجسید وتعمی� الد�مقراط�ة الدستور�ة وترق�ة النظام  �06ما فصلت المادة ستة     

  .تحتكم لمبدأ الس�ادة الشعب�ة عن طر�� إرادة حرة تعدد�ة وشفافة نا�عة من الخ�ارات الشعب�ة الحق�ق�ة

تقلة �مخرجات أسند المشرع لأول مرة تنظ�م ومراق�ة جم�ع مراحل العمل�ة الانتخاب�ة لسلطة وطن�ة مس       

�عدما �ان المرسوم الرئاسي هو الذ� �ستحدث لجان رقاب�ة مؤقتة عند �ل موعد  ،عمل�ة للحراك الشعبي

                                                           
  ".مستقلة مؤسسة وم�افحته الفساد من والوقا�ة للشفاف�ة العل�ا السلطة"  : 204تنص المادة  -  1
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على العمل�ة ) السلطة التنفیذ�ة(والتي أثرت على سیران العمل�ة الانتخاب�ة وتسببت في ه�منة الإدارة  ،انتخابي

  .)1(الانتخاب�ة

من قانونها العضو� والمتمثلة  08فقد تعددت مهامها التي فصلتها المادة  أما السلطة الوطن�ة المستقلة     

   : في

 .مسك ال�طاقة الوطن�ة للهیئة الناخ�ة والقوائم مع تحیینها �صفة دور�ة - 

 .الرئاس�ة والفصل فیها للانتخا�اتملفات الترشح  استق�ال - 

  .الانتخاب�ةمراق�ة تمو�ل الحملات  - 

 .شراف على عمل�ة إفراز الأصواتالإو  للانتخا�اتالنتائج الأول�ة  إعلان - 

 .)2(�التنسی� مع المصالح المعن�ة تنفیذهاوتوز�ع الإعتمادات ومتا�عة  الانتخا�اتإعداد میزان�ة  - 

 حقی� تكافؤ الفرصت للانتخا�اتالسلطة الوطن�ة المستقلة  ه من بین مهامعل�ه، �فهم مما سب�، أن   

سواءً في الترشّح أوفي  ، )محل�ات بین بلد�ة وولائ�ة -تشر�ع�ات  –رئاس�ات (رشحین ت�النس�ة للم المال�ة

  .الحملة الانتخاب�ة

ول�ات ونظرا لتعدد مهام ومسؤ  ،الانتخاب�ةلكن نظرا للأهم�ة التي ��تسیها الجانب المالي للحملة    

 21/01 رقم دعم المشرع الرقا�ة المال�ة للسلطة من خلال الأمر ،للانتخا�ات السلطة الوطن�ة المستقلة

تتولى أساسا رقا�ة �ل ما  ،"الانتخاب�ةلجنة مراق�ة تمو�ل الحملة " تدعى بأحدث هیئة جدیدة  الذ�

 . غا�ة نهایتها إلىیتعل� �الحسا�ات المال�ة للمترشحین مند بدا�ة الحملة 

  المطلب الثاني                                                    

 الانتخاب�ةلجنة مراق�ة تمو�ل الحملة                                           

                                                           
لنیل شهادة الماجستیر  مذ�رةفي الجزائر،   الانتخاب�ةماجدة بوخزنة ، آل�ات الإشراف والرقا�ة على العمل�ة  -   1

 2015/ 2014في العلوم القانون�ة، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، قسم الحقوق، جامعة حمه  لخضر، الواد� 

  . 46، ص 
وأثره على الإنتخا�ات،  19/07بودر�الة إل�اس، قراءة في القانون    : للمز�د من المعلومات أنظر في مرجع -  2

  .346ص . جامعة الج�لالي بونعامة خم�س مل�انة،  الجزائر. 2020نوفمبر  02مجلة صوت القانون، العدد 
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والمتعل�  ،المعدل والمتمم في إطار القسم الثاني من الفصل الثاني من ال�اب الثالث 21/01نص الأمر رقم    

تحت إشراف  التي تعمل ،الانتخاب�ةعلى إنشاء لجنة مراق�ة تمو�ل الحملة " الانتخاب�ة�مراق�ة تمو�ل الحملة "

  .ما �عد آل�ة جدیدة تمنع الفساد والرشوة والتزو�ر ،السلطة الوطن�ة المستقلة للانتخا�ات

وقاض �عینه  من قاض تعینه المـح�مة العل�ا من بین قضاتها، رئ�سا، 115تتش�ل اللجنة ط�قا للمادة     

و ممثل عن السلطة  ،الدولة من بین قضاته، وقاض �عینه مجلس المحاس�ة من بین قضاته المستشار�نمجلس 

�ما خول القانون لنفس اللجنة . وأخیرا ممثل عن وزارة المال�ة ،العل�ا للشفاف�ة والوقا�ة من الفساد وم�افحته

  .صلاح�ة إعداد قانونها الداخلي وتنظ�مه

إلى غا�ة  26(لرقابي الذ� تمارسه السلطة الوطن�ة المستقلة للانتخا�ات ط�قا للمواد ز�ادة على الدور ا  ،عل�ه   

للجنة مراق�ة تمو�ل الحملة الانتخاب�ة   21/01اعترف القانون العضو� رقم  ،�ما سب� الإشارة ال�ه أعلاه ، )31

   : �صلاح�ات هامة تكملة للصلاح�ات الأولى تتمثل أساسا في

  . لجنة مراق�ة تمو�ل الحملة الانتخاب�ة صحة ومصداق�ة العمل�ات المقیدة في حساب الحملة الانتخاب�ة مراجعة_ 

  .أشهر قرارا وجاه�ا تصادق �موج�ه على الحساب أو تعدله أو ترفضه 06اللجنة في مهلة  إصدار_ 

    .الانتخاب�ةات تحدد اللجنة �موجب  قرار وجاهي في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص �ه للنفق_  

  

  الخاتمة  

 الأنظمة بوجود وجوده ارت�� فقد ،الى الوجود برزت التي الظواهر أقدم من المالي  الإجرام �عتبر         

 و المال�ة أنظمتها وانه�ار إضعافها على وتعمل الدول اقتصاد�ات تهدد خطیرة عالم�ة ظاهرة أص�ح بل الس�اس�ة

 العامة الثقة زعزعة إلى و�ؤد� والمساواة والعدالة الأخلاق�ة الق�م على سل�ا ینع�س ما وهذا الس�اسي، بن�انها

  .الس�اسي والاستقرار الاجتماعي الأمن وتهدید

وتم�ین الشعب من ممارسة حقه  ،الس�اسي الاستقرارلتحقی� المثلى  الس�اس�ة الوسیلة�مثل  الانتخاب لأنو     

فقد  ،الحر لممثل�ه لتسیر الشأن العام على المستو�ین الوطني والعالمي واخت�ارهفي  بناء المؤسسات الدستور�ة 

وإصلاح قانون  ،2020ل  المؤخرمنها التعدیل الدستور�  ،إصلاحات س�اس�ة وقانون�ة وطن�ةب�ادرت الجزائر 

التمو�ل الخفي "ها �ما فی ،المال�ة الانتخاب�ةمن أجل محار�ة ومجابهة الجرائم  �21/01موجب الأمر  الانتخا�ات

  .الجزائر�ة السا�قة الانتخا�اتثر و�ش�ل �بیر على نزاهة أ الذ� "الانتخاب�ةللحملة 
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وتصرفا غیر  ،الانتخاب�ةغیر نز�ه للمصادر المال�ة للحملة  استعمالا الانتخاب�ة�عتبر التمو�ل الخفي للحملة    

 .الانتخا�اتح�ام قانون لأمشروعا ط�قا 

 متفش�ا یزال لا أنه إلا الفساد، لم�افحة تشر�ع�ة وإجراءات مختصة وأجهزة مؤسسات الجزائر استحداث رغم    

  .الدول لمختلف والاقتصاد� والس�اسي المالي النظام لزعزعة یؤد� ما وهو ��ثرة

  : لإش�ال�ة السا�قة وهي �التاليتقد�م �عض التوص�ات خدمة ل �م�ن ذ�ره سب� ما على بناء   

رقا�ة مرحل�ة، أ� رقا�ة  الانتخاب�ةیجب أن تكون الرقا�ة التي تمارسها لجنة رقا�ة التمو�ل المالي للحملة  - 

 .تونسمثل �ما هو الحال في الدولة الشق�قة  ،أسبوع�ة

أن یلزم �ل مترشح بتقد�م تصر�حا عن ممتلكاته  ،الانتخاب�ةإطار الحملة �ان یجدر على المشرع في  - 

 آخر ول�س مال مصدره ه�ة أو مصدر مالهن المال أ� �عدها الاستدلالنظرا لصعو�ة  ،قبل بدا�ة الحملة

  .اقد ��ون غیر شرع�

یتولاه سامي والدور  الذ��اعت�ار المنصب  ،للانتخا�اترئ�س السلطة الوطن�ة المستقلة  انتخابیتعین  - 

 وأعضائها رئ�س السلطة الوطن�ة فاستقلال�ة. الانتخاب�ة�ه أساسي وهام جدا في العمل�ة  �قوم الذ�

 .الانتخا�اتوفعالة في شفاف�ة ونزاهة  أساس�ةضمانة 

قصد الخروج من  ،تكو�ن أعضائها تكو�نا جیدا الانتخاب�ة�ان ین�غي على لجنة مراق�ة تمو�ل الحملة  - 

أعضاء وخاصة رؤساء المراكز و  الانتخاب�ةأسلوب وعادة إشراف موظفي الإدارات العموم�ة على العمل�ة 

حتى �ص�ح نظامها القانوني �فیل بتجسید دورها الحق�قي في الرقا�ة المال�ة لحسا�ات  ،م�اتب التصو�ت

  .الانتخاب�ةالحملة 

رفع التقار�ر  فضل�ف .رفع التقار�ر والكشف عن معلومات حول تمو�ل الحملات السهر على�ما یتعین   - 

والكشف عن المعلومات المتعلقة بتمو�ل الحملات، �ص�ح المرشّحون والأحزاب الس�اس�ة مساءلین أمام 

 .هیئة الإشراف على تمو�ل الحملات وعامة الناس �شأن طر�قة تمو�لهم لحملاتهم

ة الزمن�ة لإرسالها، �ما ین�غي أن �حدّد القانون �ش�ل واضح نوع المعلومات المطلو�ة في التقار�ر، والمهل - 

أ�  .ومن المفید أ�ضاً طلب تقار�ر أول�ة ومتوسطة ونهائ�ة �شأن تمو�ل الحملات. وطر�قة �شفها للعامة

 .أن تكون الرقا�ة مرحل�ة

. عن المعلومات عند الترشّح لمنصبٍ عام الكشف یجب أن �ستوفي المرشّحون والأحزاب �عض شرو� - 

أو على امتداد ل والخصوم الخاصة بهم عند تسجیل ترش�حهم ومن هذه المعلومات، الكشف عن الأصو 

المعلومات المتعلقة بتمو�ل الحملات تساعد في إعلام المواطنین �الجهات التي لأن  ،الحملة الانتخاب�ة
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إنّ  .، مت�حةً للناخبین إجراء خ�اراتٍ أكثر وع�اً تقدّم الدعم المالي إلى الأحزاب الس�اس�ة والمرشّحین

أو منظّمات المجتمع المدني لتقار�ر النفقات الانتخا�ات وتمو�ل الحملات، /مراق�ة العامة، والصحافیین و

�ما یت�ح لهم هذا الأمر مراجعة . الصادرة في حینها، تت�ح لهم تقی�م مد� نزاهة المنافسة الانتخاب�ة

فضلاً عن ذلك، �م�نهم . �اً معیّناً التأثیرات الس�اس�ة التي یتعرّض لها المرشّحون عند تقلّدهم منص

 .الاستناد إلى هذه المعلومات لمحاس�ة هیئة الإشراف، مما �م�ن أن �ساهم في تحسین أدائها

، و�نیتها، هیئات الرقا�ة�م�ن دمج تدابیر وقائ�ة تشر�ع�ة ضمن القوانین التي تنظّم ��ف�ة اخت�ار �ما  - 

ولتعز�ز درجة الفعال�ة، یجوز لهیئة . الأحزاب وصلاح�اتها، لتجنّب ضغوطات الح�ومة أو تأثیر

الإشراف أن تصدر التوجیهات والإرشادات، وتحقّ� في انتهاكات القوانین، فإما تفرض عقو�ات أو تطلب 

 .فرض عقو�ات جراء الانتهاكات المذ�ورة

والطعون، فضلاً عن  الموقعة على المرشحین یجب أن تكون الدعاو� المرفوعة �شأن العقو�ات - 

ومن الب�انات ذات الصلة على . لمعلومات المح�طة ��امل العمل�ة، شفافة وموضوعة �متناول العامةا

هذا الصعید تحدید المرشّح أو الحزب الذ� تمّت معاقبته، و�یف، ولماذا، وتحدید الأحزاب التي طعنت 

 . في القرار، وسبب الطعن، والنتیجة

اب وتفسیرات أساس�ة تدعم القرارات المتّخذة �شأن فضلاً عن ذلك، یجب أن تتضمّن الب�انات أس�  - 

�ما یجب إیراد معلومات عن أّ� تشر�ع �م�ن أن �فسّر السبل القانون�ة للطعن في . العقو�ات والطعن

  .قرارات هیئة الإشراف، والمهل النهائ�ة التي یجب عندها استئناف قرارات اللجنة وصدور القرارات
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 في جرائم الفساد في مرفق القضاء صفة الجاني
The status of the perpetrator in corruption offences in the judicial facility 

 د/ عائشة عبد الحميد
 الجزائر-الطارف، بن جديد الشاذليجامعة 

 
 ملخص:

تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة 
معينة وهي موظف أو من في حكمه، أي ما اصطلح على تسميته في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد 

 ومكافحته، بــــــ ''الموظف العمومي''.
، بإفرادها بنص خاص 431و 119هذه الجرائم، التي كانت موزعة في قانون العقوبات بين المواد كما تمتاز 

 .2006فيفري  20المؤرخ في  06-01يحكمها وهو القانون 
حيث جاء هذا القانون أصلا للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية، وقمع كل إخلال بواجبات 

 النزاهة والأمانة.
 الفساد؛ جرائم؛ القاضي؛ صفة العامل؛ قانون مكافحة الفساد. المفتاحية:الكلمات 

Abstract:   
Corruption offences as a whole are characterized by the fact that they are crimes 
of a status that occurs only from a person who is a certain employee or in his 
judgement, i.e., what has been termed in the Law on the Prevention and Control 
of Corruption as "public official." 
These offences, which were distributed in the Penal Code between Articles 119 
and 134, are also characterized by a special provision governed by Law 01-06 
of 20 February 2006. 
This law was originally intended to eliminate manifestations of corruption in public 
life and to suppress any breach of the duties of integrity and honesty. 
Keywords: Corruption; Crimes; Judge; Worker Status; Anti-Corruption Act 

 
 مقدمة:

تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة، التي لا تقع إلا على شخص يتصف بصفة 
لق بالوقاية من الفساد معينة وهي موظف أو من في حكمه، أي ما اصطلح عليه   في القانون المتع

اد متحدة لمكافحة الفسظف العمومي''، وهو المصطلح الذي اعتمدته اتفاقية الأمم الومكافحته، بــــــ ''المو 
''، وإن Agent Public، في نسختها العربية، ويقابلها بالفرنسية مصطلح ''2003أكتوبر  31المؤرخة  في 

'' وليس  Fonctionnaire Publicكان المشرع الجزائري قد اعتمد على تعبير ''الموظف العمومي''، وهو: ''
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''Agent Publicالتي كانت موزعة في قانون العقوبات هذه الجرائم  '' وهي تعني عون عمومي، كما تمتاز
، الذي ألغت 2006فيفري  20بإفرادها بنص خاص يحكمها، وهو قانون  134إلى  119بين المواد من 

منه والتي تحيلنا إلى المواد الجديدة  72منه مواد قانون العقوبات المذكورة سابقا، وعوضت بالمادة 71المادة 
 منه. 35إلى  25، بموجب المواد 06-01في القانون 

أكتوبر  31كما تمتاز هذه الجرائم أيضا أنها مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المؤرخة في 
 .04-128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004 أبريل 19والتي صادقت عليها الجزائر في  2003

تلاعب تجار بالوظيفة العمومية والكال الفساد ومكافحته والالى كل أشفقد جاء هذا القانون أساسا للقضاء ع
 بالمال العام، كما أنه يجرم كل إخلال بواجب النزاهة، الذي يجب أن يتحلى به كل موظف عمومي.

يدور موضوع بحثنا حول جريمة من جرائم الفساد، وهي جريمة الرشوة بصورتيها الإيجابية والسلبية الموجهة 
 روض أنه يمثل الحياد والنزاهة وهو مرفق القضاء.أساسا لمرفق المف

وبالتالي يولي هذا القانون عناية خاصة بصفة الجاني )الموظف العمومي(، ولكن ماذا إذا هذا الموظف 
 قاض؟

 نقوم بالإجابة عن هذه الإشكالية من خلال آتي:
 صفة الجاني )الركن المفترض في جريمة الرشوة(. :المبحث الأول -
 تمييز جريمة رشوة القاضي عما يشتبه بها. :الثانيالمبحث  -
 العقوبة المقررة لجريمة رشوة القضاة. :المبحث الثالث -
 

 الأولالمبحث 
 )الركن المفترض في جريمة الرشوة(الجاني  صفة

شكل عتبر جريمة أخلاقية، تإن جريمة الرشوة وإن كانت تشكل جريمة اعتداء على أموال الغير، فهي أيضا ت
واعتداء على ثقة المواطن في إدارته وفي الأشخاص العموميين الذين يخدمون على الضمير المهني،  اعتداء

 الوطن والمواطن.
من قانون  126وبالرجوع إلى صفة الجاني المفترض وجودها في جريمة الرشوة وبالرجوع أساسا للمادتين 

من القانون رقم  25تي تعوضهم المادة منه ذات القانون وال مكرر 421ومكرر  126العقوبات، والمادتين 
 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06

 أشخاص: 3فهي تتطلب وجود 
 127مكرر و 12و  126أحدهما موظف أو قاضي أو غيرهما، ممن شملهم نص المادتان  -أ

من قانون العقوبات، الذي يطلب أو يقبل جعالة أو هدية أو منافع أخرى مقابل قيامه بعمل بدخل 
 في مهام وظيفته، أو لا يدخل ولكن امتناعه عن إنجاز عم من أعمال وظيفته.

 أو في الامتناع عن إنجازه وعدم القيام به.والآخر هو صاحب المصلحة في القيام بالعمل  -ب
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ذي يقوم بربط العلاقة بين الراشي والمرتشي ويسمى الوسيط أو الوسيط أو الشخص ال -ج
 وعليه فإن جريمة الرشوة في سلك القضاة تتطلب وجود: (1) الشريك.

 

 المكلف بالحكم القاضي-الأولالمطلب 
هو ذلك الشخص المتحصل على مؤهلات علمية وقانونية تمكنه من تولي مهمة إن القاضي المكلف بالحكم 

ه بحكم وظيفته، وبحكم تلك السلطات المخولة لالفصل في المنازعات والخصومات التي تنشأ بين الناس 
بحكم القانون، والذي يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي صادر من رئيس الجمهورية، ويتقاضى أجره من 

 (2)ينة العامة، وتشتمل عبارة القاضي في قانون العقوبات جميع القضاة المنصبين في وظائفهم.أموال الخز 

 ويشمل هذا المفهوم ما يلي:
 التابعون لنظام القضاء العادي:  القضاة-الأولالفرع 

سبتمبر  06، المؤرخ في 04-11من القانون العضوي رقم  02ويشمل هذا السلك، بالرجوع إلى نص المادة 
، المتضمن القانون الأساسي للقضاة: قضاة الحكم، النيابة العامة للمحكمة العليا، المجالس القضائية، 2004

 المحاكم، والقضاة العاملون في الإدارة المركزية لوزارة العدل.
 التابعون لنظام القضاء الإداري: القضاة-الثانيالفرع 

 (3) العامة.ويتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، سواء كانوا في الحكم أو النيابة 

 الطبي القضائي: الخبير-الثالثالفرع 
 (4) مهامهم.الفترة التي ينجزون فيها  وهو الخبراء المعنيون بحكم قضائي وذلك في أثناء

 أو القضاة الشعبيون  المحلفون -الثانيالمطلب 
يونيو  8، المؤرخ في 66-155بموجب الأمر رقم على قانون الإجراءات الجزائية  الاطلاعمن خلال 

كالمحلفين ، المعدل والمتمم، نجد أن هناك أشخاص يعنون كمساعدين في إصدار الأحكام، 1966
المساعدين في محكمة الجنايات والمساعدين في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي، والمستشارين في 

، 08-09الأقسام التجارية، فضلا على الوسطاء الذين استحدثهم قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
من قانون  1017ب المادة وما يليها، وكذلك المحكمين المنصوص عليهم بموج 994بموجب المادة 

 (5) والإدارية.لمدنية الإجراءات ا

من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم نجد أنه قد نص على أن  258فبالرجوع إلى نص المادة 
 قضاة رسميين ومن اثنين من المحلفين المساعدين. 3محكمة الجنايات تتشكل من 

                                                           

 .20، ص2018، 7والخاصة، دار هومة، الجزائر، طعبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة  -1 
 .21عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -2 
 .19، ص2018أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة،  -3 
، المجلد قتصاديةمحمد لمين سلخ، جريمة الرشوة المرتكبة من طرف خبير طبي قضائي، مجلة الدراسات القانونية والا -4 
 .104، ص2020، 02، العدد 3
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -5 
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 المحاكم العسكرية قضاة-الثالثالمطلب 

، القضاة المنتمون إلى القضاء العسكري، أو قضاة المحاكم 06-01كما يشمل هذا القانون أيضا رقم 
العسكرية وقضاة مجالس الاستئناف العسكرية، حيث يختلف تشكيل المحاكم العسكرية عنه في الجهات 

، 71-28مر رقم القضائية للقانون العام، فبموجب المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري بموجب الأ
، فإن (2) 2018يوليو  29، المؤرخ في 14-18، المعدل بالقانون رقم (1) 1971 أبريل 22المؤرخ في 

أعضاء رئيس ومساعدين اثنين، ويترأس المحكمة العسكرية قاض محترف  3المحكمة العسكرية تتكون من 
قل ني برتبة مستشار على الأالعسكرية هو قاضي مدمن المجالس القضائية، فقاضي الحكم لدى المحكمة 

-28، المعدل للأمر 18-14وهو رئيس المحكمة العسكرية، كما أنه بموجب قانون القضاء العسكري رقم 
منه فإن مجلس الاستئناف العسكري هو الآخر يترأسه قاض بصفة رئيس لديه رتبة 5وبموجب المادة  71

 (3)اثنين.ى الأقل ومساعدين عسكريين رئيس غرفة بمجلس قضائي عل

المؤرخ  95-20وبالمقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة الذي يحكمه الأمر رقم 
، سواء كانوا 2010أوت  26المؤرخ في  10-02المعدل والمتمم بموجب الأمر  1995جويلية  17في 

 لدستوري ولا أعضاء مجلس المنافسة.قضاة حكم أو محتسبين ولا أعضاء المجلس ا
 

 الثانيالمبحث 
 جريمة رشوة القاضي عما يشتبه بها تمييز

 

-156الأمر رقم  بن العقوبات الجزائري الصادر بموججرمت جريمة الرشوة لأول مرة بموجب أحكام قانو 
، أين أخذ المشرع 128إلى  121، المعدل والمتمم، بموجب المواد من 1966يونيو  08، المؤرخ في 66

 .نوالمرتشي في جريمتين منفصلتي الرشوة، فلم يكن الفرق بين الراشيالجزائري بمذهب وحدة 
وبعد مصادقة الجزائر بتحفظ على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم 

أفريل  19المؤرخ في  04-28بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2003أكتوبر  31المتحدة بنيويورك يوم 
حيث  (4)01-06، وبمجرد دخولها حيز النفاذ، ثم إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 2004

 ذكرت المادة الثانية منه بفقرتها، تسمية الموظف العمومي، الذي يشمل أربع فئات.
من الجرائم ذات الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة معينة وهي حيث تعد جريمة الرشوة 

 (5)الموظف العمومي ومن في حكمه.

                                                           

 .38ج.ر عدد 1 
 .47ج.ر عدد 2 
 .59، ص2010صلاح الدين جبار، القضاء العسكري، دار الخلدونية، الجزائر،  -3 
 .14، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 2006فيفري  20، المؤرخ في 01-06القانون رقم  -4 
 .98، ص2018بوطبة مراد، نظام الموظف العمومي في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -5 
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عليها أن هناك بعض الجرائم المنصوص  06-01حيث يبدو من الوهلة الأولى ومن خلال القانون رقم 
 تتشابه إلى حد بعيد مع جريمة الرشوة، وهي:

 الرشوة وجريمة استغلال النفوذ جريمة-الأولالمطلب 
جريمة استغلال النفوذ عندما يقبل أو يطلب الموظف أو أي شخص مزية غير مستحقة مستغلا تتحقق 

نفوذه الحقيقي أو المفترض، بغية الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة، وعقوبتها 
من قانون الوقاية من الفساد  32ت عليها المادة مزدوجة بين عقوبة الحبس والغرامة المالية، وقد نص

، وهو ما اتجه إليه المشرع الجزائري في كافة جرائم الفساد، لأن العقوبة المالية في 06-01ومكافحته رقم 
 مثل هذه الجرائم إلى جانب العقوبة البدنية السالبة للحرية تحقق الردع.

فجريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في حكمه أو استجاب لطلب بغرض الارتشاء، مقابل 
قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أما في جريمة استغلال النفوذ في إحدى المصالح العمومية ليتمكن من 

 (1) مستحقة.الحصول على منافع غير 

 الوظيفة وة وجريمة إساءة استغلالالرش جريمة-الثانيالمطلب 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تتطلب 06-01من القانون رقم  33نصت على الجريمة المادة 

الوظيفة أن يقوم الجاني إما بسلوك إيجابي بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل جريمة إساءة استغلال 
 في إطار ممارسته لوظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لأي شخص آخر، من حيث تستوجب الوظيفتان و 
 .06-01من القانون رقم  02أن يكون الجاني موظفا عموميا بمفهوم المادة 

ولكنها تختلفان حول أن جريمة إساءة استغلال الوظيفة، هو أن يقوم الجاني بخرق القوانين والتنظيمات وأن 
 .(2) وظيفتهيكون هذا السلوك المادي قد صدر منه خلال ممارسته 

 رشوة وجريمة الإثراء غير المشروعال جريمة-الثالثالمطلب 
، وذلك بناءا على التزام الدولة الجزائرية 06-01تم استحداث جريمة الإثراء غير المشروع في القانون 
 بتطبيق مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من القانون  37إن الإثراء غير المشروع هو تكريس للقاعدة ''من أين لك هذا؟'' وقد نصت عليه المادة 
ريمة التي يعجز فيها الموظف عن تقديم تبرير عن الزيادة الحاصلة في ذمته المالية ، وهي تلك الج01-06

 مقارنة بدخله، أو مرتبه.
 .(3) والعقوبةوتتميز هذه الجريمة عن جريمة الرشوة بخصوص تقادم الدعوى العمومية 

                                                           

 .125عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -1 
 .52، ص2019بن دعاس سهام، جرائم الصفقات العمومية، در هومة، الجزائر،  -2 
 .130أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -3 



6 
 

 
 

 تلقي الهدايا جريمة-الرابعالمطلب 
، وقد 2006فيفري  20وهي صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد، المؤرخ في 

 . 38نص عليها في المادة 
 وجود الجاني وهو الموظف العمومي عندما يقبل هدية أو مزية غير مستحقة.حيث تتطلب هذه الجريمة 

هناك يكون  السلبية يفترض أنيا، ففي الرشوة اوتختلف عن جريمة الرشوة السلبية في مناسبة قبول الهد
 فيها قضاء الحاجة.عرض هدية أو مزية، أما في جريمة تلقي الهدايا فإنه لا يشترط 

طبق يكما أنها تختلف عنها في ما يتعلق بالتقادم، حيث أن جريمة تلقي الهدايا وجريمة الإثراء المشروع 
 (1) .عليهايطبق  فلاعليها التقادم، أما جريمة الرشوة والاختلاس 

 
 الثالثالمبحث 

 المقررة لجريمة رشوة القضاة العقوبة
إن جريمة الرشوة وهي جريمة تمس الأخلاق. والاقتصاد الوطني. وبحسن سير العمل الإداري أو القضائي. 
وتسيء إلى المجتمع فإن المشرع الجزائري ومثله المشرعون في بلدان أخرى حاولوا وضع حد لهذا المرض 

 منه على الأقل.أو التقليل 
فأنشئت منظمات مختلفة بقصد علاجه والقضاء عليه بوسائل مختلفة ومتنوعة. وأهمها وسيلة العقاب. ونبعا 
لذلك فإننا نعتقد أن المشرع الجزائري قد قام في قانون العقوبات بمحاربة هذه الظاهرة المتنامية وحاول 

بات وهو ما يحتم علينا أن نتناول عقوبة المرتشي. وما بعدها من قانون العقو  .126علاجها بنصوص المواد 
 وعقوبة الراشي وعقوبة الساعي بينهما. وذلك على النحو التالي:

 الشخص المرتشي عقوبة-الأولالمطلب 
 127والمادة  90-15مكرر المضافة بالقانون رقم  126-126على المواد القانونية  الاطلاعمن خلال 

المقررة لجريمة الرشوة إلى ثلاثة أقسام. وزعها من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري قسم العقوبة 
على عدة فئات من المتهمين المرتشين. تبعا لأصنافهم ووظائفهم. ولمدى خطورة مناصبهم. وفقا لما لوظيفة 

 كل منهم من تأثير على ضحاياه.
إلى خمسة  500بس من سنتين إلى عشر سنوات، والغرامة من خمسمائة ومن ثم فقد قرر القانون عقوبة الح

دينار لفئات الموظفين، وذوي الولاية الانتخابية في المجالس البلدية والولائية والمجلس الوطني  5000آلاف 
احين جر الجهات القضائية والأطباء والين، وأعضاء كل من المحلفين والخبراء، والمحكمومجلس الأمة. ول

 باء الأسنان والقابلات.وأط

                                                           

 .130أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
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دينار جزائري  50000إلى  500وقرر عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسمائة 
لفئات العمال والمستخدمين، والمندوبين بأجر أو بمرتب. ثم قرر عقوبة السجن المؤقت من خمس إلى 
عشرين سنة بالنسبة إلى مرتكبي جريمة الرشوة من القضاة الرسميين الممارسين، بالإضافة إلى عقوبة 

 دينار جزائري. 50.000إلى خمسين ألف  5000الغرامة من خمسة آلاف 
إلى ثلاثين  3000ما قرر عقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، والغرامة من ثلاثة آلاف ك

يظهر و  أمناء أو كتاب الضبط.دينار جزائري بالنسبة إلى مرتكبي جريمة الرشوة من  30.000ألف دينار 
نتيجة لبعض  90-15أن تشديد العقوبة فيما يخص القضاة وكتاب الضبط قد تم تقريره بموجب القانون رقم 

 الضغوط والأفكار المتحاملة على القضاة وكتاب الضبط لدى المؤسسات القضائية بالحق وبالباطل.
من قانون العقوبات قد تضمنت عقوبة إضافية، ونصت على أنه في  134ومهما يكن من أمر فإن المادة 

عقوبات وما بعدها فإنه يجوز علاوة على  126الحالة التي يقضي فيها بعقوبة جنحة تطبيقا لنص المادة 
من قانون  14من الحقوق الوارد ذكرها في المادة ذلك أن يحكم على المتهم بالحرمان من حق أو أكثر 

العقوبات لمدة تتراوح ما بين سنة على الأقل، وخمس سنوات على الأكثر، وهي المادة المحلية على المادة 
 عية.الثامنة المتعلقة بالعقوبات التب

 الشخص الراشي عقوبة-الثانيالمطلب 
، من 129-139، 130في إطار حديثنا عن عقوبة جريمة الرشوة نود أن نشير إلى ما تضمنته المواد 

قانون العقوبات التي جاء فيها أن كل من يلجأ إلى التعدي، أو التهديد أو الوعيد، أو إلى الهبات، أو الهدايا، 
أو إلى غيرها من الميزات أو المنافع، أو يكون قد استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء والجعالة 

رض الحصول على المزايا والمنافع أو المكافآت بقصد التوصل إلى أداء عمل أو الامتناع عن العمل، أو بغ
من قانون العقوبات، سواء أدت إلى النتيجة المرجوة أو لم  128إلى  126المواد من المنصوص عليها في 

 تؤدي. يعاقب بنفس العقوبة المقررة في تلك المواد للمرتشي.
ذه ه جناية فإن العقوبة المقررة لهوفي حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة هو أداء فعل يصفه القانون بأن

أو  رشاء القاضيالرشوة هذه، وأما إذا ترتب على إ الجناية ستكون هي التي تطبق على مرتكب جريمة
بق على الرشوة فإن العقوبة ستط نائية ضد أحد المتهمين نتيجة لهذهالعضو المحلف صدور حكم بعقوبة ج

 من ارتكب جريمة الرشوة.
 الوسيط في الرشوة عقوبة-الثالثالمطلب 

إن عقوبة الوسيط في الرشوة أو الساعي بين الراشي والمرتشي لم يخصص لها قانون العقوبات وضعا خاصا 
متميزا وصريحا، كما فعل بالنسبة إل عقوبة كل من الراشي والمرتشي، في المواد المشار إليها أعلاه، لذلك 

اعدة بين الراشي والمرتشي، ومسولما كانت مهمة الوسيط لا تخرج عن كونها عملية تهدف إل ربط الاتصال 
أحدهما أو كليهما على إنجاز وتسهيل عملية الرشوة بقصد تشجيع المرتشي على القيام بالعمل أو الامتناع 
 عن العمل المطلوب منه. فإن الوسيط هنا سيعتبر شريكا ويعاقب بعقوبة الاشتراك في الجريمة وفقا للقانون.

لينا أن نرجع عتعين يط أو الساعي بين الراشي والمرتشي يعاقبة الوسولهذا يمكن القول أنه لكي يمكننا م
من قانون  42إلى الأحكام والقواعد القانونية التي تعاقب على الاشتراك الجرمي. وهي هنا نصوص المادة 
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العقوبات التي تنص على أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك فيها اشتراكا مباشرا، ولكنه يكون قد 
عد بكل الوسائل أو عاون الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة مع علمه بذلك، سا

منه التي تنص بصراحة على أن يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة نفسها  44وكذلك نص المادة 
 المقررة لتلك الجناية أو الجنحة.

ي بين الراشي والمرتشي لا يمكن تصوره إلا شريكا في جريمة ومعنى هذا الكلام هو أن الوسيط أو الساع
الرشوة بسبب ما قام به من تسهيل أو تنفيذ، وتشجيع الراشي أو المرتشي أو تسهيل مهمتهما معا، ومن ثم 

نحية أو ج تستوجب عقوبتهما على ما قام به بعقوبة الشريك تبعا لعقوبة الفاعل الأصلي سواء كانت عقوبة
ة، وخلاصة القول في مجال الحديث عن العقوبة المقررة لجريمة الرشوة هو أن المشرع الجزائري عقوبة جنائي

قد وضع ثلاثة أنواع من العقوبات إحداهما أصلية والأخرى تكميلية، والثالثة تشديدية وجعل العقوبة الأصلية 
سب صيل عن كل واحدة حعلى نوعين إحداهما جنائية والثانية جنحية وسنحاول أن نتحدث بقليل من التف

 الترتيب التالي:
 الأصلية الجنحية العقوبة-الأولالفرع 

 العامل أو المستخدم، وتكون محصورة بين الحبس منإن عقوبة المرتشي الجنحية هي التي يقوم بارتكابها 
سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار جزائري. وهي أيضا التي يقوم 

، أو العضو في هيئة قضائية بارتكابها الموظف العادي، أو المنتخب أو الخبير أو المحكم أو المحلف
ليه عللحكم، أو الطبيب، وكذلك الجراح أو الطبيب الأسنان أو القابلة، حيث تكون عقوبة كل من تثبت 

ئة إلى رامة من خمسماجريمة الرشوة بعناصرها وأركانها السابقة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، والغ
 خمسين ألف دينار جزائري.

 الأصلية الجنائية العقوبة-الثانيالفرع 
فهي عقوبة خاصة  90-15المعدلة بالقانون رقم  126أما عقوبة المرتشي الجنائية التي تضمنتها المادة 

بكتاب الضبط بالجهات القضائية، حيث ستكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 
ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار جزائري، وخاصة أيضا بالقضاة الذين يثبت تعاطيهم الرشوة حيث ستكون 

 ي.آلاف إلى ثلاثين آلف دينار جزائر  عقوبتهم السجن المؤقت من خمس إلى عشرون سنة والغرامة من ثلاثة
 التكميلية العقوبة-الثالثالفرع 

تلك الأشياء التي سلمها إلى  لا يجوز مطلقا أن تردد إلى الراشيعلى أنه  عقوبات133المادة لقد نصت 
المرتشي، ولا أن يعطي قيمتها بل يجب أن يصدر الحكم بمصادرتها، وباعتبارها حقا مكتسبا للخزينة العامة، 

عقوبات والمحال 14ولكن يجوز فقط للمحكمة أن تحكم على المرتشي بحرمانه من الحقوق الواردة في المادة 
 انت جريمة الرشوة تشكل جريمة ذات وصف جنحي.منه، وذلك كلما ك134عليها بنص المادة 

 

 شددةمال العقوبة-الرابعالفرع 
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من قانون العقوبات نلاحظ أن الثانية تنص على أنه إذا ترتب على  130-131من خلال قراءة المادتين 
رشوة القاضي أو العضو المحلف أو الهيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جنائية ضد أحد المهتمين فإن 

 العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة، بالإضافة إلى تقادم دعوى الرشوة فإنها لا تخضع للتقادم.
 

 خاتمة
لرشوة إحدى الصورتين صورة إيجابية وصورة سلبية، وعندما نكون بصدد سلك القضاة، فإن العقوبة تأخذ ا

 التجريمية للفعل تنتقل من وصف الجنحة إلى وصف الجناية.
 وعليه يمكن التوصل إلى النتائج التالية:

 .06-01أخرج المشرع الجزائري القاضي من نطاق الوظيفية العمومية بموجب القانون رقم  -4
لقد وسع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من دائرة مفهوم الموظف العمومي ليشمل سلك  -2

 .06-03القضاة المستثنى من القانون 
 ونتوصل إلى ما يلي:

 للدولة، بوصفهم ممثلي العدالة. يلنظام القانوناالقضاة تهدد عند إن جريمة الرشوة  -4
المنصوص عليه في قانون العقوبات وقانون لا تخضع جريمة الرشوة إلى نظام التقادم  -2

 الإجراءات الجزائية.
 

 قائمة المصادر والمراجع
I- النصوص القانونية 

 .38رسمية عدد الجريدة ال -4
 .47رسمية عدد الجريدة ال -2
دة ريجالاية من الفساد ومكافحته، ، يتعلق بالوق2006فيفري  20، المؤرخ في 06-01القانون رقم  -3

 .14 عددالرسمية 
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.2008فيفري  25، المؤرخ في 08-09القانون رقم  -1

II- الكتب القانونية 
 .2018أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة،  -4
 .2019بن دعاس سهام، جرائم الصفقات العمومية، در هومة، الجزائر،  -2
 .2018م الموظف العمومي في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، بوطبة مراد، نظا -3
 .2010صلاح الدين جبار، القضاء العسكري، دار الخلدونية، الجزائر،  -1
 .2018دار هومة، ، 7طعبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة،  -5

III-  المقالات 
محمد لمين سلخ، جريمة الرشوة المرتكبة من طرف خبير طبي قضائي، مجلة الدراسات القانونية -

 .2020، 02، العدد 3والاقتصادية، المجلد 



 1 

  وابري -حجارليالي  
 محاضرةستاذة أ

 1 الجزائر جامعة-الحقوق كلية 
 

                     
 

 فتراضي حوللاوطني االملتقى طار الإفي مداخلة 
 وآليات مكافحتهظاهرة الإجرام المالي 

2021-11-21 
 

 داخلةعنوان الم
 لكترونية والجرائم الماليةالعملات الإ 

rimes financiersCet  sybermonnaieC 
 الملخص

الإلكترونية أو المشفرة خطورة كبيرة على كل من يتعامل بها، فالعملة الإلكترونية يشكل التعامل بالعملات 
في حد ذاتها، هي عملة رقمية، يمكن تشبيهها بالمال الغير ملموس، إذ يتم إدارته أو تخزينه وتداوله بشكل 

 أساسي على أنظمة الكمبيوتر الرقمية وذلك عبر شبكة الأنترنت في أنحاء العالم.
ن هذه العملات جيدة للنظام المالي والاقتصاد العالمي، لكن في نفس الوقت تهدد اقتصاد الدول فقد تكو 

بالانهيار. بحيث أصبحت وكر للجرائم عامةً وللمجرمين المحترفين، كتمويل العمليات الإرهابية وشراء 
علقة ارات المالية المتالأسلحة والمتاجرة بالمخدرات، ووكر للجرائم المالية خاصةً، كالمضاربة على الإصد

بالعملات المشفرة.  كما تقوم أيضا بحماية كل من قام بسرقة أموال طائلة وتسمح لهم بالتهرب المالي من 
 حكوماتهم، من خلال بقاء تعاملاتهم المالية سرية على شكل رموز مشفرة. 

وهة من المعاملات المشب لحسن الحظ بدأت الدول وسلطاتها التحرك وتدارك هذه الموجة الإلكترونية للحد
وذلك بوضع أنظمة وأجهزة لترقب وتعقب هوية المجرمين، لكشف كافة سجلات معاملاتهم الخفية وعملاتهم 
 المشفرة. إذ خولت مهام التحقيقات لأجهزة الشرطة في العالم، ليكون لها الدور الفعال لمجابهة هذه الجرائم.

ض الدول في استحداث أداة لتحليل كل السجلات الالكترونية كما ساهم الإنتربول والاتحاد الأوروبي وبع
للعملات المشفرة، كي تتيح التعقب في التحقيقات الأولية بتَقَف ِّي أثر الأموال المشبوهة وجمع البيانات المهمة 

 عن الأنشطة المالية الاجرامية على الشبكة الخفية.
تبييض  ؛التهرب الضريبي ؛النظام المصرفي ؛المشفرةالعملة ؛ العملات الافتراضية الكلمات المفتاحية:

 الأموال.
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 Résumé 

risque majeur pour tous ceux qui Traiter avec des monnaies électroniques ou cryptées est un 

même est une monnaie numérique, qui -monnaie électronique elle cettel’utilisent. Surtout que 

 même peut être stockée ete et est géré ci-elleà de la monnaie intangible. Cpeut être comparée 

échangée principalement sur des systèmes informatiques numériques via Internet dans le 

.entiermonde  

pour le système financier et l’économie mondiale,  Ces monnaies peuvent être bénéfiques

ndrer. De manière générale, mais en même temps menacent l’économie des États de s’effo

professionnels, tels que le es criminels des crimes et d parfaite tanière la eest devenu elle

mes et le trafic de drogue. Et de manière financement d’opérations terroristes, l’achat d’ar

pour les crimes financiers en particulier, tels que la spéculation sur les  spéciale une tanière

 onnaies.  La monnaie électronique protège aussi,m-s liées aux cryptoquestions financière

toute personne qui a volé de grandes sommes d’argent et leur permet d’échapper à leurs 

me de symboles gouvernements en gardant leurs transactions financières secrètes sous la for

s.codé 

États et leurs autorités ont commencé à agir et à remédier à cette vague Heureusement, les 

en développant des systèmes et des  ,pour réduire les transactions suspectes ,électronique

dispositifs pour surveiller et suivre l’identité des criminels, afin de découvrir tous les 

 De même, lesmonnaies. -registrements de leurs transactions cachées et de leurs cryptoen

 entjou qu’ils, afin police mondial dans leurs enquêtesau système de la  font confianceEtats 

.un rôle efficace dans la lutte contre ces crimes 

e et certains États ont également contribué à la mise au point d’un Interpol, l’Union européenn

monnaies, -outil permettant d’analyser tous les enregistrements électroniques de crypto

permettant le suivi dans les enquêtes préliminaires pour retracer les fonds suspects et 

crypté.données importantes sur les activités financières criminelles sur le réseau  collecter des 

 

 ; fiscale vasionÉ ; ystème bancaireS ; monnaie-ryptoC ; Monnaies virtuellesclés : -Mots

.lanchiment d’argentB 

 

 مقدمة 

 ىرض علعو ل .الإلكترونيةوعصر الشبكات  والتطور المذهلعصر السرعة، عصر التكنولوجيا نحن في 
عاب يستامكنه لا يف زء فقط من هذه التكنولوجيا، لكان في حيرة من أمره،جعقل الإنسان في الماضي القريب 

دون و أن يحضر محاضرة في طوكيالفرد  باستطاعةبحيث أصبح  ،الإلكترونيةهذا الكم الهائل من المعرفة 
ضا يمكنه . أيالاتصالوضغط زر  الهاتفو أ فتح شاشة جهاز الكمبيوترإلا عليه  ماف التنقل من مكانه،

 . ويباشر مبتغاهيدخل بياناته  عليه أن فقط وشراؤه، ، بيع كل ما يريدهذلكأكثر من 

ولا تتسم  ،ت آمنةليس الإلكترونيةو في ظل هذه التكنولوجيا الرقمية  والتسهيلات المتاحةلكن هذه التقنيات 
بيرة على كتشكل خطورة يشوبها الغموض، بحيث  ،بالعكس من العيوب، بلو ق، فهي لا تخلبالكمال المطل
 معا. لانهيارهمابذلك  واقتصادها، وقد تؤديدول العالم 
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 طبيقاتت إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالية، قد تكون عبر التكنولوجية،أدت هذه الابتكارات كما 
الأرصدة ك مشفرة أنظمة ماليةمنصات و عبر و أ ،ووسائل التواصل الاجتماعيرسائل البريد الإلكتروني ل
 ككبار) محترفينالمجرمين البحيث مكنت  إلكترونيةو أ وعملات افتراضيةالأسهم على شكل معاملات و 

صب الن من هة(  و مشبال لاتمعاموال أصحاب النفوذو  -المنظمات الإرهابية و  -الأسلحة و تجار المخدرات 
 استعمالك ، بغض النظر عن موقعهم الجغرافيالإلكترونيةالحيل و على الضحايا بشتى الوسائل  لالاحتياو 

قات تطبي و كاستغلال، أتخدمي الشبكة المعلوماتيةتطبيقات وعروض مغرية لجلب أكبر عدد من مس
  .هاتتبع لا يمكن مشروعة ونقلها بحيثالغير و المنهوبة  الثرواتمبيضي الأموال لإخفاء  طرف من 1التحويل

لجميع  النظام الماليو بذلك العالم و تتضح أكثر فأكثر لتغز  ماديةال غيربدت سرعة تداول العملات لقد 
لا و كز بمر  لا مرتبطةغير  السرية،شعارها و  شبكة الإنترنيت،و ميدانها الوحيد ه فظهور عملة ،الدول

من ف .العاديين أيضاالأفراد و السياسة و المال و الطبقات من رجال الأعمال و تغري جميع الفئات  مصرف،ب
 التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل 2بتكوينالعملة  أولها،و ذه العملات ه أشهر
هدد بالرغم من أنها ت لعملات الرقميةلرائدة  الأصبحت هذه العملة  بحيث  ،على الإطلاقالشركات  أكبر

ط على رواج النقد وما يترتب عليه من فقد العائدات الضريبية وعمولات الوسائ بفقدان سيطرة البنوك المركزية
 ،هامعالتعامل  ية لكيف فيها تشريعيالجانب الب اهتماملا و شروط قانونية و قيود ب بعد لم تحظىي هف ،المالية

التكنولوجيا المعاصرة المتعلقة بمثل هذه  يهلكلحماية مستو  ،لتنظيمها والحد من خطورتها على الأقل
 الشرطة العالمية لتدارك الوضع بتأسيس أجهزةو أ الإنتربولمحاولات و مجهودات من رغم  على ال العملات
لا . لكن  روعةمشالالعملات غير و كشف المعاملات و ع والتحقيق لتتب التحري و عقب مختصة في الت وهيئات

 .، بحاجة إلى مزيد من البحث الدقيق والتقصي الواسعغير الماديةت تزال الدراسات حول هذه العملا

مرار، ساهم باست ، متجددالانتشارسريع  الرقمنة،في عالم  موضوع حديثفي طرح  الدراسة هذه تكمن أهمية
 ألا ،مدى ارتباط مسألتين برزي الموضوععبر أنحاء العالم. هذا  تجاريةفي إيجاد نمط جديد للتعاملات ال

ها دور ل الإلكترونيةفالعملات  ،ن لعملة واحدةاالجرائم المالية، كأنهما وجهو  الإلكترونيةالعملات  وهما
                                                 

تعمل في تجارة وأعمال الصرافة الخاصة بالعملات الرقمية بما فيها البتكوين، وفي الأغلب يكون مصرح هي مؤسسات  1 
لها قانونيا بالعمل، ومن الخدمات التي تقوم بها هناك التأمين على التقلبات في أسعار الصرف، توفير محافظ الإلكترونية 

 نانس، منصة بيتريكس ومنصة بيتيفينكس.مجانية. أما أهم منصات التداول نجد منصة هيت، منصة بي

هي عملة افتراضية تشفيرية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من 2 
أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود ملموس لها، كما أنها 

ن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء تختلف ع
عبر الأنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية، وتعتبر )بتكوين( عملة تشفيرية تستعمل بالإنجليزية تسمية 

 )كريبتوكورنسي(.

 



 4 

المالية و ة ا على السياسات النقديسلبثر ؤ تالاقتصادي، لكن في نفس الوقت  ووالنم الانتعاشإيجابي في 
ي جميع تفشي الفساد ف نتج عنهاما يفعال في تزايد ظاهرة الإجرام المالي وتفاقمها،  للدول. كما لها دور

  دول العالم كالوباء بحيث يصعب السيطرة عليه.

اضي، المتوفرة خارج المجال الافتر و المتاحة عبر الانترنت  الموضوع تتطلب البحث في المراجع دراسة هذا
في هذا الموضوع ف، الأبحاث باللغة العربيةو في الكتب لكن المشكلة التي يواجهها الباحث هي النقص الفادح 

إن وجدت بعض الأبحاث باللغة و  ،اللغة الطاغية في أغلب المراجعهي اللغة الإنجليزية أن بالذات، نجد 
تحدث في ت .مصرو المغرب، و ، الإمارات العربية المتحدةو ، دول عربية كالسعوديةمن العربية فهي لكُتَّاب 

ري الداخلية. لذا يضطر الباحث الجزائ ياساتهاسو أغلب الأحيان عن تأثيرات هذا الموضوع على اقتصادها 
ساحة المتواجد في الو مع الوضع الراهن  الإلكترونيةالتجارة  الوضع الدولي لظاهرةهذا مقابلة و لمقاربة 

 ذلك بتحليل الأبحاث المتوفرة حالياو لاص الجوانب المهمة لهذا الموضوع، منه استخ ةالجزائرية، محاول
 وترجمتها.

ها الهائل حجمد ايز تو  ،كبديل للعملات النقدية الإلكترونيةنتشار التعامل بالعملات ا إنيمكننا القول   
 الحديثة. لمحاولة فهم خفايا هذه الظاهرةو  ،لؤ للتسافي نفس الوقت، يدفعنا  ماستحكاو والمتنامي بعشوائية 

عتاد المختلفة عن العملات الم الإلكترونيةهي هذه العملات  في معرفة ما أولا مشكلة الدراسة تتبلورإذن 
ثم آثارها الطاغية على المجتمع الدولي. لذا نسعى بذلك للإجابة عن بعض الأسئلة،  ،تداولها كوسيلة دفع

 نذكر منها:

 فها القانوني؟ يتكي وه ماو ؟ الإلكترونيةمفهوم العملات  وه ما
الحد و تها بلتنفيذ الجرائم المالية؟ وكيفية محار  مدى استغلال التكنولوجيا الحديثة من طرف المجرمين ما

 منها؟  
 المالية الناتجة عن هذه العملة؟ ما موقف دول العالم من الجرائم

قة العملات الكشف عن حقي الذي يكمن فيدراستنا  في المُراد الهدف فبالإجابة عن هذه التساؤلات نصل إلى
 عيد الدولي.خطورتها على الص مدىو السياسة النقدية، و مدى سيطرتها على الاقتصاد ن يتبيب ،الإلكترونية

دَّ و القضايا المتداخلة التي يتداولها و المجالات المتشابكة و تبعًا لطبيعة الموضوع المطروح  ة مسائله تجعل جِّ
لمنهج لا جوانبها. لكن هذا ا أغلباتباع المنهج الاستقرائي لتتبع هذه الظاهرة من  وتقوده نحو كل باحث 

 .يةالإلكترونالمتوقعة عن تداول هذه العملات و الآثار الناتجة  يكتمل دون المنهج التحليلي لمعرفة

 :كالآتي نبينهاخاتمة، و مبحثين و مقدمة  فيفي الأخير تتجسد خطة بحثنا في هذا الموضوع 

الهدف من هذه الدراسة مع الإشكاليات المطروحة  أيضاو  ،خلفياتهو تتناول أهمية الموضوع مقدمة: 
 المتبعة.  هاتمنهجيو 
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الذي يتضمن في مطلبه الأول تعاريف حول العملات  الإلكترونيةماهية العملات  المبحث الأول:
 الإلكترونيةيتطرق للتكييف القانوني للعملات فأما في مطلبه الثاني  الإلكترونية،

م نبين في المطلب الأول الجرائ .مادية على الصعيد الدوليالمخاطر تداول العملات غير  المبحث الثاني:
 الإنتربولو يتناول دور الدول فا المطلب الثاني م)المشفرة(، أ الإلكترونيةالمالية كآثار مترتبة عن العملات 

 .ماديةالفي وضع خطة لمواجهة تسونامي العملات غير 

سرد الاستنتاجات المتوصل إليها مع ذكر التوصيات و  باختصار،ث ن إحاطة البحتتضمالخاتمة: 
 المقترحات الممكنة لهذا الموضوع.و 

 المبحث الأول
 الإلكترونيةالعملات  ماهية

، "يةالإلكترونالعملة "عن هنا  . نتحدثكثرت تسمياتها ومصطلحاتها، غير الماديةمنذ ظهور العملات 
 لحسم هذاو  ، "العملة البديلة"."العملة اللامركزية"، "العملة الرقمية"، "المشفرةالعملة "، "العملة الافتراضية"

ي إذ لاحظوا نقصا ف من أجل توحيد مختلف الاتجاهات. الموضوع تدخل كبار المختصين في الاقتصاد
التنسيق الاصطلاحي بين الدول، فكل التسميات المتواجدة للعملات تمثل ظاهرة التعامل والتبادل بعملات 

الجرائم و التنسيق الواسع بين الدول من أجل تسهيل مكافحة الجرائم المالية ب جديدة غير مادية. ما عزز
ا ولتوضيح ذلك ورفع اللبس توصلو لمالي الدولي. الأخرى من خلال هذه العملات التي اكتسحت النظام ا

إلى تعريف للتفرقة بين هذه المصطلحات إذ أكدوا على وجود نوعين من العملات غير المادية: عملات 
ذه هكل ف .هذا ما سنحاول توضيحه في المطلب الأولو  إلكترونية مركزية، وعملات افتراضية لامركزية.

، الجرائدو لات المجو  الإلكترونيةوالمواقع  الاقتصادية نشرات الأخبار يمصطلحات أصبحت تتردد كثيرا فال
ل به بين الترويج له والتشجيع على التعام حول هذا الموضوع صينختالجهات الرسمية والم آراءوتتفاوت 

ة فرض هيكلة وضرور  بهمن التعامل  وبين التحذير باعتباره يساهم في تزايد الأرباح بالرغم من أنه وهمي
 ي. ، ما سنجسده في المطلب الثانبطه قبل كل شيءضنونية لقا

 الإلكترونيةتعاريف حول العملات المطلب الأول: 
 الائتمان،طاقات بو داعات البنكية، ينقود كتابية مثل الإ الرقمية هي عبارة عنالنقود  وأ الإلكترونية العملات

، ليس مادية غيرفهي  ،3كوسيلة للتبادل بها صول رقمية مصممة للعملأ دفاتر الشيكات، يتم تحويلها الىو 
 كما ،راضيةافتتصبح عملات يمكن أن  ئيليس لها وجود فيزياكما  ،الإلكترونيةالأجهزة  يلا فإلها وجود 

                                                 
، المركز الديمقراطي العربي، مجلة العلوم الالكترونية، دراسة تحليلية نظرية خصائص وأشكال النقودباطلي غنية،  3

 .2102، فبراير 7، العدد 2السياسية والقانون، المجلد 
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في أغلب  .التراب الوطني تسهل تداولها عبرو ين بها تعاملبيانات الم ةسريلتضمن  4سريةرقام أتتكون من 
عملات بستبدالها ا وأالى عملات افتراضية التي تتسم باللامركزية،  الإلكترونيةيتم تحويل العملات  الأحيان

دة لا معقدقيقة و  تتم وفقا لعمليات حسابية الإجراءات،و . كل هذه المعاملات 5شين مشفرة عن طريق البلوك
هذه العملات  تستقر. بحيث 6ما يسمى بالتعدين الحاسوب أجهزةيستطيع العقل البشري حلها إلا بواسطة 

وتستمد هذه العملات  .لدى المعدين لهذه العملات 7إلكترونيةمحافظ  وا   نترنتشبكات الأ وتخزن عبر
معاملاتها،  نلتأميالتشفير  اتعملي نها تتبعكما أ .رياضية والمضاربةالرزميات اخو القيمتها من خلال حل 

البرمجة  لديها خبرات في عمليات ،بواسطة شركات كبرى  الافتراضيةالعملات الرقمية  إصدار بعد ذلك ويتم
عملية ب ةج الخاصاممن خلال البر ذلك  والبرمجة، ويحدثمختصين في الإعلام الآلي  أشخاصمن  أيضا وا  

 ، ولا تصدر من الجهات الرسميةالمحلي ، فهذه العملات لا تخضع للرقابة من البنك المركزي 8التعدين
الأوراق والمعادن بالإضافة إلى أنها عملات غير مادية فهي تختلف عن العملات المادية )مثل  للدول.
، إلا أنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية 9التي تعرض خصائص مماثلة للعملات المادية النقدية(

 بلا حدود.

بلغة  ةتوبمج مكابر  تشكيلة من عنهي عبارة ( الإلكترونيةالعملات النقدية الرقمية )وبشكل أكثر دقة، ف
برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالية وعالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه 

                                                 
د الثاني , مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجل-دراسة تحليلية–، الخصائص الاقتصادية للبتكوين عبد الحليم شاهين4

 .72-94، ص ص 2121اني، المعهد العربي للتخطيط, والعشرون، العدد الث
البلوك تشين هي الأساس الذي تعمل عليه هذه العملات. بتعريف أدق هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة 5 

قة. صممت بقائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة )كتل(. تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السا
سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة ضمنها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما 
في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقا القيام بتعديل هذه المعلومة. كما تدار قاعدة بيانات سلسلة الكتلة بطريقة مستقلة بسبب 

 للند( وخوادم طوابع زمنية موزعة حول العالم. اعتمادها على شبكة )الند
هناك عدة طرق لامتلاك العملات الالكترونية، أهمها طريقة التعدين، التي تتلخص في قيام الشخص بحل العمليات 6 

و عن طريق الشركات الكبرى المختصة بالتعدين، أوعن طريق التداول، بمعنى القيا  مالحسابية المعقدة من خلال الحاسوب، ا 
و من ملاك العملة من خلال البورصات المالية بالعملات الافتراضية.  بشراء العملات من قبل المعدنين ا 

تشبه محافظ الأموال لدى البنوك، حيث تمتلك العملات الافتراضية برامج تساعد فيها المستخدمين في إدارة أموالهم وتسمى 7 
 خاصة بالمستخدم مالك المحفظة، حيث يقوم بحفظ العملات الافتراضية،بالمحافظ، وتحتفظ هده المحافظ بأرقام التشفير ال

 وتسجيل المعاملات الواردة والصادرة لإظهار التوازن الحسابي.
المجلة العلمية  ،"النقود الافتراضية: مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية"عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث،  8

 .01-10، ص ص 2107، يناير 10مصر، ال عدد-كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة للاقتصاد والتجارة،
 ، 2104نوفمبر،  20، مقال منشور في موقع بيتكوين نيوز، التعامل في العملة الرقميةاحمد حسن، 9 

https://www.bitcoinnews.ae / 
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 ااستخدامه عتمديف 11)المعماة( المشفرة مصطلح العملةو لافتراضية العملات ا مصطلحأما . 10بالمستحيل
للدلالة على جميع هذه التطبيقات التي تستخدم تقنية بلوك تشين سواءً كانت هذه التطبيقات تمثل عملة 

ن كم، مثل ما سبق ذكره أعلاه، يوغيرها 12أنها تمثل أي شيء آخر كالعقود الذكية وأ كالبتكوين رقمية
 حيحن عكس ذلك غير صلى عملة مشفرة لكإ وأن تستبدل الى عملات افتراضية أ الإلكترونيةللعملات 

 .غير ممكنو 
م من هفمن ،14الإلكترونيةالعملات  وأ 13الإلكترونيةاختلف الاقتصاديون في التعاريف حول النقود لهذا 

ي تم جعلها شاملة لكل تعامل مالو محدد، ومنهم من توسع في المفهوم  مفهوم قصرها علىو ضيق التعريف 
قنية مبنية على الت من قال إن النقود اليوم الاقتصاديينعن طريق وسائل التقنية الحديثة، بل إن من 

 :هذه التعاريف لذا نعرض البعض منو ، 15المعدنو ليس على الورق و العلوم، و الرياضيات و 

ذاكرة  وعلى وسيلة إلكترونية كبطاقة أ ابأنها: قيمة نقدية مخزونة إلكتروني الإلكترونيةعرفت العملات  -
تم وضعها في ها، ويتالمؤسسة التي أصدر  تحت مراقبةحاسب آلي، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين 

كترونية ذلك بهدف إحداث تحويلات إلو ، الورقيةو متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية 
 .16لمدفوعات ذات قيمة محددة

                                                 

 ، على الرابط:2102يناير  19،الاتجار بها""أسباب تدفعك لشراء بتكوين وأخرى تحدرك من حمد زيدان،  -10 
http://bit.ly/38xIbQ0 

العملة المشفرة )المعماة( هي نوع من الرمزية الرقمية التي تعتمد على التشفير للتسلسل معا التواقيع الرقمية للتحويلات 11 
 في بعض الحالات يتم استخدام مخطط إثبات العمل لإنشاء وإدارة العملة.الرمزية، الند للند الشبكات واللامركزية. 

تعتبر العقود الذكية من الطرق التي ظهرت حديثا والتي يمكن الاعتماد عليها من أجل توثيق التعاملات بين طرفين دون 12 
و تنفيذ هيل أو التحقق أحاجة إلى وجود طرف ثالث. فالعقد الذكي مصطلح يشير إلى بروتوكول كمبيوتر يسعى إلى تس

 التفاوض أو تنفيذ العقد بشكل رقمي.
 طارق محمد حمزة، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ص: 13 

48-39  ،2100. 
نية، فقد العملات الإلكترو شاع بين الكتاب والباحثين في هذا المجال استخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن مفهوم 14 

 استخدم البعض اصطلاح النقود الرقمية، أو العملة الرقمية، بينما استخدم البعض الآخر مصطلح النقدية الإلكترونية. 
Digital money  

   طارق حمزة، النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص الثامنة وخمسون 15 
European parliament and council directives on the taking up, European Commission, “Proposal for  16

the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution” Brussels, 

Com 1998, p.727. 

http://bit.ly/38xIbQ0
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وحدات ائتمانية يتم تخزينها على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك،  وعرفت بأنها: قيمة نقدية على شكل -
 .17افي حالة إعادة تخزين قيمة جديدة عليهو للقيام بعمليات الشراء، أ، حيث يقوم بدفع ثمن هذه القيمة

ة يستخدم وسيلة تقني شكل عرفت بأنها: مخزون إلكتروني لقيمة نقدية علىف أما العملات الافتراضية -
، دون الحاجة 18للند أي عن طريق الند رهااصدبإ قام بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من

 .19تستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماو إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة 

، نكيمرتبطة بحساب بعرفت أيضا ب: قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير و  -
 .20تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفةو تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، و 

بإيجاز أكثر على أنها "وسيلة للتبادل تعمل كعملة في عرفتها ف 2102وزارة الخزانة الأمريكية في عام  ماأ
 .21تملك جميع خصائص العملة الحقيقيةبعض البيئات، ولكنها لا 

ا من النقود تتمتع بالصفة النقدية المنقولة له الإلكترونية إن العملاتيمكن القول  وبناء على هذه التعريفات
الورقية، فليست نقدا قائما بذاتها، بل هي صيغة غير مادية للنقود الورقية، لأن إصدارها يتمثل في تحويل 

لحسابات فيما تسوية او ستخدم كأداة للمدفوعات تو ، الإلكترونيةشكل النقود من الصيغة الورقية إلى الصيغة 
 .22الإلكترونية الاتصالالبنوك من خلال قنوات و بين العملاء 

 في الجزائر الإلكترونيةللعملات المطلب الثاني: التكييف القانوني 
ن متانة أنظمته،و التاريخ  عبر هوتطورات رغم عمقه المعاصر،ن الواقع الاقتصادي العالمي إ   زماتالأ إلا ا 

آخرها كانت خطيرة على كل الأصعدة، بحيث هزت كيان النظام المالي  المتكررة وخاصةالمالية العالمية 
 الكثير من البنوك والشركات تعاني من آثارها توما زال 23.الشركات والبنوك العملاقة أكبرالعالمي، بانهيار 

                                                 
evelopment of electronic Bank for International Settlements, Implication for central banks of the d 17

money, Basle, 1996, p.13.  
يستخدم في شبكات الحاسوب، حيث يعني التعامل المباشر بين مستخدمي الشبكة، دون وجود ُُ  هو مصطلح تقني، 18

وسيط بينهم، يسمى المستخدمين الأقارن أو النظير. فكلهم متساوون بحيث لا يوجد قرين أساسي أو حتى مسيطر في 
 الشبكة ويكون التعامل بالتكوين.مركز 

.1998, p.7European Central Bank, “report on electronic Money”, Frankfurt, Germany, August  19 
د. محمد إبراهيم الشافعي، الآثار الاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية ومؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة 20 

 الشريعة والقانون، دبي،  2003، 092والقانون، كلية، الصفحة :
امعة اهل مجلة ج النقود الالكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، اسم العقابي، علاء الجبوري، نعيم كاظم،21 

 .02، ص 2107البيت، العدد السادس، 
 .94، ص 2102صلاح عبد الحميد، العملات الرقمية، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع,22 

مية، مجلة آفاق عل النقدي العالمي"،" أثر البتكوين والعملات الافتراضية على استقرار النظام نور الدين صويلحي،  23
 .222-ص 204، ص2102، سنة 12، عدد01المركز الجامعي لتمنراست، الجزائر، المجلد:
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نها كفيلة بامتصاصالمخاطر المالية، التي كان يُ  لإدارة جديدة الرغم من وجود آلياتب حتى الآن. تلك  ظن ا 
 المالي ظامالنبجديدة للتكفل ال الأدواتعادة النظر في لإ نييالاقتصادالمختصين  االهزات، الأمر الذي دع

 . أو التقليل منها ثقل هذه المخاطرتفادي ذلك بو  وحمايته، العالمي
ة في الساح فقد شغلت ،المشقاتو غدت هي مصدر المخاطر  نفسها الجديدة الأدوات هذه للأسف،لكن 

 بح السريعر مشفرة للو فتراضية عملات او أسهم و المالية في شراء أرصدة المضاربات والمغامرات  الاقتصادية
 تبعها. الى عملات مشفرة بحيث يصعب ت الإلكترونيةاستبدال العملات  والسعي بشتى الطرق في تحويل أو 

عن كونها عملة قانونية، بحيث العملات  24عن العملات الافتراضيةتختلف   الإلكترونيةالعملات وهذا لأن 
اولها في كل دولة تدو للعملات القانونية المسموح التعامل بها  رقمية إلكترونيا تعتبر تمثيلات الإلكترونية

 ية في حال تمن، لكن يمكن أن تفقد صفتها القانو النظام المصرفيو  25وذلك تحت رقابة البنك المركزي 
لمنظومات إذ للنظام البنكي أهمية بالغة في مختلف ا، هنا تكمن الخطورةو  استبدالها لتصبح مشفرةو استغلالها 

قدرته على تعبئة الموارد إضافة إلى مدى قدرته على تخصيص الأموال  فعاليته بمدى  الاقتصادية، تقاس
متع البنك بحرية ما يسمح بت وهو تنظيم اقتصادي ملائم و القابلة للإقراض، كل هذا يتطلب توفر بيئة مناسبة 

 استقلالية القرار.و الحركة 

نكي يجسد النظام الب ، إلى جانب ذلكشاملةو سياسة اقتصادية حكومية عامة كما من واجب الحكومة تجسيد 
هداف مع أ  الأسعار كهدف أساسي، ما قد يتناقض في بعض الأحيان سياسة نقدية تهدف إلى استقرار

 النقد والقرض، حيث منح قانون 26الذي يضع مسألة استقلالية البنك المركزي على المحك ءيالحكومة، الش
القانون  رالبنك المركزي صلاحيات أوسع لكن الثغرات التي حدثت في النظام البنكي بصدو  ،01/1927
المعدل لقانون و المتمم  12/0029القانون  أكثر فعالية من حيث أعطى البنك المركزي  والذي 28،/9010
, و 30الإشراف على السياسة النقديةو التنظيم و المراقبة ب الخاص بقانون النقد و القرض،المتعلق  41/01

                                                 

العملات الافتراضية ليست تابعة لأي بنك مركزي ولا مؤسسة حكومية أو دولية رسمية لإصدارها أو تنظيمها والإشراف 24 
ونيا. أيضا هذه العملات ليست منظمة ولا تخضع لأية تشريعات وليس لها أي على معاملاتها، لأن تداولها يكون إلا إلكتر 

 إطار قانوني أو حماية قانونية، بل مجرد قيمة مالية مخزنة إلكترونيا.

2003. P11.Edition Inas. france. Abdelkrim Naas. Le système bancaire Algérien.  25 

 ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص اقتصاد الجزائري النظام المصرفي بلحنيش عبد الرحمان،  26
 2120-2121نقدي وبنكي، 

 22الصادر في  41، جر عدد 2101غشت سنة  20الموافق  0920رمضان عام  00مؤرخ في  19-01الأمر رقم  27
 .2101سبتمبر سنة  10الموافق  0920رمضان عام 

 والمتعلق بالنقد والقرض. 0441ابريل  09الموافق  0901رمضان عام  04المؤرخ في  01-41قانون رقم  28
 م، يتعلق بالنقد والقرض.2112غشت  20ه الموافق  0929جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  00-12أمر  29

2004. p43.Le système bancaire algérien. Alger. Abdel Krim Sadeg.  30 
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, إد منح من خلاله امتياز إصدار العملة النقدية للدولة 31من الدستور 022/04الدي صدر تطبيقا للمادة 
دلك على , ليضفي بالاحتكارعبر التراب الوطني, و فوض ممارسة هدا الامتياز لبنك الجزائر على سبيل 

الطابع الرسمي, و اعترف لها بسعر قانوني و منحها قوة إبرائية غير  -وحدها–النقود التي يصدرها 
ات المخولة للبنك المركزي من طرف الدولة، تجعل منه الأداة التي تتحكم في كل هذه السلط .32محدودة

 ي تسير عليه.ذحماية النظام المالي الالعملات النقدية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي و 

تخضع  لقواعد القانونية التيا لا يخضع لذات وبنك عادي فهب ليس البنك المركزي  أن وما يمكننا فهمه ه
 لائتمان،الها باقي البنوك، لأنه بنك الدولة الذي يسهر على تطبيق السياسة النقدية مع مراقبة وتوجيه 

بأنه بنك المركزي يعطي تعريفا لل 41/01من القانون  00المادة  جاء بنص صريح في الجزائري فالمشرع 
من  44كما جاء في المادة . 33الاستقلالية الماليةو وية اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المعن مؤسسة

أفضل  وفيرت والقرض والصرف في: تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض بأنقانون النقد 
 بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر والحفاظ عليهاالوطني  للاقتصاديالشروط لنمو منتظم 

. و لهدا الغرض, يكلف بتنظيم الحركة النقدية و يوجه و يراقب, والخارجي للنقدعلى الاستقرار الداخلي 
تقرار المالية تجاه الخارج و اسبجميع الوسائل الملائمة, توزيع القرض و يسهر على حسن إدارة التعهدات 

 ق الصرف".سو 

، 41/01تمثل كل العملات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم  الإلكترونية في الجزائرعملات الإن 
 نصت 2في مادته رغم أنه القرض، و أبريل المتعلق بالنقد  09 الموافق 0901رمضان عام 04المؤرخ في 

يعود  "من نفس القانون أنه:  9في المادة و .  "العملة النقدية بأوراق وقطع نقدية معدنية " تتمثل أنه:على 
للدولة امتياز اصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني. ويفوض حق ممارسة هذا 

فالمشرع  ."الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه  لأحكامالامتياز للبنك المركزي الخاضع 
الرقمية،  وأ يةالإلكترونمعدنية ولم يتحدث عن العملة  ونقدية كعملة ورقية أالجزائري اكتفى بوصف العملة ال

لمركزي االقطع النقدية المعدنية من طرف البنك و تحدث عن عملية اصدار الأوراق النقدية  9حتى في المادة 
يُلزم قانون القرض والنقد الجزائري، كما   من الدولة دون ذكر مصطلح العملة الرقمية. بتفويض

                                                 
م، يتعلق بإصدار 0440ديسمبر سنة  17ه الموافق  0907رجب عام  20مؤرخ في 922-40م رئاسي رقم: مرسو  31

رجب عام  27الصادر يوم  70م، ج ر عدد 0440نوفمبر سنة  22نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
جمادى الأولى عام  20خ في مؤر  10-00م، المعدل والمتمم بالقانون رقم:0440ديسمبر سنة  12ه الموافق  0907
 م.2100مارس سنة  17ه الموافق  0927

، لمجلة الجزائرية للعلوم 2120، السنة العملة الافتراضية في القانون الجزائري فريدة حدادة، عبد الحق قريمس،  32
 .249-ص 274، ص12، العدد 42القانونية والسياسية، المجلد 

، 11-90والأمر  19-09)مؤسسة الرقابة الأولى( بين قانون النقد والقرض استقلالية الجزائر بحوصي مجدوب،  33
 .000-22(، ص ص 2102) 00مجلة الواحات للبحوث والدراسات العدد 
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التعامل بغير الدينار داخل الدولة،  المصارف، ويمنع القانون الية عبر بإجراء العمليات الم
 القانون، في بالعملة الصعبة المبلغ المحددإخراج العملة الصعبة نقدا إذا تعدى  ويمنع أيضا

هم ماستقبال الأموال المرسلة إليهم بالعملة الصعبة، حيث يلز  القانون الجزائريينكما يمنع نفس 
باستلامها بالعملة المحلية الدينار وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك لمنع وصول الكتل المالية 

 .34إلى الأسواق السوداء للعملة الصعبة

، 2121مارس سنة  04الموافق  0990رجب عام  21المؤرخ في  10-2121النظام رقم  لكن في
: أنها 2 تهد، يأتي في ماة على العمليات المصرفيةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبق

تعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن،  "
جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  00- 12الأمر رقم  من 04إلى  00حددة في المواد كما هي م
، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه."2112غشت سنة  20الموافق لـ  0929 .  

م مجانا الخدمات المصرفية القاعدية الآتية: "أنه:  09 في مادته .وجاء أيضا  يتعين على البنوك أن تقد 
فتح وإقفال الحسابات بالدينار، ؛ منح دفتر الشيكات؛ منح دفتر الادخار، منح بطاقات بنكية )داخلية(؛ 

ن عداد وتسليم أو إرسال، عند الاقتضاء، كشف حساب سنوي للزبون، إ  ؛عمليات الدفع نقدا لدى البنك الموطِّ
بين الخواص على مستوى  حويل ماعملية ت ؛إقفال الحسابات بالدينارو فتح الاطلاع على الحساب عن بعد، 

في هاتين المادتين  العمليات المصرفية التي هي من صلاحية البنوك ، ومن الملاحظ  ."، ذكرنفس البنك
دفتر الشيكات وعمليات و كل من البطاقات البنكية الداخلية  09في المادة  ذكرت التي هذه العمليات من أن

متاحة قانونيا، إذ هذه الخدمات في الأصل تعتبر كعملات التحويل المتاحة كخدمات مصرفية قاعدية 
لا مرئية يتم تداولها بطريقة إلكترونية أي عن طريق جهاز الحاسوب للتصرف بهذه و غير مادية  إلكترونية

في أنظمة  مخزنة بطرق قانونيةالو مسجلة الالحسابات. فهذه العملات الرقمية هي نفسها العملات النقدية 
إلكترونية متطو رة و آمنة، بحيث يتم التعامل بها تحت إشراف و رقابة البنك المركزي 35. لكن في حالة ما إذا 

، كتحويلها مثلا إلى عملة البتكوين، من العملات المشفرة  تم التلاعب بهذه العملات بطرق غير مشروعة
الدارجة كثيرا في الوقت الحالي،  و غير قانونية و لا مشروعة في أغلب الدول36 و بالأخص في الجزائر  

ديسمبر  27الموافق  0924ربيع الثاني عام  2المؤرخ في  00-07رقم  انون فالق ،حظر استعمالهاالتي ت
                                                 

تخصص  ،-شعبة الحقوق -، مدكرة تكميلية لنيل شهادة الماسترالنظام القانوني للمؤسسات في الجزائرسهام ميلاط،  34
 .92، ص 2109-2102مهيدي أم البواقي، كية الحقوق ة العلوم السياسية،  قانون أعمال، جامعة العربي بن

 .22، ص2121محي الدين عدنان الحجار، دراسة تحليلية للطبيعة القانونية، باريس,  35
هم: الجزائر، بوليفيا، الإكوادور، بنغلادش، نيبال، كولومبيا،  2102البلدان التي يحظر فيها البتكوين اعتبارا من  36 

إندونيسيا، باكستان، الصين، أيسلندا. أما البلدان التي تسمح تداولها هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، 
نيكاراكوا، المكسيك، كوستاريكا، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، اليابان، سويسرا، مالطا. أما فيما يخص بقية 

 كوين أو العملات الافتراضية.البلدان فهي لا تنظم عملة البت
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سنة 2107 ، المتضمن قانون المالية لسنة210237 الصادر في العدد 70 ديسمبر 2107 في الجريدة 
: "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها  007 تهمادجاء في  المصادق عليه من طرف الحكومة و الرسمية 

الانترنت عبر  وهي تلك التي يستعملها مستخدم الافتراضيةمادة كمتمم "العملة الوحيازتها" وأضاف نص 
 و، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أنترنتشبكة الأ

من قانون المالية، فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين  007لمادة ا نفسل بالبطاقة البنكية" ووفقا
كما جاء به النص " يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين و التنظيمات  السارية المفعول

ل العملة المشفرة  المعمول بها". إن المنع الذي جاء به قانون الموازنة يكشف حجم تخوف الحكومة من تحو 
 إلى ملاذ مالي مربح، في ظل ما تعيشه العملة المحلية، الدينار، من انهيارٍ في قيمتها وتدهور مستمر38. 

إن الجزائر تسعى إلى إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة لتتبع التعاملات الإلكترونية المشفرة،39 والتي يمكن 
أن تستعمل في تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي أو لتبييض الأموال، بفضل السرية المضمونة 
 لمستخدمي العملات المشفرة.

 المبحث الثاني
 على الصعيد الدولي غير الماديةمخاطر تداول العملات 

سير نظام موحد ت لانعدامالكثير من المخاطر، سواء كانت مخاطر تنظيمية  غير الماديةالعملات  فُ نِّ تَ ك  تَ 
يات عملك ارتكاب الجرائم المالية ، فبغياب القوانين تسهل40قوانين صارمةو من رقابة  ملاتععليه جميع ال

 حيث يكون من الصعب على الجهاتبمخاطر ضريبية تساهم في التهرب الضريبي،  و، أ41ل الأمواليغس
عن أي  ةالصفقات التي تتم خفي بالأخص علىو - الصفقاتالحكومية المكلفة تحصيل الضرائب على 

تحقيق خسائر وهمية، لكي و بيع و عمليات شراء ، تتم أيضا. كما 42تحصيلها-الافتراضيةالعملات طريق 
المطلب  ، وذلك سنوضحه فيوغير مشروعة تستعمل كوسيلة من وسائل التهريب إلى الخارج بطرق ملتوية

                                                 
م يتضمن قانون المالية 2107ديسمبر سنة  27ه الموافق 0924ربيع الثاني عام  12مؤرخ في  00-07قانون رقم:  37

 م.2107ديسمبر سنة  22الصادر في  70، ج ر عدد 2102لسنة 
هادة رسالة لنيل ش قانون الجزائري،مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل الزاينة آيت وازو،  38

، 24/14/2102الدكتوراه في العلوم، التخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزيوزو،
 .77ص
الطاهر لطرش، تقنيات البنوك: دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائرية،  39

 .71، ص2101السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 
المجلة  ،"النقود الافتراضية: مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية"عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث،  40

 .01-10 ص ، ص2107، يناير 10مصر، العدد-العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة
 .21، ص2120, 4، سلسلة كتيبات تعريفية للصندوق النقد العربي، العدد ، مخاطر غسل الأموالغسان أبو مويس 41
، 2104، بحث منشور في مؤسسة راند للأبحاث تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي جوشوا بارون أنجيلا، 42
 .47ص

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/29/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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در أنها لم تصبما النقدية في أية دولة،  ودم خضوع هذه العملات لمراقبة السلطات المالية أالأول. إن ع
غلب ض أ ر  عَ تُ و تفتقر إلى الحماية القانونية،  ما يجعلها مؤسسة دولية رسمية، ومن أي بنك مركزي أ

 أيضا رجعل هذه العملات تفتق كما أن هذا الغياب للجهات الرسمية المتداولين لخسائر لا يمكن تعويضها.
 القيام بالتغييرات المطلوبة لمواجهة التطوراتو السريعة، و القرارات الحاسمة  اتخاذللقيادة المركزية على 
 .ير الماديةغالتدخل لمنع الصراع بين مستخدمي العملات و مواجهة تحديات السوق و التكنولوجية المستمرة 

ة لكشف المشفر  الافتراضيةبتعقب هوية مستخدمي العملات  محاولات الشرطة الدولية أيضا، جعل ماهذا  
ب ، وهذا ما سنتطرق إليه في المطلالعملات المشفرة الخفيةهذه سجلات تعاملاتهم بو معاملات المجرمين 

 الثاني.

 )المشفرة( الإلكترونية الجرائم المالية كآثار مترتبة عن العملات: المطلب الأول
متع بالقدرة تت بحيث بشكل كبير، الاقتصاديةواحدة من أكبر مشكلات السوق  الإلكترونيةجرائم العملات 

جراء التحويلات النقدية بسرعة فائقة، الى جانب قدرتها على إخفاء هوية المتعاملين مما جعلها تربة إعلى 
 للغاية امغري اأمر قبال عليها لإاإذ أصبح  ،43تهرب الضريبيوالموال وتجارة العملة خصبة لعمليات غسل الأ

اع أن الإجراءات الصارمة في القط كما  هووسة بالربح السريع.مالو صحاب النفوس الجشعة إلى أبالنسبة 
ن يبحثون يما جعل المجرم، 44المالي تزيد من صعوبة غسل الأموال عبر المؤسسات المصرفية التقليدية

اعد ، كالعملات المشفرة. بحيث تستهريب هذه الأموال المنهوبةل ولإخفاء أ إليها يلجؤون عن سبل بديلة 
هذه العملات مثل بتكوين في إخفاء هوية الأصول المالية، وتجعلها قابلة للتحويل بسهولة في جميع أنحاء 

 لي مليار دولار فيما زاد من حجم الأموال المغسولة عالميا عبر الاتجار بالبتكوين من حوا ووه 45العالم،
 هذه الأدوات فمحترفي هذه الجرائم يستغلون بكثرة، 210446مليار دولار في عام  2.2إلى  2102عام 

فيد شبكات تست. كما الرقمية لأنها مريحة وقليلة التكلفة ومنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم
                                                 

 نفس المرجع 43
والمتعلق بالوقاية من تبييض  2102نوفمبر سنة  22الموافق  0929محرم عام  09المؤرخ في  12-02النظام رقم   44

 0924ذي الحجة عام  27المؤرخ في  10-14قانون رقم بشأن تعديل وتتميم الالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 
من هدا  4والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فحسب المادة  2114فبراير سنة  0الموافق 

 إدا كانت القانون  فإنه:" لا يمكن اتخاد إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب, إلا
 الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الدي ارتكب فيه و في القانون الجزائري".

 
صحيفة حفريات، مركز دال  "دور عملة البتكوين في تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية"،حسن محمد مصطفى،  45

 ، على الرابط:2107للأبحاث والنتاج الإعلامي مصر، 
http://bit.ly/38ttduD 

 
سبتمبر  72"، مجلة المصرفي، إدارة البحوث والتنمية، العدد"مادا تعرف عن عملة البتكوينحمد محمد عصام الدين،  46

 .42-41، ص ص2109

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
http://bit.ly/38ttduD
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، مما يدعم أساليب تحويل العملات منصاتغسل الأموال من الدرجة العالية من السري ة التي توفرها 
 .47الاحتيال والإنكار في حالات المساءلة القانونية

ي المنصوص عليها ف ومن شأن فهم آليات غسل الأموال ومختلف الأساليب المستخدمة في هذه الأنشطة
 2102نوفمبر سنة  22الموافق  0929محرم عام  09المؤرخ في  12-02في النظام رقم  9المادة 

 نيالمجرمبد من التوضيح أن  لا. أنه 48والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
تحال صفة ان وباستمرار على الاقتصاد الرسمي لتلقي القروض الحكومية عن طريق الاحتيال، أ يعتمدون 

. ويمكن 49منافذ بيع قانونيةبيع المنتجات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة في  والشركات الشرعية، أ
ن مشروعة مالوتحديدا عمليات غسل الأموال غير  -أن يؤدي غسل الأموال القائم على الأنشطة التجارية 

إلى اختلاط الأموال وتعريض الكثير من أصحاب المشاريع والشركات  - خلال شراء السلع المشروعة
 %21أن  ، 50يمة المنظمة في دول الاتحاد الأوروبيأشار تقييم حديث لتهديدات الجر و  للمساءلة القانونية.

، بما روعةغير المشمن الشبكات الإجرامية في دول الاتحاد تستخدم غطاء تجاريا قانونيا للقيام بأنشطتها 
 .في ذلك غسل الأموال

من الأموال المشبوهة تدفقت لسنوات عبر  خياليةأن كميات  51كما كشف تحقيق صحفي استقصائي دولي
ثغرات في قوانين القطاع المصرفي عدة  قام بالتلميح إلى وجود، و 52لمؤسسات المصرفية في العالمأكبر ا

                                                 
للعملات المستحدثة في التشريع الاماراتي والمقارن )دراسة التنظيم القانوني عبد الله ناصر عبيد نصيري الزعابي،  47

 .00، ص2102، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة،ماجستير، أطروحة تحليلية مقارنة(
قولة المنيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الأموال: أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لاسيما " :4المادة  48

أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل 
الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الائتمانيات المصرفية والحوالات 

السندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. جريمة أصلية: أية جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، والأسهم والأوراق المالية و 
خاضع: الأشخاص الطبيعيون والمعنويون  سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون.

 لاستعلام المالي المنصوص عليها فيالهيئة المتخصصة: خلية معالجة ابالشبهة. جب عليهم القيام بالإخطار الذين ي
 ."التنظيم الساري المفعول

 .2120, 4، سلسلة كتيبات تعريفية للصندوق النقد العربي، العدد ، مخاطر غسل الأموالغسان أبو مويس 49
Proposal for European parliament and council directives on the taking up, “ European Commission,50

the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institution” Brussels, 

Com 1998 
 قام بإجراء التحقيق موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وبازفيد نيوز )آي سي آي جي( 51 

) ICIJ(  دولة 22مؤسسات إعلامية من  012بمشاركة 

، و"إتش إس ) "JPMorgan Chase(مصارف كبرى هي "جيه بي مورغان تشايس 4التحقيق بشكل خاص إلى ويشير 52 
و"بنك نيويورك  (Deutsche Bank) "و"دويتشه بنك، (Standard Chartered) "، وستاندرد تشارترد،(HSBC) "بي سي
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وذكر التحقيق أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم . التي يستغلها المجرمون بسهولة
أن  القومي،ت تداعيات العملة الافتراضية على الأمن كما أفاد. 53أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي

أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كد  أصحابها 
سمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية  54عليها بطريقة بونزي الاحتيالية ولجمعها ثم تم السط
 .55حذيرات موظفي هذه المصارفعلى الرغم من ت

في ظل المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية غير المشروعة عبر الإنترنت، من المؤكد أن المجرمين لن 
يتخلوا في المستقبل القريب عن الطرق التقليدية في غسل الأموال، بل من المرجح أن يعملوا على المزج 

ذلك عبر تقليل  وقد يتم .هم والإفلات من سلطات إنفاذ القانون بين الأساليب الحديثة والقديمة لتعزيز أنشطت
تكاليف إنشاء "شركات الواجهة" من خلال تحويلها إلى العالم الافتراضي، واستخدام تطبيقات تحويل الأموال 

راء زيادة التعتيم والتمويه في عمليات ش ولتعزيز عمليات غسل الأموال القائمة على المبادلات التجارية، أ
خدمها من أبرز الوسائل التي يستتعتبر  المشفرة الإلكترونية العملاتفبالرغم من أن  ،العملات المشفرة

، لكنها تتضمن ثغرات تساعد في الكشف عن تلك 56المجرمون في تحويل الأموال وعمليات التمويه
 .57الجرائم

 
 
 

                                                 

فترضين، حتى بعد مقاضاتها أو كلها متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين م  (Bank of New York Mellon) "ميلون 
 إدانتها بسوء السلوك المالي.

53 : », du site Investigations International consortium of investigative journalists ICIJ, « 

https://www.icij.org/ . 
هو نظام استثماري احتيالي، تم تصميمه لتلخيص المستثمرين أموالهم، تمت تسميته بهذا الاسم تيمنا ب تشارلز بونزي  54

الدي صمم هدا النظام في بداية القرن العشرين رغم أن المفهوم كان معروفا بشكل جيد قبل بونزي، تم تصميم هدا النظام 
تثمار هو حقيقة استثمار مخادع، وبمجرد أن يشعر المخادع بأنه قد جمع ليقنع عامة الناس بأن يضعوا أموالهم في اس
 كفاية من المال فإنه يختفي آخذا المال معه.

55 SCHWARZ, National -Joshua BARON, Angela O’MAHONY, David MANHEIM, Cynthia DION

Security implications of Virtual Currency  على الأمن القوميتداعيات العملة الافتراضية:  , publié sur le site

.  https://rand.org 
اد ، مجلة الاجته، الأساليب الحديثة لتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجيلعجال ذهبية، قاسي سي يوسف 56

 .421-410، ص ص 2120، عدد خاص, 02القضائي، مجلد 
رسالة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، ، الوسائل الدولية في مكافحة غسل الأموالدانة نبيل شحده النتشة،  57

 .24، ص 2102جامعة الشرق الأوسط, 
 

https://www.icij.org/
https://rand.org/
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 غير الماديةفي وضع خطة لمواجهة تسونامي العملات  والإنتربولالدول  دور :المطلب الثاني
لمركزية جعل العديد من البنوك ا ،عامة والافتراضيةالمشفرة  الإلكترونيةإن غياب الغطاء القانوني للعملات 

التداول و حظر التعامل  رغم، 58المراقب لما سيؤول إليه مصير التعامل بهذه العملاتو تقف موقف المنتظر 
تطرحها  ابية التيالإيجعلى الأقل من الفرص  للاستفادةتعيد التفكير جليا لإيجاد الطريقة المناسبة  . كمابها

دراسة إمكانية إصدار  و.  لذلك بدأت أنظار البنوك لبعض الدول مؤخرا تتجه بجدية نح59هذه العملات
 60مراقبة تداولها.و  عليها شرافالشرعية، لدعم ثقة المستهلك المالي بالإ قانونيةبال تتمتععملة رقمية جديدة 

فوائد و اطر الصين، بتقييم مخو السويد و روسيا و كندا و تقوم مؤخرا البنوك المركزية في المملكة المتحدة  كما 
صاد التحقق من آثارها المحتملة على الاقتو إصدار العملات الرقمية الخاصة بها من خلال تقنية البلوكشين، 

ختلف ت لكن من المرجح أن هذه العملة الجديدة التي ستصدرها البنوك المركزية .61قرار الماليتعلى الاسو 
الأبحاث تطمح في إصدار عملة و ولا تزال إلى يومنا هذا الدراسات  ،عن العملات المشفرة اللامركزية

 قت.و قانونية في نفس الو إلكترونية مشفرة 

ملات السلطات النقدية لدى قيامها بإصدار عو التحديات التي تعترض جميع البنوك المركزية  أبرز كذلك من
إذ أعلن كلٌّ من الاتحاد  ،62التهرب الضريبيو إلكترونية رسمية، آلية تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال 

الأوروبي والحكومة البريطانية عن خططٍ لتنظيم العملات الرقمية بشكلٍ أكثر صرامة عبر تشريع سيصدر 
. وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سيتوجب 63غسيل الأموال والتهرب الضريبيقريباً بحيث لا تستخدم في 

اللازمة تجاه عملائها والتبليغ عن التعاملات المشبوهة،  الإجراءاتات خاذ  الإلكترونيةعلى منصات التجارة 
بينما تقوم المملكة المتحدة بتعديل توجيهاتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لضمان إشراف الهيئات الرقابية 

أن يقوم  64في هذه الأثناء، اقترح الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتيو . الإلكترونيةعلى تعاملات العملات 

                                                 
 .  22، ص2121منال البلقاسمي، البتكوين والعملات الرقمية، دار التعليم الجامعي, 58
جلد ، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، الم-دراسة تحليلية–الاقتصادية للبتكوين ، الخصائص عبد الحليم شاهين 59

 .72-94، ص ص 2121الثاني والعشرون، العدد الثاني، المعهد العربي للتخطيط, 
ة هادرسالة لنيل ش مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري،زاينة آيت وازو،  60

, 24/14/2102الدكتوراه في العلوم، التخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزيوزو،
 .42ص 

مية، مجلة آفاق عل " أثر البتكوين والعملات الافتراضية على استقرار النظام النقدي العالمي"،نور الدين صويلحي،  61
 .222-ص 204، ص2102، سنة 12، عدد01المجلد:المركز الجامعي لتمنراست، الجزائر، 

 نفس المرحع. 62

63 1998report on electronic Money”, Frankfurt, Germany, August , “European Central Bank 
 Sientific American ,22النشرة الدورية: للعلم  "البتكوين... فقاعة اقتصادية أم ثورة رقمية"،سعد لطفي، 64 

 .https://sientificamerican.comعلى الرابط:  2102يناير



 17 

، بهدف لتحديد المالكين الفعليين المالية للأصول عالمي سجلٍ  تحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإنشاءالا
  .الإلكترونيةلسجل أن يشمل العملات . ويمكن لهذا ا65المساعدة في مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال

ها من خلال كلمة ألقت ،آنذاك (المدير العام لصندوق النقد الدولي) ن لاغارديكريستكما أوضحت السيدة 
، بحيث "رياح التغيير"، كان ذلك في مهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة بعنوان 66 2112 في عام 

ان شكلا رقميا جديدا من النقود، تكون كعملة رمزية بضم أن تصدر كزيةر تساءلت عما كان ينبغي للبنوك الم
 السائد اليوم.  دقالنعلى الدولة مثل  التزاماأن العملة الرقمية ستكون و  من الدولة

هي و ي يصدرها البنك المركز  يأبرز العيوب التي قد تنشأ عن العملات الرقمية الت لاغاردكما استعرضت 
 بينت بهذا الخصوصو الابتكار. و الاستقرار المالي و المخاطر التي قد تترتب على كل من النزاهة المالية 

عيوب عملة رقمية من البنك المركزي، و أن صندوق النقد الدولي قام بإصدار دراسة حديثة عن مزايا  لاغارد
وفي  ليس الآثار العابرة للحدود فقط.و حيث تركز الدراسة على آثار العملة الرقمية على المستوى المحلي، 

الوقت ذاته، تملك الحكومات حول العالم سلاحاً مجرباً ضد المجرمين الذين يتلقون أجورهم بالعملات 
ربما سيضطر العالم إلى اللجوء للحلول القديمة والمجربة لمراقبة هؤلاء ف ،وهو: ضريبة الدخل الإلكترونية

 .67السياسات استراتيجية للتعامل مع الجرائم المتعل قة بالعملات الرقمية والمجرمين ريثما يطور واضع

قد تعيق عمل المجرمين أيضا، حيث إن الاعتماد على الشركات الخاصة  لكن التكنولوجيات الحديثة
 رللاتصالات وتحويل الأموال يعني أن بإمكان المحققين الوصول إلى السجلات والبيانات من خلال أوام

المشفرة تعتمد على تقنية  الإلكترونية، بما أن العملات 68هذا ما توصلت إليه الشرطة العالميةقضائية، و 
خصية ما الش الإلكترونيةالمعلومات على الأجهزة و البلوك شين التي بدورها تساعد على حفظ الأنشطة 

المعلومات المرجوة التي يمكن استخدامها للكشف عن عمليات و يسهل على المحققين الوصول إلى الأدلة 
  حاسوب محمول. وجهاز لوحي أ وعلى هاتف ذكي أ الاستلاءالاحتيال الكبيرة بمجرد 

                                                 
يكية مؤسسة راند الأمر  العملة الرقمية ومستقبل المعاملات،كارثين ستيورات، وساليل جوناشيكار، كاتريونا مانفل،  65

  https://www.rand.orgللأبحاث، بحث منشور على موقع راند: 
66 Christine Lagarde, un vent de changement en faveur de nouvelles monnaies numériques, fonds 

: monétaire international, 14 novembre 2018, sur le lien 

https://www.imf.org.  

», Droit bancaire et  cybermonnaie Bitcoin (BTC)une régulation d’une  , «CATANA Eduardo67

:  financier, Droit des affaires, Le petit juriste, Prépa Dalloz, publié le 10juillet 2018, sur le lien

https//lepetitjuriste.fr 
68 framework  »: Examing the regulatory bits-Legal « Coining Bitcoin , «MENG LY-KIENMatthew 

Journal of Law & Technology Volume 27, Number 2  », Harvard for bitcoin and virtual currencies

Spring 2014. 

https://www.ujuh.co.za/piketty-the-world-needs-a-global-register-on-financial-assets/
https://www.rand.org/
https://www.imf.org/
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من النشاط الإجرامي في مجال العملات المشفرة  %44أن  في تقرير له ICIJ69ويؤكد موقع التحقيقات 
ن عناوين بلوك تشين، مما يعني أن بإمكان المحققين عنوانا م 271يتركز ضمن مجموعة صغيرة من 

 .خلال التركيز على مجموعة صغيرة فقط من الحساباتغير القانونية من تعطيل معظم العمليات 

هذا ما تقوم به فرقة عمل الإنتربول المعنية بالشبكة الخفية والعملات المشفرة حاليا، كإعداد تصنيف عالمي 
للعملات المشفرة يحدد فئات البيانات التي ينبغي تجميعها ذات الصلة بالصفقات المشبوهة. وقد تشمل هذه 

 .70طة بها الصفقةنوع الجريمة المرتب ومثلا، عمليات تبادل العملات التي أجريت أ

تحداث أداة الأوروبي على اس الاتحادكما ساعد الإنتربول بصفته شريكا في مشروع تيتانيوم الذي يموله 
عبر البلوك شين، أطلق عليها اسم غراف سانس، بحيث تتيح تعقب  الإلكترونيةلتحليل سجل المعاملات 

ن يمكن للمحققين البحث عن العناوي فبفضل هذه الأداة  ،الصفقات المشبوهة المستعملة عملات مشفرة
 .71تقفي أثر الأموال غير القانونية معرموزها من أجل تحديد المجموعات المرتبطة التصرفات و 

دول الأعضاء أداة تحليل تدعى دارك واب مونيتور، تتمثل الول استنادا لاحتياجات كما استحدث الإنترب
وظيفتها في جمع البيانات عن الأنشطة الإجرامية على الشبكة الخفية، واستخدامها لتوفير مواد استخباراتية، 
يمكن الاستناد إليها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لدعم التحقيقات التي تجريها أجهزة الشرطة على الصعيد 

إذ تساعد هذه البيانات والتحليل اللاحق لها، على تحديد اتجاهات جديدة ودعم البحوث وإسداء  ،يالعالم
 .72المشورة بشأن أنشطة الوقاية

 الخاتمة
إيجاد شكل جديد للحياة والتعاملات الاقتصادية، سواء من في ساهمت ثورة المعاملات و ثورة الاتصالات  

بشكل كبير جدا خلال العقدين الأخيرين، أو من خلال ابتكار وسائل التي نمت  الإلكترونيةخلال التجارة 
دفع جديدة التي تتجسد في عملات رقمية غير مادية، حيث يتم تداول عدة ملايين من الأموال يوميا التي 
لا تنتمي لأي دولة، و لا يدعمها و ينظمها و يطبعها أي بنك مركزي في العالم و لا تخضع لسياسات 

ر كثيرا على ثؤ نها لا تتأثر إلا بقانون الثقة بين المتعاملين و سمعة التعاملات النقدية، كما تالدول كما أ
قوم بحماية والسبب فى ذلك أنها ت ،ليست جيدة الإلكترونيةفالعملات ، السياسات المالية للدول بشكل ملموس

بعض الأشخاص وتسمح لهم بالتهرب المالي من الحكومة من خلال بقاء تعاملاتهم المالية سرية ولا يتمكن 
ومن المؤكد أن هذا الأمر لا يعود بالنفع على الدول خاصة فى حالات التهرب  .عليها الاطلاعأحد من 

 تصاد هذه الدول.وبهذا يتضرر اق ،المالي وسرقة المليارات
                                                 

: », du site Investigations International consortium of investigative journalists ICIJ, « 69 

https://www.icij.org/. 
70 https://interpol.int:  », site officiel d’Interpol, sur le site Dark net et cybermonnaies Interpol, « 
 نفس المرجع. 71
 نفس المرجع. 72

https://www.icij.org/
https://interpol.int/
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ي هذه الدراسة المصغرة توصلنا إلى نتائج حتمية لا يمكن تفاديها في الوقت الراهن نذكر أبرزها، وهي فف
 النقدي معا.و المالي  وازدهار النظامفي انتعاش النمو الاقتصادي  ودور بارزنتائج إيجابية لها فائدة  :أولا

 عيد الدولي. نذكر البعض منها: نتائج سلبية ذات خطورة عالية على الص :وثانيا

جديدة للاستثمار، ويعتبر تداولها نافذة لتحديث المالية  اوطرق أن العملات الرقمية المشفرة، تجلب أموالا
رجعة فيها، إذ تساعد على منع تزوير  وفائقة لاعالية  بسرعة معالجةالدولية. كما طرق تداولها معروفة 

فآليتها المتطورة لا تسمح بتضخم هذه العملات كما  والخصوصية،بضمان السرية  سجلات المستخدمين
لا و على فئة معينة وإنما هي مفتوحة ومتاحة للجميع، فهي لا تخضع للحدود المكانية  اهي ليست حكر 

 مكان في العالم وفي أي وقت كان وذلك لاعتمادها على الأنترنت. ىالزمانية، حيث يمكن تحويلها إل

أيضا، القيمة النقدية بذاتها المخزنة في أجهزة وأنظمة متطورة إلكترونيا تمكن  لعملات الرقمية هي 
 الذمة والوفاء بالتزاماتهم تجاه التجار. وبراءةالمتعاملين بها من شراء السلع والخدمات 

سهيل نقل فعال في ت اصلة وطيدة بعالم الجرائم المالية، بحيث يلعب دور  هكما لهذه العملات جانب مظلم ل
لأموال إلى خارج الحدود الجغرافية التي أصدرت فيها، مما يتيح بشكل واضح الهروب بهذه الأموال ا

المتحصل عليها بصفة مشروعة كقروض لشركات وهمية ذات صفة قانونية أو غير مشروعة كتبيض أموال 
 رونيةلإلكتا. كما يصعب على الجهات الضريبية مراقبة العملات والإرهابت والأسلحة  المخدراتتجار 

 ليست ضمن النطاق المصرفي الذي يمكن الإلكترونيةالمشفرة وفرض ضريبة عليها، لأن هذه الأنظمة 
 مراقبته بشكل آلي. 

لعالم المشفرة، إلا أن غالبية دول ا الإلكترونيةالدولي للتعامل بالعملات  الإقباللكن على الرغم من ازدياد  
كما أن  ،ويعاقب عليهاعضها اعتبر التعامل بها مخالف للأنظمة لم تسمح رسميا بهذه العملات، بل إن ب

لعدم وجود ضوابط على العملة الرقمية من  وذلك نظراهناك دولا أخرى حذرت مواطنيها من التعامل بها، 
قلق الجهات ي وهو ماالند إلى الند، وتداولها بشكل مجهول إلى حد كبير في غياب إشراف الحكومات عليها، 

 ي أنحاء العالم.الرسمية ف

في الأخير من أهم التوصيات التي يمكن ادراجها ضمن هذه المداخلة هي أهمية تكثيف الجهود الأمنية 
ظمات من المن وإيجاد حل، والافتراضيةالمشفرة  الإلكترونيةالدولية لمحاربة غسل الأموال في العملات 

وائح وتطبيق تنظيم الل، يكون ذلك برفة مصدرهاومعبمكافحة غسل الأموال، بتتبع الأموال  والهيئات المعنية
 القانون الخاص بهذا المجال، ليمكن ردع هذه الجرائم فيما بعد.
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 كل من وضرورة توثيقرجال الضبط حول العملات الرقمية  وملحة لتثقيفهناك حاجة ماسة ن أكما 
حه حول طر  والتثقيف فييتعامل بها، لأنها عملة من السهل إخفاؤها. كما يجب مشاركة الإعلام بالنشر 

ضرورة وجود رقابة من الجهات الحكومية على تداول مثل هذه  وفوائدها وخطورتها مع الإلكترونيةالعملات 
 العملات.

جميع  ، تحتاجالماليةلمحاربة الجرائم مطروحة على الطاولة دوليا، ف الإلكترونيةوتبقى مسألة تنظيم العملات 
 ملات الرقمية.إعادة هيكلة نظام العإلى الدول 

 

المصادر والمراجعقائمة   
 أولا: قائمة المصادر

دستورال-أ  
م، 0440ديسمبر سنة  17ه الموافق  0907رجب عام  20مؤرخ في 922-40مرسوم رئاسي رقم: -

م، ج ر عدد 0440نوفمبر سنة  22يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
م، المعدل والمتمم بالقانون 0440ديسمبر سنة  12ه الموافق  0907رجب عام  27الصادر يوم  70
م.2100مارس سنة  17ه الموافق  0927جمادى الأولى عام  20مؤرخ في  10-00رقم:  

 
  النصوص القانونية-ب
والمتعلق بالنقد  0441ابريل  09الموافق  0901رمضان عام  04المؤرخ في  01-41قانون رقم -1

 والقرض.
م، يتعلق 2112غشت  20ه الموافق  0929جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  00-12أمر رقم:-2

غشت سنة  27ه الموافق 0929جمادى الثانية عام  22الصادر في  42بالنقد والقرض، ج ر عدد 
غشت  20الموافق  0920رمضان عام  00مؤرخ في  19-01م، المعدل والمتمم، بالأمر رقم 2112
.2101سبتمبر سنة  10الموافق  0920رمضان عام  22الصادر في  41دد ، جر ع2101سنة   

والمتعلق  2102نوفمبر سنة  22الموافق  0929محرم عام  09المؤرخ في  12-02نظام رقم -0
 10-14بشأن تعديل وتتميم القانون رقم ، بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

والمتعلق بالوقاية من تبييض  2114فبراير سنة  0الموافق  0924ذي الحجة عام  27المؤرخ في 
ا.ومكافحتهمالأموال وتمويل الإرهاب   

م 2107ديسمبر سنة  27ه الموافق 0924ربيع الثاني عام  12مؤرخ في  00-07قانون رقم: -4
م.2107ديسمبر سنة  22الصادر في  70، ج ر عدد 2102يتضمن قانون المالية لسنة   

، المحدد 2121مارس سنة  04الموافق  0990رجب عام  21المؤرخ في  10-2121النظام رقم -5
لقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.للقواعد العامة المتع  

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796392
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القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط,  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
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، أطروحة دكتوراه، في قسم الفقه، كلية ، النقود الإلكترونيةيوسف بن عبد العزيز بن صالح التويجري -0

. 2101-2114الشريعة الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,  
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، ، الأساليب الحديثة لتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجيلعجال ذهبية، قاسي سي يوسف-5
.421-410، ص ص 2120، عدد خاص, 02مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد   

6-نهى خالد الموسوي، اسراء خضير الشمري ، النظام القانوني للنقود الالكترونية، مجلة جامعة بابل 
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https://www.rand.org 
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 الرابط:

http://bit.ly/38xIbQ0 

https://www.rand.org/
http://bit.ly/38xIbQ0
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 صليحة  يحياوي  –بوقادوم 
  -أ - محاضرة أستاذة

     1جامعة الجزائر  –الحقوق  كلية 
 

 ذوي الياقات البيضاءإجرام نظرية قراءة في 
« Du crime en col blanc » «white-collar crime» 

   Edwin Sutherland   ادوين سودرلاند
 ملخص المداخلة 

لاحظ سوذرلاند أن أغلبية النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي تربطه دائما بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
)الفقر، تصدع الأسرة، الجهل، الأمراض النفسية...( كما أن هذه الدراسات تجرى دائما على الفئات المحرومة في 

 اط الاقتصادي والسياسي في الدولة.  من هنا بدأ اهتمامه بالموضوع وقدمالمجتمع دون الطبقات الغنية والتي تسير النش
دراسة حول اجرام الطبقات الغنية وذوي المال والجاه وأطلق عليها اسم نظرية ذوي الياقات البيضاء في إشارة للباس 

 البيضاء، مشكل إجرام ذوي الياقاتالجزء الأول بطرح قسم "سوذرلاند" الدارسة التي قام بها إلى أربعة أجزاء يتعلق هؤلاء. 
بينما خصص في الولايات المتحدة، شركة مهمة  07سوذرلاند بدراسة سجلات السوابق القضائية في قام الجزء الثاني في 

الجزء الرابع فخصصه  اأم ،شركة مهمة تابعة للقطاع العام 51الجزء الثالث لدراسة سجلات السوابق القضائية في 
 التي توصل لها.  سوذرلاند للنتائج

في الأخير تجدر الإشارة إلى أن نظرية سوذرلاند وجدت مقاومة شديدة من طرف أعضاء اللجنة العلمية حيث تم اصدار 
 . 5891الطبعة الأولى مبتورة من كثير من المعلومات، ولم يتم نشر الدراسة كاملة إلا في سنة 

 

Résumé 
 

Sutherland a noté que la majorité des théories expliquant le comportement criminel le lient toujours à des 

facteurs sociaux, économiques et psychologiques (pauvreté, rupture familiale, ignorance, maladie 

mentale...) et que ces études sont toujours menées sur les groupes défavorisés de la société sans les classes 

riches qui dirigent l'activité économique et politique dans l'état.  

À partir de là, son intérêt pour le sujet a commencé et il a présenté une étude sur les crimes des classes 

aisées et de ceux qui ont de l'argent et du prestige et il a nommé son étude «La théorie du crime en col 

blanc » en référence à la tenue vestimentaire de ces personnes. Sutherland a divisé son étude en quatre 

parties : La première partie traite du problème de la criminalité en col blanc, dans la deuxième partie, 

Sutherland étudie les casiers judiciaires des membres de 70 entreprises importantes aux États-Unis, tandis 

que la troisième partie est consacrée à l'étude des casiers judiciaires dans 15 entreprises importantes 

appartenant au secteur public Quant à la quatrième partie, Sutherland l'a consacrée à ses conclusions. 

Enfin, il convient de noter que la théorie de Sutherland a rencontré une forte résistance de la part des 

membres du comité scientifique, la première édition de son œuvre a été censurée de beaucoup 

d'informations, et l'étude complète et intégrale  n'a été publiée qu'en 1983. 
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 مقدمة
في  55/57/5817في الولايات المتحدة وتوفي في  "نبراسكا"في مدينة  51/79/5991 سوذرلاند بتاريخولد 

في تخصصين هما علم الاجتماع  5811في سنة  جامعة شيكاغوتحصل على شهادة الدكتوراه من  ."انديانا"
 والاقتصاد السياسي.

 ستقراوفي جامعة "انديانا" التي " منها جامعة "إيلنوا" وجامعة "شيكاغو الجامعاتمن العديد في س سوذرلاند در  
  .إلى وفاته فيها

في والذي صدر لأول مرة  Criminologieمؤلفه الذي يحمل عنوان علم الاجرام من بين أعماله المشهورة  
 تحمل تصوراته في مجال علم الاجرام. أخرى في عدة طبعات  وأعيد إصداره، 5891

يها أن الشخص والتي بين ف "الاختلاط التفاضلي ةنظري"كما قدم نظريته المشهورة في علم الاجرام والتي سماها 
يمكن أن يصبح جانحا من خلال اختلاطه مع اشخاص مجرمين، كما يرى أن هناك بعض البيئات تشجع 
اللجوء للجريمة بينما لا تشجعه بيئات أخرى. وبالتالي فالاختلاط مع الأشخاص المجرمين والتواجد في بيئة 

 جرام. تشجع على الاجرام قد تدفع بالشخص إلى الوقوع في الا
 "جرام ذوي الياقات البيضاءإنظرية أما النظرية التي أردت التطرق لها في إطار هذا الملتقى فهي "

 e»   collar crim-white« »blanc col en crime Du« 
 .58911ظرية التي أحدثت ضجة في وقتها ولم يتم نشرها كاملة إلا في سنة الن
 

 المحور الأول
 د لإعداد نظريتهنبها سوذرلا مراحل الدراسة التي قام 

 

السلطة والنفوذ بو الاقتصادية ثبات أن التمتع بالمزايا إإلى  تهوصلأ في غاية من الأهميةبدراسة  ذرلاندو سقام 
ئة من لأن هذه الفللانحراف، ذلك عاملًا هذه الوضعية قد تكون فإن العكس ب ،الجرائملا يمنع من ارتكاب 

مالية تحقق لهم الحماية مما يدفع بهم لارتكاب الجرائم الالتي يعيشون فيها المميزة  ةوضعيال المجتمع تظن أن
 الشخصية لاسيما عند التفكير بأن الوضعية المتميزة قد لا تدوم.المالية التي تحقق لهم المنافع 
أربعة  إلى وقد قسم الدارسة التي قام بها2 1961الثانية من مؤلفه الصادر فيالطبعة نجد هذه المراحل في 

 نلخصها فيما يلي:أجزاء 
 .فيه مشكل إجرام ذوي الياقات البيضاء طرح-أولا

الفقر،  بالعوامل الاجتماعية لاسيمالاحظ سوذرلاند أن أغلبية النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي تربطه 
 نفسية مثل الأمراض النفسية العديدة الناجمة عن عدم الاستقرار. تصدع الأسرة، الجهل... وبالظروف ال

                                                           
1 - Pierre Lascoumes، Une tache sur le col blanc d’Edwin، Référence électronique Pierre Lascoumes، 
«Une tache sur le col blanc d’Edwin» Champ pénal/Pénal Field [En ligne] Vol. X | 2013, mis en ligne le 
21 mai 2013, Consulté le 22 mai 2013. URL : http://champpenal.revues.org/8470 ; DOI : 10.4000/ 
champpenal.8470, p 9. 

 
2- White Collar Crime de 1949 (New York, The Dryden Press, deuxième édition, New York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1961. 
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د الباحثين في علم الاجرام على اقتصار دراستهم على الفئات المحرومة من المجتمع وعلى البيئة نانتقد سوذرلا
 التي يعيشون فيها دون الاهتمام بالفئات الأخرى ذات الحظ الأوفر في المجتمع على غرار الطبقة الغنية

وما  .والراقية المتروكة لحل مشاكلها أمام لجان تأديب أو ما شابه ذلك بعيدا عن القضاء ولاسيما الجنائي منه
حالات الاجرام التي تصل أمام العدالة فهذه في غالب الأحيان ترتكز على إحصاءات و دام أن الدراسات 

 .الفئات مستثناة كليا من هذه الدراسات
  السوابق القضائية  سجلات دراسة-ثانيا

 في الولايات المتحدةشركة من الشركات المهمة  07السوابق القضائية في  سجلاتبدراسة سوذرلاند قام  
 ي: فائج المتوصل لها بعد الدراسة النت تتمثل .وفروعها

 .زائيةفقط كانت من المحاكم الج هامن 51/577قرار ضد هذه الشركات و 897وجود  -
 ، مما يستنتج منه وجود إجرام.أحكام جزائية 1الشركات صدر ضدها من هذه  17/577  -

بالرغم من عدم صدور أحكام جزائية ضد الجرائم المرتكبة من طرف ذوي الياقات البيضاء أنه  سوذرلانديرى 
تب عنه وسلوك يتر  –نه سلوك يضر بالمجتمع لإإلا أن السلوك المرتكب يتميز بمميزات السلوك الاجرام 

 .3جزاء
 يرجع سبب عدم إدراج الباحثين في ظاهرة الاجرام هذه الفئة إلى:

 لان أغلبية هذه الجرائم لا تظهر والبحث عنها أمر صعب -
 عوامل: 1والتي بدورها ترتكز على  لأن الباحثين نفسهم يعكسون وضعية المجتمع ككل -
ضاة القمثل رجال القانون بين رجال الأعمال و  والعلاقات الطبقة تعرفه هذهمتيا  الذي الا فضلب /أ

ماثلة مفإن الشركات قلما يتم متابعتها كما لا تكون المتابعات الجزائية إلا في حالة ارتكاب جرائم  والسياسيون 
 للجرائم العادية.

ظرية ظهور نكذلك عقوبات أقل  جرا وإلغاء عقوبة الإعدام و عن بصفة عامة إلى البحث لمجتمع اتوجه  /ب
 إجراءات جزائية.مع البحث في تعارض كلها أمور تالدفاع الاجتماعي 

تعتبر من الجرائم المعقدة والصعبة الفهم من طرف العامة لاسيما أنها لا تضر ان هذا النوع من الجرائم  /ج
كما أن نتائجها تأخذ وقت طويل لاكتشافها. "الذئاب لا تأكل بعضها البعض"  مصالح أشخاص معينين

                                                           

3- Le Sherman Anti-Trust Act du 2 juillet 1890 est la première tentative du gouvernement américain de limiter 

les comportements anticoncurrentiels des entreprises : il signe ainsi la naissance du droit de la 

concurrence moderne. La loi américaine porte le nom du sénateur John Sherman de l'Ohio qui s'éleva contre 

le pouvoir émergent de certaines entreprises constituées en quasi-monopoles : « Si nous refusons qu'un roi 

gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un roi gouverne notre production, nos transports ou la vente 

de nos produits. » L'expression d'« anti-trust » vient du fait que la proposition de loi visait à contrer les 

agissements d'un groupe pétrolier, la Standard Oil, qui était constitué en trust et non sous la forme 

d'une société dont les droits étaient, à l'époque, limités. Ironiquement, lorsque la Standard Oil fut démantelée, 

elle avait pris déjà la forme d'une société et le Sherman Antitrust Act ne s'appliqua plus guère aux trusts. Il est 

complété par le Clayton Antitrust Act de 1914. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_concurrence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_concurrence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Sherman_(s%C3%A9nateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(droit_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clayton_Antitrust_Act


4 
 

م الاجرام يركزون في دراساتهم على جرائم القانون العام مهملا بذلك القوانين وبالمقابل الباحثين في عل
 الخاصة.

سلطة، لاسيما بالنسبة لجرائم استغلال اللهذه الشركات لسوابق القضائية لبدراسة معمقة  سوذرلاند استمر
، الاشهار الكاذب، المنافسة غير المشروعة، خرق القوانين بصفة عامة... خرق حقوق العلامات التجارية

  عبر هذه الدراسات وجود العديد من حالات العود. سوذرلاندلاحظ 
ي الت، وتوصل لنفس النتائج شركة تابعة للقطاع العام 51السوابق القضائية في سجلات  بدراسة قام-ثالثا

  توصل إليها في الشركات الخاصة.
 لمحور الثانيا

 توصل إليهاالنتائج التي تم ال
 وهي: التي توصل لها للنتائج تهدراس الجزء الرابع من سوذرلاندخصص  
 اجرام ذوي الياقات البيضاء هو اجرام منظم وبالتالي عمدي. -
اجرام ذوي الياقات البيضاء له نفس منشأ الاجرام العادي يتم تنفيذه من طرف شخص واحد او من طرف  -

 .اشخاصعدة 
اجرام ذوي الياقات البيضاء هو اجرام من طرف ذوي الصفة، حيث تلعب فيه "مكانة الجاني داخل الشركة"  -

 دور أساسي. 
 نستنتج: عن نظرية "اجرام ذوي الياقات البيضاء" ةالوجيز ه الدراسة هذخلاصة في 
يما سوذرلاند العديد من الوسائل لاسإن أهمية النظرية من الناحية العلمية لا لبس عليها حيث استعمل  أولا:

 دراسة صحائف السوابق القضائية.
لتفاضلية" التي أطلق عليها "نظرية الرابطة ا حاول سوذرلاند الربط بين هذه النظرية ونظريته السابقة " ثانيا:

 النظرية التي شرح فيها:
 عند التواصل مع أشخاص آخرين أن السلوك الاجرامي ليس وراثي وإنما يتم تعلمه  -
 بين مجموعات تعرف بعضها البعض، يتم التواصل في غالب الأحيان  -
 ،ارتكاب الجريمة تعلم تقنياتيتم  -
 ضد القانون. تتوجه النية لارتكاب افعال ينتج عن هذا الارتباط السقوط في الاجرام عندما -

قها على إجرام يمكن تطبي نظرية الرابطة التفاضليةأن شروط الاجرام التي أوردها في  سوذرلانداستنتج  ثالثا:
   لأن: ذوي الياقات البيضاء

  تعرف بعضها البعض، جماعات إطاريعملون في رجال الأعمال أو ذوي الياقات البيضاء 
 مطلعين على ما هو قانوني وما هو غير قانوني، لأنهم 
 بإمكانهم ذين المن ذوي النفوذ والسلطة  همقربوضعية تهؤلاء  المتميزة التي يحظى بها وضعيةال نلإ

 عليهم. التستر
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 الخاتمة
لعبت نظرية سوذرلاند المتعلقة بإجرام ذوي الياقات البيضاء دور مهم في تفسير السلوك الإجرامي المرتبط 

ا من تهتم بإجرام الطبقات الغنية في المجتمع لما له، لاسيما أن الدراسات السابقة لم بهذه الفئة من المجتمع
 نفوذ وجاه مما يجعل هذه الدراسة رائدة في هذا المجال وسدت الفراغ الموجود.

ما أراد نشرها حيث كان الطبعة في الأخير تجدر الإشارة إلى أن نظرية سوذرلاند وجدت مقاومة شديدة عند
من الطبعة عاما  10، ولم يتم نشر العمل كاملا إلا بهد مرور 4الأولى مبتورة من كثير من المعلومات

 . 5891وكان ذلك في سنة الأولى 

                                                           

- 4 - Pierre Lascoumes, Une tache sur le col blanc d’Edwin 

Référence électronique Pierre Lascoumes, Une tache sur le col blanc d’Edwin : « Je ne chercherai pas à te 

convaincre, Mark, entend seulement ma position. J’ai fait la part du prioritaire et celle du secondaire. Je m’en suis 

tenu à la première et cédé sur une partie du reste. Je me suis soumis pour une raison simple et à mes yeux 

déterminants. En cherchant à imposer contre vents et marées « White collar crime » dans sa version initiale je 

commettais un péché d’orgueil. Je voulais tout réussir à la fois, nommer l’innomé et le condamner dans une posture 

mégalomaniaque. Je voulais compléter l’œuvre du créateur en la purifiant. Inutile de lever les yeux au ciel, Mark, 

Dieu n’est pas responsable de ce qui s’accomplit dans chaque conscience. 

Tu le sais mieux que quiconque, mon objectif principal est de rendre visible ce qui est masqué depuis les débuts 

de l’économie de marché et du capitalisme. L’ordre social n’est pas seulement menacé par les pauvres et les 

marginaux, mais aussi par une partie non négligeable de ceux qui en sont les principaux bénéficiaires. Ils imposent 

aux autres des règles qu’ils ne s’appliquent pas à eux-mêmes. Tout est à double face. Les affichages moralistes ne 

sont qu’une mystification. 

L’entreprise comme le système politique sont autant au service des intérêts privés que du bien commun. De tous 

côtés, des règles sont contournées, le pouvoir est exercé comme une domination ou orienté vers la satisfaction des 

égoïsmes. Ceci est fondamentalement nié, car pour être légitime il est indispensable de paraître vertueux. 

 La censure que l’on m’inflige montre à quel point le déni collectif est puissant et doit rester indicible. Nous 

sommes confrontés à un innommable et il faudra sans doute quelques décennies pour que ce décor de croyances 

soit ébranlé. 

 La seule chose qui m’importe est d’entamer le démontage de ce décor si bien planté et d’amorcer l’objectivation 

de cette colossale hypocrisie. […] . 

 
 

 المراجع المستعملة
- KELLENS G., "Du crime en col blanc au délit de chevalier", Annales de la 

faculté de droit de Liège, 1968, pp 61- 124. 

- Pierre Lascoumes, Une tache sur le col blanc d’Edwin 

Référence électronique Pierre Lascoumes, « Une tache sur le col blanc 

d’Edwin », Champ pénal/Pénal Field [En ligne], Vol. X | 2013, mis en ligne le 

21 mai 2013, Consulté le 22 mai 2013. URL : 

http://champpenal.revues.org/8470 ; DOI : 10.4000/ champpenal.8470 
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 الممتقى الوطني الافتراضي

 ظاىرة الإجرام المالي وآليات مكافحتو

 21/11/2021منعقد يوم 

 

 (المفهوم و العوامل) الإجرام المالي 

 التجـــاني زليخـــــــة

 أستاذة محاضرة أ 

–  1 جامعة الجزائر–كمية الحقوق 

z.tidjani@univ-alger.dz  

 

: الممخص

    تطرح ورقتي البحثية موضوع الإجرام المالي،ىذا النوع من الإجرام يُشكل واحدة 
من أخطر الجرائم المدمرة لاقتصاديات الدول،وانعكاس آثار ذلك عمى 

تنميتيا،ويتداخل مفيومو بجرائم أخرػ تتداخل معو كالجريمة الاقتصادية و الفساد 
. المالي

mailto:z.tidjani@univ-alger.dz
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  و تأتي أىمية الموضوع في كون أن الإجرام المالي بدأ بسيطا ثم تطور بتطور 
المجتمعات في مختمف المجالات،فظيرت أشكال جديدة للإجرام المالي بفعل عوامل 

. مختمفة كان ليا الدور الفعال في تفاقمو

ما مفيوم الإجرام المالي،وماىي العوامل :بناء عمى ماذكرت وضعت الإشكالية التالية
.  التي أدت إلى تفاقم ىذا النوع من الإجرام

 .إجرام مالي،إجرام اقتصادؼ،فساد مالي، عوامل الإجرام المالي: الكممات المفتاحية

 :المقدمــــــة

   يعد الإجرام المالي واحدا من أخطر الجرائم الماسة باقتصاديات الدول،ولا يكاد 
يخمو أؼ مجتمع من المجتمعات القديمة أو الحديثة منو،فالإجرام المالي بدأ بسيطا ثم 

تطور بتطور المجتمعات،فظيرت أشكال جديدة للإجرام المالي بفعل تدخل عوامل 
مختمفة كان ليا الدور الفعال في تفاقمو،لذلك تزايد الاىتمام بيذا النوع من الإجرام 

،وعمى الرغم من ذلك بقي الغموض يكتنف مفيومو ومن خلال ورقتي البحثية 
ما مفيوم الإجرام المالي،وماىي العوامل التي أدت إلى تفاقم : طرحت الإشكال التالي
. ىذا النوع من الإجرام

: الإجابة تكون عبر محورين

الإطار المفاىيمي للإجرام المالي  :المحور الأول

عوامل تفاقم الإجرام المالي  : المحور الثاني
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 الإطار المفاهيمي للإجرام المالي:المحور الأول

تعريفا محددا،فقد صعُب  (الجريمة المالية  )   لم يعرف الإجرام المالي
تحديده،واختمف الفقياء في تعريفو،والبعض الآخر عرفو من خلال تعريف جرائم 

 .أخرػ تتداخل معو

 مفهوم الإجرام المالي :أولا 

   تعددت واختمفت التعريفات المتعمقة بالإجرام المالي،وىذا بالنظر لوجية نظر كل 
باحث وتخصصو،ولطالما ارتبط بالإجرام الاقتصادؼ ،فكمما قيل إجرام مالي إلا وقيل 

 .أمامو اقتصادؼ والعكس

 ظهور مصطمح الإجرام المالي -1

   الاىتمام بالإجرام المالي والاقتصادؼ تاريخيا كان بفضل الباحث في عمم الإجرام 
  بمصطمح جديد1939 الذؼ جاء سنة Edwin Sutherlandوالاجتماعي سذرلاند  

 في إشارة لمجرائم التي يرتكبيا white collar crime" الياقات البيضاء"ىو جرائم 
جريمة يرتكبيا فرد من :" أشخاص يتمتعون بالنفوذ أو رجال الأعمال،وقد عرفيا بأنيا

،وتتمثل (1)" ذوؼ الطبقات الاجتماعية العميا ولو مكانة مرموقة في نطاق مينتو
الجرائم التي يرتكبونيا في المضاربة غير المشروعة في سوق الأوراق المالية 

 ... . والرشوة

                                                           
1
(" crime commis par une personne jouissant d'une grande respectabilité et notorité sur le plan social, 

dans le cadre de ses activité professionnelles". Voir :Chantal Cutajar, Définitions et état des lieux de la 

criminalité financiére :Enjeux et difficultés , rapport moral sur l'argent  dans le monde 2011-2012,p 27,  

  https://www.aef.asso.fr vu le 15/11/2021 a 20 :30  

- )3 Sutherland s'appuyait sur l'une de ses études menées sur les activités frauduleuses de plusieurs 

dizaines de sociétés détenues par les deux cents plus grandes entreprises des Etats-Unis et condamnées 

pour moult délits économiques,il a ainsi démontré l'existence d'une délinquance des classes sociales les 

plus élevées.) Voir: Bruno Parisien,L'enquête judiciaire en matiére économique et financiére:une 

reforme nécessaire,Thése Ecole doctorale,université de strasbourg 2018,p13.  



4 

 

 (الجريمة المالية)تعريف الإجرام المالي - 2

كل نشاط أوفعل ينص التشريع المالي عمى :"   عرفت الجريمة المالية بأنيا
،والتشريع المالي ىو مجموعة القوانين والأنظمة المالية التي تتبعيا الدولة في "تجريمو

فرع من فروع القانون العام يتكون من مجموعة ىو شؤونيا المالية أو بعبارة أخرػ 
. من القواعد القانونية التي تنظم شؤون الدولة المالية

   كما تعرف الجريمة المالية بأنيا تمك التي يترتب عنيا خسائر لخزينة الدولة،أو 
 .(1)" ذلك الفعل الذؼ يؤثر عمى العممة الوطنية لأؼ دولة ويضعف بذلك اقتصادىا

جريمة تتضمن الأنشطة المالية غير المشروعة،وىي "  وىناك من عرفيا بأنيا 
ترتكب ضد الممتمكات بيدف تحويل ممكيتيا إلى شخص  ما بشكل غير قانوني من 
أجل مصمحة شخصية ،ويمكن أن تتخذ الجريمة أشكالا مختمفة  منيا جرائم الياقات 

البيضاء،تبييض الأموال،السرقة،تمويل الإرىاب،التيرب الضريبي،إختلاس 
 . (2)..." الأموال،تزوير الأموال

 تداخل مفهوم الإجرام المالي مع جرائم أخرى : ثانيا

   يتداخل مفيوم الجريمة المالية مع جرائم أخرػ ويتعمق الأمر بالجريمة الاقتصادية 
 .و الفساد المالي

 

 

                                                           
 ماستر،تخصص قانون 1فاطمة الزىراء فيرم،محاضرات في الإجرام الاقتصادؼ و المالي،معدة لطمبة السنة  (1

  .12،ص 2021-2020،جنائي وعموم جنائية، كمية الحقوق والعموم السياسية،جامعة زيان عاشور،الجمفة
2
 ) Apercu de la criminalité financière et de ses répercussions sur les personnes.Voir :  

 https://legacy.complyadvantage.com/  Vu : le 14/11/2021 a 15h15. 

https://legacy.complyadvantage.com/
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  الجريمة المالية والجريمة الاقتصادية- 1

    يرػ بعض الكتاب أن الجريمة المالية والاقتصادية جريمة واحدة ،وأن التمييز 
بينيما ىو نظرؼ فقط،خاصة و أن التشريعات المالية التي تصدرىا الدولة ىدفيا 

 . (1)تنظيم الشؤون الاقتصادية 

    صحيح أن التقارب كبير جدا بين الجريمتين لكنيما في الواقع العممي مختمفتين 
فالجريمة الاقتصادية أوسع نطاقا من الجريمة المالية،حيث تعرف الجريمة 

كل عمل أو امتناع يقع مخالفا لمتشريع الاقتصادؼ إذا نص عمى :" الاقتصادية بأنيا
تجريمو قانون العقوبات العام أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة 

كل عمل من شأنو :"، كما تعرف بأنيا ."من السمطة المختصة لمصمحة الشعب
إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمميات الإنتاج وتوزيع و تداول واستيلاك السمع 

والخدمات والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية المتعمقة بالتموين والتخطيط 
والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان و التأمين والتجارة والشركات والضرائب 

 . (2)" وحماية الثروة الحيوانية والمالية والمعدنية 

   وبالتالي الجريمة الاقتصادية ىي كل ما من شأنو إلحاق الضرر بالأموال العامة 
أو لو صمة بحركة رؤوس الأموال ،و بعمميات الانتاج وتوزيع و تداول و استيلاك 

وبذلك نخمص أن الجريمة المالية صورة من صور الجريمة ،السمع و الخدمات
الاقتصادية عموما،لكن أحيانا قد تكون الجريمة مالية دون ان تكون اقتصادية 

كجريمة السرقة و النصب والاحتيال التي تكون بين الأفراد و لأجل تحقيق مصالح 
 .   شخصية أوفردية

                                                           
 .  12اطمة الزىراء فيرم، المرجع السابق، ص  ف( 1
، 2014 ،1عباس أبوشامة عبد المحمود،عولمة الجريمة الاقتصادية،دار الحامد لمنشر و التوزيع الأردن  ،ط( 2

. 32ص 
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 الجريمة المالية و الفساد المالي- 2

     يرػ بعض الكتاب أن المقصود من الجريمة المالية الفساد المالي ىذا الأخير 
يمثل انتياك لمقوانين والأنظمة المالية التي تحكم سير النشاط الإدارؼ والمالي في 

مجمل الانحرافات المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة الدولة أو ىو 
ومؤسساتيا، ومخالفة التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية،ومن مظاىره غسل 

 ... . الأموال،التيرب الضريبي ،تبديد الأموال،الاختلاس

   والفساد المالي ىو نوع من أنواع الفساد الذؼ تعرفو منظمة الشفافية الدولية بأنو 
السموك الذؼ يمارسو المسؤولون في القطاع العام أو القطاع الخاص،سواء كانوا "

سياسيين أو موظفين إداريين بيدف إثراء أنفسيم أو أقاربيم بصورة غير قانونية،وذلك 
 .(1)"من خلال سوء استغلاليم لمسمطة الممنوحة ليم

   وكما قمنا سابقا الجريمة المالية ىي أيضا صورة من صور الفساد المالي لكن 
المعروف أن جرائم الفساد يشترط لقياميا توفر الركن المفترض المتمثل في صفة 

الموظف العمومي،ولا يشترط ذلك في كل الجرائم المالية ،وبالتالي ليس بالضرورة أن  
كل جريمة مالية ىي من جرائم الفساد المالي ولا يمكن القول بأن الجريمة المالية ىي 

 .نفسيا الفساد المالي

 عوامل تفاقم الإجرام المالي: المحور الثاني

   تتعدد العوامل التي تمعب دور في تفاقم الإجرام المالي، فالجريمة المالية شأنيا 
شأن باقي الجرائم عرضة لتدخل عوامل مختمفة تزيد من حجميا ،ويمكننا تقسيميا 

 .إلى عوامل تقميدية و عوامل مستحدثة 

                                                           
1

وليد ابراىيم الدسوقي ،مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقميمية والدولية،دط،الشركة العربية (  
 .22،ص 2012المتحدة لمتسويق والتوريدات ،القاىرة ،
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 العوامل التقميدية لتفاقم الإجرام المالي:أولا 

  العوامل التقميدية ىي العوامل المتعارف عمييا والمعيودة في مختمف الجرائم بتأثيرىا 
 .عمى حجم الإجرام ،كالعوامل الاجتماعية ،والإدارية،و الاقتصادية و السياسية

  العوامل الاجتماعية-1

      يخضع الفرد في تصرفاتو وممارساتو لمعايير الضبط الاجتماعي ويتأثر بالبيئة 
الاجتماعية التي يعيش فييا فالشعور بالظمم والحرمان يدفع إلى الجريمة 

المالية،يضاف إلى ذلك تغير القيم والمفاىيم الاجتماعية التي أصبح يغمب عمييا 
الطابع المادؼ وانعدام الوازع الأخلاقي والضابط الاجتماعي،حيث أصبح الفرد يسعى 
ن كانت غير مشروعة،كذلك البحث عن المكانة  وراء الثراء السريع بشتى الوسائل وا 

 .(1)المرموقة والحفاظ عمييا يمعب دوره في الجرائم المالية 

 العوامل الإدارية -2

      الكثير من الجرائم المالية ليا علاقة وطيدة بالفساد الإدارؼ،و عميو الإدارة التي 
يسودىا الانحراف والتسيب،وانعدام الرقابة والمساءلة تشجع عمى زيادة الإجرام المالي، 

كذلك الإدارة التي يسودىا تداخل السمطات والاختصاصات وكثرة الإجراءات 
 .   (2)البيروقراطية من الأسباب الأساسية لتفاقم الجريمة المالية

 العوامل الاقتصادية - 3   

    يرتبط سموك الأفراد بشكل مباشر أوغير مباشر بتحقيق أىداف اقتصادية فيو 
شباع حاجاتو ورغباتو،لكنو قد يصطدم بظروف  يسعى إلى تحسن مستواه المعيشي،وا 

                                                           
آمال حفناوؼ،العوامل المؤدية لمفساد الادارؼ والمالي ومؤشرات قياسو عالميا،مجمة إيميزا لمبحوث (1

 . 115، ص 2019،سنة 1،العدد 4والدراسات،تصدر عن المركز الجامعي إليزؼ، المجمد 
. 117المرجع نفسو،ص  (2
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اقتصادية تدفعو للإجرام المالي كتخمف البنية الاقتصادية في بلاده،وانعدام العدالة في 
توزيع الدخل والثروة،وكذلك انخفاض الرواتب أو الأجور،وارتفاع معدلات الفقر 

 .  والبطالة

 العوامل السياسية-4

   ترتبط ىذه العوامل بنظام الحكم و الايديولوجيا السياسية،والسمطات الدولة،الجريمة 
المالية تتفاقم في ظل الأنظمة الاستبدادية ،وتمك التي تغيب فييا مبادغ الشفافية 
والمساءلة و المحاسبة،يضاف إلى ذلك التياون في تطبيق القوانين ضد كل من 

 .(1)ينتيك التشريع المالي،أو التشريع بكل أشكالو

 العوامل المستحدثة لتفاقم الإجرام المالي:ثانيا 

العوامل المستحدثة ىي العوامل المستجدة بفعل التطور التكنولوجي أو الانفتاح 
 .العالمي

 الأوضاع الجيوسياسية-1

   سمحت التغيرات الجيوسياسية بتفاقم الجرائم بمختمف أشكاليا ومن بينيا الجرائم 
الاقتصادية والمالية،فالبداية كانت بانحصار النظام الاقتصادؼ الاشتراكي،والتوجو 
نحو الميبرالية الاقتصادية التي سمحت بانفتاح الأسواق المالية العالمية وتحرير 

يضاف إلى ذلك سياسات ،التجارة الدولية، ورفع القيود عن حركة الأشخاص والسمع
 .    الإصلاح المالي غير المدروسة التي ترتب عنيا سموكات إجرامية للأفراد

        
                                                           

فواز غازؼ المطيرؼ،حماية المال العام :لمزيد من التفصيل بشأن العوامل الاقتصادية و السياسية أنظر (1
الجزائية في القانون الكويتي مقارنة بالقانون الأردني،رسالة ماجستير،كمية الحقوق،جامعة الشرق الأوسط 

 .20 و19،ص 2014الأردن،
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 العولمة الاقتصادية - 2

   الرابطة قوية بين الاقتصاد والمال كما نعمم،وعميو سمحت التغيرات بفعل العولمة 
 في زيادة الإجرام المالي،فالانفتاح التدريجي لمحدود وانتشار التقدم (1)الاقتصادية

التقني،وزيادة المنافسة في مجال أسواق المال،وزيادة التبادل المالي،وسيولة حركة 
 .الأموال من مكان لآخر دون رقيب ولا حسيب ساىم في تفاقم الجريمة المالية

 التطور التكنولوجي - 3

   ساىم التطور التكنولوجي في تفاقم الجريمة بكل أشكاليا،وسمح لممجرمين بالتخفي 
بفضل اعتمادىم عمى الأساليب التقنية الحديثة التي يصعب إثباتيا،ففي مجال 
الإجرام المالي برزت الجرائم المالية الإلكترونية التي تعتمد التقنيات كعمميات 

 .الاختراق والقرصنة التي تمحق أنظمة البنوك،أو بطاقات الائتمان

   أيضا السرعة الكبيرة لحركة رؤوس الأموال بفعل التكنولوجية المتطورة مع ظيور 
المال الافتراضي الذؼ ينتقل عبر المعاملات المالية القائمة بين مختمف الفاعمين في 

 .(2 )الأسواق المالية

   كذلك تنامي الاحتيال الالكتروني بفعل تطور التجارة الالكترونية التي تسمح بتنقل 
الأموال بسرعة و بحرية عبر التقنيات المصرفية الحديثة كبنوك الانترنت و الكارت 

 . الذكي

 

 
                                                           

.  العولمة الاقتصادية تعني اندماج أسواق العالم ضمن نظام مالي دولي لا يعترف بالحدود (1
 منقحة 2أنظر في العوامل المستحدثة مختار شبيمي،الإجرام الاقتصادؼ و المالي الدولي وسبل مكافحتو،ط(2

 .72-60، ص ص 2012ومزيدة ،دار ىومة 
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 انتشار مناطق أو مراكز  الأوفشور -4

 ىو مصطمح يتعمق بمجال الضرائب  ىي مراكز Off shore   مناطق الأوفشور
مالية حرة تتراكم فييا رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لإعفاءات و شروط ضريبية 

خاصة  جعمتيا تسمى بالجنات الضريبية،ىذه المراكز تحافع عمى السر البنكي،كما 
لا توجد عمى مستواىا رقابة عمى التعاملات المالية ،كما أنيا تقدم تسييلات لزبائنيا 

كالإعفاء من الضريبة عمى الأرباح وعمى الدخل،والاعفاء من الضريبة عمى 
، ذلك كل  1اليبات،عدم كشف ىوية الزبائن،قبول بنوك الأوفشور بالحسابات المجيولة

 . من شأنو أن يشجع عمى ارتكاب الجرائم المالية

  :الخاتمة

   الإجرام المالي ظاىرة إجرامية  قديمة ومتجددة،و قد أثبتت ورقتي البحثية صعوبة 
ايجاد التعريف الدقيق ليا،خاصة و أن جل المراجع القانونية تدرسو بشكل سطحي 

 .أوبشكل لصيق بالجريمة الاقتصادية

   أما عوامل تفاقم الإجرام المالي فيي لا تختمف عن غيرىا من الجرائم،فقد جمعت 
بين عوامل تقميدية و أخرػ حديثة لكن البارز أن الإجرام المالي في تزايد خاصة 
اليوم بفعل التطور التكنولوجي والانفتاح الذؼ تعرفو الأسواق المالية أو المبادلات 

 :المالية،لأخمص في الأخير إلى بعض التوصيات ىي 

 .ضرورة ضبط المفاىيم و التحديد الدقيق لمفيوم الجريمة المالية-

                                                           
،مجمة البحوث القانونية (الجنات الضريبية)مجدوب نوال ،العلاقة بين جريمة تبييض الأموال ومراكز الأوفشور (1

،ص 2018 ،سنة 2والاقتصادية ،مجمة تصدر عن معيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي بأفمو،العدد
. 173،174ص  
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مكافحة العوامل المسببة لمجريمة المالية أو عمى الأقل التقميل منيا بإصلاح ما -
 .يمكن إصلاحو من عيوب ساعدت عمى تفاقم الإجرام المالي

 .تطوير أمن المعمومات-

 .تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام المالي-

 :قائمة المراجع

 :بالمغة العربية :  أولا

 : الكتب 

 عباس أبوشامة عبد المحمود،عولمة الجريمة الاقتصادية،دار الحامد لمنشر -1
 .2014 ،1والتوزيع الأردن،ط

 منقحة 2 مختار شبيمي،الإجرام الاقتصادؼ والمالي الدولي وسبل مكافحتو،ط-2
 .2012 ،الجزائر ومزيدة ،دار ىومة

وليد ابراىيم الدسوقي،مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقميمية -3
 .2012والدولية،دط،الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات،القاىرة ،

 :رسائل ومذكرات 

 فواز غازؼ المطيرؼ،حماية المال العام الجزائية في القانون الكويتي مقارنة -1
 .2014بالقانون الأردني،رسالة ماجستير،كمية الحقوق،جامعة الشرق الأوسط الأردن،
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 :مقالات

 آمال حفناوؼ،العوامل المؤدية لمفساد الادارؼ والمالي ومؤشرات قياسو -1
عالميا،مجمة إيميزا لمبحوث والدراسات،تصدر عن المركز الجامعي إليزؼ، المجمد 

 .2019،سنة 1،العدد 4

الجنات ) مجدوب نوال ،العلاقة بين جريمة تبييض الأموال ومراكز الأوفشور-2
،مجمة البحوث القانونية والاقتصادية ،مجمة تصدر عن معيد الحقوق (الضريبية

 .2018 ،سنة 2والعموم السياسية بالمركز الجامعي بأفمو،العدد

 :محاضرات

فاطمة الزىراء فيرم،محاضرات في الإجرام الاقتصادؼ و المالي،معدة لطمبة  -1
ماستر،تخصص قانون جنائي وعموم جنائية، كمية الحقوق والعموم 1السنة

 .2021-2020،السياسية،جامعة زيان عاشور،الجمفة

 بالمغة الأجنبية :ثانيا

1- Bruno Parisien,L'enquête judiciaire en matiére économique et 

financiére:une reforme nécessaire,Thése Ecole doctorale,université de 

strasbourg 2018. 

2- Chantal Cutajar, Définitions et état des lieux de la criminalité 

financiére :Enjeux et difficultés , rapport moral sur l'argent  dans le 

monde 2011-2012. https://www.aef.asso.fr  Vu: le 15/11/2021 a 20 :30 

3-Sans auteur, Apercu de la criminalité financière et de ses répercussions 

sur les personnes.Voir :  

 https://legacy.complyadvantage.com/  Vu : le 14/11/2021 a 15h15. 
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  -1 –جامعة الجزائر / الأستاذة مبروك حورية 

  "ظاهرة الإجرام المالي وآليات مكافحته" : الملتقى الوطني

  

   بين الفساد السياسي والفساد الماليجدلية العلاقة/ عنوان المداخلة

  

  مقدمة

والخداع  الاحتيال والابتزاز إلىمن السرقة فابع المالي وتختلف طتتنوع الجرائم ذات ال
د وغسل الأموال، ولقد تطورت الإمكانيات بشكل كبير في مجال كسب المال والفسا

 فعادة ما وقلت نسبة المخاطر التي يتعرض لها المجرمون. بطريقة غير مشروعة
، ي الياقات البيضاءو  الذين يعرفون بذيكونوا من أولئك الموظفين الإداريين 

 وضعفهم وسهلت لهم ذلك فالمجرمون في الجرائم المالية  يستغلون جهل ضحاياهم
التكنولوجيا الحديثة من خلال الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب 
اللوحية والأجهزة المتصلة بالإنترنت فالحصول على المال غير المشروع بات سهلا 

 .وقليل المخاطر والمجرم لا يخلف آثارا على جريمته

ية أو الاحتيال الذي يرتكبه أفراد ذوو نوايا سيئة، وتشمل الجرائم المالية السرقةَ العاد
 كل تتواجد فيتديرها مجموعات إجرامية منظمة التي واسعة النطاق الفساد وعمليات 

وتشكل هذه الأنشطة الإجرامية أعمالا خطيرة ينبغي عدم . بلدان العالم ولها شبكاتها
اقتصادية، اجتماعية و  ياتما يترتب عليها من سلببالإضافة إلى فالتقليل من أهميتها 

حتى الى   التي تصلا بالجرائم العنيفةذات صلة وثيقةغالبا ما تكون مرتبطة فهي 
 .الإرهابيةالعمليات 

حيث تمارس العصابات الإجرامية  ظاهرة الإجرام المالي من العالم بأسرهويعاني 
عبر الأموال حتى ت أنشطتها عبر الحدود الوطنية تجنبا لكشفها متخدا أحدث الأساليب

. المسروقة العديد من الحدود المادية والافتراضية قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية
وساعد على ذلك التقدم التكنولوجي الرقمي الذي أعطاها بعدا دوليا يجب تظافر كل 

 .الدول لكفاحه
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  العالم خاصة الدول ها دول من الظواهر الخطيرة التي تواجه إذا  الماليالإجرام ف
 وشلت عمليات التنمية ،أكثر من غيرهاظاهرة هذه الالتي تفشت فيها النامية 

 المالية مما أدى إلى عجز الدول عن مجابهتها هاالاقتصادية فيها وأضعفت مقدرات
تجسد ذلك في و  فبات التحالف مع غيرها من الدول أمرا لا مفر منه ، لوحدها،

ولية المختلفة  التي تسعى في معظمها إلى اللجوء إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الد
 من التعاون الدولي لأجل  الحد من ظاهرة الإجرام المالي الذي تتعدد إطار إيجاد

صوره وتختلف وذلك عن طريق محاصرة هذه الظاهرة ومحاولة الحد من مخاطرها 
  . وآثارها فهي ظاهرة لا تعرف الحدود

لى تسميته بالفساد المالي هذا الفساد  عاصطلحوأهم مظاهر الإجرام المالي هو ما 
وضع ضرورة والمختصون اهتماما كبيرا وأجمعت كل الآراء على  الذي أولاه الباحثون

، فهو أيضا يعتمد على أنواعه عن طريق محاربة كل مجابهتهمن أجل إطار عمل 
الحيلة والخداع وخيانة الأمانة والرشوة وغسيل الأموال بهدف الإضرار بالبنية 

قتصادية ككل والذي زاد من استفحاله العوملة الاقتصادية والتقدم الحاصل في الا
  .الاتصالات فهو اجرام له بعد دولي عابر للأوطان

ومن خلال هذه المداخلة نحاول أن نتعرف على الفساد بصفة عامة، ثم نحدد بعض 
جدلية  ال والعلاقة،السياسيصوره مع التركيز على صورتي الفساد المالي والفساد 

لجهات المعنية بمكافحة الفساد في الجزائر ثم في الأخير ل  ونتطرق أيضابينهما
  .نلخص لخاتمة تضم بعض النتائج وبعض التوصيات

    الفساد وصورهمفهوم/لأولاالمبحث  

 فلقد تسبب الفساد في انهيار دول وإمبراطوريات عبر ظاهرة الفساد معروفة منذ القدم،
أصبح العدو ر في كل القطاعات سواء أكانت عامة أو خاصة و والفساد منتشالتاريخ، 

الأخطر على مخططات التنمية للدول بفعل التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا 
 عدم الاستقرار بسبب المشاكل إلىوالاتصال وللفساد أسباب اجتماعية ترجع 

معقدة ذات إجراءات تنظيمية  وإدارية الاجتماعية وأسباب سياسية و اقتصادية
  .الكفاءاتفي بيروقراطية وغموض التشريعات وغياب 



 3

 التشريع في جديد الفساد مصطلح إن عموما تعريف الفساد/ المطلب الأول
 غير العقوبات، قانون لم يجرم فيأنه  كما ،2006سنة  قبل يستعمل لم إذ الجزائري،

وكذلك اتفاقية . 1الفساد  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على الجزائر تصديق بعد أنه
قامت . 2003 جويليه 11الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الفساد في مابوتو يوم 

 الفساد من الوقاية قانون فصدر الاتفاقية، وهذه يتلاءم بما الداخلية تشريعاتها بتكييف
  و الذي. )2 (والمتمم المعدل 2006 فيفري 20 في  المؤرخ 01/06رقم ومكافحته

   .مظاهره بمختلفالفساد  جرم 
إساءة استخدام وهو بشكل عام   مصطلح يتضمن معاني عديدة بصفة عامةإن الفساد

الصلاحيات المرتبطة بالسلطة المخولة، و هو ظاهرة عالمية بغض النظر عن 
طبيعة النظام السياسي، وهو ظاهرة مركبة متنوعة متفاوتة الشدة متعددة الأبعاد 

نماط فهناك الفساد المالي والإداري والفساد السياسي والأطراف والعوامل، متعدد الأ
 وكل هذه الأنواع تتداخل وتتشابك مع .3والفساد الاجتماعي والقانوني والأخلاقي

   .بعضها وتترابط
هذا حيث يشمل الفساد أيضا هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة، 

خروج عن القانون ال أيضا بأنه وعرف. أو السياسيين التعريف الرشوة للمسؤولين 
والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية 

  .واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة

                                                 

تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ ) UNCAC(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –) 1(
، و هي تُعد الاتفاقية الأكثر شمولاً وقوة في 2005 ديسمبر 14 دخلت حيز النفاذ في .2003 أكتوبر 31

تلزم الاتفاقية الدول الأطراف .  دولة165، صادقت عليها 2013وحتى يناير . مكافحة الفساد على نطاق عالمي
فيها بتنفيذ مجموعة واسعة ومفصلة من تدابير مكافحة الفساد التي تؤثر على قوانين ومؤسسات وممارسات، 

 للأمم المتحدة هو صك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. وأيضا التعاون الدولي في تلك الدول
 .تنفيذ هذه الاتفاقية

 أوت 02 الصادر في 15ـ11، و القانون رقم 2010 أوت 26 الصادر في 05ـ10 بموجب الأمر رقم–) 2(
 يتعلق بتضارب المصالح والالتزامات الخاصة 2007 مارس 14مؤرخ في  ال01-07، و الأمر رقم 2011

 ببعض الوظائف المناصب
 216، ص 2014عصام أحمد البعجي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد المالي، دار الفكر الجامعي، سنة  -  3

 254  الأسباب الرئسية  و الثاوني ص 226 صور الفساد ص وما يليها
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الفساد الذي نود الإشارة إليه هو الفساد المالي والفساد السياسي والعلاقة الجدلية أما 
اسي، وحيث يكون الفساد السياسي بينها فحيث يكون الفساد المالي فثمة فساد سي

وقبل التطرق لهذين النوعين من الفساد والعلاقة بينهما وما يترتب . هناك فساد مالي
  .صور الفسادأنواع و ، نود الإشارة إلى بعض آثارهعلى هذه العلاقة من 

   الفسادأنواع وصور / المطلب الثاني

 يةاتفاق سار على نهج الجزائري المشرع أن نجد أعلاه المذكور القانون إلى وبالرجوع
 وصفيا بل عرفه أو فلسفيا تعريفا الفساد حيث لم يعرف الفساد لمكافحة الأمم المتحدة

  .ومظاهره صوره خلال من
قانون  من 02 المادة من جاءت به الفقرة أ ما وهذا   الفسادأنواع/ الفرع الأول

المنصوص  الجرائم كل  هو: الفساد  فنصت على أن" ومكافحته الفساد من الوقاية
 يمكن فإنه ، الرابع الباب إلى وبالرجوع"،  القانون من هذا الرابع الباب في عليها

 بها، والإضرار الممتلكات اختلاس : هي أنواع أربعة الفساد إلى جرائم تصنيف
 جرائم على التستر العمومية، المتعلقة بالصفقات الجرائم حكمها، في وما الرشوة
   ..ذه الأنواع الأربعة ليست هي كلها أنواع الفسادلأن ه .الفساد

 فصوره متعددة ومختلفة باختلاف القطاعات التي ينتشر صور الفساد/ الفرع الثاني 
 النشاط مجالات تنوع بقدر تتنوع فيها، واختلاف المتورطين فيها، و مظاهره

 أصبحت لتيا التكنولوجية بتطور الوسائل وتتطور القانون ينظمها التي الإنساني،
 فتتعدد وتختلف صور الفساد لكن كل الصور .الجرائم من الكثير ارتكاب في تساهم 

تتداخل فيما بينها لتعطينا أحيانا فساد كبيرا وأحيانا أخرى فسادا بسيطا ويمكن 
  :تلخيصها في التالي 

 ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظيفي من الفساد الإداري/ أولا
ل المنظمة والتي تصدر من الموظف العام إثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع خلا

القانوني وضوابط القيم الفردية ، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم 
والسيطرة أو احتكار سلعة أو . للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة 

يد الأفراد الذين يستلمون الخدمة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية في تحد
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السلعة أو تمرير القرار لفئة دون الأخرى وقد يتضمن مصطلح الفساد الإداري محاور 
  .عديدة 

 ويتمثل بالانحرافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير الفساد الأخلاقي/ ثانيا
  . المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول 

. لقواعد المنافسة الحزبية ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد  السياسيالفساد/اثالث
فيتعلق بالاختلال والانحراف في التداول على السلطة توزيعها وغياب المساءلة 

  .المتعلقة بنظام الحكم والمؤسسات السياسية
هو سوء استخدام المال الخاص أو العام وتحويله من أجل  الفساد المالي/ ارابع

ة خاصة، هو أيضا الاستهانة بالملكية العامة وإهدار مقدرات الدولة ومواردها مصلح
الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد أيضا معناه و . المالية والاقتصادية

المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة 
   )4( .، تهريب رؤوس الأموال وغيرهايفة، كالرشوة واستغلال الوظالمالية

  السياسيالمالي ب الفساد ارتباط/ المبحث الثاني

إن القضايا السياسية المالية عادة ما يتورط فيها واحد أو أكثر من الشخصيات  
السياسية أو الهيئات السياسية أو شبه السياسية من جهة، والمؤسسات المالية أو 

الي يتعلق الأمر بالاستعمال الاحتيالي للأملاك المصرفية من جهة أخرى، وبالت
  .والأموال العامة من طرف رجال السياسة لأجل الربح والإثراء 

   الفساد السياسيأسباب / المطلب الأول 

يعد الفساد السياسي من اخطر أنواع الفساد فهو الذي يسهل ويؤسس للعلاقات  
الشرعية الفاسدة ، وتتعدد الأسباب المعايير غير الاجتماعية والإدارية المبنية على 

التي تعتمد لكن أهمها وأساسها الانتخابات خصوصا في الدول الديمقراطية، 
  . الانتخابات أساساً لاستلام السلطة

والتي عادة ما تقوم على المفاضلة بين البرامج  العملية الانتخابية/ الفرع الأول 
 هو أن البرامج ،الحزبية، لكن الذي يحدث في بعض الأنظمة الديمقراطية الشكلية

                                                 

 -عشر الثامن المجلد-دمشق جامعة والاجتماعية، مجلة الاقتصادية ومنعكسا ته مود ،الفسادح أبو  حسن–) 4(
 . وما يليها448 ، ص2002 -الأول العدد
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ليست هي التي تسود إنما الولاءات الحزبية والعشائرية، والولاء لأصحاب المال في 
 ونزاهة 5تخاباتتمويل الانتخابات، وشراء المقاعد في البرلمان مما يقوض نزاهة الان

  . الفائزين بها
تتأثر في البداية ، أثر العملية الانتخابية على اختيار النخب السياسية/ الفرع الثاني

العملية الانتخابية عن طريق الحملة الانتخابية ومصادر تمويلها، حيث عادة ما 
  ، فتبرز إلى الساحةتدخل تنظيمات سرية وأصحاب القطاع الخاص معترك السياسية

تؤثر في اختيار العملية الانتخابية بهذا الشكل فملات السرية وغير المشروعة ، االمع
الحاكم أولا،  ووضع القوانين التي ستعبر عن جهات خاصة لاحقا، وهذا يؤدي حتما 
إلى اختيار حكومة فاسدة تضع قوانين فاسدة لتطبيقها بطريقة فاسدة بعيدا عن إرادة 

   .للشعب
يير على مستوى القيادات السياسية التي لا علاقة لها بعمل بعد ذلك يحصل التغو 

الجهاز الحكومي المؤسساتي، فمن المفروض أن لا يناله التغيير بتغير النخب 
لكن يحدث العكس، حيث يتغير الجهاز المؤسساتي وتوزع الوظائف ليس . السياسية

يين وهوى الوزراء على أساس الكفاءة والاستحقاق والنزاهة، ولكن وفقا لرغبة السياس
، فيسقط بذلك المبدأ القائل بأن الشخص للسياسيينفيصبح الموظف الحكومي موالي 

  المناسب في المكان المناسب، 
بين الدور السياسي والدور ذلك التداخل ويحدث  التداخل بين الأدوار/ الفرع الثالث

 للوزير فيهاجعية  في هذه الحالة لمن تعود المر ية فالسؤال.المؤسسي المهني للوزارة
؟ باعتباره أداة )المؤسسي المهني المتخصص الجهاز(أم للوزارة ) المسؤول السياسي(

  .الدولة في تحقيق آمال الشعب
 بالخلل ويتدني مستوى أداء  أي الجهاز الإداري فيصاب  الجهاز التنفيذي الحكومي،

ى هدر المال العام ليصل إل. فالفساد الإداري يتبعه الفساد المالي حتماً المؤسسة 
 في صفوف الموظفين على وإنهاك مقدرات الدولة  وتبرز مظاهر الفساد المالي

 في الرشوة  والصفقات المشبوهة، وتبديد المال العام في اختلاف درجاتهم ويبرز ذلك
                                                 

 السنة 2، مكافحة الفساد في تمويل الحملة الانتخابية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  لوشن دلال-  5
2021. 
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الإنفاق غير المنتج وتهريب الأموال للخارج والتهرب الضريبي وتبيض الأموال بحيث 
 وبهذه الطريقة يستشري الفساد وتطغى المصالح جتمع برمته،يؤثر ذلك على الم

الخاصة بدل المصالح العامة ويؤدي إلى زيادة الصراعات والخلافات في جهاز 
اصة على المصلحة الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق المصلحة الخ

ة ومحاربة الفساد ، وتبتعد عن دورها في التوعيعلام المختلفة وتتأثر وسائل الإ.العامة
   .وتتحول إلى أداة بيد المفسدين

  أثار الفساد المالي على النظام السياسي/ المطلب الثاني
يترك الفساد المالي أثارا سلبية على النظام السياسي ويؤثر على مدى تمتعه -

  .بالديمقراطية الحقة، وفقدانه  المصداقية وثقة المواطن
ظام الحكم أكثر سرية في تعاملاته، وبالتالي  مع تنامي ظاهرة الفساد يصبح ن- 

  .تصبح حقوق الإنسان مهددة
 أيضا ضعف الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة و تغاضيها عنها لأنها جزء -

  .منها
  . تورط جهاز القضاء ويظهر ذلك في تعاطيه مع ملفات الفساد-

  خاتمة 

لخطيرة التي تواجه البلدان وعلى تعتبر ظاهرة الفساد السياسي و المالي من الظواهر ا
الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية 
والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة 

  .مواجهة مشاكلها التنموية
 الأوضاع تردي عن الأول المسئول وهو للتنمية معوق أكبر المالي والسياسي الفساد

 العدالة على مباشر بشكل يؤثر أنه إلى إضافة والاجتماعية والسياسية الاقتصادية
 السلع بعض تخصيص أو بإعادة توزيع لارتباطه نظراً  الاقتصادية والفعالية التوزيعية

 ناهيك عما والنفوذ، السلطة يحتكرون ممن قوة الأكثر الجماعات لصالح والخدمات
 البنوك أموال على الاستيلاء نتيجة الوطنية العملة قيمة أضعاف من الفاسدون يسببه

 الخارج إلى الأموال وتهريب ضمانات حقيقية بلا قروض في
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إن الفساد ينجم عنه الدمار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أثاره سلبية وكثيرة 
ساد المجتمع والأخلاق وتمس كل القطاعات في الدولة، يعرقل مسيرة التنمية، ف

وانتشار الرذيلة وانهيار الضمائر، انتشار الأمراض الاجتماعية وتفشي الجريمة، هدر 
المال العام، زعزعة ثقة المواطن في رموز الدولة، ضياع ثقة المواطن في النظام، 

لعل مؤثرات الفساد التي تنخر في جسم المجتمع عديدة  . الفقر والتفاوت الاجتماعي
سات هذا الداء خطيرة الفساد لا تقتصر على جانب معين وإنما تكاد تطال وانعكا

  .جميع جوانب المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية
ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد ومايتبعه من قلة فرص  الاستنتاجات

ر استثمارها في ضياع أموال الدولة والتي كان من الأجد. العمل وزيادة البطالة والفقر
   . مشاريع تخدم المواطنين 

ولاشك إن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي التي تدفعه لارتكاب 
  : مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ احد أو أكثر من مظاهره التالية 

(  من الإدارات العلياءالة من قبل الحكومة للمسببين ابتدءابة والمساقر ضعف ال
الاداريين  في شؤون الموظفين النيابية تدخل الوزراء وكذلك بعض الكتل )زاراتالو 

   .التستر على المخالفات وحماية المخالفينمنهم ومحاولة البعض الأخر 
  في تمييع القضايا الجنائية وهروب التحقيق في المخالفات لفترة زمنية طويلة يساهم 

  والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص ا  نة الأخلاقية القائمة على والأماانهيار القيم
 البلاد بالإضافة إلى هجرة أصحاب الأموال خارجفي هجرة الكفاءات  الفساد يتسبب

  . بسبب المحسوبية والوساطة
   التوصيات

الرقابة الصارمة على  النزاهة في العملية الانتخابية، والرقابة الصارمة على تمويلها -
غيير معالم الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم عملية الانتخابات ككل لأجل لت

فهي ضمان لاستقلالية النائب لأن  كثرة الريبة . العدالة في توزيع الثروات العامة
  . تشوه سمعة النخب السياسية

 الاهتمام بتحديد خصائص ومواصــــفات الحاكم وصفاته التي تؤهله للحكم وتسمو -
 .به فوق الشك والتشكيك
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 بد من تحديد الأدوار السياسية والمؤسساتية وتوضيحها وتحييدها تجنبا للتداخل لا -
 .التدخل

تفويض صلاحيات التعيين في الجهاز التنفيذي حتى لا يخضع لإرادة السياسيين  -
  وتقليص هامش المحسوبية والحزبية

  الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وحيادها-
رية وسائط الإعلام والشفافية في النظام السياسي لأنها ضرورية  حرية التعبير وح-

 .لنجاح إستراتجية مكافحة الفساد بكل أنواعه
الحصول على المعلومات ورصد استخدام الحكومات للأموال العامة، ومبدأ عدم  -

  .التمييز و المساءلة، وحماية المبلغين عن الفساد
تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد و ال العام  الموالحفاظ علىإنشاء ثقافة النزاهة  -

   .لا يكفي وحده لردع الفسادالقانون ف. روح المواطنةوالدولة 
  . والنزاهة حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية ابةلرقأجهزة اتفعيل  -   

  إصدار قوانين رادعة  لمنع هدر الأموال العامة
  .  هيئات الرقابة والمفتشين والنزاهة  الاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من -
عن طريق  المشوهة  الأموالاستخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة استثمار -

   لمنع التهريب ية  الحدودرقابة المناطق التعاون مع دول الجوار في . تبيض الأموال
ي تغذي العمل على تحقيق العدل واقتلاع الحرمان من جذوره باعتباره احد الموارد الت

  .وكل أنواع الفساد الأخرى والمالي السياسيالفساد 
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 مقدمة

ما، وطبيعة هذا العلم أدى به ليمسّ مختلف الجوانب: السياسية أيّ عمل بشريّ جماعيّ يستلزم إدارة من نوع 
والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، لذلك تعددت المدارس الفكرية المتعلقة بالإدارة والتسيير، بالقطاعين 
العموميّ والخاص، كلّ مدرسة تشتمل على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وهذا طبع كلّ الأفكار بمختلف 

 ميادين الفكرية والعملية.ال
في ذات السياق، اختارت الجزائر لهياكلها الإدارية بعد الاستقلال، نظاما بيروقراطيا يتوافق حينها مع النهج 
الاشتراكي الذي تمّ تبنيه، لكنها لم تكيف هذه الهياكل لتلائم التغيرات العديدة، رغم التخلي عن الاشتراكية 

 أدى إلى انتشار فساد في التعاملات الإدارية، لاسيما المالية منها.، مما 2191بموجب دستور سنة 
باعتبار الفساد ظاهرة عالمية، وأمرا مرافقا للعمل البشريّ، بحيث يستلزم استحداث آليات متجددة لمكافحته 

جيا بالعملية و وتوازيا مع الثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم، حاولت الجزائر إدماج هذه التكنولوالحدّ منه، 
، ومحاولة منها لمعالجة الاختلالات تماشيا مع التيار السائد تحت مسمى "الإدارة الإلكترونية" الإدارية،

المتعددة التي تعيق السير الحسن للإدارات العمومية، على افتراض أن عصرنة الإدارة سيساهم في تخفيض 
 يس مبدأ المشروعية وسيادة القانون.مستويات الفساد، وتأطير العمل الإداريّ بما يضمن تكر 

 لذلك، يمكن طرح التساؤل التالي:



تسبب فيه الاعتماد على أسلوب الإدارة هل بإمكان الإدارة الإلكترونية الحدّ من الفساد الماليّ الذي 
 التقليدية؟

لمداخلة هذه امن خلال ، وفق المنهجية العلمية الملائمة، تم التطرق المختارةوقصد معالجة هذه الإشكالية 
ة تجسيد الإدارة كيفي تمّ توضيحإلى المفرزات السلبية للإدارة التقليدية بالجزائر )المحور الأول(، في حين 

 الإلكترونية كآلية لمكافحة الفساد المالي )المحور الثاني(.
 فرزات السلبية للإدارة التقليدية بالجزائرالمحور الأول: الم  

منذ استقلال الدولة الجزائرية، سواء في ظلّ النظام الاشتراكي أو ما اعتُمد بعده، اتسمت الإدارة العمومية 
الجزائرية باتباع نموذج بيروقراطيّ محض، أدى نتيجة لذلك إلى بروز سلبيات عديدة، فمن جانب هذا 

نب آخر هذا الجمود لا يتوافق مع النموذج لا يلائم الأوضاع الراهنة، فصار نظاما تجاوزه الزمن، ومن جا
 مقتضيات مبدأ التكيّف الذي يحكم سير المرافق العمومية. 

 الإدارة التقليدية...نظام تجاوزه الزمن. أولا/
إن الإدارة علم قائم بذاته، تتشعب به المدارس الفكرية، كلُّ توجه يحاول معالجة سلبيات المدارس السابقة، 

لمؤسسة الإدارية أهدافها بفعالية وكفاءة، ويستغلّ أفضل استغلال موارده قصد رسم نظام مُتقن، يحقق ل
المتاحة، ويُقدّم بذلك خدمة عمومية ذات جودة لكافة مستخدمي هذه المرافق العمومية، والإدارة كذلك ترتبط 

 ة.طبمتغير أساسيّ هو "الزمن"، فمن اللازم أن تتكيّف وفق المعطيات المتاحة ومكوّنات البيئة المحي
 البيروقراطية سمة الإدارة الع موميّة الجزائرية. .1

ليس من : "تنطوي منذ ز أن الإدارة الجزائرية مثّلت البيروقراطية نقطة سوداء بالإدارة العمومية الجزائرية، إذ
بالقصير على العديد من الأمراض البيروقراطية والاختلالات الهيكلية والوظيفية حيث أثرت على علاقة 

، ورغم أن البيروقراطية كمصطلح يعتبر مدرسة إدارية تم تطويرها من طرف عالم 1بإدارته..."المواطن 
وعلماء آخرون تبنوا نفس الطرح، إلا أن الانتقاد موجه بالخصوص  Max WEBERالاجتماع ماكس ويبر 

المعنويات  رإلى: "التعقيدات الإدارية التي أصبحت تزعج المواطن وتحنق العمل الإبداعي وتتسبب في تدهو 
 2وتراكم المشاكل اليومية."

جدير بالذكر، أنه عند التطرّق إلى البيروقراطية كسمة بارزة بالإدارة العمومية الجزائرية، فيُقصد بذلك  
 خضعت التي التقليدية الأنظمة الجوانب السلبية للبيروقراطية، لا النظام البيروقراطي بحدّ ذاته، حيث أن: "

                                                           

حوث السياسية مجلة الب، "الخدمة العمومية في الجزائر بين تعقيدات البيروقراطية وتحديات الإلكتروقراطية"، مفتاح حرشاو 1 
 .009ص. ،0229 ، جامعة الجلفة، الجزائر،22، العدد20، المجلد والإدارية

، 20جلد ، الممجلة حوليات جامعة الجزائر"، البيروقراطية في الجهاز الإداري وجب تغيير العقلية القديمةوش، "عمار بوح 2
 .07ص.، 2190، جامعة الجزائر،  الجزائر، 22العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42352
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42352


 وكذا التنموية العملية في أساسي كفاعل البيروقراطي الجهاز على تعتمد لديمقراطيا التحول عملية الى
 3..."الاهتراء من السياسي النظام صيانة

كما أن النظام البيروقراطي الذي يتأسس فعليا على سلطة الأمر ونظام السلم الإداريّ، يجعل من الإدارات 
 التنفيذية مجرد تجسيدا لنمط مركزيّ، وفي ظل النظام المركزي العمومية باعتبارها أجهزة متفرعة عن السلطة 

 4تصير: "مجموع الوحدات الإدارية والمرافق مرتبطة أشدّ الارتباط بالإدارة المركزية خاضعة لقرارها وسلطتها."
مرؤوس، يجعل من سير العملية  –إن هذا الجمود في العلاقات الوظيفية المؤسس على علاقة رئيس 

طيئة للغاية، فكلّ تحرك من طرف الموظف الإداريّ يستلزمه أمرا من طرف مسؤوله المباشر، وهو الإدارية ب
ما يضيّق دائرة المبادرة والإبداع كذلك، ويجعل من علاقة الإدارة العمومية بمستخدميها تتصف في كثير من 

 الأحيان بالتشنّج والغموض.
ها، خصوصا بالمراحل الزمنية السابقة، وعدم تفتحها على من جهة أخرى، فانطواء الإدارة الجزائرية على ذات

مستخدميها والمتعاملين معها قد يكون له أسبابه، وقد تكون أسبابا وجيهة، لعدة معطيات اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية، غير أن البيئة المحيطة حاليا صارت لا تتقبل هذه الطبيعة الإدارية، ولا تتوافق مع 

 ة، مما يتوجب تغييرها والقيام بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية برُمّتها.أساليبها البتّ 
 .تفعيل التكيف كمبدأ أساسي للمرافق العامة .2

يقوم المرفق العموميّ على عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم سيره، من أهمها مبدأ التكيف، والذي أشار 
بالمرسوم المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، إذ نصّ بمادته له المشرّع الجزائريّ مرارا، على سبيل المثال، 

 .5السادسة على أنه: "تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين"
غير أن الملاحظ أن هنالك شرخا بين النص القانونيّ وتطبيقاته، حيث أن الجزائر ظلت مُتبنيّة لذات النمط 

م تعمد إلى تطويره وتغييره سوى في مراحل متأخرة مقارنة بدول نامية أخرى، فالأساس البيروقراطيّ، ول
القانونيّ متوفر للانتقال إلى إدارة عمومية ما بعد البيروقراطية، غير أن التجسيد يظل محلّ مقاربات نظرية، 

 لم ترتق إلى الإسقاط التطبيقيّ بعد.
ر العمومي الحديث، أو ما يسمى بالمناجنمت العمومي، وإدخال لذلك من الواجب الانتقال نحو مقاربة التسيي

قواعد المناجنمت الخاص بالقطاع العمومي، لأن نمط الإدارة التقليدية صار لا يلائم مطلقا المتغيرات الحالية 
 التي تتسّم بالسرعة والتقلبات العديدة.

                                                           
نسانية ، مجلة الباحث في العلوم الا ودورها في تآكل مضامين الديمقراطية في الجزائرالفساد والبيروقراطية: ميلود قاسم،  3

 .729ص. ،0220 ، جامعة ورقلة، الجزائر،01، العدد21، المجلدوالاجتماعية

 .22، ص.0220، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طشرح قانون البلديةعمار بوضياف، 4 
، الصادرة 00، ج ر، العدد المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، 20/20/2199في ، المؤرخ 272-99المرسوم رقم  5 

 .20/20/2199بتاريخ 



كون  ،حليةتجسيده واقعيا، ولو بصفة مر  ، عبريتمّ تفعيله لذلك فإن مبدأ تكيّف المرافق العمومية يجب أن
                                                                                                                                                         6: "يمسّ القواعد والأركان الأساسية التي تقوم عليها المرافق".أن هذا المبدأ

 تغوّل الفساد المالي بالإدارة العمومية. ثانيا/  
روع، حيث أنه: "يشتمل عادة على استعمال إن هدف ممارسات الفساد عموما يتمثل في الكسب غير المش

سلطة عامة في خدمة مصلحة خاصة، تأتي في غالب الأحيان، لكن ليس دائما بأيّ حال، على شكل مبالغ 
 ، وهو ما يتعارض مع طبيعة المرافق العمومية التي تستهدف أساسا خدمة المصالح العمومية. 7مالية"

 .الجزائرية دارة العموميةالإأروقة أسباب انتشار الفساد المالي ب .1
ذلك بالإدارة العمومية بالجزائر، وذلك باعتبارها سلوكا بشريّا منحرفا، ل تتشابك أسباب انتشار الفساد الماليّ 

 سيتم توضيح بعض الأسباب الإدارية والأسباب المالية.
 .الأسباب الإدارية 1.1

سلوب أإن طبيعة الإدارة العمومية الجزائرية، سواء من حيث نمطها التسييريّ، أو هيكلتها الوظيفية، أو 
ا كنتيجة حتمية تجعله وحتى كيفيات تقديم الخدمات العمومية لجموع المواطنين، تسيير الموارد البشرية بها،

ير العملية وعدم شفافية سمن حيث اتخاذ القرارات للفساد الماليّ، فمركزية الإدارة الجزائرية  أساسية حاضنة
ظل هذا  في غير فعّالة تجعل من الممارسات الرقابيةوالاعتماد على المعاملات الورقية، ، برمّتها الإدارية

الآليات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بهذا الشأن، غير أن تطبيقها واقعيا  من توفّررغم وذلك بال، الغموض
ؤدي كلّ إذ ي الماليّ يشكلان وجهين لعملة واحدة،فساد الإداري و فال قات،يد من العقبات والمعوّ يشهد العد

ؤسسة : "قد تكون الميكون من المحتمل أنهلذلك  منهما إلى الآخر، فيكونان سببا ونتيجة في ذات الوقت
 .8هي سبب رئيسي في تفشّي ظاهرة الفساد"

رية ورسمية القنوات الاتصالية وعدم مرونتها، التي تتّخذ غالبا شكلا في ذات السياق، إن بطء المعاملة الإدا
بين الإدارات المختلفة و/أو المصالح عموديا ضمن سلم وظيفيّ بيروقراطي، تجعل من تداول المعلومة 

 االمختلفة لذات الإدارة العمومية أمرا عسيرا، مما لا يسمح بمعالجة الانحرافات في الوقت المناسب، فكثيرا م
يتم ملاحظتها بعد فوات الأوان، كما أن الرقابة المالية التي تمارسها بعض الجهات الإدارية المختصة غالبا 
ما تبوء بالفشل، بسبب انعدام الشفافية وتعّقد الإجراءات وتداخلها، هذه الأمور تفتح مجالا واسعا للتلاعبات 

  في ظل الاعتماد على الإدارة الورقية.المالية 

                                                           
، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 27، العدد20، المجلدمجلة صوت القانون نصر الزرو، "مبدأ تكيف المرافق العامة"،  6

 .2022ص.، 0202
، العبيكان للنشر، المملكة 2، ترجمة نايف الياسين، طوالسلطة والديمقراطية متلازمات الفساد: الثروةمايكل جونستون،  7 

 .77، ص.0229العربية السعودية، 
ة دراسات في مجلالله، واقع ظاهرة الفساد الإداريّ في الإدارة الجزائرية ودور الرقابة الإدارية كآلية لمكافحته، شافية جاب  8 

 .10ص.، 0227، الجزائر، 7الجزائر، جامعة 22، العدد20، المجلدالاقتصاد والتجارة والمالية



 الأسباب القانونية 2.1
 من خلال الاطلاع على النصوص التي أقرّها المشرّع الجزائري، نجد أنه وضع إطارا قانونيا ومؤسساتيا

، المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي أنشئ 22-20لمكافحة الفساد، لاسيما القانون  تفصيليا
دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد  بموجبه هيئة مختصة بهذا الشأن، والذي يهدف أساسا إلى

 .9ومكافحته، تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في التسيير، وتسهيل التعاون الدوليّ في هذا المجال
غير أن معدلات الفساد بالجزائر ما فتئت ترفع، ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك انعدام التأطير القانوني 

التي يبقى قدر واسع منها خارج نطاق الرقابة، بسبب طبيعتها النقدية، فيما يسمى بالسوق  للتعاملات المالية،
السوداء، فلو تم تقنين التعامل الماليّ عبر المؤسسات الماليّة حصرا، لأمكن تتبّع انتقال الأموال، ولأصبح 

  10.الفساد الماليّ  من اليسير كشف التعاملات المالية المشبوهة، فالاقتصاد الموازي يساهم بتفشّي
 مظاهر الفساد المالي بالإدارة الجزائرية .2

تتعددّ صور الفساد الماليّ، وتتفرعّ ممارساته لتشتمل بجانب منها على أفعال إجرامية، كجريمة الرشوة، 
جريمة المحاباة، جريمة تقديم امتيازات غير مبررة، جريمة استغلال الوظيفة، ومنها ما تنشأ نظرا لسوء 

 وانعدام الخبرة وسوء اتخاذ القرارات الإدارية. التسيير
 يّ.القانون مقتضيات النصّ  خالفةم  يّ الناتج عن الفساد المال .1.2

إن مخالفة مضمون النصّ القانوني يعتبر جريمة يعاقب عليها، وهذه المخالفة يمكن أن تُسبب فسادا ماليا، 
استغلال الوظيفة( على سبيل المثال، لا الحصر، وذلك  إساءة-الرشوةجريمتين )مكن إيراد يُ وفيما يأتي 

 :باعتبارها الأكثر انتشارا
، لما لها من أضرار من أخطر مظاهر الفساد الماليّ بالإدارة العموميةالرشوة  وتعتبرجريمة الرشوة:  -

يقبل أو  الاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أو استغلالها، كأن يطلب الجاني أو" :وهي، معلومة
 .11"يحصل على عطية أو وعد أو أية منفعة أخرى لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها

لقد انتشرت هذه الممارسة المجرمة بالجزائر، حتى صار يصطلح عليها بألفاظ عاميّة متعددة، وانتشر ذكرها 
بالأوساط العامة والخاصة، نظرا لغياب الآليات الرقابية وعدم فعاليتها، وطبيعة النظام الإداري المنغلق، 

ى له من باب أولى، أو قصد الحصول علفأحيانا قد يُدفع المواطن إلى تقديم رشوة نظير خدمة تعتبر حقا 
 خدمة لم يقرّه عليها القانون عليها.

                                                           

، الصادرة 20، ج ر، العددالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 02/20/0220، المؤرخ في 22-20القانون رقم  9 
 .29/27/0220بتاريخ 

، 29لعددا، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، الفساد الماليّ وعلاقته بالاقتصاد الموازي في الجزائرأنظر: إيمان بوقصة،  10 
 .002ص. ،0229 جامعة المسيلة، الجزائر،

، دار هومة، 0، طالوجيز في القانون الجزائي الخاص: الجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم الخاصةاحسن بوسقيعة،  11
 .09، ص.0220الجزائر، 



الوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب نص المادة وقد نصّ عليها قانون  :إساءة استغلال الوظيفةجريمة  -
منه، وأقرّ عقوبة الحبس على مرتكبها تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وغرامة مالية  من  77

دج، كون أن الموظف العمومي يعمد إلى أداء عمل أو الامتناع  2.222.222,22دج إلى  022.222,22
 .12عنه، بنحو مخالف للقوانين، قصد الحصول على منافع غير مستحقة، سواء لنفسه، لغيره أو لكيان آخر

ات العمومية النفقزيادة ب سواءمنح الحقوق لغير مستحقيها من شأنه إحداث اختلال ماليّ بخزينة الدولة، إنّ 
لاسيما بميدان الصفقات العمومية على سبيل الخصوص، أو عدم تحصيل مبالغ مالية  بصفة غير شرعية،

 .مستحقة لفائدتها
من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، واعتبرت ارتكاب هذه  09إليها المادة  تطرّقتالاختلاس: جريمة  -

الجريمة من طرف القضاة أو الموظفين العموميين من الظروف المشددة، والاختلاس: "مختلف عن 
 13".الاختلاس في جريمة السرقة، وأكثر خصوصية من فعل الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة

يتعلق باختلاس أموال عمومية، أي بوصف آخر أموال الدولة، التي تعتبر أموالا موجهة إن الاختلاس هنا 
لخدمة المصالح العمومية للمواطنين، لا المصالح الخاصة، وهي محاطة بالكثير من الإجراءات والآليات 

 الرقابية، لذا يعدّ المساس بها نوعا خطيرا من أنواع الفساد الماليّ.
 كنتيجة لسوء التسيير. الفساد الماليّ  .2.2

لا يستند الفساد الماليّ إلى أفعال إرادية فحسب، أين تكون هناك نية في ارتكاب جريمة، بل قد يكون الفساد 
لذلك من الضروريّ على الإدارة العمومية العمل في إطار خطة واضحة الماليّ مجرّد نتيجة لسوء التسيير، 

وتحقيق الرقابة  ،التقييم الموضوعيّ لمدى تحقيقها لأهدافها المسطّرةالمعالم، تقوم على حسن اتخاذ القرارات و 
  المستمرة على كافة أعمالها، سواء كانت رقابة سابقة، آنية، أو لاحقة.

بالتالي، فالإدارة التقليدية لمساوئها العديدة تتيح مجالا واسعا لسوء التسيير، ولو كان غير مقصود، الشيء 
طاف إلى فساد عامّ بشقيه الإداريّ والماليّ، لاسيما من حيث عدم ترشيد النفقات، الذي سيؤدي في نهاية الم
موارد المؤسسة الإدارية وتثمينها، ويكون السبب الرئيس لذلك هو قلة كفاءة وعدم الاستغلال الأمثل ل

تحديد  وعدمالعمل الاعتباطي دون الاستناد إلى خطط مُسبقة، المسؤولين الإداريين المتخذين للقرارات، 
 الأهداف المراد تحقيقها عبر العمل الإداريّ.

 تجسيد الإدارة الإلكترونية كآلية لمكافحة الفساد المالي.: الثانيالمحور 
صار لزاما إدماج  ،الورقية في تحقيق نتائج إيجابية ونظرا لمخرجاتها السلبية العديدةفيما تبين قصور الإدارة 

ه نحو إدارة إلكترونية كآلية فعالة لمكافحة الفساد الماليّ والحدّ منه، وتأطيرا مخرجات الثورة الرقمية، والتوج
 للتدخل البشريّ في سير العملية الإدارية. 

                                                           

 ، مرجع سابق الذكر.22-20من القانون رقم  77المادة  12 
جريمة اختلاس المنفعة وتقاضي العمولات من أعمال الوظيفة العامة: دراسة تحليلية في ، نصر الدين سليمان محمد 13 

 77ص. ،0229المركز العربي للنشر والتوزيع،  ،2002 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيةضوء 



 م برّرات التوجه نحو الإدارة الإلكترونية بالجزائر. أولا/
مبرر لقيام الجزائر بالتوجه نحو الإدارة الإلكترونية هو ملاحظة النتائج الإيجابية التي حققتها الدول  إن أهمّ 

ن لا يعدّ أمرا مذموما، لا سيما إ للدول ، فاستنساخ التجارب الناجحةالأخرى، سواء المتطورة منها أو النامية
 هذه التجارب وتكييفها مع الخصوصيات المحلّية.تم مطابقة 

 حدّ من سلبيات الإدارة التقليدية )الورقية(:ال .1
إنّ السّلبيات التي أفرزها الاعتماد على أسلوب الإدارة التقليدية، والذي سبق التطرّق لها بالمحور الأول من 

بـتعقدّ  ارة الورقية )التقليدية( تتصفللبحث عن نظام إداري بديل، فالإد ا كافياهذه المداخلة، تعتبر مُبرّر 
لرقابية، عدم نجاعة الآليات ا، بطء في العملية الاتصالية، لاعتمادها المبادئ البيروقراطية ت الإداريةالإجراءا

تقديم خدمات لا تتصف بالجودة المطلوبة، ووجود حواجز متعددة بين مصالح الإدارة العمومية وبين 
 المواطنين.
ية، تحرير الأطر الزمانية والمكانية للإدارة العمومفي اعتماد الإدارة الإلكترونية من شأنه المساهمة لذللك فإن 

من خلال الاعتماد على مفهوم العمل عن بعد، حيث أنه يساهم في تقليل النفقات بشكل ملحوظ، خفض 
 14نسب معدلات التغيب عن العمل، بل الرفع من الحجم الساعي )الوقت الفعليّ( للعمل.

"تحويل كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية )الإجراءات الطويلة تعني: في جوهرها فالإدارة الإلكترونية 
 15 بسرعة عالية ودقّة متناهية" باستخدام الأوراق( إلى أعمال وخدمات إلكترونية، تُنفّذ

– معالجة الاختلالات الملاحظة بنجاعة إلى سيؤدي ،إلكترونيا العمومية لإدارةيصير مؤكدا أن تسيير اف
ير إدارة كونها سترتقي بالإدارة العمومية لتص وتصويب انحرافاتها، ،الإدارة التقليدية بنظام-الذكرالسابقة 

 دون ورق، دون زمان، دون مكان.أكثر مرونة، أكثر شفافية، 
 إدماج مخرجات الثورة الرقمية: .2

ال هذه الأدوات يستلزم إدخإن التطوّر التكنولوجيّ الذي يشهده العالم، لاسيما في مجال المعلوماتية والتقنية، 
بالإدارة العمومية، سواء من جانب ضبط النشاط الإداري أو من جانب تحرير الهياكل الإدارية من النماذج 
التقليدية، فالانطواء على الطرق التقليدية قد أثبت عدم نجاعته وتسببه في تفشّ الفساد بمختلف الأوساط 

 الإدارية.
ل وتوفير الخدمات للمواطنين ضمن آجا معالجةلكترونية سيساهم في سرعة المن جهة فإن اعتماد الإدارة الإ

معقولة، ويفتح باب التواصل بين الطرفين عبر تكنولوجيات الاعلام والاتصال، بالتالي سيتمّ فعليا التقريب 
 .بين الإدارة والمواطن

 :تأطير التدخل البشريّ في سير العملية الإدارية .2
                                                           

تحليلية مقارنة في ضوء القواعد العامة لقانون  تنفيذه(: دراسة تأصيلية -العمل عن بعد )ذاتيتهحمدي أحمد سعد،  14 
 .00، ص.0222، دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر، العمل

 .00، ص.0222، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، الإدارة الإلكترونيةمصطفى يوسف كافي،  15 



يق من نطاق ضّ الإلكترونية في تأطير التدخل البشري في خضمّ العملية الإدارية، ذلك أنها تُ تساهم الإدارة 
على عملية  ،في الكثير من الأحيان ،سيقتصرحينها لات المتكررة، باعتبار أن دور الموظف العموميّ التدخّ 

ملية بصفة أوتوماتيكية بع، فيما يقوم الجهاز ، أي كتابة الأوامر والمدخلات بالجهاز الإلكترونيّ الإدخال
 المعالجة دون تدخّل خارجيّ.

بر استخدام فيجب تدعيمه بتأطير تقني ع الرادع القانونيّ قد أثبت قصوره في التصدي لجرائم الفساد،ما دام 
التكنولوجيات الحديثة، في إطار الإدارة الإلكترونية، ما من شأنه أن يساعد في: "إعادة تصميم المهام التي 

 .16متتها وإدخال عناصر التكامل والتمكين في الاعتبار"تمّ أت
 تفعيل الحوكمة المالية للإدارة العمومية من خلال تكريس الإدارة الإلكترونية. ثانيا/

 ه الإيجابيةة، يتم وفق نتائجإن تبني الإدارة الإلكترونية لا يعدّ غاية في حدّ ذاته، وإنما يُمثّل خطوة مرحليّ 
 تكريس إدارة محوكمة، خصوصا في شقّها المالي. لاحقا

 الإدارة الإلكترونية.إيجابيات الحوكمة المالية و مبادئ الترابط بين  .1
الصيغة الموضوعة والمُتفق عليها من قبل فقهاء : "من وجهة النظر القانونية على أنهايُقصد بالحوكمة 

ويمكن إسقاط نفس ، 17ظة على ثقة الجمهور بها"القانون والاقتصاد والإدارة، لضبط عمل الشركات، والمحاف
التعريف على الحوكمة المالية المتعلقة بالإدارة العمومية، فتصير تلك الصيغة المتفق عليها من طرف 
المختصين في المجالات ذات الصلة، لضبط المعاملات المالية للإدارات العمومية، للمحافظة على ثقة 

 المواطنين المتعاملين معها.
وبالنتيجة  ،مكن للإدارة الإلكترونية أن توفر الأسس اللازمة لوضع قواعد الحوكمة المالية حيز التطبيقيُ و  

 الحدّ من تفشي الفساد الماليّ، وذلك استنادا للأسباب الآتية:
ة اقبة الفساد ومراقبة الأداء الوظيفي، ومر إن الشراء الحكوميّ الإلكتروني يهدف إلى ترشيد الإدارة ومكافح -

 18.الجودة
إن تبني الإدارة الإلكترونية سيسمح تكريس الشفافية، من خلال إمكانية حفظ البيانات وإمكانية الاسترجاع،  -

 والتي تعدّ ركيزة أساسية لنظام الحوكمة المالية، ما يتيح الرقابة الدائمة وتداول المعلومة حين الاقتضاء.
المالية في حيز مشترك، لاسيما بالنظر إلى مضمون الأهداف  يتداخل كل من الإدارة الإلكترونية والحوكمة -

 لكلا النظامين.

                                                           

، زمزم ناشرون وموزعون، الإدارة العامة: الحكومة الإلكترونيةالاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا في محمد سعيد تمر،  16 
 .92، ص.0229الأردن، 

، 0220، الدار العربية للموسوعات، لبنان، مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها في دول مختارة: الدنمارك ولبنانصبري شلبي،  17
 .01ص.

 .00، ص.مرجع سابق الذكرمحمد سعيد تمر،  18 



توفر الإدارة الإلكترونية المتطلبات الأساسية لتجسيد حوكمة مالية بالمؤسسات الإدارية العمومية،  -
 خصوصا فيما يتعلق بسرعة التدخل لمعالجة أيّ انحرافات ملاحظة.

مجرد هدف ينبغي تحقيقه إلى منطلق يؤسس إلى حوكمة فعلية لمالية  لذلك تتحول الإدارة الإلكترونية من
 الإدارة العمومية بالجزائر.

 
ة توضّح العلاقة بين تجسيد الإدارة الإلكتروني والشكل الموالي قد يُقدّم ملخصا لما سبق ذكره من أسباب

 كنقطة انطلاق وتكريس نظام الحوكمة المالية كنتيجة حتمية لذلك.
 (: الترابط ما بين الإدارة الإلكترونية ونظام الحوكمة المالية01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

  

 المصدر: من إعداد الباحث
لعمومية، عبر مختلف الإدارات اعلى أن تبنّي الإدارة الإلكترونية  ، مرّة ثانية،ما سبق، يمكن التأكيدمن خلال 

الحوكمة المالية، ومن ثمّ خفض معدلات الفساد الماليّ مرتكزات تجسيد في  وناجع سيساهم بشكل فعّال
 والحدّ من آثاره. 

  .قانونيّ  وفراغ: عوائق تقنية الإدارة الإلكترونية .2
من خلال ما سبق ذكره أن الإدارة الإلكترونية يمكن أن تعتبر حلا مناسبا لمشاكل الإدارة العمومية  يتضح

بالجزائر، وقد يساهم في مكافحة مظاهر الفساد وأسبابه، غير أن تجسيد الإدارة الإلكترونية ليس أمر هينا، 
القصور  النص القانوني الذي قد يبرز بعضنظرا لعدد من العوائق التقنية التي تعرفها الجزائر، إضافة إلى 

 في تأطيره لسير الإدارة الإلكترونية.
 العوائق التقنية لتجسيد الإدارة الإلكترونية بالجزائر. 1.2

سواء  ومستوى تأهيل مناسب، توفر أرضية مناسبة، في أيّ دولة يستوجبإن تجسيد الإدارة الإلكترونية 
كنولوجيا تصنيع الت العمل قدر الإمكان على للموظفين العموميين أو مستخدمي الإدارة العمومية، كما ينبغي

ولو أنه يُمكن الاكتفاء باستيرادها في المراحل الأولى، تدعيما للأمن التكنولوجي، والسيادة الحديثة وطنيا، 

إدارة 
 إلكترونية

حوكمة 
 مالية

 شفافية الإجراءات

 حفظ البيانات وإمكانية الاسترجاع

 سرعة معالجة الانحرافات الملاحظة

 النتيجة المنطلق



لكتروني للإدارة العمومية، يتعلق بمعطيات ومعلومات قد تكون ذات حساسية، الوطنية، لاسيما أن التعامل الإ
أو قد تكون معطيات ذات طابع شخصي محمية قانونا، بالتالي يجب أن يكون تصنيع البرامج والأرضيات 

 (.االرقمية على المستوى الوطني، وكذا تخزين البيانات الرقمية داخليا )وهو ما لا تتوفر عليه الجزائر حالي
في ذات الإطار، فالتعامل في ظل الادارة الإلكترونية يمكن أن يكون ضمن شبكة داخلية للإدارة العمومية 

 débit"، أو استخدام بشبكة الانترنيت، الشيء الذي يُلزم رفع تدفق الأنترنيت "INTRANETذاتها "
d'internetذبذب" مما يسمح بإجراء التعاملات بأريحية تامة، دون انقطاع أو ت. 
 الثغرات القانونية في التشريع الجزائري في مجال الإدارة الإلكترونية. 2.2

ثة المتعلقة بإدماج التكنولوجيا الحدي رغم أن المشرّع الجزائري قام باستصدار عديد النصوص القانونية
 بالإدارات العمومية، نذكر منها:

  للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق ، المحدد 22/20/0220، المؤرخ في 20-20القانون رقم
 والتوقيع الإلكترونيين.

  المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 22/20/0229، المؤرخ في 20-29القانون رقم ،
 مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 المؤرخ  000-20آليات الصفقات العمومية الإلكترونية ضمن المرسوم الرئاسي  استحداث
 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.20/21/0220في 

  المتضمن قانون البلدية.00/20/0222، المؤرخ في 22-22القانون رقم ، 
إلا أنه مقارنة مع بعض الدول الأخرى، لا تزال الجزائر لا تستند فعليا إلى تنظيم قانونيّ يشمل كافة تداعيات 

الحديثة بالإدارات العمومية، لذلك ينبغي منهجيا التأطير القانوني اللازم قبل الاعتماد على التكنولوجيا 
 تكريس الإدارة الإلكترونية واقعيا.

إن توفير الأمن القانوني للتعاملات الإدارية الإلكترونية، واحاطتها بالضمانات المناسبة، يُعدّ خطوة غاية 
في الأهمية، لتزايد الإقبال على هذا النوع من التعاملات من جهة، ولضمان حقوق وواجبات كل طرف من 

 الأطراف. 
ئياته، الإلكترونية بحيث يعتبر من أهم جز ارة فصار مصطلح الأمن السيبراني يتداول بكثيرة في مجال الإد

 .19فالأمن السيبيراني: "باتت تحدق به أخطار عدّة بعضها تقنيّ راجع إلى تعدّد استخداماته وبعضها قانونيّ"
 
 
 
 

                                                           

، انيالمجلة الجزائرية للأمن الإنسعواشرية، الأمن الفضائي السيبيراني: التحديات والحلول، حورية بن سيدهم ورقية  19 
 .209، ص.0202، جامعة باتنة، 20، العدد20المجلد 



 لخاتمة:ا
ن ع يتضح جليّا أن الإدارة العمومية بأسلوبها التقليديّ، وتعاملها الورقيّ، تشتمل على سلبيات عديدة، تعيقها

أداء المهام المنوطة بها، وتُعكّر العلاقة بينها وبين المواطنين، وتتيح المجال لإمكانية انتشار الفساد بها، 
خصوصا الفساد الماليّ، لذا فالتوجه نحو إدارة إلكترونية يعدّ ضرورة حتمية، رغم العقبات التي قد تعترض 

 نّيه وفق خطى ثابتة، ومنهجية مرحلية. سبيل هذا المشروع، الذي أخذت الدولة الجزائرية في تب
 :أهمّ النتائج التي تمّ التوصل إليها عبر هذه الورقة البحثية تتمثل فيما يلي:  النتائج 

 الإدارة التقليدية أرضية خصبة لتفشّي الفساد المالي، ويعيق أيّ نُظم يعدّ الاستمرار في الاعتماد على  -2
حدّ منه، لذا محاربة الفساد المالي تقتضي إعادة النظر في النظام ة يتم وضعها لمكافحته والآليات رقابي

 المتبع.البيروقراطي الإداريّ 
إن تبني نظام الحوكمة المالية يقتضي جوهريا التوجه نحو تجسيد الإدارة الإلكترونية، نظرا لعلاقة  -0

 الرقمية.الترابط بين نظام الحوكمة المالية والإدارة القائمة على مخرجات الثورة 
إن تجاوز التصور التقليدي للإدارة العمومية صار ضرورة حتمية في ظل الثورة التكنولوجية، التي سببت  -7

 تغيرات في متغيريّ الزمان والمكان.
الإدارة الإلكترونية تستلزم توفر العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والقانونية، فتجسيدها فعليا  -0

 ديد من الجهود.يقتضي تظافر الع
 :من خلال ما تم التطرق إليه عبر هذه المداخلة، يُمكن التأكيد على جملة من التوصيات  التوصيات

 كالآتي:
ضرورة تقنين مبادئ الحوكمة المالية في صلب التشريع الجزائريّ، ومحاولة إدماج قواعد المناجمنت  -2

 الخاص في تسيير الإدارات العموميّة.
الإحصائيات المتعلقة بواقع الفساد الماليّ بالإدارات العمومية الجزائرية، لتقييم النظم الاعتماد على  -0

 الإدارية المتبناة، وتشديد الآليات الرقابية وفق مخرجاتها.
الإسراع في الانتقال نحو التعامل الإلكتروني بالإدارات العمومية، وفق منهجية واضحة، وخطط واقعية،  -7

 الية اللازمة لتحقيقها.وتوفير الأغلفة الم
تحقيق التوافق بين مضامين النصوص القانونية والممارسات الواقعية، حتى لا تتشكل فجوة بين الأطر  -0

 النظرية والجوانب التطبيقية في مجاليّ الحوكمة المالية والإدارة الإلكترونية.
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 )المفهوم والصور( عنوان المداخلة: الفساد المالي في التشريع الجزائري 
 المحور الثاني: صور الفساد المالي وآثاره

La corruption financière a législation algérienne (concept et aspects) 

 
 قسم ب. محاضرأستاذ  :الوظيفة-      عامقانون  :التخصص-     بدايريةيحي الاسم واللقب: 

 .ضريبيالمجال المجال البحث في الدكتوراه: 

  _ تبسة : كلية الحقوق جامعة العربي التبسيالمؤسسة
 
 ملخص 
يعرف الفساد بأنه مجموع الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة ذات الصلة، ويكون الهدف من هذه المخالفة  

أو لمصلحته، على حساب المصلحة العامة،  باسمهتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية للموظف العمومي 
لى المخالفات مالي أكثر منه عوالفساد المالي كنوع من أنواع الفساد يكون تركيز المخالفات فيه على الجانب ال

قد اختلفت ساد، فنوع من أنواع الف باعتبارهالمتعلقة بالوظيفة وسلوك الموظف في ذاته، والفساد المالي 
، ومن خلال تعريف الفساد المالي، نجد أن جرائم الفساد المالي مختلفة وتشمل أكثر من التعريفات بشأنه

فساد وقوانين خاصة أخرى، سوف نتطرق من خلال هذه الدراسة جريمة، هذه الجرائم موزعة بين قانون ال
 إلى بيان هذه الجرائم وأركانها.

ن القانو، تبيض الأموال، التهرب الضريبي، الرشوة، الاختلاسالكلمات المفتاحية: الفساد المالي، 
60/60. 

Résume  

       La corruption est définie comme la somme d'actes qui violent les lois et règlements 

applicables, et le but de cette violation est de réaliser un intérêt ou un avantage personnel pour 

un agent public en son nom ou dans son intérêt, au détriment de l'intérêt public, et la corruption 

financière en tant que type de corruption dans laquelle l'accent des violations est plus sur le côté 

financier que sur les violations liées à En termes de travail et le comportement de l'employé en 

lui-même, et la corruption financière en tant que type de corruption, les définitions diffèrent à 

ce sujet, et à travers la définition de la corruption financière, nous constatons que les crimes de 

corruption financière sont différents et comprennent plus d'un crime. Ces crimes sont répartis 

entre la loi de Corruption et autres lois spéciales, nous aborderons à travers cette étude le constat 

de ces crimes et de leurs éléments. 

Mots clés : corruption financière, détournement de fonds, blanchiment d'argent, évasion fiscale, 

pots-de-vin, loi 01/06. 

 
 مقدمة

لسياسية ا إن الفساد بمختلف أشكاله يعد من المظاهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع نتيجة الممارسات 
والاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات على مر السنين وعدم إتباع نظام الشفافية 



د بمختلف صوره، مما نتج عنه الفقر والجهل والتخلف، وانتشار والمساءلة، مما أوجد بيئة خصبة لنمو الفسا
الرشوة بين أفراد المجتمع وفي المؤسسات تحت أشكال ومسميات مختلفة، وظهر استغلال النفوذ والوساطة 
والمحسوبية، والمحاباة في الوظائف والتعيينات بغض النظر عن الكفاءة من عدمها، وأصبحت هذه الظاهرة 

ائدة في وقتنا، مما أثر سلبا على المجتمع، وأفقد الناس الثقة في المؤسسات والحكومات، هي اللغة الس
 وأدخل البلاد في غابات الجهل والتخلف والبعد عن التنمية والتقدم.

على الرغم من الكم الهائل للنصوص التشريعية المجرمة لمختلف صور وأشكال الفساد سواء منها الدولية و  
أو الوطنية، إلا أن هناك العديد من الصور تشكل جانبا من المعضلة تفلت من العقاب أو لا تحظى بالتجريم 

ن جة عن مبدأ الشرعية، ومبنص خاص، طالما أن الأساس في القانون الجنائي هو حضر القياس كأهم نتي
 كظاهرة؟ وهل يمكن حصر صوره؟ الفساد المالي ما مفهوم :ةالتالي يةالإشكالهنا نجد أنفسنا أمام 

ها وتفشيه الواسع وعدم اختصاصه بدولة بعين ضوع وخطورته على الفرد والمجتمعونظرا لأهمية هذا المو  
لسلبي على المستوى الأخلاقي والاقتصادي، كذلك ولا بشعب معين، وما يسببه من دمار وتخريب وأثره ا

الاجتماعي والسياسي، سوف نحاول بيان مفهوم الفساد المالي بصفة خاصة وأهم الصور التي عن طريقها 
سوف نتطرق من خلال هذا البحث إلى أهم الجوانب المرتبطة بالفساد  ينتشر هذا النوع من الفساد، كما

 العناصر التالية:المالي من مفهوم وصور من خلال 
 مفهوم الفساد المالي -
 صور الفساد المالي -

 مفهوم الفساد المالي المطلب الاول:
 كانتشار وانتشر جذوره فقد تعمقت التاريخ، فجر منذ الإنسانية المجتمعات عرفتها ةمجتمعي آفة الفساد 

 قال وضيمًا، ظلمًا الضرر الحقوق  بأصحاب الناس وألحق مصالح تعطيل إلى أدى الهشيم، في النار
الروم الآية  1"،عمُلوا لعَّلهم يرجعون  اَّلذي لِيذيَقهم بعض الَّناس أَيدي كسبت البر والبحر بما في الفساد ظهر":تعالى

 ، والأصل أنه لا يوجد تعريف واحد لمصطلح الفساد.14
 الاقتصادي الطابع أخذت التي العالمية الظواهر من يعتبر الفسادكذلك الأمر بالنسبة للفساد المالي حيث  

 لأحد فيها يعطى تنظيم أو مؤسسة في موجود الدولي، فالفساد المستوى  على السياسي وحتى والاجتماعي
 أرباح لتحقيق العام النفوذ استخدام سوء إذن فهو مختلفة، قرارات اتخاذ على والسيطرة السلطة أعضائها
، خاص مكسب لتحقيق العامة السلطة استعمال سوء نهفإ المتحدة الأمم لتعريف ووفقا، خاصة ومكاسب

 بغرض العام المنصب استغلال بأنه الفساد فيعرف العالم في مصرفية هيئة أعلى باعتباره الدولي البنك أما
 .شخصية مكاسب تحقيق

القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب، أو إساءة :" 2 أن الفساد هو الأمم المتحدة اتفاقيةجاء في مشروع 
استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها أو تعرض، أو 
تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء للشخص ذاته، أم 

 .3"ح شخص آخرلصال



بصفة عامة، نظرا لتعدد وسائله وأساليبه، ويمكن  كما أنه لا يوجد اتفاق على وضع مفهوم موحد للفساد
أن الفساد هو انحراف وخروج عن طريق الحق والصواب بمخالفة الشرائع والقوانين، بهدف تحقيق  4 :القول

مصالح شخصية مادية أو معنوية، بغض النظر عما يسببه ذلك الانحراف من ضرر على الصالح العام 
 والخاص لباقي أفراد المجتمع.

 ي وبيان أسبابه. سوف نتطرق من خلال هذا العنصر إلى تعريف الفساد المال 
 تعريف الفساد المالي الفرع الأول:

الفساد المالي على اعتبار أنه نوع من أنواع الفساد اختلفت التعريفات بشأنه حيث عرفه البعض على أنه:" 
"، كما سوء استخدام أو تحويل الأموال العامة من أجل مصلحة خاصة، أو تبادل الأموال في مقابل خدمة أو تأثير معين

مخالفة القانون بانتهاج طرق ملتوية غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية، وفي الوقت نفسه هو يمكن تعريفه بأنه:" 
"، يتمثل في جلب الأموال من طرق غير مشروعة، أو إنفاقها في طرق غير مشروعة بما لا يحقق العدالة والمساواة

حكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة مجمل الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد والأ
 5.ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية

ويقصد بالفساد المالي ذلك السلوك غير القانوني المتمثل في هدر المال العام وأعمال السمسرة في المشاريع  
لمالية المبنية على مخالفة القوانين والقواعد ومختلف الأحكام ويقصد به أيضا الانحرافات ا، وتجارة السلاح

 6.المعتمدة في أي مؤسسة أو تنظيم كالتهرب الضريبي
الفساد الذي يتمثل في الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنظمة ذلك :" كما عرفه البعض بأنه 

 .7..."ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة الماليةلسير العمل الإداري والمالي بالدولة 
كما يمكن تعريف الفساد المالي بأنه كل أسلوب أو وسيلة غير شرعية تستخدم بهدف الربح من الوظيفة  

 أو الحصول على أموال عامة أو خاصة، عن طريق استغلال النفوذ والمنصب والتحايل على القانون.
يف الفساد المالي على أنه:" جريمة أخلاقية وقانونية واقتصادية، تنشأ ضمن بيئة تتصف يمكن تعر  عموماو 

بالضعف القانوني والردع الميداني، قد يكون الدافع إليها سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا في غياب الضمير 
طيل برامج ات المحلية وتعالأخلاقي والنزاهة الوظيفية، فتؤدي آثاره إلى تدمير الطاقات الوطنية وهدر الثرو 

 8".التنمية، ومنه ترسيخ التخلف في جميع المجالات خاصة الاقتصادية
 أسباب الفساد المالي الفرع الثاني:

أو متعامل أو أي طرف بقبول أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء  تحدث جرائم الفساد المالي عندما يقوم موظف
الهدف منه تحقيق أرباح خارج إطار القانون،  يكون  مناقصة أو صفقة، ويتم في جميع الأحوال بأي سلوك

 9.يأخذ كل صور استغلال الوظيفةبذلك فهو 
 فيما يلي: كما أن للفساد المالي أسباب عديدة تختلف من مجتمع لآخر، ويمكن حصرها

 الأسباب السياسية: -أولا
تعتبر العوامل السياسية من أهم العوامل المساعدة على ظهور الفساد ونموه وانتشاره لما توفره من بيئة 

 ،اعتماد الولاء السياسي كمعيار في تعين القيادات الإدارية في المواقع المهمة مناسبة ويتجلى ذلك من خلال



ية غياب الديمقراط، وكما أن وتهميش دور مؤسساته في كثير من الدول الناميةضعف المجتمع المدني و 
تفشي الى  أدى الحقيقية وغياب التداول على السلطة والفصل بين السلطات وضعف المحاسبةالتشاركية 

  10الإدارية. البيروقراطية في الإدارة والمغالاة في المركزية
 : الاقتصادية الأسباب -ثانيا

شطة في الأن المفرط تدخل الحكومة الفساد المالي واستفحالهرز الأسباب الاقتصادية لتفشي من اب
للمسؤولين من أجل تخطي القواعد والنظم والإجراءات التي  ى الاقتصادية، مما أدى بالأفراد إلى دفع الرشاو 

أن  وغالبا ما نجدظهور ما يسمى بالسوق الموازي، ، و تحكم السوق بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة
الأشخاص اللذين يمتهنونه لا يلتزمون بأي قواعد سواء ما تعلق بالأسعار أو جودة المنتجات أو التقيد 

انخفاض مستويات الأجور في القطاع الحكومي مما ، ناهيك أن بالإجراءات القانونية المفروضة للتعامل
  11.هب ي الإنفاق الاستهلاكي الخاصإلى قبول الرشوة لتحقيق التوازن ف العمومي يدفع بالموظف

اصة في خ وجود موارد طبيعية كبيرة تغري المسؤولين بممارسة أعمال الفساد بصورة كبيرة جداوكما ان 
 . غياب الرقابة عليهم وعلى عملية التسيير والإدارة في حد ذاتها

ي أهمية العلاقات الشخصية ف طبيعة المجتمع وبروزومن أهمها  الأسباب الاجتماعية والثقافية: -ثالثا
الحياة الاجتماعية مما له الأثر الكبير في تفشي الفساد، وبالتالي انتشار المحسوبية على حساب مصالح 

في بعض المجتمعات تبرر نهب المال العام كونه حق مشاع نظرة نفعية وجود ، ناهيك عن الدولة العليا
تطبيقها  فهمها مما يتيح لمفتشي الضرائب سلطة تقديرية فيتعقد القوانين الضريبية وصعوبة ، وكذا للجميع

 12بعد عن تحقيق الصالح العام والغرض من فرض تلك الضرائب.المراعاة لدوافع شخصية بعيدة كل 
كما أن ضعف الرقابة على تسيير الأموال العمومية تعد السبب الرئيس في تفشي ظاهرة الفساد المالي، 

كدور المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني  إضافة إلى أسباب دولية
 كونها تستعمل من اجل تحصيل منافع شخصية من قبل الموظفين الفاسدين.

 آثار الفساد المالي  :الفرع الثالث
لفساد اذلك حسب مؤشرات و للفساد بصفة عامة تأثير سلبي على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة 

حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية نجد أن الفساد أكثر انتشارا في الدول المتخلفة، والفساد المالي كونه 
ة خر العديد من الآثار الكارثيله هو الآ سبب ومسبب في ذات الوقت للاقتصاد الموازي موضوع البحث

 على الاقتصاد الوطني، سوف نعرض أهمها:
  13لي على النمو الاقتصاديالفساد الما أثر-أولا

الاستئثار بالفائض  " طبقاً للنظرية الاقتصادية التقليدية فإن الفساد يعيق النمو الاقتصادي من خلال
مما يؤثر سلباً على هذا النمو سواء بالنسبة لمنظمي المشروعات المحلية أو الأجنبية وهذا ما  ،"الاقتصادي

ا يؤثر سلبا مأثبتته الدراسات المتخصصة التي تشير إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد المالي والاستثمار 
 .على النمو الاقتصادي



مار الأجنبي ويخفض الموارد المتاحة للهياكل الأساسية ليس هذا فحسب وإنما الفساد يثبط أيضاً الاستث
للعملية الإنتاجية والخدمات العامة وبرامج محاربة الفقر، كما يقرر إعاقة الفساد للمؤسسات السياسية من 
خلال إضعاف شرعيتها وإمكانية محاسبة الحكومات، وباختصار فالفساد هو المعوق الأول للتنمية المستدامة 

 تخفيض الفقر والأداء الحكومي الجيد.ومعوق أول ل
وهكذا يمكن القول بأن أغلب الدراسات الحديثة أثبتت وجود علاقة عكسية بين الفساد والنمو الاقتصادي، 

مو ولكنه لا يكون عائقاً للن الفسادقدر ما من  وأن هذه العلاقة ليست حتمية في كل الأوقات، فقد يوجد
 الاقتصادي كما في تجربة جنوب شرق آسيا.

 الفساد على القطاع الضريبي أثر-ثانيا
يترتب على الفساد في مجال القطاع الضريبي أثاراً خطيرة، يمكن أن نشير إلى بعضها على اعتبار أنه 

 ءً ظهر وعايم إقرارات ضريبية تالبعض إلى تقدعندما يكون هناك فساد في القطاع الضريبي فإن هذا يدفع 
ء إظهار الحقيقية، في حين لا يستطيع الممولون الأمنا بما يخالف قدرة ضريبياً غير حقيقي لهؤلاء الأفراد وم  

مقدرة منخفضة مقارنة بمقدار تخفيض هذه المقدرة بنفس الطريقة، فإذا عومل الاثنان وهو من يقدم إقرارات 
حقيقية على الدفع، ومن يقدم إقرارات مزيفة لا تعكس مقدرته الحقيقية على الدفع،  صحيحة ذات مقدرة

معاملة ضريبية واحدة فإن هذا يعني إخلال الفساد بمبدأ العدالة الأفقية، التي تقوم على أساس معاملة 
مبدأ العدالة لًا بضريبية متماثلة للأفراد ذوي القدرة المتساوية على الدفع، ومن جانب آخر فإن هذا يعد إخلا

الرأسمالية التي تقتضي معاملة ضريبية مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع مما يترتب عليه في 
 14.مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامةوتأثيره سلبا على  النهاية إخلال الفساد

 أثر الفساد المالي على الإنفاق الحكومي  -ثالثا
انتشاره في القطاع الحكومي آثار على تخصيص النفقات العامة، مما يؤدي إلى يترتب على الفساد الممتد 

يص، حيث تخصالتحقيق أدنى نفع ممكن من هذا الإنفاق وليس أقصى نفع ممكن منه، وعليه يترتب سوء 
مظهرية حظى الأنشطة التجه صوب أوجه الإنفاق التي لا تحظى بأولوية الإنفاق العام من وجهة نظرنا وتي  

كالأنشطة الرياضية والأندية ووسائل الإعلام ونحو ذلك بإنفاق سخي وفي مقابل ذلك يتم إغفال الكثير من 
الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الهامة، أو يكون الإنفاق عليها ليس بالدرجة الكافية، كالإنفاق على القطاع 

 15ة.مستوى المناطق النائيالزراعي والصناعي، أو الإنفاق على تحسين 

كما أن تنفيذ المشروعات العامة والمناقصات تتميز بدرجة عالية من التميز وعليه يتم استيراد المواد الخام 
ومواد البناء والآلات ونحوها من بلاد أجنبية معينة، في حين قد لا تكون هذه السلع المستوردة من هذه 

رها من المصادر المتاحة، وغالبا ما نجد أن المناقصات والمشروعات البلاد جيدة أو رخيصة مقارنة بغي
 الهامة سترسو على شركات معينة مملوكة لأصحاب النفوذ.

 صور الفساد المالي: الثانيالمطلب 
طر الظواهر تهديدا للاقتصاد ذلك كون صوره متعددة ومختلفة، فتختلف صوره خيعتبر الفساد المالي من أ

نظر الباحث وباختلاف الأثر وقيمة الضرر، فهناك من الجرائم ما تدخل ضمن تصنيف باختلاف وجهة 



الفساد المالي في نظر دولة ما أو مجتمع ما أو بيئة معينة في المقابل نجدها تشكل جريمة فساد بصفة 
 .عامة في مجتمع أخر، لذلك سوف نحاول حصر أهم صور الفساد المالي من خلال هذا العنصر

 التعدي على الأموال العامةجرائم ول: الفرع الأ 
تختلف صور التعدي على الأملاك العامة، حيث يدخل ضمنها اختلاس الأموال العامة، والرشوة، الغدر، 

ن جد مساس بممتلكات الدولة مباشرة، وإما مو   ماأين والإثراء غير المشروع، والتزوير، ومختلف صور الفساد
لمنصب العام لاستغلال من  17،لفساد بصفة عامةلجرائم  وكل 16،العموميةخلال إلحاق ضرر بالخزينة 

حيث يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية، فيتحولون مع مرور 
الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء، فيتركّز بذلك اهتمامهم حول البحث عن مختلف الطرق والأساليب التي 

، عن طريق ارتكاب مختلف جرائم الفساد واستغلال مختلف الثغرات القانونية متهزيادة حجم ثرواتمكّنهم من 
 والإفلات من العقاب.

 الأموالجريمة تبيض  الفرع الثاني:
تواجه الكثير من دول العالم لما لها من آثار اجتماعية التي  من الظواهر الخطيرة 18تعد ظاهرة غسيل الأموال

وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة واقتصادية وسياسية خطيرة على الدولة ومكانتها في العالم، 
 19.، خاصة في ظل تحرير التجارة الدوليةل المختلفةانتقال رؤوس الأموال عبر الدو 

لأموال، الأمر الذي يزيد من صعوبة محاولات مكافحة تبيض اوليس هناك اتفاق بين الدول حول مفهوم 
 ومن بين التعريفات التي قدمت لهذه الظاهرة ما يلي: 20،هذه الجرائم خاصة على المستوى الدولي

المتولدة عن العمليات ذات النشاط الإجرامي والأنشطة الغير  تلك العملية التي يتم بمقتضاها إخفاء مصادر الأموال: " أنها
العمل و  التهريب، الاختلاس، تجارة الأسلحة المحظورة، تقاضي الرشاوى، مشروعة مثل تجارة المخدرات والأعضاء البشرية،
بح بحيث يص دية،من خلال سلسلة من عمليات التحويلات المالية والنق على إدخالها مرة أخرى داخل الاقتصاد المشروع،

 21."من الصعب التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال، ومن ثم إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة
كما أن القيام بالعمليات غير المشروعة عادة ما يكون نتيجة للفساد المالي والإداري من خلال قبول الموظّفين 

حسوبية والمحاباة والواسطة كأدوات رئيسية لتمرير الأنشطة أو بعض المسؤولين للرشاوى أو استخدام الم
غير المشروعة، فعمليات اختلاس المال العام مثلا باعتبارها نشاطا من الأنشطة غير المشروعة لا تتم 

 عن أروقة الفساد وخاصة الإداري منه. ابعيد
مليات ولا يتوقّف الأمر هنا في ظهور ع ،اعتبار أنّ الفساد المالي بدوره يتعلّق بدرجة الفساد الإداري على 
الأموال ومصدر الأموال غير المشروعة فحسب، بل يساهم أيضا في انتشاره من خلال إتاحة الفرصة  تبيض

لتطهير وتبييض تلك الأموال وإدخالها في المصارف والأسواق المالية حتى تدخل في المنظومة المالية 
ك ويكون للفساد الدور البارز في ذلك حين يتم استغلال موظّفي البنو ، الرسمية تمهيدا لتهريبها خارج الدولة

والمؤسسات المالية والاقتصادية والمسؤولين الحكوميين بالرشاوى وعمليات التزوير المختلفة في تحويل 
 .الأموال أو تبييضها وإعطائها الشرعية المبحوث عنها

 



  22الجمركيالتهريب جريمة  الفرع الثالث:
دون أداء ن مويقصد به إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منه، بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها 

 23،الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها كليا، أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في القانون 
اء جال الجمارك ضبطهم أثنن في استخدام طرق ووسائل جد متطورة يصعب على ر و حيث يتفنن المهرب

 24.التهريب اتعملي
 تزوير وتهريب النقودجريمة  الفرع الرابع:

كما أن طباعة النقود  25، صورة من صور الفساد المالي يعد تزوير النقود والأوراق المالية وغشها وتقليدها
اعتداء من عدة أوجه، فمن جهة هو اعتداء على حق الدولة على اعتبار أن لها سلطة استئثار تشكل المزورة 

وطباعة النقود والأوراق المالية، ومن جهة أخرى اعتداء على الثقة العامة التي اكتسبتها النقود  إصدارعلى 
تج عنه مساس صارخ المتداولة بين أيدي الناس، ومن جهة أخرى اعتداء على قيمة العملة ذاتها ما ين

 26.هنا تتشابه النتائج مع ما ينتج عن الاقتصاد الخفيو بالاقتصاد الوطني، 
قتصاد آثار ضارة بالالة تمنع ذلك، لما يترتب عنها من كما يعد تهريب الأموال جريمة لاسيما إذا كانت الدو 

 27.الاقتصاديالقومي للدولة، حيث يؤثر في سعر الصرف وبالتالي عدم استقرار النظام 
  28التهرب الضريبيجريمة  الفرع الخامس:

مثل عدم  29،الممارسات التي يقوم بها الخاضعون للضريبة لإخفاء الدخل الخاضع للضريبة اويقصد به
تقديم  متسجيل بعض الإيرادات المتحصل عليها في الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب، أو عد

قد يكون ذلك عن طريق إعداد قوائم مالية غير حقيقية بمعرفة محاسبين  كما 30،التقرير نهائيا إلى المصلحة
دادها إلى ل قيمة الضرائب الواجب سللتقلي معتمدين والتلاعب في البيانات الواجبة التسجيل في الدفاتر

 ى التحصيل الضريبي.من خلال رشوة المسؤولين علأيضا  يتم ذلكخزينة الدولة، وقد 
مختلف الممارسات التي يقوم بها الخاضعون للضريبة بهدف تجنب بأنها: " جريمة التهرب الضريبي كما تعرف

  31."السبب المنشأ لها
الضريبي، الأول يقوم به المكلفون بالضريبة من خلال الثغرات  ملصويمكن التمييز بين نوعين من الت

هم من التخلص من الضرائب المستحقة، مثل إعطاء الهبات والتبرعات، أما الثاني، القانونية، بحيث تمكن
فيكون بمخالفة الأحكام القانونية بوسائل الغش، والتزوير والرشوة، للهروب من دفع الضرائب المستحقة، 

 32،خسائرلكالإتلاف العمدي للسجلات الضريبية، وتزوير فواتير الشراء أو البيع، أو من خلال زيادة حجم ا
الغش بين حيث يفرق العديد من الاقتصاديين  33،كذلك لابد من التمييز بين التهرب والغش الضريبي

والتهرب الضريبي على اعتبار أن الغش تصرف غير مشروع يمثل عدم احترام للقانون، وهو انتهاك إرادي 
 مشروعة.لروح القانون وإرادة المشرع، وغالبا ما يكون متعمد باستخدام طرق غير 

أما التهرب الضريبي فهو مشروع من منظور الاقتصاد، كونه سلوك يعتمد على معرفة الثغرات القانونية 
 .واستخدامها لمصلحة المكلف بالأداء الضريبي قصد تخفيض ما هو مستحق عليه أو تجنب دفعه كليا

 



 34:الاقتصاد الموازي  الفرع السادس:
الفساد المالي ارتباطا وثيقا في الجزائر، إذ تمثل الأنشطة غير الرسمية في يرتبط الاقتصاد غير الرسمي ب

مجال التجارة والشغل وبيع وشراء مختلف العملات الصعبة والأشياء ذات القيمة من أبرز مسببات بروز 
 مام في الأنشطة غير الرسمية عدم الفوترة مظاهر الفساد المالي في الاقتصاد الجزائري وذلك من خلال

، حيث تقوم وهميةالشركات ال وتفشي ظهور حديد عدد وقيمة الخاضعين للضريبةيعيق الدولة في عملية ت
هذه الشركات بتضليل مصالح المراقبة عن طريق تقديم معلومات خاطئة عن مقرها ونوعية نشاطها في 

 .السوق الموازية، ونمو حجم السجلات التجارية
ر المحيطة بالاقتصاد غير الرسمي في الجزائر والسلبية التي تؤثر في يمكن القول بأن من أهم الظواهو 

الاقتصاد الوطني، وتشكل عاملا فعالا في تنامي الاقتصاد غير الرسمي الفساد المالي، حيث تعتبر الرشوة 
 الاقتصاد مر قدو ، واستغلال النفوذ من أهم المظاهر التي يعرفها الفساد الاقتصادي والإداري في الجزائر

بالأزمات، وما صاحبها من التغييرات المتعاقبة في الحكومات،  الجزائري بمرحلة انتقالية جد صعبة بدءً 
ضافة لإالتخلي عن النظام الاشتراكي، باو بالإضافة إلى تبني اقتصاد السوق مرورا بالإصلاحات الهيكلية 

تصادية خاصة، وأدى إلى حدوث كل هذا ترك أثرا سلبيا على الناحية الاق، إلى عدم الاستقرار الأمني
الخ، مما ساعد ... تشوهات كثيرة أهمها، تدني القدرة الشرائية، انتشار البطالة والفقر، زيادة الدين الخارجي،

على تنامي ظاهرتي الرشوة والفساد، خاصة تبيض الأموال حيث عرف الاقتصاد الجزائري نموا كبيرا لظاهرة 
 لاستقرار السياسي والأمني الذي عرفته الجزائر مؤخرا من ناحية، بالإضافةتبييض الأموال، وهذا راجع لعدم ا
 .اقتصاد السوق وما تبعه من الانفتاح على الخارج تحت إطار العولمةإلى توجه الاقتصاد الوطني نحو 

 
  خاتمة

 أهمها: والتوصيات، نخلص إلى مجموعة من النتائج هذه الورقة البحثيةمن خلال ما تم التطرق إليه في  
 فيما تعلق بالنتائج: -أولا

ا ، وتفرق احكامههصور  ناهيك عن تعدد واختلاف المالي،لا اجماع حول تعريف موحد لمعنى الفساد  -
فيما بين قانون الفساد وقانون العقوبات والنصوص الخاصة الأخرى المكملة لقانون العقوبات كقانون الجمارك 

 النقد والقرض وغيرها.وقوانين الضرائب وقانون 
صوره  بعضبحصر  يعرف المشرع الجزائري الفساد المالي ولم يجرمه بموجب نص خاص، واكتفى لم -

ضمن قانون عام للفساد بوجه عام، هذا الأخير الذي اشترطت المادة الثانية منه وجود الموظف العمومي 
القانون ب الوارد مفهومي عن ذلك الوتوسعت في صفة الموظف العموم لقيام جريمة الفساد، طرف أساسي

الأساسي للوظيفة العمومية لتشمل هذه الصفة أيضا فئة القضاة وأعضاء السلطة التشريعية والمنتخبين 
 المحليين. 

د إنما كل سلوك فيه ق ،على سلوكات مضبوطة كما أنه لا يقومالفساد المالي ليست له صورة محددة  -
 بنيانها القانوني المستقل. يعتبر جريمة مستقلة بذاتها ولها



أسباب الفساد المالي في واقع الحال متشابكة ومترابطة فيما بينها، منها تلك الأسباب الداخلية المتعلقة  -
أخرى والواجب الإداري، و  بالموظف العمومي كغياب الوازع الديني والأخلاقي وعدم الالتزام بالوازع القانوني

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خارجية تتعلق بجملة من العوامل
 التوصيات: فيما تعلق ب -ثانيا

لخاصة التشتت النص على جرائم الفساد المالي فيما بين قانون الفساد وقانون العقوبات والنصوص  نظرا -
ب بموج احكام ونصوص هذا النوع من الجرائم ضرورة جمعالمكملة لقانون العقوبات من الاجدى  الأخرى 

ي الوصف التجريمي الذ في تكييف وتحديد القضاءوتسهيل عمل  احصر صورهو ، مستقلنص خاص 
المطبقة  تكريسا لمبدأ ملاءمة وتناسب العقوبة، المتعلق به لنص القانونيل وفقا منها سلوككل ينطبق على 

  مع الجرم المقترف.
ق لدى فئات المجتمع والأخلالا مناص من إعادة النظر في حتمية النهوض بمستوى منظومة القيم  -

ترشد بالوازع سما يمليه الضمير الحي والسوي الم   وخاصة فئة الموظفين العمومين والتأثير فيهم من خلال
الديني والأخلاقي والقانوني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حمايتهم وتحصينهم ماديا ومعنويا من خلال 

لاكتفاء الحد اللازم من ابضمان  وتحصنهم ماديا ومعنويا تحدد واجباتهم وحقوقهم، وظيفية اساسية قوانين
 المادي لمواجهة أعباء وتكاليف المعيشة الكريمة.

نشر ثقافة مكافحة الفساد داخل المؤسسات والهيئات والتنظيمات العمومية والخاصة وداخل البناء الاسري،  -
 والتحسيس المستمر بمخاطر الفساد المالي.
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